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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


من سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 

قال: سألت ابن القاسم عن الرجلين شهدا على رجل بمائة 
دينار فحكم عليه بها القاضي وقبضت منه ثم رجع أحدهما فقال: 
وَهمت أو قال: قد كان قبضهاء فقال: إن قال كان قد قبضها 
ولكن وهمت فلا شيء عليه.» ولا يرد القضاء.ء وإن قال إني 
شهدت بزور فعليه نصف الحق. قال ابن القاسم: وإنما يغرم 
الشاهد فيما تعمد إلا في الديات» قلت: ففي القتل إذا اذعى 
الشهود الوهم أو الشبه أيكون ذلك على العاقلة؟ قال: لا يكون 
من ذلك على العاقلة شي ء . 

قال محمد بن رشد: قوله إنما يغرم الشاهد فيما تعمد إلا في 
الديات فإنه يغرم في العمد والخطل لأنه استثناء منقطع. وتقديره على 
الاتصال وإنما يغرم الشاهد فيما تعمد ولا يغرم فيما لم يتعمد إلا في 
الديات, وقوله: إنه لا يغرم فيما عدا الديات إلا أن يتعمد الشهادة بزور هو 
خلاف ظاهر ما في كتاب السرقة من المدونة لأن الظاهر من قول ابن 
القاسم فيه أن الشاهد يضمن ما أتلف بشهادته من المال ويكون في الديات 
الدية في ماله إذا رجع عن شهادته بعد الحكم. وإن زعم أنه شبه عليه ولم 
يتعمد الزور. وهو ظاهر ما مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم ونص. 


مم البيان والتحصيل 


ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن القاسم وأصبغ خلاف 
رواية عيسى هذه في الأموال وموافق لها في الحدودء وتفرقته في الأموال 
بين أن يتعمد الزور أو يشبه عليه هو قول ابن الماجشون. حكى ذلك ابن 
حبيب عنه وأنه قال وهو قول جميعٌ أصحابنا المغيرة وابن دينار وابن قي 
حازم وغيرهم. وأما الديات ففيها أربعة أقوال: أحدها أن الدية في مال 
الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم تعمدا الزور أو شبه عليهماء 
وهو قول ابن القاأسم في هذه الرواية وفي الواضحة وقول مطرف وأصبغ 
فيهاء وظاهر ما في كتاب السرقة من المدونة؛ والثاني أنه إن تعمدا كان 
عليهما القصاصء وإن شبه عليهما كانت الدية في أموالهماء وهو قول ابن 
نافع وأشهب. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ والثالث 
أنهما إن تعمدا كانت الدية من أموالهماء وإن شبه عليهما كانت على 
عواقلهماء وهو قول أصبغ في سماعه من كتاب الديات؛ والراجم أنهما إن 
تعمدا كانت الدية في أموالهماء وإن شبه عليهما كان هَدَراً وهو قول ابن 
الماجشون والمغيرة وابن دينار وابن أبي حازم وغيرهم» فيتحصل في التعمد 
قولان: أحدهما القصاص. والثاني الدية في المال. وفي التشبيه ثلاثة 
أقوال: أحدها أن الدية فى المال» والثاني أنها على العاقلة: والثالث أنها 
هَدَرٌ. وإذا رجع أحد الشاهدين بعد الحكم فوجب عليه الغرم غرم نصف 
المال أو نصف الدية. فإن كان الشهود ثلاثة فرجع أحدهم لم يلزمه شيء. 
واختلف إن رجع بعد ذلك أحد فقيل يكون عليه وعلى الراجع 'قبله نصف 
المالء وهو قول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ. وقيل يكون 
عليهما ثلثا المال» وهو قول ابن وهب وأشهب. فإن رجعوا ثلاثتهم كان 
المال عليهم أثلاثا . فلا خلاف إذا رجع الشهود كلهم في أن المال يكون 
عليهم على عددهم. ولا اختلاف أيضا في أنه لا شيء على من رجع إذا 
بقى من الشهود شاهدان فأكثرء وإنما الاختلاف إذا كان الشهود أكثر من 
اثنين مثل أن يكونوا عشرة فيرجع منهم تسعة فقيل إنه يكون عليهم نصف 
المال. فإن رجع العاشر كان جميع المال على جميعهم بالسواء.. وقيل بل 
يكون عليهم تسعة أعشاره. فإن رجع العاشر كان عليه العشر الباقي على 
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حسب ما ذكرناه, واختلف أيضاً فيما استحق بشاهد ويمين فرجع الشاهد 
بعد الحكم وأقر أنه شهد بزور فقيل عليه نصف الحق لأن اليمين مقام 
الشاهد الآخرء وهو قول ابن الماجشون. وقيل عليه جميع الحق» وهو قول 
ابن القاسم وابن وهب واختيار ابن حبيب. وإذا رجع الشاهد عن شهادته 
وكان قد شهد بزور ولم يشبه عليه فلا تجوز شهادته فيما يستقبل كان رجوعه 
قبل الحكم أو بعده. وأما إن كان شبه عليه ولم يتعمد الزور فلا ترد شهادته 
فيما يستقبل كان رجوعه قبل الحكم أو بعده. هذا قول ابن حبيب في 
الواضحة. وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وهو قول سحنون في 
سماع يحيى من هذا الكتاب. وظاهر ما في كتاب الأقضية من المدونة أن 
شهادته لا تجوز فيما يستقبل إذا كان رجوعه بعد الحكم وإن كان قد شبه 
عليه ولم يتعمد الزورء وبالله التوفيق 
مسألة 

قرع ليور قدوةا عار رصا اله 0 5 00 
آخران فلان وفلان وهما في البلد هل يمكنا. أن ن يأتيا بهما أم 
يحدّان إذا لم يأتوا ا قال: أرى أن يحدّاء وذلك أن 57 
إنا رأينا فلانا يزني ومعنا فلان ا إثما يقولاة ميلو فللانا "وفلدناً 
يصدقان ما قلنا فإن قالا نعم 5 ثبتت شهادتهماء وإن قالا لا كانا 
قاذفين. فليس هذا وجه الشهادة إلا أن يأتوا 1000 وقد بلغنى 
ذلك عن مالك . ١‏ 


قال القاضي: علل ابن القاسم في هذه المسألة ضعف الشهادة 
وإيجاب الحد على الشاهدين بعلتين: إحداهما تفرق الشهود فى الشهادة 
فقال: ليس وجه الشهادة إلا أن ياتا جميعاًء والقانية قوق الكناهدين اللذين 
شهدا معنا فلان وفلان لأنهما حصلا بقولهما هذا في معنى من قام على 
رجل بالزنى وشهد عليه به فلا يجزئه أن يأتي بثلاثة شهود سواه. ويحد إلا 
أن يأتي بأربعة شهداء.ء فكذلك هذان يعندان إن لم يأتيا على تصديق 


٠١‏ البيان والتحصيل 


شهادتهما عليه إلا بشاهدين. وقوله: فإن قالا نعم ثبتت شهادتهما وإن قالا 
ا ا ا ا ا 0 
من معنى قولهماء كأنه قال أثبتت شهادتهما إذا قالا نعم وإلا كانا قاذفين هذا 
ما لا يصح. بل هما قاذفان على كل حال يحدان. وقد قيل: إن الشهادة 
على الزنى جائزة وإن تفرق الشهود ولم يأتوا عا وعلى هذا القول يأتي ما 
وقع لابن القاسم في أول رسم المكاتب من سماع يحيى بعد هذاء وهو 
قول ابن الماجشون. واختلف يقفا إن كان الشهود في الزنى هم القائمو 

0 على المشهود عليه به. ا وي‎ ٠ 
إن شهادتهم لا تجوز. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ‎ 
أن شهادتهم جائزة وإن كانوا هم القائمين بذلك مجتمعين جاؤوا أو مفترقين‎ 
. إذا كان افتراقهم قريباً بعضهم من بعضء وبالل التوفيق‎ 


مسألة 


وعن الرجل يطلق امرأته ويشهد على ذلك رجلين فأمسك 
الشاهدان عن ذلك زمانا وكانا 0 أو غير ذلك ثم أياذ[ أن 
يشهدا فقالا: إن أعلمنا الحاكم أنه طلق منذ كذا وكذا لم تقبل 
شهادتناء ولكئنا نثبت الشهادة عليه الساعة لأنا نشك أنه طلق 
البتة» قال: لا أرى أن يشهدا إلا على ما شهدا يسوقان ذلك على 
وجهه . 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم الشجرة من سماع 
سماع سحنون ونوازله وهو أصح القولين إن أثبتوا الشهادة عليه بالطلاق ولا 
يجبروا فيها بما يسقطها ويؤدي إلى |1 إبطالها الاج بذلك وطء الحرامء 
ووجه القول الآخر أنه لا ينبغي للشاهد أن يقر الحكم بإعمال شهادة من لا 
تجوز شهادته. وهو ضعيف. وبالله التوفيق 
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مسألة 


وعن الرجل يشهد على الرجل فيقول المشهود عليه للحكم 
سله لي عن الوضوء والتيمم فهل يسأله؟ قال: لا اف 
كلام أهل الأهواء . 

قال محمد بن رشد: يريد سله عن الوضوء والتيمم والصلاة هل, 
ذلك واجب أم لا؟ فهل ترى أن يسأل الشاهد عن ذلك إذ لا يقول إن ذلك 
غير واب إلا أهل الأهواء. يريد المرجئة منهم. ولا يتهم من ظهر منه 
الخير. والصلاح باعتقاد البدعة إلا أن يظهر منه ما يوجب اتهامه بذلك أو 
يذكر عنه أنه من أهل الأهواء في دينه مثل الإباضية والمرجئة فلا تقبل 
شهادته إذا توطأ الكلام عليه بذلك وإن لم يتحقق ذلك بشهادة العدول إلا 
أن تأتي منه توبة ونزوع ظاهر بين حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة 
وحكاه عن مطرف وابن- القاسم وأصبغ, وبالله التوفيق 


مسألة 

وعن الرجل يأتىي مستفتياً في أمر ينوى فيه ولو أقر بذلك 
شيء عليه . ومن كتاب كراء الور بو لعزا ان قا بكي بن 
يحبى عن ابن القاسم قال يحبى : وسألته عن المفتي يأتيه الرجل 
”0 بيمين يسأله عنها فيرى عليه حنثاً أو يسأله 
عن أمر ارتكب العام بيه احا تعب يكل فاسان من تفنينه 
التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس ثم يناكر صاحبه فيستشهد 
صاحبه بالمفتي أيلزمه أن يشهد عليه أم لا؟ فقال: نعم.ء ذلك 
واجب عليه قال يحيى : وقلت له وعلى من حضره حين سأل؟ 
قال: نعم إذا سمعوا القصة كلها حتى لا يخفى عليهم منها ما إن 


٠ ١‏ البيان والتحصيل 
تركوه خافوا أن يكون في ذلك ما يفسد الشهادة» فربما سمع 
الرجل آخر كلام الرجل وفيه مقطع حق. ولو سمع الأول كان 
الأول يسقط الآخر فلا أرى لأحد أن يشهد عليه حتّى يسمع 
الكلام كله أو يستشهد على شيء بعينه فيقوم به. 

قال القاضي: أما الذي استفتى العالم في أمر ينوى فيه إذا أتى 

فنا را وري ٠‏ ريد بي بد عرف ل د له ولا لمن 
حضر استفتاءه إياه أن يشهد عليه أنه حلف بكذاء. فإن شهدا عليه أو 
أحدهما باء بالإثم وكانا قد شهدا بزور إذا لم يؤديا الشهادة على وجهها بأن 
يقول العالم استفتاني فلان في كذا وكذا ويقول الذي حضر سمعت فلاناً 
يستفتي فلانا في كذا وكذا فلا يقطع شهادتهما عليه على هذا الوجه ما 
يجب من تنويته في يمينه, وأما الذي يستفتي العالم فيذكر له من أمره ما 
يوجب عليه طلاقاً أو عتاقاً أو حدّاً أو حقاً لأحد من الناس فقال في رواية 
يحبى : إن العالم يلزمه أن يشهد عليه بما أقر به عنده | إذا دعي إلى الشهادة 
عليه وكذلك من حضره إذ ذا سمع القصة كلها واستوعبها ولم يفته منها ما 
يخشى أن يكون فيه إبطالاً للشهادة فليس رواية يحبى بخلاف لرواية عيسى 
لأنهما مسألتان: مسألة رواية عيسى لا يجوز له أن يشهد فيها باتفاق. 
ومسألة رواية يحبى يلزمه أن يشهد فيهاء وكل من سمع القصة واستوعبها 
وذلك على مذهب ابن القاسم في المدونة.» وأحد قولي مالك فيها لأن 
مالكاً لا يجيز في قوله الآخر للشاهد أن يشهد على_الرجل بما سمع منه 
وإن استوعب كلامه حتى يشهده على نفسه. وهي رواية ابن الماجشون عن 
مالك وقوله وقول ابن أبي حازم [وقع]<١2‏ في الثمانية("2. قال عبد المالك: 


ا 


1 .#" إضافة من ق‎ )١( 

(") الثمانية اسم كتاب لأبي زيد عبد الرمن بن إبراهيم بن عيسى2. يعرف عند 
الأندلسيين بابن تارك الفرس » محدث وفقيه ومشاور. توفي سنة 768 ه قال ابن 
فرحون في الديباج مُعرفا بكتاب الثمانية ما نصه: «وله من أسئلة المدنيين ثمانية 
كتب تعرف بالثمانية مشهورة». 


كتاب الشهادات الثاني يل 
فت الجهادات اليا ل ل ا ا ا ا ا 


كان رجل من قريش صديقاً لي: وكانت بينه وبين وكيله محاسبة» وأجلسني 
مع رجل من أصحابنا لها ثم قال للوكيل: تكلمء فقال: قبضت منك كذا 
وكذا ودفعض ايشا كذا ا فقال القرشي: ما دفعت إلي شيئاً» ثم قام 
وقال لى ولصاحبى : اشهدا لى بما سمعتما منه. فإنه كان جحدني حقي» 
فقلت. له لا والله “نالك غندنا: عنهادة :ولا جلها لها: ولأ تشهدهاء 'قال: 
فاذهب بنا إلى مالك. فإن أمرك أن تشهد فاشهد وإلا فدع. فقلت: لو 
أمرني أن أشهد ما 3 لأني لم أقعد للشهادة. فقمت معه إلى مالك». 
فلقيني عبد العزيز بن أبي حازم فقال له: يا أبا تمام, إن عبد الملك يكره 
أن يشهد لي وقص عليه القصة. فقال: ليس لك عنده شهادة» ثم دخلنا 
على مالك فقص عليه القصة فقلت: أمتع الله بك يا أبا عبد الله. الأمر 
على ما ذكرء. فقال لي : يا عبد الملك. لا تشهد له. قال أصبغ: قال ابن 
القاسم : قال مالك : لا يعجلا بالشهادة حتى يريا صاحبه فيعلماه [أنه]9" إن 
لم يفعل شهدا عليهء فإن أضرم» ولم ينصف شهدا عليه. وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى : قال ابن القاسم في رجلين قالا: سمعنا فلانا 
يذكر أنه شاهد لفلان في كذا وكذاء وقد مات. أيشهدان على 
ذلك؟ قال: ما أحب أن يشهدا. قيل: فإن شهدا أتقبل شهادتهما؟ 
قال: لا. 

قال محمّد بن رشد: هذا مثل ما في المدونةء» وهو أمر متفق 
عليه لا اختلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة أحد بما سمع 
منه دون أن يشهدهء. وإنما اختلف إذا سمعه يشهد غيره على شهادته. 


(*) إضافة من ق ". 
(54) كذا بالأصل وفى ق ": (أصرم) بالصاد ولم نجد فى المعاجم لاحدى اللفظتي: 
: 1 1 في المعاجم لإحدى اللفظتين 
معنى يتناسب مع السياق. ولعل الأصل وأَصَرَ 


1 : البيان والتحصيل 


[فقيل إنه يجوز له أن يشهد على شهادته إذا سمعه يشهد على شهادته بها 
وقيل: إنه لا يجوز أن يشهد على شهادته]”» حتى يشهده هو. وقد مضى 
القول على. هذا المعنى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وقال: إذا شهد رجلان على كتاب رجل جاز وحلف مع 
ذلك. وإن شهدا على كتاب اثنين جاز وكانا بمنزلة الشاهدين» 
قال: فإن شهد رجل على كتاب ذكر حق أنه كتاب الذي عليه 
الحق بيده حلف صاحب الحو ذلك إن شهد ذلك 

: : مع و 

قال القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العرية 

وسئل عن رجل شهد على رجل أنه صالح امرأته وشهد آخر 

أنه طلقها واحدة. قال: لا شهادة لهما لأن شهادتهما قد افترقت. 
وليس هذا مثل الذي يشهد عليه أنه طلق في رمضان ويشهد آخر 
أنه طلق فى شوال لأن شهادة هؤلاء على الطلاق نفسه وشهادة 
هلين فى أمرين مختلفين. مثل أن يقؤل أحدهما إنه حلف: بالطلاق 
إن كل دار فللان» وشهد آخر أنه حلف بالطلاق ألا يكلم رجا 
فكلمه. فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا على أمرين مختلفين» قال: 


: (0) ساقط من ق ". 
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ويحلف مع شهادة كل واحد منهما على تكذيبه. قال أصبغ عن 
ابن القاسم : وكذلك لو شهد شاهد أنه طلقها البتة وشهد آخر أنه 
صالحهاء قال ابن القاسم: لا تجوز شهادتهما في ذلك كله ولا 
شَيْءٍ منه لأنه قد اختلف, وقال أصبغ مثله. 


قال الإمام القاضي: هذه المسائل وما كان في معناها من الشهادة 
على الأقوال تنقسم على أربعة أقسام: قسم تلفق فيه الشهادة باتفاق.» وهو 
أن يختلف اللفظ ويتفق المعنى» وقسم لا تلفق فيه الشهادة باتفاق. وهو أن 
يختلف اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم. وقسم المشهور فيه [أن الشهادة]'2 
تلفق. وقيل: إنها لا تلفق. وهو أن يتفق اللفظ والمعنى وتختلف الأيام 
والمجالس» وقسم المشهور فيه أن الشهادة لا تلفق. وقيل: إنها تلفق. وهو 
أن يختلف اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم. ا 
أحدهما على رجل أنه صالح امرأته ويشهد الآخر أنه طلقها واحدة أنه لا 
شهادة لهما صحيح لا اختلاف فيه لأنه من القسم الذي يختلف فيه اللفظ 
والمعنى وما يوجبه الحكم. والحكم في ذلك أن يحلف على تكذيب كل 
واحد منهماء فإن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف,. وقيل تطلق عليه 
طلقة بائنة» وذلك على اختلاف قول مالك في المدونة. وقوله وليس هذا 
مثل الذي يشهد عليه أنه طلق في رمضان ويشهد هذا أ نه طلق في شوال 
يويد آنه ليسن كله خلق ‏ المشهور .من أن الشهادة تلفق في ذلك» إذ قد قيل 
إنها لا تلفق على ما ذكرناه, وهو قول ربيعة في كتاب الأيمان بالطلاق من 
المدونة. ويقوم ذلك من قول ابن 0 في رسم حمل مد من سماع 
عيسو بعد هذا أنه إذا شهد عليه شاهدان أنه طلق في يوم كذا وشاهدان أنه 
طلق في كذا لزمته ثلاث تطليقات ولم ينو. وقوله: وشهادة هذين في أمرين 
مختلفين مثل أن يقول أحدهما إنه حلف بالطلاق إن دخل دار فلان وشهد 


(5) إضافة من ق ". 


1 البيان والتحصيل 


آخر أنه حلف بالطلاق أن لا يكلم فلاناً فكلمه إلى آخر قوله يريد أنه مثله على 
المشهور من أن الشهادة لا تلفق في ذلك. إذ قد قيل إنها تلفق على ما 
ذكرناه لأنه من القسم الذي يختلف فيه اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه 
الحكم. فعلى القول المشهور إنها لا تلفق يحلف المشهود عليه مع شهادة 
كل واحد منهما على تكذيبه حسبما قاله فيكون عليه يمينان2©0 وقوله من رواية 
أصبغ عن ابن القاسم وكذلك لو شهد شاهد أنه طلقها البتة وشهد آخر 
أنه ضالحها لم تجز شهادتهما يريد أيضا على المشهور من أن الشهادة لا تلفق 
في ذلك. إذ قد قيل إنها تلفق على ما ذكرناه لأنها من القسم الذي يختلف 
فيه اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم لأن شهادتهما متفقة على وجوب 
التفرقة بينهما فيفرق بينهما بشهادتهما على هذا القول. ويحلف على رواية 
أصبغ أنه صالحها وأنه. ما طلقهاء فإن نكل طلقت عليه بالبتات» وقيل 
يحبس حتى يحلف. فإن طال سجنه خلي سبيله ولم يكن عليه شيءء 
اختلف في ذلك قول مالك. ومثله مسألة سماع سحنون ومحمد بن خالد 
في الصبي يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل أن أباه تصدق عليه بعبد وقبضه 
لهء وشهد له شاهد آخر أنه نحله إياه لأن شهادتهما متفقة على وجوب العبد 
له مختلفة في اللفظ والمعتى. فيقضى له به دون يمين على القول بأن 
الشهادة تلفق. وهو قول ابن الماجشون على قياس قوله في سماع محمد 
ابن خالد في الشاهدين يشهدان لرجل بمائة دينار فيقول أحدهما هي من بيع 
ويقول الآخر هي من سلف أن الشهادة تامة لأنهما قد اجتمعا على 
إخراجهاا من يد المشهود عليه» ولا يقضى له به حتى يبلغ فيحلف مع أي 
الشاهدين شاء على القول بأن الشهادة لا تلفق. وهو قول ابن القاسم في 
سماع محمد بن خالد. لأن معنى قوله فيه يحلف مع شاهده على الصدقة 
إنما هو إذا ادعى أن الشاهد على الصدقة هو المحق منهما مخافة أن يكون 
أبوه قد أشهد في صحته على اعتصاره. فإذا حلف على الصدقة بطل إشهاد 
أبيه به على الاعتصار, ومثله مسألة سماع أبي زيد وفي رسم القضاء المحض 


() في الأصل: (يمينين) ومثله في ق. ” فكتبنا ما في قى ١‏ . 
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من سماع أصبغ فيمن شهد عليه شاهد واحد أنه حلف على شيء أنه إن 
فعله فامرأته طالق وشهد اخر أنه إن فعله فإحدى7) امرأتيه طالق لأنها 
شهادة اختلف فيها المعنى واللفظ وَاتْفق .ما “يوجبه الحكم» » فقال ابن 
القاسم : إنه لا شهادة لهما على قياس القول بأن الشهادة لا تلفق. وقال 
أصبغ على قياس القول بالتلفيق إنهما يطلقان جميعاً إن أنكر كما لو أقر ولا 
نية له وهو هدهي ابن «الداحشول على ها رقع له في متماع مجمدزبن 
خالد. ومن هذا المعنى ما قال ابن سحئون عن أبيه إذا جرح الشاهد 
رجلان كل واحد بمعنى غير الآخر قال هي إاجرحة لاجتماعهما على 
التجريح إنه رجل سوء. وقد قال انها إنه. لا إيجرح حتى يجتمع رجلان 
على معنى واحد إما كذاب. وإما شارب خمرء 2 آكل حرامء ونحوهء والله 


الموفق. 
ومن كتاب يوصي يمكاتيه 


وشالتة عن الأب شهد. على ١أكه‏ أو( الاين .شه على أت 
فى حقوق أو طلاق أوعتاق. قال: أما شهادة الأب على ابنه فهي 
تجوز في جميع ما ذكرت إلا أن تكون عداوة تعلم» وشهادة الابن 
على أبيه جائزة في الحقوق والعتاق. وأما في الطلاق فإنه إن شهد 
على أمه أو على غير أمه إذا لم تكن أمه حية فهي جائزة إلا أن 
تكون عداوة تعلمء وإن شهد على غير أمه وأمه حية كانت تحته 
أو طلقها فلا تجوز شهادته عليه فى طلاق التى تحته.ء قال 
سحيون :ذا فيد كلن. أآبيه انه كللق. أفه«فإن كاش امه قري 
للفراق طالبة له فلا تجوز شهادته. فإن كانت منكرة لذلك جاحدة 


(8) في الأصل : (اخلم مذكراء ومثله في ق ”. فأصلحناه على مقتضى العربية. 


1 البيان والتحصيل 


له جازت شهادته لأنه شهد عليهما م وإذا كانت الأم طالبة 
لذلك لم تجزلأنه شاهد لأمه . 


فك > اك ان شهد ا ماي عر انون ااا لد 
طلقا ومن من “ضرائر أمه اهل تجوز شهادتة؟- فقال: الا تقوو 
شهادته إلا أن تكون 0 هي الطالبة للفراق فتجوز شهادته. قال 
أصبغ : شهادة الابن على أبيه بطلاق أمه جائزة إلا أن يكون بينهما 
عداوة أو يعلم أنها طالبة للفراق فلا تجوز شهادة الابن لها. فإن 
كاله عدار الاين "يعد ودنهما حمنا سقطت عنهما بالعداوة 


كالأجنبيين» _ وقد .قال الله تعالى: 8 إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَوْلآدِكُمْ 
عَدُوَا لَكُمْ فاحدّروهم الوا 

قال القاضي : لا اختلااف في جواز شهادة الأب على ابنه والابن 
على أبيه ب الحقوق والعتاق. وأما شهادته عليه في الطلاق فقوله إنه إن 
شهد على أمه أو غير أمه إذا لم تكن أمه حية فهي جائزة إلا أن تكن 
عداوة تعلم معناه إلا أن تكون أمه مدعية للطلاق على ما قاله سحنون 
وأصبغ لأن قولهما تفسير لقوله. وقوله إن شهد على غير أمه وأمه حية كانت 
تحته أو طلقها فلا تجوز شهادته عليه في طلاق التي تحته معناه إلا أن 
تكون المرأة هي الطالبة للفراق على ما قاله بعد ذلك لأن قوله يبين بعضه 
ا د اانه ام ب ا 
ولأصبغ في الواضحة إن شهادته على أبيه بطلاق غير أمه جائزة وإن كانت 
أمه حية إذا لم تكن في عصمته. فتحصيل هذه المسائل أن شهادته على 
أبيه بطلاق أمه جائزة إلا أن تكون طالبة للطلاق. وأن شهادته عليه بطلاق 
غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتة» وغير جائزة إن كانت حية في عصمته إلا 
أن تكون المرأة هي الطالبة للفراق. والنظر عندي ألا تجوز شهادته عليه 


)3( الآية 15 من التغاين. 
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بطلاقها وإن كانت هى الطالبة للفراق إذا كانت [أمه](١')حية‏ فى عصمته. 
(كعلفه: إن كاك أقه خ كن غير عطقف لقن د از كياكية سمو إلا 
أن تكون المرأة هي الطالبة للفراق7١2‏ وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية, 
وقول مطرف وابن الماجشونء وقيل إنها جائزة وإن لم تكن طالبة للطلاق» 
وهو قول أصبغ . وقد قال بعض أهل النظر على قياس قول ابن القاسم في 
هذه المسألة ولو شهد الابن على أنه أنه طلق ‏ وف عميها إلتدافها آنه 
فإنه ينظر في ذلك. فإن كانت أمه غير طالبة للطلاق والزوجة الأخرى 
طالبة له طلقتا ا كانت الشهادة واحدة أو مفترقة» إذ لا تهمة فى 
ذنك. وإن كانت الأم طالبة للطلاق والأخرى غير طالبة له لم تطلق واحدة 
منهماء كانت الشهادة واحدة أو مفترقة لأنه يتهم في أمه أن يشهد لها فيما 
ترغب» ويتهم في ضرة أمه أن يشهد عليها بما تكره نا ا 0 إذ هي 
ضرتهاء. وإن كانتا يا كارهتين للطلاق لم تجز شهادته إن كانت الشهادة 
واحدة لأنها تسقط في زوجة أبيه للتهمة فيها بسبب أمد وتسقط في أمه 
لاتهامه في بعض الشهادةء وتجوز إن كانت مفترقة في أمه. ولا تجوز في 
الأخرى للتهمة فيها بسبب أمه؛ ا 
شهادته إن كانت الشهادة 0 لأنها تسقط في أبيه للتهمة فيهاء وتسقط 
ف الأخرى لاتهامه في ب بعض الشهادة. وتجوز إن كانت الشهاذة مفترقة لغير 
لكك إن ناا لو رسسيف ار إن لم يكن معه غيرهء ولا تجوز 
لأمه لأنه شاهد لها بالطلاق الذي تطلبه. وبالله التوفيق 


مسألة 
قال ابن القاسم: إذا شهد الرجلان على شهادة رجل غائب 
فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد ويمين وصاحب الحق إن كان 


." إضافة من ق‎ )٠١( 
في ق ": للطلاق.‎ )١١( 


32 007 البيان والتحصيل " 


شاهد شيء يجوز فيه شاهد ويمين أو شاهدان ثم جاء الذي شهد 
على شهادته فأنكر أن يكون شهد بتلك الشهادة. قال: الحكم 
ماض. ولا غرم عليهما إن [قال]"2 شهدا علي بباطل. 

قلت: فلو كان قدم قبل شهادتهما؟ فقال: هذا القول قال: 
فلا شهادة لهماء. ويستحلف صاحب الحق مع شهادة الباقي 
0 ظ 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت في بعض الروايات في . 
قاس اندها لاسسها بده نعل كن ايها للع عر 
ووقعت أيفا في سماع أ زيد وفي رسم الأقضية من سماع يحيى» وزاد 
فيها في سماع يحيى من قول مالك إن القضاء ء يفسخ خلاف قول ابن 
القاسم.» فوجه قول ابن القاسم أنه جعل إنكار المشهود على شهادته 
للشهادة بعد الحكم كرجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم في أن الحكم 
لا يرد لاستواء المسألتين في أن الحاكم حكم بما يجوز له من الشهادة 
لمك ع الا ا و ل 
المسألتين هو أن المشهود على شهادته إذا أنكر الشهادة وزعم أ نه لم 
يشهدهما عليه لا يخلو من أن يكون صادقاً أو كاذباًء فإن كان صادقاً بطلت 
الشهادة بصدقه أنهما كذبا عليه في الشهادة. وإن كان كاذياً بطلت شهادته 
لكذبه. إذ لا تجوز شهادة الكاذب» فلما كانت تبطل في كل وجه ولم 
يمكن أن يضمن الشاهدان على الشهادة لثبوتهما على شهادتهما ولا 
المشهود على شهادتهما إذا"6» لم يثبت عليه أنه أشهدهما على شهادته ثم 
حا عب آذ ورد القضا اداه حت فلل الحتقين علد انا 
والشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما مقران على أنفسهما بالعداء على 
المحكوم عليه فوجب أن يضمناء ولم يصح للحاكم أن يرد الحكم 


." إضافه من ق‎ )١10 
في ق ": إذ.‎ )١5 
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برجوعهما لأن الجرحة ثبتت عليهما بنفس الرجوع. فوجب ألا يصدقا فيه 
كما لاا يصدقان فيما يشهدان به بعد ذلك. وأما إذا أنكر المشهود على 
شهادته الشهادة قبل ل ل ا يم 
اختلاف في أنه لا يحكم بها . ولو لم ينكرها ولا قطع على أنه لم يشهد 
عليها. وإنما قال: لا أذكرها وأنا تاكقيها لتتترج ذلك على ١‏ اختللانين فل في 
العمل بالحديث إذا رواه الراوي فتوقف فيه المروي عنه وشك فيه ولم 
يقطع على أ نه لم يحدث بهء وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسألته عن رجل يوصي له ببقية الثلث فتحوط”؟١)‏ 00 
بالثلث وهو شاهد على الوصية هل تجوز شهادته ولم يبق له من 
الثلث شيء؟ قال ابن القاسم : إن كان الميت رجلا يداين 7 
ويشك في أمره أن يكون له ديون على الناس يقيناً فلا أرى 
شهادته تجوزء. وإن كان لا يداين الناس فشهادته جائزة . 


إ 
قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله لأنه متهم في شهادته 
وإن أحاطت الوصايا بالثلث إذا كان مما يرجى أو يطرأ له مال 'يبقى له من 
ثلثه بقية» وبالله التوفيق ْ 


مسألة 
وسألته عن النصرانيين يختصمان إلى حكم المسلمين في 
مال فرضيا(؟١)‏ بشهادة نصرانيين. قال ابن القاسم : له يحكم بينهما 


)١5(‏ كذا بالأصل. ومثله في ق ”. وفي المصباح: «وأحاط القوم بالبلد إحاطة 
استداروا بجوانبه؛ وحاطوا به من باب قال لغة في الرباعي». 
)١6(‏ في الأصل: (يرضيا) وفي فى ": (ويرضيا) فكتبنا ما في ق .١‏ 


ف 1 البيان والتحصيل 
بشهادة النْضَريٌ 22١(‏ ويتراضيان فيما بينهما على ما أحبًا. 

قلت: وكذلك المسلمان يرضيان بشهادة المسخوطين؟ قال: 
لا يحكم بينهما بشهادة المسخوطين وليرضياهما بما أحباء قلت: 
فإن تراضيا بشهادة مسخوطين ثم أبى أحدهما بعدما شهدا 
عليهما؟ قال ابن القاسم : إذا علما شهادتهما ورضيا فإن ذلك 
يلزمهماء وليس لهما أن ينكصاء وهما بمنزلة ما لو رضيا بغير 
شهادتهما. ٠‏ 


قال محمّد بن رشد: قوله إنه لا يحكم بينهما بشهادة النصْرِيٌر ولا 
بشهادة المسخوطين معناه إذا رضيا أن يحكم بينهما بشهادتهم دون 
تعيين © بأن يقولا قد رضينا أن يحكم بيننا بشهادة شاهدين من النصارى 
أو ممن لا تجوز شهادته من المسخوطين المسلمين. وهذا ما لا اختلاف 
فيه لأن رضاهما بذلك غررء والحكم به لا يجوز لأنه خلاف ما أمر الله به 
من استشهاد من يرضئ من الشهداء2*0., وأما لو رضيا بما يشهد به عليهما 
شاهدان مسخوطان سمياهما في أمر اختلفا فيه فلما شهدا عليهما أبى 
أحدهما فقال ابن القاسم في هذه الرواية: إذا علما بشهادتهما ورضيا فإن 
ذلك يلزمهما يريد أن ذلك إنهما يلزمها إذا رضيا بما شهدا بعد الشهادة 
والعلم بما شهداء وقد قيل: إنهما إذا رضيا قبل الشهادة بما يشهدان لزمهما 
ما يشهدان به ولم يكن لهما ولا لأحدهما أن ينكص(*"© عن ذلك. وقد 


(15) في مصباح الفيومي : «ورجل. نصراني . بفتح النونء وامرأة نصرانية. وريها قيل 
نصران ونصراثة» ولهذا قيل نَضْرِيٌ على دوا 

(1) في اق ": اتعين. 

(18) يريد قوله تعالى في الآية لين ص البقرة : « وَآسْنسْهدُوا شَهِيدَينٍ مِنْ نْ جَالكُم فَإِنْ 
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنٍ َرَجُلٌ وَآمْرَنَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ آلشْهَدَاءِ 4. 

(14) في ق :١‏ (يتكص) بدون ألف التثنية . 


كتاب الشهادات الثاني يو 


مضى القول في هذه المسألة مستوفى في رسم الشجرة 00 
القاسمء فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن دنفق على أمهات أولاده 

وقال في صاحب السوق أخذ سكران فسجنه وشهد عليه هو 
وآخر معهة قال: لا أو أن تجوز شهادته لأنه .قد ينان تحطيها 
حين سجنه 2 ولو روف ل شو قل أن محف مود سد الرجل 
جازت شهادته . 

قال محمد بن رشد: إنما جازت شهادته عليه.وإن أخذه فرفعه ما 
لم يسجنه لآن ما فعل من أخذه ورفعه لازم له من أجل أنه موكل بالمصلحة 
ولو لم يكن صاحب سوق موكلا بالمصلحة فأخذه سكرآن فرفعه إلى غيره 
لم تجز شهادته عليه على ما قال في المسألة التي بعدهاء. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنى فتعلقوا به فأتوا 
به إلى السلطان. وشهدوا عليه فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم. 
وأراهم قذفة. ورواها أصبغ في كتاب الحدود. 

قال محمد بن رشد: إنما لم تجز شهادتهم عليه لآن ما فعلوا من 
أخذه وتعلقهم به ورفعهم إياه إلى السلطان لا يلزمهم ولا يجب عليهم» بل 
هل مكروه لهم لآن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيرهء قال رسول 
لله كي «مَنْ أْصَابَ من مَذِهِ الْقَادُورَةٍ شَيْئاً فليَستيِر سير الله تعَالَى نه 
من ُْدِلَنَا صفْحَتَهُ قم عليه كتات آله2"'0. وقال لهزال: «يا هَزَّالُ لو 
سَتَرْتَهُ بِرِدَائُكَ لَكَانَ خيْرَا لَكُ)(١"2.‏ فلما فعلوا ذلك كانوا طالبين له ومدعين 


)5١(‏ هو في كتاب الحدود من الموطا. 
)1١(‏ انظره في كتاب الحدود من الموطأ. 


35> البيان والتحصيل 


الزنى عليه وقَذَفَةَ لى فوجب عليهم الحد له إلا أن يأتوا بأربعة شهداء 
سواهم على معاينة الفعل كالمرود في المكحلة. ولو كانوا أصحاب شرط 
موكلين بتغيير المنكر ورفعه أو أحدهم فأخذوه فجاءوا به وشهدوا عليه 
'لقبلت شهادتهم لأنهم فعلوا في أخذه ورفعه ما يلزمهم على قياس قوله في 
00 التي فا وفي في الواحة امار وابن 00-7 0 أنه 1 
مجتمعين دنا أو مفترقين إذا كان افتراقهم 9 بعضه من بعض »2 ووحه 
ذلك أنه لما كان ما فعلوا من قيامهم عليه مباحاً لهم وإن كان الستر أفضل 
لم يكونوا يدا | إذ لم يقوموا لأنفسهم وإنما قاموا للم فوجب أن تجور 
شهادتهم . وقد مضى هذا الاختللاف جره على التوجيه » في أول رسم من 
السماع. ولو كانت الشهادة فيما يستدام فيه التحريم من حقوق الله كالطلاق 

والعتق لجازت شهادتهما [في ذلك(" وإن كانا هما القائمين بذلك لأن القيام 
به متعين عليهماء وقد قال. بعض المتأخرين: لا يجوز ذلك2"97 على مذهب 
ابن القاسم وقوله في هذه المسألة خلافاً لمطرف وابن الماجشونء 
ووجهه؟©2 بأن كل من قام في حق يريد إتمامه فمتهم*"© أن يزيد في 
شهادته ليتم ما قام فيه. وهو عندي بعيدء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي أتجوز 
شهادتهما؟ قال: نعم. قيل: فشهدتا أنهغلام [أتجوز]”""؟ قال: لا 


(؟؟7) ساقط من الأصل . 

(7) في ق :١‏ إن ذلك لا يجوز. . . ومثله في قى ". 
(14) في قي :١‏ ووجه ذلك ومثله في فى ". 

)7١6(‏ في ق ": فهو يتهم. 

(75) ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثاني ين 


أراه إلا وسيكون مع شهادتهما اليمين كأنه يرى ذلك. قال أصبغ : 
قال لي ابن القاسيم: والقياس أن لا تجوز شهادتهما لأنه يصير 
قينا قبل أن يصير مالا . 

قلت: ا 35 بأي شي ء يرث ويورث؟ قال: بأدنى 
المنزلتين إلا أن يكون لآ .يبقى ويخاف عليه الحوالة إن احتيس 
إلى أن يوجد رجال يشهدون على رؤيته فتجوز شهادة النساء فيه 
حينئذء قال ابن القاسم: وكذا المرأة تلد ثم تهلك هي وولدها 
في ساعة يحلف أبو الصبي أو ورثته مع شهادة النساء أن الأم 
ماتت قبله فيستحقون ميراثه من أمه لأنه مال. قال سحنون: وإنما 
تجوز شهادة النساء على الولادة والاستهلال إذا كان البدن قائماً 
ورأى الناس أن قد تم أمره وكمل جسده. وكذا شهادتهن في 
القتل. 

قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم في هذه الرواية شهادة 
امرأتين على استهلال الصبي وعلى أنه غلام مع اليمين»: وهذا يدل من 
مذهبه على أن شهادتهما على الاستهلال جائزة وإن غاب البدن وفات» إذ 
لو كان اميا لاستغنى عن شهادة النساء فيه إنه غلام بنظر الرجال إليهء 
وكذلك القتل الخطأ لا يشترط في إجازة شهادة النساء فيه حضور البدن 
على مذهبه. قال فى المدونة لأنه مال. وشهادة النساء فى المال جائزة 
خلات اقول ربيعة .ومتتكون: كل المدوقة: إن شهانة التباء. لذ تجوز على 
الاستهلال ولا على أهل الخطأ إلا مع حضور البدن. وعلى"؟ قولهما لا 
تجوز شهادتهن في أنه ذكر أو أ نثى» وهي رواية مطرف عن مالك وأشهب 
عن مالك أيضاً في كتاب ابن سحنون. وهو قول ابن هرمزء وهو القياس 


(70) في ق :١‏ فمات ومثله في ق ". 
(18) في فق :١‏ فعلى ومثله في ق ". 


0 البيان والتحصيل 


على ما قاله أبن القاسم ههنا في رواية أصبغ عنه لأنه في الاستهلال 
فيصير(*"2 نسباً قبل أن يصير مالا على ما قاله وفي القتل الخطأ وإن كان 
مال فإذا جوزت شهادة النساء فيه مع مغيب البدن آل ذلك<*© إلى جواز 
شهادتهن فيما عدا المال من الموت الذي يقطع العصمة بينه وبين أزواجه 
فيكون لهن أن يتزوجن ) وقد يكون له أمهات أولاد ومدّبُرون فيعتقون». وقد 
يوصى بعتق وبتزويج بناته فتؤول إجازة شهادتهن في مثل الخطإ إذا لم يعرف 
الموت بحضور البدن ميت إلى أن تجوز في ذلك كله. وشهادتهن فيما عدا 
المال لا تجوز ففي ذلك من قول ابن القاسم نظر. وهو استحسانء 
والقياس قول سحنون وربيعة ألا تجوز شهادتهن إلا في صفة القتل إذا 
عرف الموت لا في القتل إذا لم يعرف الموت. وكذلك الشاهد الواحد 
يشهد على مثل' الخط افلا تجوز إلا أن يعرف: الموت. حضون الدة ميناء 
وأما شهادة النساء فى المرأة تلد تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة على أيهما 
مات أول فلا اختلاف في إجازتها لأنها شهادة على مال لا تتعدى إلى ما 
سوى المال» وقول سحئون وكذلك شهادتهن في القتل يريد في القتعل 
الخط| على ما مضى القول فيه» وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: في الشهادة على الشهادة في الزنى لا 
تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد 
وساعة واحدة فى موقف واحد على صفة واحدة. 
قال محمد بن رشد: ليس من شرط صحة الشهادة على الزنى 
تسمية الموضع ولا ذكر اليوم والساعة. وإنما من شرط صحتها('” عند ابن 


(14) في ق :١‏ يصير ومثله في قى ". 
)١(‏ ساقط من الأصل . 
)"١(‏ في ق ": وإنما من صحة شرطها. 


كتاب الشهادات الثاني يف 
ع ا ل ا ا ا ا ا ل ل 


القاسم ألا كلف الشهود في ذلك. فإذا شهد أربعة على رجل بالزنى 
فقالوا: رأيناه معا يزني بفلانة غائياً فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة 
تمت الشهادة, وإن قالوا: لا نذكر اليوم ولا نحد الموضع. وإن قالوا في 
موضع كذا وساعة كذا من يوم كذا كان أتم في الشهادة وإن اختلفوا 9 
الموضع أو في الأيام فقال بعضهم: كان [ذلك<"© في موضع كذاء ؤقال' 
بعضهم: بل كان في موضع كذاء أو قال بعضهم: كان في يوم كذاء وقال 
بعضهم : بل في يوم كذا بطلت شهادتهم عند ابن القاسم وجازت عند ابن 
الماجشون, قال: لأنهم اختلفوا فيما لو لم يذكروه لتمت الشهادة ولم يلزم 
00١‏ فيحتمل أن يريد ا ب 
إذا اتفقوا على أن رؤيتهم إياة فنا كانت مع فى زنى واحدء. ويحتمل أن 
يريد أنه لا يلزمه أن يسألهم عن ذلك بحال إذا شهدوا عنده فقال كل واحد 
منهم : إنه رآه يزني كالمرود في المكحلة. ويكون من مذهبه أن الأفعال 
تلفق في الشهادة كما تلفق الأقوال خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم من أنها 
لا لبان كما تلفق الأقوال. والأول أبين» ولا تجوز شهادة أربعة على أربعة 
ف الزن إلا إن شهد0'” الأربعة ف على شهادتهم كل واحد من الأربعة 
0 رأوه معا يزني بفلانة فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. وإن 
تفرق إشهادهم لهم مثل أن يشهدوا؟” اليوم أحدهم. وَغذا 06 وبعد 
غد الثالث. والذي يليه الرابع. وأما إن تفرقوا في الإشهاد مثلٍ أن يشهد 
أحدهم اليوم على شهادته جميع جميع الأربعة ثم يشهدهم الثاني غدا ثم الثالث 
بعد عد اث الرايم في الا يله فلا بيخؤز ذلك إلا على القولة وجرا ترق 
الشهود في تأدية الشهادة على الزنى. وقد مضى ذكر الخلاف في ذلك في 
أول رسم من هذا السماع لأن الإشهاد على الشهادة كتأدية الشهادة فيما 
يلزم فيها. وإن لم يسمع الأربعة من جميع الأربعة وإنما سمعوا من بعضهم 


(؟") ساقط من الأصل . 
(0”) في ق :١‏ يشهد ومثله في قى ". 
(5”) في ق : يشهد بدون وأو الجمع . 


34> البيان والتحصيل 


جاز أن يسمع من الباقين شاهدان كان الباقون واحداً أو اثنين أو ثلاثة» فلا 
بد في الشهادة على الشهادة من أربعة على جميع الأربعة أو اثنين اثنين 
على كل واحد منهم إن تفرقوا فلا يجزىء أقل من أربعة» ولا يحتاج 
ا من ثمانية ؛ ويجوز في تعديلهم أيضاً اثنان على كل واحد. 
منهم أو أربعة على جميعهم , هذا مذهب ابن القاسم. وبه قال ابن . 
الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وقال مطرف عن مالك لا يجوز في 
الشهادة على الشهادة فى الزنى إلا ستة عشر شاهداً أربعة على 0 واحد 
من الأربعة5""© تفرقوا أو اجتمعواء ولا يجزىء””© في تعديلهم إلا أربعة 
على كل واحد منهم فيكونون ثمانين فيما بين الشهود 0-0 ويريد ابن 
القاسم بقوله في موضع واحد و واحد وساعة واحدة أن يكون الزنى 
الذي شهد عليه الأربعة زنى واخداء ويريد بقوله في موقف واحد أن 
يشهدوا كلهم ب على شهادتهم لكل واحد من الشهود الأربعة وأن يؤدي 
الشهود الأربعة الشهادة على الشهادة عند الحكم معا غير مفترقين» وقد 
قيل: إنهم إن تفرقوا في ذلك جازء وقد تقدم ذكره(7"©. فإن شهد أربعة 
' على أقل من أربعة أو أقل من أربعة على أربعة كانوا قَذَقَةَ يحدون*” إلا 
أن يأتوا بما يوجب الحد على المشهود عليهء وذلك أربعة سواهم يشهدون 
على شهادة أربعة أو على معاينة الزنى على القول بأنه لا يجوز تفرق 
الشهود في تأدية الشهادة في الزنى» وأما على القول بأنه جائز فيجزئهم إن 
كانوا ثلاثة أن يأتوا بشاهد يشهد معهم على شهادة الأربعة أو على شهادة 
نفسه. وقد زدنا هذا المعنى بيانا وتحصيلا في كتاب الرجم من كتاب 
المقدمات. وبالله التوفيق. 


(5*) ساقط من الأصل . 

(5*) في فى ”*: على كل واحد منهم أعني من الأربعة. 
(90*) في فى "*: يجوز. 

(*") في ق :١‏ «ذكر ذلك» ومثله في فى ". 

(9) في الأصل: يحدوا بدون نون فكتبنا صوابه من غيره. 


كتاب الشهادات الثاني ها 
ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدّار 


سكل( عن رجل أمِيّ قرىء عليه كتاب فقال: أشهد على 
يفا اقها احوق قو انق رعو ل معلل بجا تقد ب حر اضلهة قا” 
نعم جور شهادته. ولسنن كل الناس يسوقون(412) كل ما أشهدوا 
عليه وإن كان ممّن يكتب حتى يقرأ الكتاب. فإذا قرأه عرف 
شهادته وحفظهاء ولو قيل له بعدما يقرأها أيستظهرها7”؟) ما 
استظيرهاء إن كان غدل وائيث ها قرىء عليه جازت: شهادتة: 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه؟» ليس على الشاهد أن 
يستظهر الكتاب الذي وضع فيه شهادته. وحسبه أن يعرف ما تضمنه إذا 
قرىء أو قرأه(؟؟» فيقول أشهد بما فيه. وهذا فى الاستراعاءات التى تكتب 
على معرفة الشاهد فيضع فيه*؟» شهادته ثم فيد بما هذا إذا 
كان الشاهد من أهل اليقظة والفهم بمعانيى ما تضمنه الكتاب إذا قرأه أو 
قرىء عليه. وأما إذا كان على غير هذه الصفة فلا ينبغي للحاكم أن يجيز 
شهادته إلا أن يؤديها لفظا فيقيدها عند الحاكم أو كاتبه على ما يشهد بها 
وأما ما يشهد به المتعاملان على أنفسهما فليس على الشاهد أن يقرأ 
الكتات ولا أن يقرا عليه إن كان. آأمياء. -وحسه إذا ذكر الشتهادة أن يقول 
أشهدني فلان وفلان على ما في هذا الكتاب عنهما وإن لم يقرأه ولا عرف 
ما فيه إلا أن يكون الشاهد من أهل العلم فيستحسن له إذا شهد على شيء 
مكتوب فى كتاب أن يقرأه لكلا يكون فيه فساد. فإن رأى فيه فسادا نبّه عليه 
فاستدرك فسخه قبل فواتهء وبالله التوفيق. 


(40) في ق 3 وسثل ومثله في ق ”. 

(41) في ق ”7: يستوفون. 

(؟؛) في فى :١‏ استظهرها بصيغة الأمر ومثله في ق ". 
(47) ساقط من الأصل . 

(44) في ق :١‏ (قرأه أو قرىء عليه) ومثله في ى ”*. 
(10) في قى :١‏ فيها ومثله في ىق ". 


.-* البيان والتحصيل 
مسألة 
نيق:48ا” عن ربكل اكوك ,تتهادة علن: :رجل" فال امهرد 


عليه : إن هذا الشاهد خا 9459 له حوانيت يؤاجرها من الخمارين» 
وأتى عليه(؟) بشهيدين» وذكر الشاهد أنه [قد](؟؟» حبس تلك 
الحوانيت على امرأته وأتى عليه شهود. قال : إن شهدوا عليه أنه 
يتولى كراءها ردت 'شهادته ولم تقبل ولا 0 عَين” 06 أن الذي 
يلي الحرام لغيره كالذي يليه لنفسه. بل الذي يليه لنفسه لو كان 
يعذر لكان أعذر فلا تقبل شهادته ولا ينعم يدا 

قال محمد بن رشد: في هذه المسألة ثلاثة(”2 أقوال: أحدها هذا 
أنها جرحة تبطل شهادته. والثاني قول محمد بن إبراهيم بن دينار الذي ”5 "2 
في المدونة9”© 2 والمبسوطة أنها ليست بجرحة نطلل شهادته. قال : : أما الذي 

يبيع الخمر فلا تجوز شهادته ولا ينعم عيناء وعليه العقوبة الموجعة. وأما 
الذي يكري ببيته فلا. أرى أن ترد شهادته. والثالث قول ابن القاسم في 
الذي يكري بيته من خمار أو يبيعه ممن يبيع فيه خمراً فإنها لا تقبل شهادته 


(55) في ق :١‏ وسثل ومثله في ق ". 

(41) ساقط من الأصل . 

(4) في ق :١‏ «على ذلك» ومثله في ق . 

(49) ساقط من الآصل . ْ 

)00١‏ بذ بضم النون وسكون العين يورا مضافاً إلى لفظ عين أي ترد الهادنة غير معتير 
بها ار كرامة» وتقول العرب: .نَعُمَ عَيْنِ نَعمَة عَيْنِ وَنَعَامَ عَْنِ َنِم عَيْنِ وَنَعُمَى 
عَيْنِوَنْعَامَى عَيْنِ أي أفعل ذلك ِتَعَاماً لعينك» وإكراماً لك . 

(01) في ق ١‏ ؛ اذه مسالة فيها كلانه : .. ومثله في اق *. 

(09) كذا في فق ١‏ وفي ق ": المدني . 

(06) كذا في ق :١‏ وفئ ق ": المدنية. 


كتاب الشهادات الثاني لفن 


إلا أن يعذر بجهل» ؛ وإنما لم يجز ابن القاسم شهادة من يكري حانوته ممن 
بيع فيها خمراً لآن(؟*» فعل ذلك عون على ما لا يحل من بيع الخمر التي 
لعن الله عرز وجل على لسان نبيه يلق من استباحه فقال: لمَنَ الله اْحَمر 
وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِمَهَا وَمُبَْاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إليْهِ وَشَارِبَهَا 
وَسَاقِيَهَا وَآكلَ تَمَنِهَاا9*”© فالعون على ما لا يحل لا يحل. قال 0 
يسارلا عَلَى آلْبْرِ وَالتَقَوَى» ولا اونا عل الإثم َالْعُدَوَاة امس - 
“آنه راق الكراءة عليه حرام كفيين . الكمن: وذلك بين من قوله: لأن الذي 
يلي الحرام لغيره مثل الذي يليه لنفسه إلى ار لكان أعذر, لأن الكراء لو 
كان عليه حراماً كثمن الخمر لكان الذي يتولاه لنفسه لنفسه أشد من الذي يتولاه 
لغيره لا محالة؛ ولما لم يكن الكراء عليه حراماً كثمن الخمر لم يسقط ابن 
دينار شهادته. وجعله من الذنوب التي لا تسقط الشهادة2. وقول ابن القاسم 
و ب ا جر لور ووم ون إن الكراء 
عليه حرام لا يحل له كثمن الخمرء والأظهر أنه نه ليس هو عليه حرام كثمن 
الخمرء وإنما يؤمر بالصدقة به على سبيل التورع ويفعل ذلك كر به على 
سبيل الأدب له. ووجه قول ابن القاسم في المدنيّة والمبسوطة أنه لما كان 
هذا الفعل قد يمكن أن يظن الجاهل أنه سائغ له وأن الإثم فيه””© إنما هو 
على بائع الخمر في الحانوت لا عليه 5 أكرى منه ما يجوز له كراؤه 
من غير عذره بالجهل. وهو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب. وأما الذي 
يبيع الخمر فلا اختلاف في أن شهادته لا تجوز وكذلك في كتاب الرجم 
من المدونة أن الذي يعصر الخمر ويبيعها لا تجوز شهادته وإن كان لا 
يشربهاء قال مالك في المجموعة وكتاب ابن المواز ولو باعها عصيراً لم 
ترد شهادته. وبالله التوفيق 
(84) في ق :١‏ من أجل ومثله في ق 5. 
(06) انظر الأشربة من سئن أبي داوود وج ٠5 :١‏ وج 5*: 41 من مسند ابن حنبل 
والدر المتثور للسيوطي عند الآيات 47/41/8٠‏ من سورة المائدة. 
(85) الآية ؟ من المائدة. 
(01) في ى :١‏ في ذلك ومثله في ق ". 
(08) في فى :١‏ من أجل أنه إنما أكرى ومثله في ق ". 


فر البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن الرجلين يكونان شريكين جميعا:*» متفاوضين 
يبيع أحدهما من رجل سلعة ويوجهها له وشريكه حاضر شاهد 
على بيعه ثم يخالف إلى السلعة ذلك الشريك الذي باعها فيبيعها 
من رجل آخر وينفذها له فيبيع المشتري الأول السلعة وليس له 
شاهد على الشراء إلا الشريك في السلعة الذي حضر حين باعهاء 
هل ترى شهادته جائزة؟ أم هل ترى له('"© أن يأخذ من فضل ما 
باعها به شريكه على الثمن الأول الذي كان باعها به به أولاأ إذا 
جحد شريكه البيع وهو شاهد عليه؟ وكيف إن كان للمشتري 
الأول بينة على .الشراء وقد باع المشتري السلعة بفضل هل يكون 
له ذلك الفضل؟ فقال: شهادة الشريك غير جائزة على 5-6 
وأرى إن كان قد باعها شريكه بأكثر من الثمن الأول أن لا يأخذ 
من ذلك الفضل شيئاً وإن كان للمشتري بيئة على الشراء منه وقد 
فاتت[السلعة]('')من يد الذي اشتراها بفضل باعها به فار ذلك 
الفضل للمشتري الأول لأنه ثمن سلعته.» والمشتري مخير إذا 
كانت له بينة وقد فاتت في قيمتها وفي الثمن الذي باعها به به يكون 
مخيّراً في ذلك على بائعها. 
قال القاضي: قوله إن شهادة الشريك غير جائزة على شريكه يريد 
في نقض البيع الثاني ورد السلعة إلى المشتري الأول صحيح لأن ما باع 
شريكه فكأنه هو قد باعه لأن شريكه وكيل له على البيع ويد الوكيل كيد 
الموكل فصار في شهادته كمن باع سلعة من رجل ثم شهد لغيره أنه باعها 


(09) إضافة من ق .١‏ 
(50) ساقط من الأصل . 
)5١(‏ ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثاني ايفن 
كات اواك اا ا ع ل ار يي لج7بت ‏ ا 2 حسجبتتب 


منه قبل ذلك. وأما شهادته على الفضل 00 الأول فذلك جائز لأنه 
شهد على نفسه وعلى شريكه بفضل في أيديهما أنه للمشتري الأول. فعليه 
أن يدفع إليه حصته من الربح ويحلف مع شهادته على الشريك فيأخذ منه 
نصف الربح الآخر لأن السلعة سلعته فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن. وهذا 
بَيّنُّء وأما إن كان للمشتري بينة على الشراء منه وقد فاتت السلعة من يد 
الذي اشتراها بفضل باعهابه.فقوله إن الفضل للمشتري الأول لأنه ثمن 
سلعته بَيْنُ صحيح , وقوله إن المشتري مخير إذا كانت له بينة وقد فاتت في 
قيمتها وفي الثمن الذي باعها به يريد في قيمتها يوم تعدى عليها البائع وفي 
الثمن الذي باعها به وإن كان الو الثاني قد باعها ففاتت في يد المبتاع 
الثالث كان مخيراً في أخذ أي ثمن شاءء وفي أن يضمن البائع الأول 
قيمتهاء فإن 'ضمن: البائم: الآول: فيمتها: وذ منه. الثمن .جات اعد 
حديعا .ون أخيد الثمن الثاني انتقضت البيعة الأولى ؛ وإن ألفاها قائمة بيد 
المشترىق الثالث كان مخيّراً بين أن يأخذ سلعته فتنتقض البيعتان جميعاً أو 
يأخذ الثمن [الأول فتجوز البيعتان جتميعاًء أو يأخذ الثاني ]2290 فتنتقض البيعة 
الأولى. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن الذي يشهد لامرأته إن كان شيء تغلق عليه باب 
بيتها فهو لهاء فقال: سواء أشهد لها أو لم يشهد لهاء ما في 
البيت مما يعرف أنه متاع الا فووا 01017 اشترى لها 
من متاع الرجال كينا فأشيد لها أنه إنما يشتريه لها. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسآلة أن المشهد لامرأته 
بهذه الشهادة توفي فقامت تدعي ما في البيت من متاع النساء والرجال فلم 
ير لها فيما أشهد لها به منفعة إذ لم يشهد لها على شيء بعينه أنه لها. 


؟ك ساقط من الأصل . 


14 البيان والتحصيل 


وإنما أشهد لها بما في بيتهاء ولعل ما تدعيه من متاع الرجال لم يكن في 
بيتها يوم الإشهاد فقال: سواء أشهد لها أو لم يشهد لهاء ما في البيت مما 
يعرف أنه من متاع النساء فهو لهاء يريد وما كان فيه من متاع الرجال فهو 
لورئته إلا أن يكون اشترى لها من متاع الرجال شيئاً فأشهد لها أنه إنما 
يشتريه لهاء وفي قوله إلا أن يكون اشترى لها إلى آخر قوله دليل على أنه 
لو أشهد لها على شيء بعينه من متاع الرجال أنه لها لم يكن لهاء وفي 
ذلك نظر لأنه إن لم يعلم أصل الملك له صح الإقرار لهاء وإن علم أصل 
الملك له كان إقراره هبة تصح لها بحيازتها إياها لكونها في بيتها وتحت 
يدها إلا على ما في سماع أشهب من كتاب الصدقات والهبات في نحو 
هذه الحيازة والقياس على مذهب ابن القاسم لأن يد الزوج عنده هي 
المغلبة على يد الزوجة إذا اختلفا فيما هو من متاع الرجال والنساء.ء ولو 
قامت في حياته تدعي ما في بيتها من متاع الرجال وتحتج بما أشهد لها به 
من أن جميع ما في بيتها لها. فناكرها في ذلك وادعاه لنفسه وزعم أنه لم 
يكن في بيتها يوم أشهد لها بما أشهد وأنه إنما اكتسبه بعد ذلك لوجب أن 
ينفعها الإشهاد ويكون القول قولها مع يمينها إلا أن يقيم هو البينة أنه 
اكتسب ذلك بعد الإشهاد.ء ويحتمل أن يكون معنى المسألة أنه أشهد لها 
بذلك في مرضه الذي مات منه فلا يكون في بطلان الشهادة إشكال. ولا 
في أنها لا يكون لها من متاع الرجال إلا ما أشهد عند اشترائه أنه إنما 
يشتريه لها كلام وبالله التوفيق 


ومن كتاب حمل صبيّاً على دابة5) 


قال ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنه أشهدهما 
في رمضان أنه طلق امرأته والحدف وشهد رجلان 0 أنه 
أشيدغيًا في شوال أنه طلق امرأته انعد : وشهد رجلان آخران 


(59) فى ق ": دابته. 


كتاب الشهادات الثاني ٠‏ 3-7 


أنه أشهدهما في ذي القعدة أنه طلق امرأته 56 7 ثلاث 
لات و 611 إذا اختلفت الأيام والمجالس. وكذلك إذا 
كا أن أشهدنا على طلقة طلقة لزمت ثلاث ولا يُدَيْنُ قال 
وكذللك أيفياً لو قال امرأته طالقٌٌ واحدة إن دخل دار عمرو بن 
العاصي. ثم قال من الغد عند قوم آخرين امرأته طالق واحدة إن 
دخل دار عمرو بن العاصي , ثم قال من الغد عند قوم اريم 
امرأته طالقٌ واحدة إن دخل دار عمرو بن العاصي أ نه تلزمه ثللاث 
تطليقات» وعو وومةه لوأ أن ص شود قا اسه قرا ان غلية 
لفلان مائة دينارهء ثم أشهد اخرين من الغد أن لفلان عليه مائة 
دينار. ثم أشهد اخرين من الغد أن عليه لفلان مائة دينار أنه يلزمه 
ثلثمائة دينار إن طلبها ولي الحق. وفي سماع أصبغ في النكاح 
الأول قال أصبغ: يعني إذا شهدوا عليه بمائة ثم مائة مفترقين 
وادعى أنها مائة واحدة. قال أصبغ: وأنا أرى غير ذلك كلهء أما 
الطلاق فأرى أن يحلف ويِدَيّن ولا يكون عليه إلا طلقة واحدة إلا 
أن يجدد الطلاق عند كل شهيدين فيقول اشهدوا أنها طالق ويقع 
الإشهاد عليه كذلك 2 الشهادات طلاقاً طلاقاً فيكون بتاتاء 
وأما أن يقول اشهدوا أني قد طلقتها فيدين ويترك. وأما الحق 
فإني أرى إن كان له كتاب في كل شهادة فهي أقوال مختلفة. وإن 
كن كتابا +واعد ا فهو ححق ‏ واحق. .واف كان تحير كتاته أضلة إنيا 
كان كيد مدل هنين : وهدينا' فحانة واحدة ويسلدة: وكذللك إذا 
تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هلهناء ثم يقوم إلى موضع 
آخر. فيشهد, ثم يتحول إلى موضع آخر فيشهد آخرين. 


(55) في المصباح : «دينته بالتثقيل: وكلته إلى دينه وتركته وما يدين لم أعترض عليه 
فيما يراه سائغاً فى اعتقاده» . 


لذن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله فى هذه الرواية إنه يلزمه ثلاث تطليقات 
ولا يديّن إذا شهد عليه شاهدان بطلقة وشاهدان. بطلقة وشاهدان بطلقة في 
أوقات مختلفة [يأتي على قياس قول ربيعة في المدونة أنه إذا شهد عليه 
شاهد بطلقة وشاهد بطلقة وشاهد بطلقة في أوقات مختلفة]0*© إن الشهادة 
لا تلفق فى ذلك ويحلف ما طلق ولا يلزمه شىء. وأما. على القول بأن 
الشهادة تلفق فيلزمه طلقة واحدة لاجتماع الشاهدين عليها ويحلف فيما 
زاد. وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. وقوله في رسم القطعان بعد هذا 
فينوَى في هذه المسألة» وهو قول مالك في رسم الأقضية من سماع أشهب 
من كتاب الأيمان بالطلاق. وقد مضى القول >لى ذلك هنالك مستوفى» 
وكذلك قوله في هذه الرواية إن الرجل إذا أشهد على نفسه شهودا بمائة 
ا آخرين من الغد بمائة» ثم أشهد من الغد آخرين له 

ئة تلزمه ثلثماثةإن طلبها ولي الحق يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق 
إذا شهد للرجل شاهد أَنَّ فلانا أقر له بمائة في يوم كذاء وشهد شاهد آخخر 
أنه أقر له من الْغدٍ بمائة ئة وشهد ثالث أنه أقر له من الغد بمائة فيحلف مع 
كل شاهد ويستحق ثلثمائة» وأما على القول بأن الشهادة تلفق في هذه 
المسألة فيأخذ مائة واحدة باجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف 
المطلوض ها اله عله عن نه أونا له عليه إلا سانة: والودة انهل ةلديها شاهذا 
بعد شاهد بعد شاهد )0 يلزمه .شىء غيرها فيأخذ فى مسألة الكتاب مائة 
واحدة ويحلف المطلوب أند عااله عليه زه مائة واحدة أشهد له عليها شهوداً 
بعد شهودء فإن نكل عن اليمين حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأنها(5) 
ثلثمائة» وإن أنكر أن يكون له عليه شيء أصل أدى الثلثمائة ولم يكن على 
الطالب يمين. وقوله في الكتاب | نه يلزمه ثلثمائة ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يريد 
بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق. فإن نكل عن اليمين حلف المطلوب أنها حق 
واحد وأدى مائة واحدة. وتفرقة أصبغ ببين أن يقول أشهدكم أنها طالق أو 


(56) ساقط من ق .١‏ 
(55) في ق :١‏ (وأخذ) بدل: وأنها ومثله في قى *. 


كتاب الشهادات الثاني ذا 


أشهدكم أني قد طلقتها واحدة ينبغي أن يحمل على التفسير لقول ابن 
القاسم وإن كانت مخالفة 00 وأما تفرقته في الحق بين أن يكون كتاب 
واحد في - جميع الشهادات أو كتاب في كل شهادة فهي تفرقة صحيحة لا 
اختلاف في أن ان الرجل إذا أتى [إلى القوم]2'"0 بكتاب عليه فيه مائة دينار 
فأشهدهم على نفسه به. ثم أشهد على الكتاب بعينه بعد مدة قوماً آخرين» 
ثم بعد مدة قوما آخرين أنه حق واحد. وكذلك لا اختلاف في أن الرجل 
إذا أت تى بكتاب عليه فيه مائة دينار إلى قوم فأشهدهم على نفسه به) ثم أتى 
بكتاب آخر إلى قوم الخزين عليه أيضافية امائة دينار فأشهدهم على نفسه 
به ثم يط بكتاب آخر إلى قوم آخرين [عليه]2"”0 فيه أيضاً مائة دينار 
فأشهدهم على نفسه فقام الطالب بالكتب الثلاثة أنه يقضي له بثلثمائة 
دينار» وإنما مسألة الخلاف إذا أشهد شهوداً بعد شهود بغير كتاب وبينهما 
مذة من الزمانه وإن حب صاحتا الخق :يما شهدا عليه كل جماعة كنا على 
حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله شهد على شهادة ميّت 


وسئل عن شاهد شهد على مال من الأموال غير الفروج 
والحرية من حيوان أو عقار يعلمه لرجل ويرى الذي هو بيده يبيعه 
ويهبه ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه ثم يشهد عند القاضي أن 
هذه الدار والعرية يعلمها لفلان. فيقول له القاضي : : ما منعك أن 
تقوم حين رأيت هذا المتاع يباع ويحول عن حاله بهبة أو صدقة؟ 
فيقول له الشاهد: لم يسألني 0 ولم أر فيها فرجاً 


و 


يوطأ ولا يستخدم . ولم أك. ركم علي أ ن أقاتل الناس ولا 


(5177) ساقط من الأصل . 
(548) إضافة من ق .١‏ 
(59) في ف :١‏ يكن. 
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أخاصمهم . هل تدفع شهادته بذلك؟ أم هل الفروج والأموال في 
ذلك سواء؟ قال ابن القاسم: لا أرى 00 مقبولة إذا كان 
حاف ) يرى الدار تباع والعقار لا يقوم بعلمه. وكذلك هو أيضاً 
في في الفروج والحيوان وغير ذلك إذا كانت هذه الأشياء تحول عن 
حالها بعلمه. وقال ابن وهب: بلغني عن ربيعة أنه قال في رجل 
شهد في عتق أو طلاق فأخفى شهادته حتى يبي العبد واستحل 
يلسا ع مع بع ع 0 
قال: لا شهادة له إذا كان عالما أنه لا شهادة عنده لما أقر وأخبر 
ثم شهد [بعد ذلك("2 أن عنده شهادة فهو الذي لا شهادة له. 
ولعله ألا يسلم لما اجتمع من قوله وعلمه. 

قال القاضي : قوله لا أرى شهادته مقبولة إذا كان ا يرى الدار 
تباع والعقار لا يقوم بعلمه معناه إذا كان المشهود [له]2"70 حاضراً لم يعلم 
0 الشاهد لأنه إن كان حَاضوا عالماً بشهادة الشاهد فهو الذي أضاع 

إذ لم يقم بحقه فيدعو الشاهد إلى تأدية الشهادة إذ لا اختلاف في أنه 
لا 0 الشاهد أن يقومٍ بشهادته التخاضر في المال حتى يدعوه إلى ذلك, 
قال الله عر وجل : « ولا ؟ آلشْهَّدَاهُ إِذا مَا دُعوا 4<" وإنما الذي يلزمه 
ويحق عليه إذا رأى المال يفوت ويحول عن حاله أن يعلمه بأن له عنده 
شهادة, فإن لم يفعل كان ذلك جرحة فيه وبطلت شهادته على هذه الرواية, 
وكذلك قال مطرف وابن الماجشون. إنما تسقط شهادة الشهود إذا لم يكن 
عن طالب لبج عل با للق وما زناف طالاحة "الف بعلقيم وليف 
تم !قاذ يعترهم +" تقرلهما اتقجير لهل الرواية اي اناشتهادة الشهرد لا تيطل 
بتركهم القيام بالشهادة إذ لا يصح لهم القيام بها مع حضور المشهود له 


. ساقط من الاصل‎ )7١( 
. ساقط من الأصل‎ )ال١١(‎ 
. (؟/7) الآية 787 من البقرة‎ 
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حتى يدعوهم إلى القيام بهاء وإنما تبطل بتركهم |[ إعلامه بشهادتهم له 
وكذلك الشاهد الواحد أيضاً تبطل شهادته إذا أمسك عن أن يعلمه بشهادته 
على القول بالقضاء باليمين مع الشاهد في الأموال» وهو مذهب مالك لم 
يختلف فيه قوله. وأما على قول من لا يرى القضاء باليمين مع الشاهد فلا 
تبطل شهادته إذا أمسك عن إعلامه إلا أن يعلم أن معه شاهدا آخر. وما لم 
ير الشهود العقار والمال يفوت ويحال عن حاله فلا تبطل شهادتهم بالإمساك 
عن إعلام لأن الإخبار بشهادتهم في هذا الموضع لين بواجب وإثما هو 
مسبتحبٍ لعرل سول الله ككل : لخي آلشهّدَاءٍ الذي 7 ِشَهادَتِهِ قَبْل أنْ 
يُسَأَلَهَا: 0 يخبرٌ ِشَهَادَيَه قبل أن أله 0, قال غير ابن القاسم في 
المجموعة وكذلك إذا كان المشهود له غائياً تبطل شهادة الشهود إذا رأوا 
المال والعقار يباع ويحول عن حاله فلم يقوموا بشهادتهم . 
قال محمد بن رشد: وهذا على القول بأن السلطان يوكل من يقوم 
للغائب بحقه. وهو أحد قولي ابن الماجشون» وروي ذلك عن أصبغ. وأما 
على القول بأن السلطان لا يمكن أحدا من القيام على غائب في حق يطلبه 
له ولا يسمع له بينة إلا بوكالة يثبتها عنده. وهو قول ابن الماجشون في 
الواضحة وقول مطرف حسبما مضى القول فيه في رسم الأقضية الثالث من 
سماع أشهب من كتاب الأقضية. فإنما على الشهود أن يخبروا الجيران 
بتعدي من تعدى على مال الرجل ويشهروا ذلك ويذيعوه. فإن فعلوا ذلك 
لم تبطل شهادتهم. وقد وقع لأشهب في المبسوطة ما ظاهره أن شهادة 
الشهود لا تبطل بالإمساك عن القيام بالشهادة كان الحق لله تعالى في طلاق 
أو حرية أو لمخلوق في مال من الأموال خلاف قول ابن القاسم في هذه 
الرواية في الوجهين. وهو بعيد لأن ما يستدام فيه التحريم يلزم الشاهد 
القيام فيه بشهادته. ويأتي على ظاهر قول أشهب أنه لا يلزمه أن يقوم في 
ذلك بشهادته حتى يدعى إليهاء وفي السسألة قول ثالث وهو الفرق بين 
حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين. وهو قول سحئون. قال: لست أرى 


(75) الحديث في كتاب الأقضية من الموطأ. 
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ما قال ابن القاسم من ذلك يريد هذه الشهادة ولا أرى ذلك إلا فيما هو 
لله وما يلزم الشاهد أن يقوم به وإن كذبه المدعي لذلك ويلزم. الحاكم 
الحكم بهء وذلك في الحرية والطلاق وأشباه ذلك. وأما العروض والرباع 
والحيوان التي يدعيها بعض الناس على بعض فلا تبطل شهادته في ذلك 
من قبل أن صاحبها إن كان اضرا يرى ماله يباع ويوهب فهو الذي أضاع 
حقه وتركه. وإن كان رب المال غائياً لم يكن للشاهد شهادة إن قام بها 
فمن أجل ذلك لم يضره ترك القيام بشهادته» وقول سحنون هذا هو أظهر 
الأقوال لأن الحريّة والطلاق وما أشبههما من حقوق الله يلزم الشاهد القيام 
بشهادته في ذلك وإن لم يدع إلى القيام بها لأنه يعلم بما عنده من الشهادة 
أن الحرام يستدام بإمساكه عن الشهادة ويقطع على ذلك فهو بتركه القيام 
مبيح للحرامء فالجرحة بذلك بَيّنة» وما سوى ذلك من حقوق المخلوقين 
التى لا يتعلق لله بها حق كالعقار يعلمه للرجل فيراه بيد غيره يتصرف فيه 
بما يتصرف ذو الملك في ملكه لا يقطع بما عنده من الشهادة أنه ظالم 
ومتعد لاحتمال أن يكون الذي يعلمه له قد باعه منه أو وهبه له فلا يكون 
لهذا الاحتمال مُجَرّحاً بترك إعلام المشهود له بما له عنده من الشهادة إن 
كان حاضرا ولا بترك رفع شهادته إلى السلطان إن كان غائباً . وبيان هذا 
الذي ذكرناه أن الشهادة تنقسم على خمسة أقسام : شهادة لا يصح القيام 
بها إلا بعد الدعاء إليها وهى الشهادة للحاضر بالمال» فهذه الشهادة تبطل 
شهادة الشاهد فيها على هذه الرواية بتركه إعلامه المشهود له لا بترك رفعه 
شهادته إلى السلطان. وشهادة يلزم الشاهد القيام بها وإن لم يدع إليها وهي 
الشهادة بما يستدام فيه التحريم من الطلاق والعتق وشبه ذلك. فهذه تبطل 
شهادة الشاهد فيها بتركه رفع شهادته إلى السلطان إلا على ظاهر قول 
أشهب, وشهادة يختلف في وجوب القيام بها وفي رفع شهادته إلى السلطان 
إلا على ظاهر قول أشهب. وشهادة يختلف في وجوب القيام بها وفي 
صحته إذا لم يدع إليهاء وهي الشهادة بالمال لغائب» فهذه الشهادة في 
بطلان شهادة الشاهد فيها بتركه الرفع إلى السلطان على القول بوجوب 
الرفع وصحته قولان. وشهادة لا يلزم القيام بها إذا لم يدع إليها وهي 


كتاب الشهادات الثاني :١‏ 


الشهادة على ما مضى من الحقوق*”© التي لا يتعلق بها حق لمخلوق 
كالزنى وشرب الخمر وما أشبه ذلك. فهذا لا يلزم فيه القيام ويستحب فيه 
الستر [ إلا في المستهتر فلا تبطل شهادة الشاهد في ذلك بترك رفع شهادته 
إلى السلطان وإن كان المشهود عليه مستهترأ باتفاق» وشهادة لا يجوز 
للشاهد القيام بها وإن دعي |[ إليها وهي الشهادة التي يعلم الشاهد من باطنها 
خلاف ما يوجبه ظاهرهاء وذلك مثل أن يأتي الرجل إلى العالم فيقول: 
حلفت بالطلاق ل ل 
يعيني آلا أكلمة شهراء فهذا إن دعته امرأته إلى أن يشهد لها فيما أقر به 
عنده من أنه حلف بالطلاق ألا يكلم فلاناً وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن 
يشهد عليه بذلك» وقد مضى هذا في أول رسم من سماع عيسى. والله 
تعالى: الحوفن 
مسألة 

0 قال ابن القاسم: ومن قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت 
تَؤْاماًا""2 فأرى شهادة النساء فيه جائزة لأن الولادة لا يشهد فيها إلا 
النساء . وكذلك الاستهلال وكل ما لا يحضر ذلك من أمور النساء 
إلا النساء فإن شهادتهن جائزة وإن لم يثبت يشت النساء شهادتهن لعَتَقَا 
لأنه يعتق من كل واحد منهما نصفه. ترد كان يعن ب ا و 
منهما نصفه بالقضاء عتق عليه النصف الثانى بالسنة. كذا يقول 
أهل العلم . 


قال القاضي : قوله إن شهادة النساء تجور فيمن ولد منهما أولا 
صحيح لا اختلاف فيه لأن الولادة لا يحضرها إلا النساءء فجازت شهادتهن 


(5/) في ق :١‏ الحدود ومثله في فق" 
(8/) كذا هو فيما اعتمدناه من الأصول وجاء في مصباح الفيومي ما نصه: «التوأم : أسم 
لولد يكون معه آخر في بطن واحدء ولا يقال توأم إلا لأحدهما». 
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في ذلك كما تجوز في الاستهلال. وقوله إنهما يعتقان جميعاً إذا لم يثبت 
النساء أيهما ولد أولاً صحيح أيضاً. وأما تعليله لذلك بأنه لما كان يعتق من 
كل واحد منهما نصفه بالقضاء عَتَقَ عليه النصف الباقي بالسنة فهو تعليل 
غير صحيح. وإن كان ابن الماجشون قد جامعه عليه فقال 000 
واحد منهما بالقول الأول ويعتق النصفان الباقيات بالاستتمام كمن أعتق 
نصف عبده فإنه يعتق عليه كلهء وذلك أ ب ل رحد بو 
وإنما أعتق الذي ولد منهما أولاً فلما لم يعلم من ولد منهما وَل وجب أن 
ع ا ا أحدهما حرء ولا استرقاق 
أحدهما لاحتمال أن يكون هو الذي وجبت له الحرية بولادته أو ؛ كمن 
ا ا لي ل ب ل 
أي امرأتيه طلق أن العبدين يعتقان وأن المرأتين تطلقان. وكمن قال: أول 
عبيدي يدخل . هذة الداز فهو حر فدخلها عبيده وانهداً بعد واحد وجهل 
الأول منهم أنهم يعتقون كلهم. ولو كان يعتق أنصافهما بالقول الأول 
وباقيهما بالاستتمام لوجب إن لم يحكم بذلك حتى مات ألا يستتم عتقهما 
بعد الموت. 0 لا يصح في هذه المسألة. فبان بهذا ضعف هذا 
التعليل» ومن أهل العلم من يقول إنهما يعتقٌان جميعاً ويكون عليهما نصف 
قيمتهماء ولم ير ذلك مالك ولا قال به هو ولا أحد من أصحابه. وبالله 
التوفيق . 

ظ ششالة 


وعن الشهيدين يشهدان عند القاضي فيزكي أحدهما صاحبه 
هل يجوز ذلك؟ قال: لا تجوز تزكيته له لأن التزكية شهادة. وقال 
مالك: لأنه إذا شهد وزكى فإنما هو الذي أثبت الحق وحده. 20 

قال سيك جين زد هنا كي علي بالف لان إذ رك ايد 
الشاهدين صاحبه فلم يتم الحكم إلا بشهادة المزكى وحدهء ولو زكيا جميعاً 
شاهداً وشهد على شهادة آخر في ذلك الحق جاز ذلك على ما في نوازل 
سحنون» وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب أوله جاع فباع امرأته 


وسئل عن القاضي يأمر ببيع التركة فتباع أو يقضي بالقضية 
ثم يعزل هل تجوز شهادته فيما قضى أو أمر به من بيع التركة؟ 
قال: قال مالك: لا" تجور شهادته وحده ولا مع غيره » قيل له : 
فإن قام شاهد واحد على ف القاضي وقضائه هل يحلف مع 
شاهده؟ قال: لا يحلف مع شاهده على شهادته ولا يجوز في 
ذلك إلا شهيدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة.» والشهادة 
على قضاء القاضي شهادة على شهادة. فلا يجوز في ذلك إلا 
شهيدان . 

قال الإمام القاضي : قوله إن القاضي لا تجوز شهادته إذا عزل فيما 
قضى فيه أو أفر به".من. بيع التركة هو مثل. ما افئ: كناك الاقضية-من 
المدونة. وليس في ذلك ما يدل على أنه تجوز شهادته في ذلك قبل أن 
يعزل. بل لا تجوز في ذلك شهادته عزل أو لم يعزل. وإنما يجوز له قبل 
أن يعزل أن يسجل فيما قضى به ويشهد على ذلك ويخاطب بذلك ابتداءً 
على وجه الإعلام والإخبار لا 0 وجه الشهادة. وقد مضى بيان هذا في 
رسم القضاء المحض من سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وأما قوله إن 
المقضي له لا يحلف مع الشاهد على أمر القاضي وقضائه فهو على خلاف 
أضئلة فى المدونة لآنه قان“فن الآقضية مها 3" القاضى إذا عرزل وفك شهد 
الشهود عنده وأثبت ذلك في ديوانه ولم يقم على ذلك بينة إن المشهود عليه 
يحلف بالله ما هذه الشهادة فى ديوان القاضى مما شهدت به الشهود على . 
نان كل عن التدوى مكلف المشوود لوقك :لو الشاهدان :هذا كان سدق 
ذلك باليمين مع النكول فأحرى أن يستحقه باليمين مع الشاهد, ولا فرق بين 
ذلك وبين الحكم لأنه شعبة من الحكم. ونحوه ما في كتاب النكاح الثانني 

منها أن الزوجين إذا اختلفا في فريضة القاضي كان القول قول الزوج إذا أتى 
بما يشبه. فإن لم يأت بما يشبه يريد-أو نكل عن اليميْن كان القول قول المرأة 
إن أتت بما يشبهء فإذا كانت المرأة تستحق القضاء باليمين مع النكول 
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وجب أن تستحقه باليمين مع الشاهد. وقد تأول بعض الناس أن مذهب ابن 
القاسم في هذه المسألة أنه لا يمين على الزوج إذا أتى بما يشبه. ولا على 
الزوجة إذا ادعى الزوج ما لا يشبه وأتت هي بما يشبه. قاله على .قياس 
قول ابن القاسم في هذه الرواية» وفي الواضحة بأن حكم الحاكم لا 
يستحق باليمين مع الشاهد. وهو من التأويل البعيد. فالظاهر من مذهبه في 
المدونة أن حكم الحاكم يستحق باليمين مع الشهادة بخلاف الشهادة على 
الشهادة» وهو قول/ مطرف وأصبغ والأظهر في النظر لأن اليمين مع الشاهد 
على الحكم يمين على المال لاستحقاقه بذلك المال بخلاف اليمين مع 
الشاهد على الشهادة إذ لا يستحق بذلك المال. ويجوز فى الشهادة على 
حكم القاضي على مذهب ابن القاسم شاهد وامرأتان لأنه إذا أجاز ذلك في 
الشهادة على الشهادة. وفي الشهادة على الوكالة فأحرى أن يجيزه في حكم 
القاضي إذ قد أجيز فيه الشاهد واليمين» ولا اختلاف في أنه لا يجوز شاهد 
ويمين في الشهادة على الشهادة ولا في الشهادة على. الوكالة» وسحئون 
وابن الماجشون لا يجيزان شاهدا وامرأتين في شيء من ذلك كله على 
أصلهما فى أنه لا يجوز شاهد وامرأتان إلا فيما عن فيه شاهد ويمين» 
وأما كتاب القاضي إلى القاضي فلا اختلاف في أنه لا يجوز في ذلك شاهد 
ويمين لأنه كالشهادة على الشهادة. وقد وقغعت المسألة لمالك رحهه الله في 
هذا الرسم في بعض النسخ., قال مالك في كتاب القاضي إلى القاضي لا 
يشهد عليه إلا شاهد واحد فيريد صاحب الحق أن يحلف مع شاهده قال: 
لا يجوز في هذا إلا شاهدان. وذلك لأنها شهادة على شهادة.» فليس 
يكون في مثل هذه الشهادة على الشهادة شاهد ويمين. ولا ينفذ إلا 
بشهيدين» وبالله التوفيق. 


ا 


مسألة 


. وسئل_عن: الصبى يكون له شاهد على حقه. فيستحلف له ' 
الذي عليه الحق فيكبر الغلام فيقول له: احجلف مع شاهدك وخذء 


كتاب الشهادات الثاني :1 


فقول ]نا اريف 1ن القن نوين ااانه لني علا آن .يلف 
ثانية قد حلف مرة. 


قال القاضي: وقعت هذه المسألة في رسم البيوع من سماع أصبغ 

من كتاب المديان والتفليس. وزاد فيها قال أصبغ: لأنه قد برىء يوم حلف 
وهو بريء أبداً حتّى يحلف الصبى فيكون خلفه كالشهادة الحادئة القاطعة. 
فعلى قول أصبغ 2 سين نر الدين» وقد قيل: إنه إذا حلف الذي 
عليه الحق أخذ الدين منه' فوقف حتى يكبر الصبي فيحلف ويأخذه. ومعنى 
ذلك إذا لم يكن ملا وخيف عليه العدم, وهو في القياس صحيح. » إذ لو 
كان المدعي فيه شيئاً بعينه. لوجب توقيفه أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي 
ا اك اس ل كو كرا ال 
أو العرض فضمانه من الصبي إن حلف ومن ن الغريم إن نكل ولم يحلف 
لأنه إنما وقف لمن يجب له منهما بتمام الحكم ببلوغ الصغيرء فإن حلف 
لم يجب لأحدهما على صاحبه شيء حلف أو نكل لأنه إن حلف وجب له 
وكانت مصيبته منه. وإن نكل عن اليمين وجب للمدعى عليه وكانت مصيبته 
منه وقد قيل إنه يحلف ثانية إذا بلغ الصبي فأبى أن يحلف. وهو بعيد. 
ووجهه أن يمينه أولا لما لم تكن واجبة ليسقط عنه بها الحق كانت إنما 
أفادت تأخير الحكم إلى بلوغ الصغيرء فإذا بلغ استؤنف الحكم. واختلف 
إن بلغ الصغير وهو سفيه فينكل عن اليمين وحلف الذي عليه الحق وبرىء 
503139 
شاهده بخلاف الصغير له أن يحلف مع شاهده. وهو قول ابن القاسم 
وأصبغ في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ ع وقيل ذلك له مثشل 
الصغير لأنه يقول إنما نكلت لسَفهي. وهو قول ابن كنانة ومطرف. ولا 
اختلاف في أن الذي عليه الحق إذا نكل يغرمء ولا يجب على الصغير إذا 
بلغ أن يحلف لأن نكوله كالإقرارء وكذلك الوكيل الغائب يقيم شاهداً 
واحدا على حق الغائب فيقضى على الذي عليه الحق باليمين إلى أن يقدم 


(5) في ق ”": يحلف. 


ك1 ١‏ البيان والتحصيل 


الغائب فيحلف مع شاهده أنه إن نكل عن اليمين غرم ولم يكن على 
الغائب إذا قدم وليس لولي الصغير أن يحلف مع شاهده ويستحق له حقه. 
واختلف هل ذلك للأب أم لا؟ فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم 
وينفق عليه.ء وهذا فيما لم يل الأب أو الوصي المعاملة لأن ما ولي أحدهما 
فيه المعاملة فاليمين عليه واجبة لأنه إن لم يحلف غرم»ء وقد مضى هذا 
المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح. وقد وقع في 
كتاب جمعت فيه أقضية مالك والليث أن الصغير يحلف مع شاهده 
وبالله التوفيق. 00 
مسألة 

وسئل عن شهادة الرجل 1 امرأته فقال: لا" أرى أن تجور 
ولا شهادته لامرأة أبيه ولا لامرأة ابنه لأنه كأنه إنما يشهد لامرأته أو 
شهادة الأخ لأخيه.» وشهادة الأخ لأخيه قد تجوز وتسقط. وإنما 
صلته. وكانت له الحال الحسنة» وكان عدلاً. فليس يتهم هذا إذا 
كان بهذه الصفة أن يجر إلى نفسه) وقد خرج من التهمة. وأولئكك 
الوم هنو له ولق لازمة" وإلذا كارا #لمطمين عمن. اهارا ل 
لأنهم يستجرون ذلك ! إلئ من يتهمول عليه قال سحئول : تجور 
شهادة الرجل لأم امرأته ولأبيها ولولدها إلا أن تكون المرأة ممن 
ألزم السلطان ولدها النفقة عليها لضعف زوجها عن النفقة عليها. 
وتجوز شهادة الرجل لزوج ابنته ولابن زوجها ولأبيه وأمه 


قال محمد بن رشد: أما شهادة الرجل لابن زوج ابنته وأبويه فلا 


كتاب الشهادات الثاني 3 


يخالف ابن القاسم سحنون في أن شهادته لهم جائزة لأن التهمة فيهم 
بعيدة. وإنما يخالفه في شهادته لروج ابنته ومن أشبهه وقد مضى القول 
في معاني هذه المسألة كلها مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم. 
فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


ولاتدس :يجان يلوه ليطي راد طلى ركان المطي علن 
كبير أو لكبير على صغيرء قال: إن شهد لصغير أو لكبير سفيه في 
حجره على كبير فلا يجوز لأنه يتهم بالجر إلى نفسه لمكان الذي 
في حجره وولايته؛ وإن شهد لكبير على صغير أو لكبير على كبير 
جازت شهادته إذا كان عدلّ إلا أن يكون المشهود د له ممن يتهم 
على مثله لانقطاع يكون منة إليه والأثرة له والحب له على غيره 
والآخر ليس بتلك المنزلة عنده أو عرف منه الشَتَآنُ له والجفوة عنه 
دون الآخر فلا يجور ذلك. وروى سحئنون عن ابن القاسم مثله, 
وقال سحئون : وأنا أقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه على حال لاه 
5000595 


قال محمد بن رشد: أما إذا شهد لصغير أو سفيه في حجره على 
كبير أو لمن له إليه انقطاع على من ليس له إليه انقطاع. أو كانت بينه وبين 
المشهود عليه من بَنِيه عداوة فلا اختلاف في أن شهادته في ذلك كله غير 
جائزة» وإنما الاختلاف إذا شهد لكبير على كبيرء أو على من في حجره 
من صغير أو سفيه. أو لمن في حجره من صغير على من في حجره من 
صغير أو سفيهء فأجاز ذلك ابن القاسم ولم يجزه سحنون. وحكى ابن 
عبدوس عنه أنها جائزة مثل قول ابن القاسم. وله في كتاب ابنه أنه رجع 
عن ذلك فقال: لا تجوز مثل قوله هنهناء ولو شهد لولده على ولد ولده لم 
تجو شهاذته له اقول واحداًء ولو شهد لولد ولده على ولده جازت شهادته له 
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قولاً واحداً واللة أعلم. ومن هذا المعنى شهادته لأحد أبويه على الآخرء 
وشهادته على أبيه بطلاق أمه أو غير أمه وأمه حية» وشهادته لأبيه على ولده 
أو لولده على أبيهء وقد مضى هذا القول عيلى ذلك كله مستوفى في أول 
لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق . ش 

مسألة 


وسألته عن الفار من الزحف هل تجوز شهادته؟ وهل ترد 
حتى يتوب؟ أم لا تقبل أبدا؟ وهل على الناس إذا فروا من 
الزحف شيء إذا فر إمامهم؟ قال ابن القاسم: تقبل شهادته إذا 
تاب وعرفت توبته وظهرت وإلا لم تقبل شهادته إذا فر مما لا يفر 
من مثله. وحد الفرار من الزحف الفرار من 000 كما قال 
الله عرز وجل: « الآنَ حَمف الل عَنَكُمْ وَعَلِمَ أ نَ فِِكُمْ صُعْفاً » 
إلى قوله: © مَعَ آلصّابرِين 204 فلا يحل الفرار مر: من المثْلين» 
فإذا زادوا على ذلك وكثروا فلا بأس بالفرار إذا خافوا الضعف. 
ولا يحل للناس إذا فر إمامهم أن يفروا إذا كانوا مِثْلَيْهُمُ على ما 
فسرت لك. وتجوز شهادة الفار من الزحف إذا تاب وعرفت التوبة 
منه والاجتهاد والبر واختبر بزحف ثان بعد ذلك فلم يفر منه أو لم 
يختبر به غزا بعد ذلك أو لم يغز إذا ظهرت توبته وعرفت. قال 
أصبغ عن ابن القاسم مثله 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الفرار من الزحف إذا كان 


(7/) في المصباح : «الضعف في كلام العرب المثل. هذا هو الأصل. : ثم استعمل 
الضعف في المثل وما زاد. وليس للزيادة حد». 

(8/) الآية 55 من الأنفال وهاهي على .انتمام : : « آلآن حَمْف آللَهُ غك وَعَلِمَ أن فيكم 
ضعْفاً | فإن تكن مِنكُمْ ماله صَابرة يَِْبُوا مائيْن وإن يَكُنْ مك ألت يَعْليُا لمَيْن 
بإِذْنْ اللّه وآللّهُ مع لصَّابِرِينَ 4.. 


كتاب الشهادات الثاني 44 


العدو ضعف المسلمين في العِدّة على هذه الرواية أو في الجََلَدٍ والقوة على 
قول ابن الماجشون وروايته عن مالك من الكبائرء» وقد روي ذلك عن 
النبي يكلهة"©. ومن أتى كبيرة من الكبائر وجب ألا تجوز شهادته حتي تعرف 
توبته منهاء ومن الناس امن دهي إلى أله لين من الخباتز. وأن قول الله عز 
وجل : « وَمَنْ يُولِهِم يومئذ دَبره إلا مُتَحَرّفاً لقتال, ا إلى فنَة فقَدْ بَاءَ 
ِعَضبٍ مِنَّ الله وَمَاوَاُ جَهَنمُ وَبنْسَ الْمَصِير 00# خاص في أهل بدر لأنهم 
لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله بَكهْ وينهزموا عنهء فأما فيما بعد ذلك فلهم 
الانهزام . قال يزيد بن حبيب : أوجب الله عز وجل لمن فر يوم يدر الارء 
م كانت أ بعدها فأنزل الله فيها: 8 إن الَذِينَ نولا نكم وم | التقى 
آلْجَمْعَانٍ | نما آسَْلّهُم آلشْيْطان ينض ما كَسَبُوا وَلَقَد عَمَا الله عَنهُم إن الله 
غَفُورٌ حَلِيم 04 ثم كانت حُتِين بعدها فأنزل الله فيها: 9 لَقَدْ نَصَرَكم 
الله في مَوَاطِنَ كثِيرةٍ ويُوم نين » إلى قوله: « والله غَُورٌ رَحِيم 694) 
فنزل العفو فيمن تولى من بعد يوم بدرء والصحيح أن الفرار من الزحف 
ليس بمخصوص بيوم بدر وأنه عام في كل زحف إلى يوم القيامة» وكان الله 
تعالى 9" به نبيه موسى عليه السلام وشرعه له على ما جاء عن النبي عليه 


(9/ا) في الدر المكور للجلال السيوطيٍ عند قوله تعالى في الآيتين 1 ١اآ١‏ من 
الأنفال: «يا أيْهَا آلَذِينَ آمو | إِذَا يتم آنّذِينَ كفْروا رَحَفاً قلا ل الأدبَار وَمَنّْ 
ا لاه أو مُتَحَيّراً إلى فِنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَضَب مِنَ 

... ». مانصه: «أخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: الفرار من الزحف من الكبائر لأن الله تعالى يقول: « وَمَنْ 
يُوَ لهم دُيْرَهُ... الآية » وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: الفرار من الزحف من الكبائر» . 

8١ (‏ الآية 15 من الأنفال. 

(١م)الاية‏ ه٠٠‏ من آل عمران. 

(87) الآيات 8ا. 75. /ا؟ من التوبة. 

(8) سقط من هنا كلمة قدرنا أن تكون: (تعبد) وهي تساوق قوله من بعد: (وشرعه له) 
والمعنى هنا في اللفظين: تعبد وشرع أنه تعبده بترك الفرار وشرع له الثباب في 
مواجهة الكفار. 


.6 البيان والتحصيل 


السلام في تفسير قوله عز وجل : « وِلَقَد انينا مُوسَى يسع آيَاتٍ بَنَاتَ ه040 
ثم لم ينسخه بعد ذلك حتى صار من شريعتناء ومن الدليل على أن الوعيد 
ل ا اا ما روي عن عبدالله بن عمر أنه 
قال : كنت في سَرِيْةِ مِنْ سَرَايَا رَسُول, لله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلْم فخخاصص 
ال عم ل عر ام لل كيف نصْنعٌ وقد فَرَرْنَا مِنَ الزُحْفٍ 
وَبُوْنَا بالْعَضب؟ فقَلنا: لو وَحَلَنا المَدينةَ يتنا فيها وَعَرَضْنًا الفْسَنَا عَلَى رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلُمَء ٠‏ قن كانت لَنا توب وإلاّ ذَهَبنَا فَأِيناهُ قبل صَلاةٍ 


.6 عه ى 


- 


الْغَدَاقَ فَحْرّجَ فَقَالَ: من الْقَوْمُ؟ فَقُلنَا: تحن الْقَرَارُونَ فقال: بل انتم 

آلْعَكَارُون,)| يريد بالعكارين الكرارين لأن عبدالله بن عمر إنما لحق 

بالمقاتلة يوم 00 0 أذ تزده 1 عليه 0-7 00 للخم 8 بعل 
تَحَيْزٍ إلى ف باق | 0 يوم القيامة 20 في الكبائرى وال الموفق 


مسألة 
وسألته عن رجل قبلت شهادته في أمر ثم شهد بعد ذلك في 


(8) الآية ٠١١‏ من الإسراء. فأما الذي جاء عن النبي ككهِ من التفسير فهو ما أتى به 
السيوطي في الدر المتثور فقال: «أخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو 
نعيم. والبيهقي عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاح انطلق بنا 
إلى هذا النبي نسألهء فأتياه 00 نر قول الله : « وَلَقَد تيا مُوسَى يسع آيَاتِ 


ينات » فقال رسول الله عَكيِقة : َشْرِكُوا بالله شيعا وَل َْنُوا ولا تَقتَلُوا آلئفُسَ 
أي الال الو رأ ا شعزوا دل شر ووه الى في لط 
فيقتله ولا تاكلوا آلرِيا ولا تقذفوا مخصنةة أو قال: ولا تَفْرُوا م مِنَ آلرْخف2» شك 
شعبة). 


(86) هو عند الترمذدي وأبي داوود وفي فنك اع وفي الأدب المفزد للبخاري . 


كتاب الشهادات الثاني ١ه‏ 


أمر آخر فطلب المشهود عليه أن توضع فيه العدالة هل ترى أن 
توضع فيه العدالة؟ قال ابن القاسم: إن كان ذلك قريبا من شهادته 
الأولى وتعديله فيها الأشهن وما أشبهها ولم يطل ذلك جداً فلا أرى 
ذلك. وإن كان قد طال رأيت أن توفع فيه وأن يمال عته طلت 
ذلك المشهود ارا لي والسَّنَةَ عندي في مثل هذا 
طويل7" كثير لأن في ذلك ما تتغير الحالات وتحدث الأحداث. 
قال أصبغ : إلا أن يكون الرجل ا بالخير المشهور الذي لا 
يحتاج مثله إلى ابتداء السؤال فلا يسأل عنه ثانية ولا ينصب 


يلوف" 


قال محمد بن رشد: قوله وسألته عن رجل قبلت شهادته في أمر 
معناه وسألته عن رجل مجهول الحال 0 بالعدالة فقبلت شهادته في 
أمر بعد أن عدل. ثم شهد بعد ذلك في أ مر آخر هل يكتفى بالتعديل الأول 
أو يطلب فيه التعديل ثانية؟ فقال: إن كان ذلك 5 من شهادته الأولى 
بالآشْهّرٍ اكتفي بالتعديل الأول وإن كان الأمر قد طال طلب فيه بالتعديل 
ثانية لأن الأحوال قد تتغيّر فى الطول من الزمان والسنة طول. وفي نوازل 
سحنون أن التعديل يطلب فيه كلما شهد قرب ذلك أو بعد حتى يكثر 
تعديله وتشتهر تزكيته. وقول ابن القاسم استحسان. وأما قول سحنون فإنه 
إغراق في الاستحسان, فإن طلب القاضي التعديل فيه ثانية بعد السنة على 
قول ابن القاسم أو بالقرب والبعد على قول سحئون فعجز المشهود د له عن 
أن يعدله ثانية إذ لعله لا يعرفه غير الذين عذّلوه أولا وقد ماتوا أو غابوا 
وجب أن تقبل شهادته ولا يردها فيبطل حقاً وقد شهد به من قد زكى وثبتت 
عدالته لأن ما فعل من طلب العدالة إنما هو استحسان غير واجب,. والقياس 
في ذلك أن يكون محمولاً على التعديل الأول ما لم يتهم بأمر أو يغمز 


(85) كذا بالأصل, ومثله في ق " ولعله تحريف من (طول). 
(90ى) كذا. 


١ه‏ البيان والتحصيل 


بشيء أو يستراب في أمره لوجه يظهر منه. وهو قول مطرف وابن الماجشون 

فى الواضحة. وأما الشاهد المعروف بالعدالة الذي 0 من غير تركية فلا 
يطلب فيه تزكية إذا شهد ثانية كما لم يطلب فيه أولاًء فقول أصبغ مفسر 
لقول ابن القاسم غير مخالف له ومثله لمالك في كتاب ابن سحئنون 0 
أما الرجل المشهور عدالته فلا يكلف التعديل ثأنية وإن لم يعرفه القاضي 
إلا أنه صح عنده أنه عدل شهرته(8) وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القطعان 


قال ابن القاسم: قال مالك: إذا شهد رجلان على رجل 
بطلاق امرأته أو فِرْيّة أو شرب الخمر في أيام مختلفة فقال هذا 
أشهد أنه طلق امرأته. أو زأيته يشرب الخمر. أو قلف فلاناً فى 
شوال» وشهد اخر على مثل ذلك إلا أنه قال في رمضان. فإنه 
يضرب في الفريّة والخمر ويطلق عليه. وكذلك رأى ابن القاسم . 

قال الإمام القاضي : إذا اختلف الوقت في شهادة الشهود على 
القول لفقت الشهادة وجازت على المشهور من مذهب ابن القاسم حسبما 
ذكرناه في رسم العرية» وإذا اختلف الوقت في شهادة الشهود على الفعل . 
لم تلفق الشهادة وبطلت عند ابن القاسم حسبما ذكرناه في آخر رسم أوصي 
أن ينفق على أمهات أولاده. فإنما قال ابن القاسم في هذه الرواية إنه يُحَدٌ 
في الشرب إذا قال أحد الشاهدين رأيته شرب الخمر في شوالء. وقال الآخر 
رأيته يشربها فى رمضان من أجل أن الشهادة في هذا على الفعل مسندة إلى 
لقول إذ هو الم به فيها لأنه إنما يجب عليه في الشرب حد القذف لأنه 
كما قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه إِذا شَرِبَ سَكِرٌء وإذا سَكِرَ 
هَذّْىء وإذا هَذَىَ الى فلم يخرج ابن الفاسم في هذه المسألة عن أصله 
في أن الأفعال لا تلفق إذا اختلفت الأوقات. وهذا نحو قوله في الأيمان 


(88) كذا. 


كتاب الشهادات الثاني ف 


بالطلاق من المدونة إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق أن لا 
يدخل دار عمرو بن العاصي . وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان. وشهد 
آخر أنه دخلها فى ذي الحجة أنها تطلق عليه لأنه لفق الفعل لما كان ما 
يؤجبه مسنداً إلى القول» قال مالك فى المبسوطة: وأما شهادة أحدهما على 
أنه شرب في رمضان والثاني في شوال بمنزلة أن لو قال أحدهما رأيته 
يشرب الخمر بقدّح نضار وقال الآخر: بل كان شربها في قدح قوارير» 
ومحمد بن مسلمة وابن نافع يقولان إنه لا يُحَدَ في الشرب حتى يجتمع 
الشاهدان فيه على وقت واحد. وهو الأظهر على حقيقة أصل ابن القاسم 
في أن الأفعال لا تلفق. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العشور 

قال ابن القاسم في امرأتين شهدتا على شهادة امرأتين ومع 
ذلك رجل شاهد في أصل الحق يشهد مع المرأتين الغائبتين إنه 
لا يجوز ذلك إلا أن يكون مع المرأتين رجل» وإنما تجوز شهادة 
المرأتين بأبدانهما فلا بد أن يكون مع المرأتين رجل. قال: 
واحتج في ذلك بشهادة الرجل أنها لا تجوز ببدنه ويحلف معه. 
وإنه إذا غاب بدنه لم يجز أن يشهد على شهادة رجل واحد إلا 
رجلان» ثم يكون ذلك كشاهد يحلف معه. وفي سماع أصبغ من 
كتاب القضاء المحض قال أصبغ : وأنا لا أرى ذلك ولا يعجبني 
أرى ما جازت فيه شهادتهن تامةبلا رجل ولا يمين مثل الاستهلال 
وعيوب النساء وما تحت الثياب أن تجوز شهادتن فيه على شهادة 
مثلهن بلا رجل معهن كما لو شهدن هن أنفسهن. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم إن الحق إذا كان عليه شاهد 


وامرأتان فشهد الرجل وغابت المرأتان فشهد على شهادتهما امرأتان أن ذلك 
لا يجوز إلا أن يكون معهما رجل كما أن الشاهد الواحد إذا غاب لا يشهد 


0 البيان والتحصيل 


على شهادته إلا رجلان» يريد أو رجل وامرأتان» هو معنى ما في الشهادات من 
المدونة. بل نصه خلاف قول ابن الماجشون وسحنون في أن شهادة النساء 
لا تجوز إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين. ولم يتكلم ابن 3 في الشهادة 
على شهادة النساء في] تجوز فيه شهادتن دون رجل إلا أن في قول أصبغ 
في كتاب القضاء المحض: وأنا لا أرى ذلك ولا يعجبني وأرى أن تجوز 
شهادتهن فيه على شهادة مثلهن بلا رجل معهن كما لو شهدن هُنْ أنفسهن 
يدل على أن الذي رواه عن ابن القاسم أنه لا بد في الشهادة على 
شهادتهن من رجلين أو رجل وامرأتين وأنه لا يجوز في ذلك شهادة النساء 
وحدهن, وهو القياس لأن شهادتهن إنما جازت على الأصل وحدهن بلا 
رجل للضرورة إلى. ذلك ولا ضرورة إلى انفرادهن في الشهادة. على 
شهادتهن فوجب ألا يجزىء في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان» وظاهر 
الحو او حل ب ل و ل و 
أنفسهن. وقد قال بعض أهل النظر وأراه ابن لبابة معنى قول أصبغ أنه لا 
تقوم امرأتان بشهادة امرأتين حتى .يكنٌ؛ أربعة فيقمن بشهادة امرأتين على 
4 0 بعيد لا وجه له في النظرء ووجه ما ذهب إليه 
أن المرأتين لما أقيمتا فيما لا يحضره الرجال مقام رجلين أقام هو 
0 في ع على شهادتهما مقام رجلين» وليس ذلك بصحيح 7 
شهادة: الرجال على شهادتهن غير ممتنع, فوجب ألا ينفردن بذلك 
دونهم . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله باع شاة 


اوقاله عر الرطيد ره أنه شهد على فلان هو وفلان 
وفلان 'فقطعت يده وأنا شهدنا بالزور فما لزمني فأدوه عني. قال 
ابن القاسم : لا أرى عليه شيعا لأنه قد بقي على الشهادة اثنان» 
فالشهادة قائمة. ولو أقر واحد من الشهيدين الباقيين بعد إقرار هذا 
كان نصف دية اليد على الميت وعلى النازع منهماء ولو أقر 
الثالث كان على كل واحد منهم ثلث الدية. وكان الذي أقر به 


كتاب الشهادات الثاني هه 


المبت في رأس مالهء قلت فلو كان لم يقر أحد غيره وبقيت 
الشهادة قائمة كما هي حتى قسم مال الميت ثم نزع أحد 
الشهيدين الباقيين؟ قال: يكون ذلك بمنزلة دين طرأ على الميت 
يؤخذ ما ينوبه من ذلك من الذي للورثة.» كذلك القتل لو أقر أنه 
شهد على رجل مع رجلين فقتل بشهادتهم ثم نزع عند الموت. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن 
إقرار المريض في مرضه بدين لمن لا يتهم عليه جائزء فإذا كان هذا الذي 
أقر له بأنه شهد عليه بالزور فقطعت يده ممن لا يتهم على الإقرار له في 
مرضه وجب أن يؤخذ من رأس ماله ما يلزمه بالإقرار» وليس في قوله وأنا 
شهدنا عليه بالزور دليل على أنه لو قال إنا شَبّهَ علينا لم يلزمه شيء لأن 
ذلك إنما هو في السؤال لا في الجواب. فلا دليل فيهء وهو سواء على 
مذهبهء قال إنا شهدنا بالزور أو شُيَّ عليناء وقد مضى هذا والاختلاف فيه 
في أول سماع عيسى» وقوله لا أرى عليه شيئاً لأنه قد بقي على الشهادة 
اثنان صحيح لاا اختلاف فيه» قد ذكر ذلك صاحب الاتفاق والاختلاف أن 
هذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه. وقد رأيت لابن دحون أنه قال: وقد 
قيل إنه يلزمه ثلث دية اليد في ماله فإن رجع آخر لزمه الثلث أيضاء فإن 
رجع الثالث لزمه الثلث. وأما قوله ولو أقر واحد من الشهيدين الباقيين بعد 
إقرار هذا كان نصف الدية على الميت وعلى النازع منهما فإن هذا موضع 
يختلف فيه لأن ابن وهب وأشهب يقولان إنه يلزمهما الثلثان. وفى قوله إنه 
لو نزع أحد الشهيدين الباقيين بعد أن قسم المال كان ما كرت لعن من 
ذلك كدين طرأ بعد القسمة يؤخذ ما ينوبه من ذلك من الذي للورثة ما يدل 
على أنه لا يلزم توقيف شيء من المال لإقراره على نفسه أنه شهد بالزور 
مخافة أن يقر الشهيدان الباقيان أو أحدهما بمثل ما أقر به هو. إذ ليس في 
رجوعه هو دليل على أنه سيرجع من سواه منهاء وكذلك لو نزع الشاهد 
الباقي بعد ذلك لكان فضل ما بين الثلث والربع كدين طرأ أيضا عليه يؤخذ 
ذلك من ورئته. وذلك أنه يجب عليه برجوع أحد الشهيدين نصف الدية, 


5ه البيان والتحصيل 


وهو الربع» ويجب عليه برجوع الشاهد الثاني ثلث جميع الدية» وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رجلين 00000 
يسمعا ويحفظا ما سمعاء ثم قعد برجل آخر من وراء البيت 
فاستنطقه حتى أقر له بماله عليه. فشهد الرجلان بذلك. هل يلزمه 
ما شهدا به عليه على هذه الصفة أم لا يلزمه حتى يقر على نفسه 
بالمال وهو ينظر إلى. الرجلين اللذين -يشهدان علية؟ قال: :آم 
الرجل الذي يشهد عليه مثل الضعيف أو المخدوع أو الخائف 
الذي ينذاك أكون إنما استجهل أو استضعف أو خدع فلا أرى 
ذلك ثابتاً عليه ويحلف ما أقر بذلك إلا لما يذكر ولا يدري ما 
يقول. وأما الرجل الذي يقر على غير ما وصفت لك ولإقراره 
ذلك وجه من الأمر عسى أن يقول في خلوته تلك أنا أقر لك خالياً 
ولا أقر لك عند البينة بأمر يعرف وجه إقراره وناحية ما طلب منه 
فإنه عسى أن يثبت ذلك عليه وقال عيسى بن ديئار أرى ذلك 
ثابتاً عليه . ٠‏ 


قال محمد بن رشد: شهادة المختفي لا إشكال في أنها .لا تجوز 
على القول بأن شهادة السماع لا تجوز. وهي أن يشهد الشاهد على الرجل 
بما سمع من إقراره دون أن يشهده على نفسه. وهو أحد قولي مالك في 
المدونة وقول ابن أن حازم وابن الماجشون وروايته عن مالك في آلْمَدَنيَةِ 
ومثله لمالك في كتاب ابن المواز قال: لا يشهد الرجل على الرجل بما 
سمع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذفاًء 
فإنما اختلف في شهادة المختفي الذين يجيزون شهادة السماع. وهو قول 
ابن القاسم وروايته عن: مالك في المدونة أن الشاهد يشهد على الرجل بما 


كتاب الشهادات الثاني 0 


سمع من إقراره وإن لم يشهده إذا استوعب كلامه. وهو قول أشهب 
وسحئون وعيسى بن ديئارء وعامة أصحاب مالك وأكثر أهل العلم, فهؤلاء 
منهم من أجاز شهادة المختفي على الاطلاق وأباح له الاختفاء بحملهاء 
وهو قول عمرو بن حَرَيْتْ حكى ذلك البخاري عله في كتابه(*24. قال 
وكذلك يفعل بالكاذب الفاجرء واحتج لإجازة ذلك بحديث ابن عمر: أن 
رَسُولَ الله صَلَى لله عله وسَلُمَ الطلق وأنيّ بن تغب يوم | إلى النخل, التي 
فِيهًا أبن صَيَادِ حتى إذا َحَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّم لْحَائط طفق 
قي ابجُذوع آلنخل وَهُوَ يَختل0" أن يَسْمَع من آبْنِ ياد شَيْئا قبل أن 


© مم كن ه 


0 أبن 0 فراشه في 5 ليه له فيه رمرمة. 0 


لو اين 


وداه 


فَقَالَتَ لابين 0 00 60 هذا محَمَدٌ ل 7 نا ي ول 
اسل انه علد روتام بز 7ك 0512 ونه ون لم ببترها قا 


(45) في كتاب الشهادات من صحيح البخاري ف #تهادة المضعي د ما تفينة : رواخازة 
عَمْرُو ابن خرَيْثٍ قال: وكَذّلِكَ يفل بِآلْكَاذِبِ آلْفاجر وقَالٌ آلشَعْبيٌ أبن سِيرين 


اا 


وَعَطاءٌ وَقَتَادَة : آلسمعٌ شَهَادَةٌ وقال آلْحَسَنٌ : ول لم يُشْهِدُوني عَلَى شيءِ وإني 
سَمِعْتٌ كَذَا وَكَذَا. 

(90) يقال: ختله إذا تخفى له وطلبه من حيث لا يشعر به. 

(41) في التاج : «وترمرموا إذا تحركوا للكلام ولم يتكلموا بعد) وفي الصحاح «ترمرم إذا 
حرك فاه للكلام» وفي الأساس: «كان ساكتاً ثم تزمرم أي حرك فاه» فأما الزمزمة 
فقد فسر صاحب اللسان معانيها فقال: «الزمزمة تراطن العلوج عند الأكل وهم 
صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة. في: كلانهم. لكنه صوت تديره في 
خياشيعها وحلرتها. قيفهم بعضها عن يعضن» والزمزئة صوت خفي. لا يكاد يفهم, 
والزمزمة الصوت البعيد ات له دوي ووزمزمة الرعد تتابع صوته. والرعد يزمزم 
ثم يهدهد). ْ 

(47) في التاج: وصاف اسم ا صياد .المذكور في الحديث أو هو صافي كقاضي أو 
اسمه عبد الل وصاف لقب له. وهذا هو المشهور عند المحدثين». 

(47) الحديث في كتاب الشهادات من صحيح البخاري. 


ممه البيان والتحصيل 
الإطلاق. وإلى هذا ذهب سحنئون» وذلك أ نه سئل عن شهادة المختفي 
فقال: حدثني ابن وهب أن الشعبي وشُرَيْحا كانا لا يجيزانهاء ومنهم من 
كرة اله الالعضاة لتحملها وقتلها:إذا هد بها بوه الاكتن ,وهو طاهر فول 
عيسى بن دينار هلهنا خلاف قول ابن القاسم في تفرقته بين من يخشى أن 
ينخدع لضعفه وجهله بما يقر به على نفسه وممن يؤمن ذلك منه لنباهته 
ومعرفته بوجه الإقرار على نفسه. ولعله يقول إنما أقر لك حيث لا يسمعني 
أحدء. فيتبين أنه إنما يذهب إلى اقتطاع حقه. ولو أنكر الضعيف الجاهل 
الإقرار جملة للزمته الشهادة به عليه.» وإنما يصدق عنده مع يمينه إذا قال 
إنما أقررت لوجه كذا مما يشبه, وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل ابن لقاسم عن الرجلين يشهدان على صبي أنه جرح 
إنساناً والشاهدان أعداء لوصيّ الصبي هل تجوز شهادتهما؟ قال 
ابن القاسم: أرى شهادتهما جائزة. وكذلك أيضاً إذا شهدا على 
الميت بدين عليه أن شهادتهما جائزة» ولا ينظر إلى عداوة 
الشهداء للوصي. وأما إذا شهدا على صغير أو كبير حائز لأمره 
والشهداء أعداء لأبي المشهود عليه فشهادتهما غير جائزة ولو كانا 
مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم» قيل لسحنون فإن شهد رجل 
بيني وبينه عداوة على أبي أو على ابني أو على أخي بمال هل 
تجوز شهادته عليه؟ فقال: نعم شهادته على والدك وابنك وأخيك 
جائزة بالمال» قيل: فإن شهد عليهم بقصاص أو حدّ؟ قال لا 
تجوز شهادته وليس القصاص كلأموال. وكذلك فى الجرحة لا 
تجوز شهادنه في تجريح أبيك أو ابنك أو أخخيك. ‏ 

قال محمد بن رشد: معنى إجازة ابن القاسم شهادة أعداء الوصي 
على الصبي بجرح إذا لم يكن له بيد الوصي مال يؤخذ منه دية الجرح» أو 
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إذا كانت دية الجرح الثلث فصاعداً لأن عَمْدَ الصبي خطأء فالعاقلة تحمل 
منه ما بلغ الثنلث. وكذلك إجازته لشهادتهم بدين على الميت معناه إذا 
كانت الشهادة قبل أن يصير المال بيد الوصي» وأما إذا شهدوا بعد أن صار 
المال بيده فشهادتهم عليه غير جائزة لأنهم يتهمون على إخراج المال من 
يده بالعداوة.» وكذلك حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ. وذلك تفسير لقول ابن القاسم. وأما شهادة أعداء الرجل 
على ابنه أو على أبيه فقال ابن القاسم فيها إنها غير جائزةيريد في المال 
والجراح. وذلك على أصله الذي تقدم له في رسم جاع من أن شهادة 
الرجل لا تجوز لامرأة أبيه ولا لامرأة ابنه ولا لزوج ابنته [ولا لابن زوجته](**) 
ولا لأبويهاء وقال سحنون فيها إنها جائزة في الأموال دون الجراح والقتل 
والحدود. وذلك على أصله أيضا في أن شهادة الرجل تجوز لامرأة أبيه. 
وامرأة ابنه وزوج ابنته وابن زوجته وأبويها في المال. إذ لا فرق بين شهادة 
الرجل لولد من لا تجوز له شهادته وبين شهادة الرجل على ولد من لا تجوز 
عليه شهادته. فمنع ابن القاسم من إجازة الشهادة في الوجهين. وأجازها 
سحنون في الوجهين, ولا اختلاف بينهما في أنها لا تجوز فيما عدا المال 
من الجراح والقتل والحدود. وحكى محمد بن سحنون أن محمد بن رشيد 
خالف أياه سحنونا في الجراح فساوى بينها وبين المال في جواز الشهادة 
بخلاف القتل والحدود فلا اختلاف بينهم في أنها لا تجوز في القتل 
والحدود. وأما التجريح في ذلك فيجري على الاختلاف في ذلك*» ولا 
بخالف ابن القاسم سحنونا في أن شهادة العدو تجوز في المال على أخي 
عدوه. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال عيستى :+ .سالت ابن القاسم عن الذي يشهد على الرجل 


(44) إضافة من قى ". 
(56) في فى :١‏ (في المال) بدل: (في ذلك) ومثله في فى ". 
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بأربعين ديناراً فيقضى عليه بشهادته. ثم يأتي بعد ذلك فيقول: 
الحق حهُسون» ولكني نسيت. وقد كان ادعى ذلك صاحب الحق 
أو لم يدعه.ء هل يقبل ذلك منه وتقبل شهادته؟ قال ابن القاسم : 
ا ل يت أن تجوز لأنه 
يقول ذكرت وإن كان على غير ذلك لم أ ر أن تجوز. 

1 قال القاضي : هذه مسألة ستأتي بكمالها في أول سماع يحيى » 
فهناك يأتي الكلام عليها إن شاء الله وقد مضى طرف منه في أوؤل رسم 
من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وعن االرقل يهاس لعل كد ينباو الراك اه موا قير 
يكلمه في غير ذلك وهو مجتنب لكلامه هل تراه قد خرج من 
الشحناء؟ . قال: سمعت مالكا يقول: إن كان مؤذياً له فقد برىء 
من الشحناء» قال ابن القاسم : وأرى إن :كان غير مَؤذْ له أنه غير 1 
بريء من الشحناءء قلت: فهل ترى شهادته غير جائزة عليه“ 
باعتزاله وهو غير مُؤّذِ له؟ فقال: لا تقبل شهادته عليه.. ٠‏ 

قال الإمام القاضي: معنى قول مالك وابن القاسم, إن المسلم 2 
ش يخرج من الشحناء إن كان المسلم عليه مُؤْذِياً للذي ابتدأ بالسلام ولم يضر 
الذي ابتدأ بالسلام تركه لكلام المؤذي. وإن كان المسلم عليه غير مؤذ 
للذي ابتدأ أ بالسلام فلا يخرج الذي ابتدأ بالسلام سلامه من الشحناء حتى* 
يكلمه إذ لا عذر له في ترك كلامه. فإذا كان فؤذياً له خازت شهادته عليه 
إذا سلم عليه »وإن لم يكن مؤذياً له لم تجز شهادته عليه حتى يرجع إلى 
كلامه. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إن كان الذي 
بينهما خاصاً فلا يخرج من الهجران ولا تجوز شهادته عليه حتى يرجع إلى ش 
كلامه. وإن لم يكن الذي نوما عاضا برىء من الهجران بالسلام وإن لم 


كتاب الشهادات الثاني 41 
فب القهادات اللاويو ‏ ل ا ا تت 


يكلمه وجازت شهادته عليه وقد مضى هذا المعنى في فى أول رتس سم 
أشهب, وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العتق 

وسئل ابن القاسم عن رجلين بينهما عبد أو عبدان فشهد 
كل واحد منهما على صاحبه أنه ها أعس تصيه وهو ستكر ال حسما : 
فاه ال انحر #تهافة نزاخل منهها: على اصاعيف: :يلقي 
عن مالك أنه قال ذلك . 

قلت لابن القاسم: فيحلفان؟ قال: لا أرى موضع اليمين 
لأنه لا تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه. قال: وقد قال 
مالك: كل من شهد على رجل بشهادة فكان غير عادل في شهادته 
أو مهما فيهااتإنه لأ يمن على النشيوه عليه يتهادتة: 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن شهادة كل واحد مِنْهُمًا غير 
جائزة على صاحجبه إذا لم يكن لهما مال سوى العبد إذ لا تهمة على الشاهد 
منهما في شهادته على صاحبه إذا لم يكن للمشهود عليه مال. فإن كان معه 
شاهد اخر تمت الشهادة وقضي عليه بعتق نصيبهء وإن لم يكن معه شاهد 
غيره لزمته اليمين بشهادته أنه ما أعتق نصيبهء ولا اختلاف أيضاً في أن 
ال يي ا ال ا م ل ا 
عليه مال يلزمه فيه التقويم لأن الشاهد يتهم على أ نه إنما شهد عليه ليقوم 
له عليه نصيبه [وإنما الاختلاف إذا لم تجز شهادته هل يعتق عليه نصيبه أم 
لا؟ فقيل إنه لا يعتق عليه.ء وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية 
ودليل قول غيره في العتق الثاني من المدونة ودليل أحد قولي ابن القاسم 
فيه أيضاًء وقيل إنه يعتق عليه نصيبه]0") لأنه مقر على نفسه بوجوب عتقه 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ 45١ 
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على شريكه بالتقويم ‏ وهو المنصوص لابن القاسم في المدونة وفي رسم 
المكاتب من يع يحيى بعل هذا من هذا الكتاب» واختلف إذا إذا لم نجز 
شهادته عليه لِمَلائِهِ هل تلزمه اليمين بشهادته أم لا؟ فقيل إنه لا تلزمه 
يمين.) وهو قوله في هذه الرواية وفي رسم المبجرة من سماع ابن القاسم 
اليمين. وقد مضى القول على ذلك في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم 
المتقدم فلا معنى لإعادته . 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل قال عند موته أو في حياة منه وصحة: 
ما شهد به علي فلان فهو مصدق في ديون الناس قبَلىيء والمسمى 
عَبْنٌ له أو لغيره أو رجل محدود أو نصراني أو امرأة قال: سمعت 
الك يقول في رجلين تنازعا في أمر فقال أحدهما لصاحبه: فلان 
يشهد عليك بما أقول. فقال الآخر اشهدوا أن ما قال فلان حق 
وأنا أرضى بهء فسثل فشهد فقال ما أقر ولا أرضى به5©» ولا 
ظننت يشهد بمثل هذاء قال مالك: لا يلزمه شىء مما قال. قال 
ابن القاسم: يريد أن يرد إلى وجه ما يحكم به الحاكم. ولا يلزمه 
رضاه بالرجل. وسئل عن رجل حضره الموت فقال: ما شهد به 
ابني علي من دين أو شيء فهو مصدق من دينار إلى مائة دينار أو 
الك را وه بديون. وشهد لبعض 
الورئة بدين أنضاء قال: لا يثبت ذلك عندي إلا بيمين إن كان 
0 قال: ومذهبه عندي مذهب القضاءء قال: وإن لم يكن عدلاً 

أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميرائه من هذا 


470) في ق :١‏ أرضاه ومثله في ق ". 
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الدَّيْنْء وإن كان سفيهاً لم يجز إقراره في ميرائه ولم يحلف طالب 
الحق . 

قلت: وهذا قول مالك في السفيه إن إقراره لا يلزمه؟ قال: 
نعم . 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت هذه المسألة: وسثل مالك عن 
رجل قال عند موته أو في حياة منه وصحة: ما شهد به على فلان فهو 
مضق إلى فتن السقال:. وعد غلظ لان "المسيوول» زتها" هو ابن القاسمء, 
وذلك أنه سئل عن الرجل يشهد على نفسه في صحته أو في مرضه أن فلانا 
تمدق قيما يهل نه على من ..ذيون"الناسء "فدهت" إلى :أن :ذلك لا يقد 
عليه ولا على ورثته بعده ولا يلزمهم ذلك إلا على وجه ما يحكم به من 
شهادة الشاهد العدل. واحتج لذلك بما سمعه من مالك في الرجلين 
يتنازعان فى الأمر فيرضى أحدهما فيه بشهادة رجل أن ذلك لا يلزمه. وقد 
مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم تحصيل الاختلاف في مسألة 
الرجلين يتنازعان في الشيء فيرضى أحدهما في ذلك بشهادة رجل هل 
يلزمه ما شهد عليه أم لا؟ ولا يدخل شيء من ذلك الاختلاف عندي 
المسألة التي سئل عنها ابن القاسم لأن قوله في صحته أو في مرضه: ما 
شهد به على فلان وهو ممن تجوز شهادته أو لا تجوز من ديون الناس وَبَلي 
فهو مصدق في ذلك حكم على ورثتهء فلا يجوز له أن يوصي بذلك. ولم 
يرد ابن القاسم بما احتج به من قول مالك المساواة بين المسألتين» وإنما 
وجه ما ذهب إليه أن مالكا إذا قال في مسألة المتنازعين إن التصديق لا يلزم 
فيه وإن كان قد قيل إنه يلزم فأحرّى ألا يلزم في مسألة الذي أوصى أن 
يصدق فلان فيما يشهد به عليه من الديون. وكذلك مسألة الذي حضره 
الموت فقال. ما شهد به ابني علي من دين أو شيء فهو مصدق من كذا 
إلى كذا أو دون توقيف240 لا يدخل الاختلاف المذكور فيه لما ذكرنا من 


(448) في فق :١‏ توقيت ومثله في ق ”. 
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1 أنه حكم على ورثته وإن كان أصبغ قد أنكر هذه الرواية في الواضحة وقال 
لا أعرفها من قوله. ولكن يصدق من جعل إليه التصديق كان عدلاً أو كان 
غير عدل كقول مالك فيمن قال: وصيتي عند فلان فما أخرج فيها فأنفذوه 
أن ذلك نافذ. وما استثنى مالك عَدٌٍ من غير عادل.» وذلك سواء مأ لم 
يسم مم من يتهم عليه تهمة بَينَةَ من أقاربه ممن هو كنفسه فإنكاره ليس 
بصحيح. إذ ذ لا يشبه مسألة الوصية التي شبهها بها مسألة التصديق في 
الشهادة بالدين لوجوه منها أن الثلث له.حياً وميتأء فله أن يوصي | به لمن 
كاده غير الورثة بكلات إقزاره بالديون 2 وأيضا فإن: الوضية قد خف آمر 
الشهادة فيها بخلاف غيرها فأجيز فيها شهادة الموصى له فيها ا 
اليسيرء وأجاز بعض أهل العلم فيها شهادة الكافر فى السفرء وقول أصبغ 
إن مالكاً لم يشترط العدالة في مسألة الوطنية اليس :بصحيع أيضا لأن ل 
له في رسم البر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا اشتزاط العدالة. 
وسحنون هو الذي قال إن قول الذي قال الميت صدقوه مصدق عدلاً كان 
أو غير عدل وهو ظاهر ما في المدونة والموازية. وبالله التوفيق. 

ٍْ مسألة 

وسألته عن رجل هلك وترك أربعة من الولد فشهد اثنان 
لرجل بألف دينار», وقال الآخرَانِ: هي لفلان لغير ذلك الرجل 
وصية. قال: يقضى بأعدل الشهود. قلت: فإن استويا في 
العدالة؟ قال: تقسم الألف بينهماء قلت له: فرجل هلك وترك 
ابنين فاختلفا في وصية ألف دينار لرجل قال أحدهما هو فلان» 
وقال الآخر بل فلان؟ قال: يدعى اللذان أوصى لهما بالألف إلى 
الأيمان فإن حلفا كلاهما مع شهادة الابنين لهما اقتسما الألف. 
وإن نكل أحدهما كانت الألف لمن حلف منهما. قلت: فإن نكلا 
عن اليمين وقالا: لا علم لنا؟ قال: أرى أن يدفع كل واحد منهما 
من الابنين الذي يصيبه من الألف إذا قسمت على الورثئة إلى من 
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شهد له قال: ا 0 
ادناه وإن كان معهما غيرهما لم يكن عليهما أكثر مما صار في 
000 
قال محمد بن رشد: قوله في المسألة الأولى يقضى بأعدل الشهود 
صحيح على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها لأن 
البيئة قد كذبت بعضها بعضأ في عين المشهود د له وفيما شهدت له به إن 
كان ديناً أو وصية. وأما قوله إن الألف تم تقسم بينهما إذا استويا في العدالة 
فمعناه الصاو و لضت را ضيه مئال ذلك أن يترك 
المتوفى ثلاثة الاف دينار ولم يترك من الورثة سوى الأربعة بِنِينَ فإنه يقال 
للابنين اللذين شهدا بالوصية: ادفعا إلى الذي شهدتما له خمسمائة دينار 
ثلث ما ورثتماه» ويقال للآخرين اللذين شهدا بالدين : ادفعا إلى الذي 
شهدتما له نصف دينه لأنكما قد ورثتما نصف مال المتوفي» وذلك لأن 
البينتين إذا تكافاتا في العدالة سقطتا ووجب على كل واحد من الشهود أن 
ايبط الذى شه لها يب ادال حقة من الميراث لو ثبت ما شهد له به 
ولم يجب .على سائر الورئة شيء إن كان للميت وارث سواهمء بيان هذا 
أنه لو ترك المتوفى ألفى دينار وأربعمائة دينار وترك ثمانية من الولد فشهد 
ثنّان منهم لرجل بألف دينار وقال آخَرَانٍ منهم بل هي لفلان لغير ذلك 
الرجل وصية لوجب على اللذين شهدا بالوصية أن يدفعا إلى الذي شهدا له 
عا سا ا ا ال 0 
منهما ثلثمائة دينار» ولوجب على اللذين شهدا بالدين أن يدفعا إلى الذي 
شهدا له ربع ما يجب لهما بالميراث» وذلك مائة وخمسون دينارا خمسة 
وسبعون من نصيب كل منهما لأنه يجب لكل واحد منهما ثلثمائة دينار.» ولم 
يجب على سائر البنين فيما ورثاه شيء إذا لم تثبت الشهادة لواحد منهما 
وبطلت مكذيي بعضها عضا وقد رأيت لابن دحون أنه قال ولو كان الثلث 
لا يحمل الألف لبطلت شهادة اللذين شهدا أنها وصية» وكانت الألف للذي 
شهد له الآخران بها ديئاً لآن اللذين شهدا أنها وصية يَجُرّانِ إلى أنفسها لأن 
ما لم يحمل الثلث من الألف يكون على قولهما ميراثاً لهما ولسائر الورثة 
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فيتهمان على ذلك. وهما كما قال إذا تقدمت الشهادة بالدين» وأما إن 
تقدمت الشهادة بالوصيّة أو جاء الشهود معأ فلا وجه للتهمة في ذلك. ويأتي 
على رواية المدنيين عن مالك أن تعمل الشهادتان 0000 حمل الثلث الألف 
أو لم يحملهاء » فيقضي بالألف من رأس المال للذي شهد له الابنان أنها دين 
له ويقضي بالألف من ثلث بقية المال للذي شهد له الآخران أنها له وصية 
إن حملها الثلث وإلا فما حمل منهاء ولو كان المشهود له رجلا واحداً 
فقال الابنان أوصى له بألف دينار وصية» وقال الآخَرَّانٍ بل أقر له بها ديئاً 
لكانت له الألف بشهادتهما جميعاً حملها الثلث ) أو لم يحملها على القول 
بأن الشهادة تلفق إذا اتفقت فيما يوجبه الحكم وإن اختلفت في اللفظ 
والمعنى. وعلى القول بأنها لا تلفق يقضي بأعدل البَينيْنِ فإن استوتا في 
العدالة سقطتا ووجب على كل واحدة من البينتين للمشهود له ما يجب له 
في نصيبه بإقراره له.. وكذلك لو كانا ابنين فشهدا له بألف وقال أحدهما هي 
وصية» وقال الآخر بل هي دين لْتَحَرّجَ الأمر أيضاً على الاختلاف في تلفيق 
الشهادة؛ فعلى القول بأنها تلفق تكون له الألف بشهادتها إن حملها الثلث» 
.وإن لم يحملها الثلث كان المشهود له بالخيار إن شاء أخذ ما حمل الثلث 
من الألف دون يمين. وإن شاء حلف مع شهادة الذي شهد له بها أنها دين 

وأخذ: جميغهاء وعلى القول بأنها لإ تلفق لا بد له من اليمين فيحلف: مع 
أيهما شاء ويأخذ .ما وجب له بشهادته. وقد مضى. في رسم العرية تحصيل 
القول فيما يلفق من الشهادات المخاطات . 0 رادو ينها ند وى 
لإعادته. وأما د الثانية فهي صحيحة بينة في المعنى . وفيما مضى ما 
فيه بيان لها لآن الشهود د إذا. اختلفوا في أعيان المشهود د لهم فقد أكذب 
بعضهم بعضاًء وإنما قال إن الموصى لهما يحلف كل واحد منهما مع 
شهادة الاين لهما أو يحلف كل واحد منهما مع الذي شهد له مهما لأ 
الشاهدين لا تبطل شهادتهما بتكذيب بعضهما تخقنا ء -0 أربعة فشهد 
اثنان منهم أنه أوصى : الرجل بألف وقال الآخْرَانٍ بل إنما أوصى بها لفلان 
ل آخر لسقطت الشهادتان جميعاً ولم يكن لواحد من المشهود لهم الهآما 
يجب له في نصيب الذي شهد له بإقرارة » .وبالله: التوفيق. 
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مسألة 

وسألته عن امرأتين شهدتا على شهادة رجل وشهد معهما 
شهادة الفراية على شهادة الرجل ويحلف صاحب الحق مع 
شهادة المرأتين اللقين شهدتا على أصل الحق. قال: ولا 5 
ل ألفاً إلا مع رجل لأن 
الشهادة له شت إلا برجلين أو رجل وامرأتين وامرأتان وألف امرأة 
سواء حيث لا تجوز شهادتهن إلا مع رجل . 
وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه لا تجور شهادة امرأتين على شهادة 
رجل إلا مع رجل., ولا شهادة امرأتين على شهادة امرأتين إلا مع رجل. 
فلا يشهد على شهادة رجل ولا على شهادة امرأتين إلا رجلان أو رجل 
وامرأتان خلاف مذهب ابن الماجشون وسحنون في أن شهادة النساء لا 
تجوز إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين» وقد مضى هذا في رسم العشور. 


مسألة 

وسألته عن رجل شهد على شهادة نفسه وشهد مع آخر على 
شهادة رجل في ذلك الأمر نفسه. قال: لا أرى أن تجوز شهادته 
إلا على شهادة نفسه. وأما على شهادة رجل يشهد بمثل ما شهد 
به فلان فإنه لا يجوز لأنه كأنه عاد فى تحقيق شهادته . 

قال القاضى : هذا بَيْنْ على ما قاله لأنه إذا شهد بشهادة وشهد مع 
آخر على شهادة رجل بتلك الشهادة فلم يتم الحكم إلا بشهادته وحدهء 
وهذا نحو ما تقدم في رسم شهد على شهادة ميت في الشاهدين بالحق 
يزكي أحدهما صاحيه . 
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2 مسألة 

قلت لابن القاسم: هل يجوز أن يعدّل الرجل امرأته والمرأة 
زوجها والأخت أخاها والأخ أخته؟ قال مالك: لا تعدل. المرأة 
أحدا له امرأة ولا رج لا فيما تجوز شهادتهن ولا في غيره» قال : 
والرجل لا يقبل منه تعديل امرأته كما لا تجوز شهادته لها. 

قلت فالأخ لأخته؟ قال: نعم لأن شهادته تجوز لها إذا كان 
عدلاً. 2 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إِنّه مَنْ لآ يجوز للرجل أن 
يشهد له فلا يجوز له أن يعدله لأنه إذا اتهم في شهادته له فهو أخرى أن 
يتهم في تعديله إياهم» ألا ترى أنه قد اختلف في تعديل الأخ أنحاه وشهادته 
له جائزة. وقد مضى تحصيل الاختللاف في ذلك في أول رسم من سماع 
ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 

مسألة 

وسألته عن رجل حضره الموت وله أخوان شاهدان في ذكر 
حق فقال لهما إنه لاا شاهد لي حي وأنتما ترثاني وابنتي 
فلانة, فلو أسلمتما لها ميرائكما مني منى أو وهبه أحدكما صاحبه 
ليكون الواهب شاهداً ففعل وتصدق على أخيه بموروثه. ثم هلك 
الرجل. قال: لا تجوز شهادته لأنه حق قد ثبت الهما في المرض» 
فلا أراه يجوز. 

قال عمد بن رشد: م جر ابن لفاس ف هذه الرواية شهادة 


: الوارث فيما وهب من مال موروثه في ممرضه» وآعبَلّ لبطلانها. بأن. ذلك حق 


وجب له في فرض الميت فلم تجز :شهادته فيه إذ لا تجوز شهادة أحد فيما 
لهما في المرض تَظَرٌ إِذْ لا يجب لهما الميراث إلا بعد موته.ء وإنما يجب 
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لهما في مرضه التحجير فيما زاد على الثلث. وفي الوصية لوارث. وقد 
أجاز أصبغ في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب شهادتهما في ذلك». وَاعْتَلٌ 
لهم(*© بأنهما خرجا عنه بالهبة قبل أن يصير إليهما بالملك التام» فتأول 
بعض الناس عليه أن الهبة على تعليله لا تلزمهماء وليس ذلك بصحيح» إذ 
لو لم تلزمهما الهبة إلا أن يجيزاها بعد موته لما صح أن تجوز شهادتهما 
لأن إجازتهما لهبتهما بعد موته كابتداء الهبة» وإجازته لهبتهماة ولشهادتهما 
بين من قوله فلا أعرف نص خلاف في أن هبة الوارث لميرائه في مرض 
الموروث .جائزة وهو بَيْنٌ من قول ابن القاسم في هذه الرواية ونص من قوله 
في. :سم الأقضية والحبس من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات 
لأنه قال فيه إن ذلك يلزمه [ لا أن يقول كنت أظنه يسيراً لا أعلم أنه يبلغ 
هذا القدر ويشبه ذلك من قوله فيحلف على ذلك ولا يلزمه. ول لمالك 
في الموطأ لأنه قال فيه إن الميت إذا قال لبعض ورثته إن فلانا لأحدٍ من 
ورثته - ضعِيفٌ., وقد أحببت أن تهب له ميرائك فأعطاه إياه أن ذلك جائز 
إذا سماه له الميت» رالا فو نين دوت أجلم الورالة عيراند: لق كيان 
الورثة. أو لأجنبىٌ من الناس ولا بين أن يسميه له الميت أو لا يسسميه له. وما 
في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات محتمل 
للتأويل على ما سنذكره إذا مررنا به إن شاء الله ومن الناس من ذهب إلى 
أن هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث لا تجوز لأنه وهب ما لم يملك 
بَعْلٌ على ما فى المدونة من أن المريض إذا استأذن ورثته في أن يوصي 
لينفيهم ناذتوا . للها لزدم: ]3 لخ .يكم" له يتيك الماك .في اليرات 
للمرضء» وإنما كان له التحجير على موروثه فيه. فإذا رفع عنه التحجير 
بالإذن لزمه وإن لم الها للمال. وقال إن ذلك يقوم أيشا أن قفون 
مالك في الموطأ إن الوارث إذا وهب لموروثه في مرضه ميراثه ‏ منه فمات 
قبل أن يقضى فيه أنه يرد إليه. إذ لو أجاز هبته له لقال إنه لا يكون له من 
ذلك إلا ميراثه منهء قال: فكما لا تجوز هبته له من أجل أنه لم يتقرر له 


(44) في قى :١‏ لهء ومئله في ق ". 
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عليه ملك فكذلك لا تجوز لغيره. وليس ذلك بصحيح. والفرق بينه وبين 
غيره أنه إذا وهبه له فقد علم أن القصد في ذلك إنما هو ليرفع الحجر عنه 
في أن يصرفه إلى من أحب من الورثةء إذ لا يحتاج إلى هبته إن صح ولا 
ينتفع بها إن ماتء. فإذا لم يقض فيها بشيء حتى مات رجعت إلى 
الواهب. وإذا وهبه لغيره فقد ملكه بالهبة ما وهبه إياهء ولا يقال إن ذلك لا 
يجوز من أجل أنه وهبه ما لم يملكه بَعْدُ لأنه لم يثبت له الآن. وإنما وهبه 
له بشرط ملكه له بموت موروثهء كما لو قال: إن ملكت فلاناً فهو حر أو إن 
ملكته فهو لفلان.. فلا فرق في وجه القياس بين. صحة الموروث ومرضه في 
هبة الوارث لميرائه منهء والتفرقة في ذلك بين الصحة والمرض استحسانء 
ويتحصل على هذا في المسألة ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع. في الحالين» 
والفرق بينهما وبالله التوفيق. ظ 


مسألة ظ 
هل يجمع له دواب أو رقيق فيدخل فيهم ثم يقول للشهود 
ثياب ولا غير ذلك. وهذا خطأ ممن يفعله إذا كان الشهود عدولا 
لا يشك في عدالتهم قبل شهادتهم ولم يلتمس منهم غير ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنَّ على ما قاله لأن من لا يؤتمن في 
قوله حتى. يختبر صدقه من كذبه فليس ممن تجوز شهادته. ومن كان عدلا 
مؤتمناً في قوله مقبول الشهادة فلا يحتاج إلى اختبار صدقه من كذبهء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن شاهد شهد لرجل بحق على رجل وعلى الشاهد. 


كتاب الششهادات الثاني 7 


تقبو تق غابيها'حييها ولبين: للشهود له عليهها آيهما شا اخذة 
بحقه قضاء١(١١٠١)‏ أحدهما ثم شهد له صاحبه. قال: تجوز شهادته 
إذا كان عدلا على ما ذكرت. وليس في هذا تهمة إذ لم تقع 
شهادته على المشهود عليه بشيء ينتفع به الشاهد أو يكون عليه. 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنَ على ما قاله لأنه إذا لم يكن بعضهما 
حَمِيلاً ببعض فلا منفعة للشاهد الذي لم يقض ما عليه في قضاء صاحبه ما 
عليه. إذ لا يلزمه إلا ما عليه قضى صاحبه ما عليه أو لم يقضء. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسئل ابن دينار عن الرجلين يدعيان الشيء فيأتي كل واحد 
منهما ببينة لا يعرفها الإمام إلا بالتعديل فيعدل هل يقضي بذلك 
أعدل من بعضء فقال: ما علمت ذلك إلا فى الشهداء ولا أرى 
ذلك فى المعدلين. 

قال محمد بن رشد: هذا قول ابن الماجشون في الواضحة. وروى 
مطرف عن مالك فيها أنه يؤخذ بأعدل المعدلين, وهذا الاختلاف مبني على 
الترجيح بين البينتين هل يكون بزيادة العدالة خاصة أو بزيادة العدالة وبما 
يغلب به على الظن صحة الشهادة من كثرة الشهود وما أشبه ذلك. فمن 
ذهب إلى أن الترجيح لا يكون إلا بزيادة العدالة خاصة وهو مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك يقول: إنه يقضي يأعدل المعدلين لأن زيادة عدالة 
[أحد('" المعدلين لا يفيد زيادة عدالة المعدلين» وإنما يفيد زيادة غلبة 


)٠٠١(‏ في ق ": فقضاه. 
)٠١١(‏ ساقط من الأصل . 
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الظن بصحة عدالة المعدلين. وهو قول ابن الماجشون وابن دينار» ومن 
ذهب إلى أن الترجيح يكون بزيادة العدالة وبما يغلب به على الظن صحة 
الشهادة من كثرة العدد وما أشبه ذلك يقول إنه يقضى بأعدل المعدلين لأن 
زيادة عدالتهم وإن لم تفد زيادة عدالة المعدلين فإنها تفيد زيادة غلبة الظن 
بصحة عدالتهم ككثرة العدد الذي يفييد زيادة غلبة الظن بصحة الشهادة. 
وهو قول مالك في رواية مطرف عنه في هذه المسألة» وبالله تعالى التوفيق. 


تم اجا التبهادات الثاني 
يحمد الله تعالى 
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من سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم من كتاب الكبش 

قال يحيى: بالف مخ القاسم عن العدل يشهد عند 
القاضي ثم يعود فيزيد في شهادته أو ينقص. فقال: إذا كان 
منقطع العدالة ممن لا يتهم في عقله فما زاد أو نقص قبل أن يقع 
الحكم بعلمه فهو مقبول منه. وأما ما رجع عنه أو نقصه فيما كان 
شهد به أو زاد كلاما فيه نقص الشهادة الأولى وذلك بعد أن يحكم 
بشهادته فهو غير مقبول» ولا يفسخ الحكم الذي كان من تحويله 
شهادته, ولا لما زاد أو نقص, وأما ما زاد بعد الحكم مما زعم 
أنه كان نسيه مثل أن يكون شهد لرجل على رجل بثلاثين دينارا 
ثم يذكر أنها كانت خمسين فجاء يشهد بتمام الخمسين» فإن ذلك 
يقبل منه وتجوز شهادته فيه . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا كان منقطع العدالة ممن لا يتهم في 
عقله فما زاد أو نقص قبل أن د يقع الحكم بقوله فهو مقبولمنه. يريد أنه يقبل 
0 ولو كان على 
غير ذلك من ظهور عدالته لم يقبل قوله في أنه شُبّهَ عليه وردت شهادته فيما 
يستقبل. هذا دليل قوله في هذه الرواية وظاهر ها في كتاب السرقة من 
المدوئة. قال فيه ولو ودْبَ لكان لذلك أهلا. ا 
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الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إلا أنه لم 
يذكر الأدب خلاف ظاهر ما في كتاب الأقضية من المدونة 597 يقبل قوله في 
أنه شَيّهَ عليه وإن لم يكن مبرزاً في العدالة فتجوز شهادته فيما يستقبل إلا 
أن يعرف منه كذب في شهادته فترد شهادته في هذا وفيا يستقبل» ٠‏ يريد 
ويؤدب» وقال سحئون: لا يؤدب الراجع عن شهادته قبل قبل الحكم لئلا يمتنع 
من شهد على باطل عن الرجوع عن شهادته خوف العقوبة. كالمرتد إذا 
تاب لم يعاقب. وقوله فهو غير مقبول في الذي رجع بعد الحكم عن 
شهادته أو نقص شيئاً منها أو زاد كلاماً فيه نقص الشهادة يريد أن قوله لا 
يقبل في أنه شبه عليه فيسقط عنه الغرمء بل يغرم وإن شبه عليه.» وهو 
ظاهر ما في أول رسم من سماع ابن القاسم ومثل ما في كتاب السرقة من 
المدونة» وقيل معناه أن قوله غير مقبول في فسخ الحكم لأنه يمضي ولا 
يفسخ برجوعه عن شهادته باتفاق. وقيل معناه أن شهادته لا تقبل فيما 
يستقبل وإن شبه عليهء وهو قول مالك في كتاب الأقضية من المدونة 
خلاف قول سحكئون إنها لا ترد فيما يستقبل إذا شبه عليه.» فتحصيل القول 
فى هذه المسألة أن الشاهد إذا رجع عن شهادته وقد كان شبه عليه فإن كان 
ذلك قبل الحكم بشهادته قبل رجوعه وجازت 0 وإن كان 
ذلك بعد الحكم بها لم يرد الحكم. واختلف هل يضمن أم لا؟ وهل ترد 
شهادته فيما يستقبل أم لا؟. ويقبل قوله ع الى 
العدالة باتفاقء وإذا لم يكن مبرزاً فيها على اختلاف. وإذا رجع عن 
شهادته أو عن شيء منها ولم يأت في رجوعه بما يشبه وتبين أنه تعمد الزور 
أدب ولم تقبل شهادته فيما يستقبل كان رجوعه قبل الحكم أو بعده. وقيل 
إنه لا يؤدب إذا كان رجوعه قبل الحكم ويضمن ما أتلف بشهادته إذا كان 
جوعه بعد الحكو» ولا يردا التعكمء "وباله: التوفين: 


مسألة 


قلت: فإن سئل وهو عند القاضي فقيل له: إن فلاناً قد 
ادعى أنك تشهد في ذكر حق له على فلان. فقال: ما أذكر أنه 
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القاضي بعد أيام فشهد في ذلك الحق أيقبل قوله؟ قال: نعمء 
في شيء من علمه. ومثل ذلك المريض يسأل في مرضه عن علم 
كان عنده فيقول: مالك عندي علم. فيصح فيشهد في ذلك 
الحق. فيقال: ما منعك أن تشهد إذ سألك وأنت مريض؟ فيقول: 
خفت على نفسى الخطأ والوهم في الزيادة والنقصان لشدة ما كان 
بي من المرض إن ذلك يقبل منه إذا كان لا يتهم لعدله وصلاح 
حاله, فتجوز فى ذلك الحق شهادته . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته مرة ثانية وبالله 
مسألة 
ل ا 
في شهادته فيما يستقبل إذا كان عدلا فر قينا 
قال محمد بن رشد: أما إذا كان ذلك قبل القضاء فلا اختلاف في 
أنه "يقل قولة "جور شهلاته فيما تقل ول زنب إذا كان غدل مرضياء 
وأما إذا بحري لس عر جر عوات بد ستل باد 
عون شهادة فعا يقس | 2 1 عل ذلك كف يدا ون رعو 
م اه شُيْيْة بورد الأدب فلا يجب عليه 1 2 هَ عليهء» وقد 


. ساقط من الأصل‎ )١( 


م7 البيان و التحصيل 
مسألة 


وسألته عن القاضي يشهد عنده الرجل من بعض أهل الكور 
التي قد استقضى لأهلها قاض فإن سأله مَنْ يُعدّلّْهُ لم يقدر 
الشاهد على ذلك. ولعله أن يكون من أهل العدالة حيث يعرف 
بكورته» أترى للقاضى أن يكتب إلى قاضى بلده أن يعدل عنده 
ثم يكتب إليه بالذي ثبت عنده من تعديلهء والقاضي الذي شهد 
عنده يخاف أن يكون قضاةة الكور غير محتاطين في تعديل من 
قِبَلْهُمُ. فلعل الشاهد إن كان غير عدل أن يتعدل لضعف حال 
القضاة. فقال: لا ينبغي للقاضي إذا شهد عنده من لا يعرف أن 
يكتب في تعديله إلا إلى قاض يرضى حاله ويثق باحتياطه ويكون 
على يقين من حسن نظره لنفسه في دينه وما حمل من أمر من 
ولي النظر لهء فإن كان لا يثق به حتى لا يكون في نفسه مأموناً في 
ده اللا لي لسر شي سد العلل قل اك اليد اتلد 
أحد يشهد عنده. وإن كان في الكور رجال يرضى القاضي حالهم 
ويعرف صلاحهم فليكتب إليهم سراً أن يسألوا له عن الشاهد 
سُؤْالاً حثيثاًء قال: فإن كان عندهم مشهوراً بالعدالة معروفاً 
بالصلاح فكتبوا إليه بذلك وهو بناحيتهم واثق أجاز شهادته وإلا 
تركه حتى يتعدل عنده بمن يرضى . 


قال محمد بن رشد: قال في هذه الرواية وفي سماع زونان بعد 
هذا إنه لا يجوز للقاضي أن يكتب في تعديل من شهد عنده إلا إلى قاض 
يرضى حاله ويثق باحتياطه ولم يَنْصٌّ. في شيء من ذلك هل يلزمه أن 
يكتب إليه في تعديل من شهد عنده إذا كان من أهل العدالة والرضى أم لا 
يلزمه ذلك. والذي أقول به أنه يلزمه ذلك إذا كان ذلك القاضى من أهل 
عمله على ما قاله في رسم الأقضية لابن غانم من سماع أشهب من كتاب 
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الأقضية. ولا يلزمه ذلك إلا أن يشاء إذا لم يكن ذلك القاضي من أهل 
عمله على ما يأتي في رسم الأقضية من هذا السماع بعد هذاء إلا أن يكون 
المطلب فى حق هو لله من طلاق أو عتق أو ما أشبه ذلك لأنه يلزمه أن 
يحتاط في الفروج بما يجد إليه السبيل من الكتاب إلى من يعلم عدالته من 
القضاة. وأما ما لم يكن فيه حق لله فلا يلزمه السؤال عن الشاهد إلا في 
موضعه. ويستحب له أن يكتب إلى أهل عمله من القضاة وإلى عدول 
موضع الشاهد, لأن الكشف عن البينة على القاضي الذي شهدت عنده. فإذا 
عجز عن ذلك كلف المشهود له تزكيتهم عنده. فهذه الروايات كلها يُفْسَرٌ 
بعضها بعضاًء و ا ا اد 0 
السماع وما في سماع زونان على أنه يلزمه أن يكتب في تعديل من شهد 
عنده إلى قاضي موضعه وإن لم يكن من أهل عمله كما لو كان من أهل 
عمله. وهومن التأويل البعيدء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الشاهد ل" يعرفه القاضى بعدالة 
منقطعة ا يجاك فاسدة 2 ممن 00 الصلوات فى المساجد 


يقبل إلا عدلاً ثابت العدالة . 


قلت له: فصف لي الذين ينبغي أن يجيز شهادتهم على 
علمه بهم والذين يردهم على علمه بهم ومن يجوز له الوقوف في 
أمره حتى يعدل عنده فقال: من عرفه بعدالة ممن لو لم يكن 
قاضياً لزمه أن يعدله عند غيره إذا شهد ولم يسعه الوقوف في 
تعديله أجاز شهادته إذا شهد عنده. ومن عرفه بسوء حال ممن لو 
لم يكن قاضياً لزمه أن يجرحه عند غيره إذا استشهد به عليه رد 
شهادته إذا شهد عنده.» ومن كا لح ضما اقيق درق ظاهراً 


4 البيان والتحصيل 


صالحاً وليس بمداخل له ولا مختبراأ حاله ولا هو في نفسه بحال 
رضى ولا هو مطلع منه على شيء قبيح فليسأله من يعدله ممن هو 
أخبَرٌ به منهء فإن لم يأت بمعدلين ممن يرضى وسعه ألا يجيز 
شهادته . 

قال محمد بن رشد: قوله إن القاضي لا يقبل الشاهد إذا لم يعرفه 
بعدالة ولا سخطة وإن كان ظاهر الصلاح بمشاهدة الصلوات في المساجد 
وبأنه لا يعرف بأمر قبيح هو قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك رحمه الله 

أصحابه لا اختلاف بينهم فيه لقول الله عز وجل: « مِمن ترضونَ 
من الشهدَاءٍ 4< إذ لا يرضى إلا من تعرف عدالته.» ومن أهل العلم من 
قال: إن الشاهد محمول على العدالة بظاهر الإسلام فتجوز شهادته ويحكم 
الحاكم بها إلا أن يجرحه المشهود عليه. وهو قول الحسن ومذهب الليث 
ابن سعد علىٍ ظاهر قول عمر بن الخطاب : «ألْسلِمُونَ عَدُولٌ بَعْضَهُمٌ 
عَلَى بَعْضٍ إل مَجَنُوداً في حَدٍّ أو مُجَرباً عَليْه شَهَادَةُ زُورِ أو طَنينا في وَلاءٍ 
أو َرَابَة0©» وقد أجاز ابن حبيب شهادة من ظاهره العدالة بالتوسم فيا يقع 
في الأسفار بين المسافرين من المعاملات والتجارات والأكرية بينهم وبين 
المكارين مراعاة لهذا القول. وحكي ذلك عن مالك وأصحابه. وهو خالاف 
ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة إذ لم تجز شهادته 
للقرباء دون أن تعرف غدالتهم إلا أنه رخص في 0 م فأجاز فيهم 
التعديل على التعديل. وروي عن يحبى بن عمر أنه أجاز شهادة من لم 
تعرف عدالته في الشيء اليسيرء وذلك ها استحسان مراعاة لقول الليث 
ومن ذهب مذهبهء ولما سأله عن حد العدالة التي إذا علمها القاضي من 
الشاهد لزم قبول شهادته. قال: هو الذي يعلم من عدالته ما لو دعي 0 


(5) الآية 787 من البقرة والتمام في سياقها هكذا: ١‏ وَآسْتَشْهِدُوا شُهِيدَينِ مِنْ ِجَالِكُمْ 
إن لم يَكُونَا رَجْلَيْنٍ فَرَجُلُ وَآمرأتان مِمَنْ ترضونٌ من الكهذاء 4 
(*) من رسالته إلى أبي موسى في القضاء . 
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تزكيته لزمه أن يزكيهء وليس بجواب مقنع لأن السؤال يبقى عليه في حد 
العدالة التي ! إذا عرفها لزمته التزكية» وأحسن ما يقال في حد العدالة التي 
تلزم بها التزكية وإجازة الشهادة هو أن يكون الرجل مجتنباً للخبائر,ٍ امتوقيا 
من الصغائر. اا عن الرذائل. لأن ارتكاب شيء من الكبائر و 
فمن أتى بكبيرة من الكبائر لم تجز شهادته حتى تعرف توبته منهاء والصغائر 
١‏ يمحن السادية ضهان حميفها دلبل فرك الله عز وجل ليه 296 : للِيَغْفِرَ 
لَكَ اللّهُ مَا َقدَّمَ من ذَنِيِكَ وما جره( وقول الخضر لموسى : واستكثر من 
الحسنات. فإنك لا بد مصيب السيئات» واعمل يا فإنك لا بد عامل 
شرا فمن لم يتوق منها ولا بَالى بها لزمه اسم الفسق بالإكثار منهاء 
والكبائر» قبل ليها إنها. سم لحديث أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 
«آأجتنوا آلسَيع, الْمُوِقَاتِ قبل وما هن يا رَسُولَ الله؟ قال : الشَرّكُ بالله . 
وَالسَحرء وَقتل النفسٍ آلتي حرم الله إلا بالْحَقٍ واكلٌ مال ليم 
وَآلتَوَلُ يوم م آلرّحْفٍِ وَقَذْفُ لمخْصَنَاتَ آلْعَافات ألمْؤْمنَات)0©» وسقط عن 
الراوي لهذا الحديث السابع وهو الزنى على ما جاء في غيره من 
الأحاديث» وقد جاء أن من الكبائر عقوق الوالدين وأكل الربا وشهادة ار 
واستحلال بيت الله الحرام. ومما لا يختلف فيه أنه من الكبائر شرب الخمر 
والحرابة 00 وما أشبه ذلك كثيرء» وقد جاء عن بعض أصحاب 
النبي كل أ نه سئل عن الكبائر فعد منها سبعة وقال: فق" لي االلشفنه 
أقرب. ولا يقال في شيء مما يعصي الله به إنه صغير إلا بالإضافة إلى ما هو 
اكترابنه لأن- كن ها اتصيعي ىه فاعله العقات ملعن اله كيو كن هذا 
تحقيق القول في الصغائر والكبائر. وإنما شرطنا في صفة الشاهد أن يكون 
1 عن الرذائل لأن صيانة العرض من الدين فمن لم يصن عرضة لم 
يصن دينهء والله أعلم . وقوله ولم يسعه الوقوف عن تعديله يدل على أن قن 
دعي إلى تعديل شاهد يعلم عدالته وجب عليه أن يعدله فرضاً واجباً كما أنه 


. الآية ؟ من الفتح‎ (١ 
الحديث في كتاب الوصايا من صحيح البخاري.‎ )8( 
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يلزمه فرضاً واجبأ أن يشهد بما علمه إذا دعي إلى الشهادة لقول الله عز 
وجل: « ولا تَكْتْمُوا الشّهادَةَ ومَنْ يَكتَمْهَا فإنه آَئِمْ قَلَبْهُ 2704 وهو نص 
قول ابن القاسم في البسوطة. قال: إن وجد من يعدله غيره فهو في سعة 
وإلا لم يسعه إلا أن يعدله ولا يبطل حق امرىء مسلم. وقال ابن نافع: إن 
أراد الذي يعرفه أن يعدله فحسن, ووجه ذلك أنه لما كانت العدالةٍ لا يقطع 
بهاءوإنما يشهد أنه عدل بما يظهر إليه من حاله بطول اختباره وسعة 
التوقيف9؟2 عن الشهادة لاحتمال أن يكون حاله على خلاف ما اختبر منه. 
وقول ابن القاسم أظهر لأن الشهادة في هذا طريقها غلبة الظن» إذ لا سبيل 
فيها إلى حقيقة العلم. فإذا غلب على ظنه عدالته بطول الاختبار وجب عليه 
أن يزكيه كما يجب عليه أن يقبله ويحكم بشهادته إذا شهد عنده. وبالله 
التوفيق:. 


ومن كتاب الصيرة 
وسألته عن القاضي أو غيره من أهل العدل من ولاة السوق 
أو الشرطة يضرب الرجل على ما ثبت عنده من نية ثم يعزل 
فيشهد على المضروب فى حق يعلمه قبله فيريد رد علمه عنه 
للذي كان من ضربه إياه أيكون ذلك له؟ فقال: إن كان القاضي 
أوصاحب الفرطة أو امافت الوقن 'أهل القناعة :والغلال: ممن 
لا يتهم أن يكون ضربه تعدياً عليه ولا يضرب مثلهم إلا في حق 
واجب على من ضربوا فشهادة كل واحد منهم جائزة على من 
ضرب إذا شهد عليه بعد عزله أو في ولايته. 
قلت له: أرأيت إن كان إنما شهد عليه في الأمر الذي 


(5) الآية 787 من البقرة. 
90) في فق ١‏ : التوقف. 
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ضرب فيه أو لذلك الخصم2» الذي ضربه له في تلك الخصومة 
بعينها أترى شهادته جائزة عليه؟ قال: لا أرى ذلك ولا أحب أن 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله إذ لا تهمة عليه في 
شهادته عليه في غير ما ضربه فيه» ويتهم إذا شهد عليه في الخصومة التي 
ضربه فيها أو في شيء مما جرٌ إِليْهَا أنه | إنها مهد عليه ليحقن عليه المعتئ 
الذي ضربه من أجله فيسقط عن نفسه الظِئة في ضربه إياهء قال أصبغ في 
الواضحة: ولو شهد المضروب عند والر غيره على حق فأعلمه أنه غير 
عدل وأنى قد ضربته حداً من حدود الله فإى أرى أن ترد شهادته بقوله 
يعبت :وآنا بعد عزلة قل يجو ذلك عليه شود نجوه ذلك لأنه 
يريد أن ينفذ حكمه عليه بشهادته. وقول أصبغ هذا نحو قول ابن 
الماجشون في كتاب القاضي إلى القاضي بتعديل الشاهد من أهل عمله 
معارض لرواية أصبغ عن ابن القاسم ع9 الافففة: وقد مقى لفل 
على ذلك مشروحاً فلا معنى لإعادته» وبالله التوفيق 


مسألة 


وسألته عن الرجل العدل يشهد على الرجل فيريد المشهود 
عليه أن يُجَرْحَه بأن زعم أن الشاهد ينتمي إلى أب لم يلحق به 
نسبه فيكشف القاضى أمره فإذا الشاهد ابن أمة رجل مات عنها 
وقد ولدت هذا الشاهد في حياته أو هي حامل فولدت بعد موته 
فزعمت أن حملها كان من سيدها فأقره الورثة وأقروا أمه ' ولم يقروا 
لها [بإلحاق](١22‏ هذا الشاهد بأبيهم ول يقسنموا له :ميزاناً غير أنهم 


(8) في فى :١‏ الحكم. 


(ة) كذا. 
)٠١(‏ ساقط من الأصل . 


44 البيان والتحصيل 
لم يدعوا رقبته ولا رقبة أمه» سكت الورثة عنها فانتسب لهذه 
الشبهة. 0 ا إذ لم يكلفهم سهمه فكان 

فقلت: أتراه مُجَرّحاً بهذا الانتماء وهو معروف بالعدالة؟ 
فقال: أرى أن يسأل عنه بنو الميت فإن أقروا له بالنسب لم يضره 
ترك الميراث وجازت شهادته.» وإن لم كرو له ولم تقم له بينة 
على إقرار الميت بوطء الأمة رأيته ا بهذا لأن عتاقته لا تت 
إلا بثبات النسب. 


قلت: أرأيت إن كان الورثة أعتقوه وأمه وهم ينكرون نسبه 
وهو عدل غير أنه مقيم على الانتماء إلى الميت أترى ألا تجوز 
شهادته ما كان مقينماً على الانتماء الذي لم يثبت يثبت له؟ قال: إني 
أراة فقا يذلك:ومًا ا ا 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة, والمعنى فيها أن 
الأمة كانت ممن لا تصلح للفراشء فلذلك لم يلحق السيد ولدهاء ولو 
كانت ممن تصلح للفراش للحقه الولد وورث إلا أن يشهد عليه أنه مات 
على استبرائها أو أنه لم يطأ فلا يلزمه الولد حياً كان أو ميتا وإن كانت 
تصلح للفراش. قاله ابن دحون. وهو صحيح . وبالله التوفيق. 


مسألة 
له عليه فيدعي عي الام ا لان 
الذين قطع القاضي بشهادتهم ذلك الحق عليه أترى أن يمكنه 


من ذلك؟ فقال: نعم» إن رأى القاضي لذلك وجهاً فيما يحتج به 
الخصم ويدعيه مثل أن يقول: والله ما كنت علمت بسوء حال 
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هؤلاء الذين شهدوا علي. ما كان سكوتي عنهم إلا جهالة 
بحالهم ‏ فلما أنبأني بحالهم عدول ممن يعرفهم ادعيت فسادهم. 
فإذا ادعى هذا ونحوه وتبين للقاضي أنه غير مَلِدّ20 نظر له 

قلت آرايت إن مات القاضي أو عزل أيجوز للذي ولي 
بعده أن يدعو بالتجريح الذي كان ادعاه عند الأول؟ قال: نعم, 
هو في ذلك بمنزلة الذي كان قبله. قال: ولو لم يدعه القاضي 
الأول بالتجريح الوا كو م م ا 
تشقت النطر الى ققاة قامس عذاك :قد أطلة قل : قلت أرأيت إن 
ادعى عند القاضي الذي ولي بعد 0 الجهالة بحال الشهداء 
مثل الذي ادعى عند الأول حين رأيت أن ينظر له الأول بعده 
فادعى مثل ذلك عند القاضي الثاني أرق أن ينظر له ولم يدع 
ذلك عند الأول؟ . 

قال الإمام القاضي: قوله إن القاضي يمكن المقضي عليه بعد 
التسجيل عليه بالقضاء من التجريح إذا كان لما ادعاه وجه هو مثل ما في 
الأقضية من المدونة. وسكت عن الجواب إذا قام بذلك عند من ولي بعده 
دون أن يدعي ما قام به عند الأول وفي ذلك اختلاف. قيل إنه يمكنه مما 
دعا إليه كما كان يمكنه الأول منه. وكذلك وقع في بعض الروايات» يفعل 
في هذا مثل ما كان يفعل في الأول. وقال ابن المواز وغيره ليس ذلك له 
لأنه حكم قد وقع. وقد قيل إن الأول لا يمكنه من ذلك بعد أن ابتدأ 
الحكم عليه بالقضاء. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يمكنه 
من ذلك هو ومن بعده. والثاني أنه لا يمكنه من ذلك لا هو ولا من بعده. 
والشالث أنه يمكنه من ذلك هو ولا يمكنه منه من بعده. وهذا في 
المطلوب؛ وأما الطالب ففيه قول رابع سوى هذه الثلاثة الأقوال» وهو قول 


)١١(‏ في التاج: «ألددت عليه : عسرت عليه في الخصومة وألددت به: مطلته». 
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ابن الماجشون لأنه فرق بين أن يعجز في أول قيامه قبل أن يجب على 
المطلوب عملء وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل ثم رجع 
على الطالب. وقد مضى هذا في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب 
النكاح. وهذا الاختلاف كله إنما و عجزه القاضي بإقراره على نفسه 
بالعجز. وأما إذا عجزه السلطان بعد التَلُوم وَالإِعْذَارٍ وهو يدعي أن له حجة 
فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ 
الحكم عليه؛ فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه» وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجلين يعرض لهما اللصوص فيسلبونهما 
فيشهدان أن هؤلاء اللصوص سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب 
لمتاع أو دؤاب قائمة في أيدي اللصوص بعينهاء فقال: يقام 
عليهم بشهادتهما حد المحاربين ولا يستحقان ذلك المتاع 
والدواب إلا بشهيدين سواهما أو بشاهد يحلفان معه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة اختلف في تأويلهاء فقيل فيها إنها 
مخالفة لما في المدونةإذ لم يقل فيها إنه يحلف كل واحد منهما مع شهادة 
صاحبه ويستحق متاعه ودوابه على قياس قوله في كتاب السرقة منها إنه يقام 
على المحاربين الحد بشهادة الذين شهدوا عليهم أنهم قطعوا عليهم الطريق 
وأخذوا أموالهم ويعطوا المال بشهادة بعضهم لِبعض ولا يقبل شهادة أحد 
منهم في مال نفسه أنه أخذ منه. وقيل إنها ليست مخالفة لها والمعنى فيها 
أنهما شريكان في المتاع والدواب. فلذلك لم تجز شهادة واحد منهما 
لصاحبه. إذ لا يختص بشيء من المتاع والدواب دونهء. وقيل إنهما 
يستحقان الدواب والمتاع بشهادتهما وإن كانا شريكين فيهماء وهو الذي 
يأتي على ما حكى ابن حبيب عن مطرف وروايته عن مالك في أن شهادة 
شاهدين من المسلوبين على الذين سلبوهم جائزة في الحد وفي المال 
لأنفسهما ولأصحابهما لأن شهادتهما إذا جازت في الحد جازت في المال 


كتاب الشهادات الثالث الم 


لأنفسهما ولغيرهماء إذ لا يصح أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضهاء. وقد 
قيل إن شهادتهما لا تجوز في الحد ولا في المال لغيرهما إذا لم تجز 
لأنفسهماء لأن من اتهم في بعض شهادته بطلت [شهادته]2257 كلهاء وهو قول 
أصبغ ع فيتحصل في شهادة المسلوبين على السالبين بالسلب والمال أربعة 
أقوال: أحدها أن شهادتهم عليهم جائزة بالسلب والمال لأنفسهم ولمن 
سواهم فيقام الحد على السالبين بشهادتهم ويقضى بما شهدوا به من 
المال لهم ولمن سواهم. وهو قول مطرف وروايته عن مالك. والثاني أن 
شهادتهم لا تجوز لا في الحد ولا في المال لا لأنفسهم ولا لمن سواهم. 
وهو قول أصبغ. والثالث أن شهادتهم تجوز في الحد وفي المال لغيرهم ولا 
تجوز لأنفسهم. فإن كان الشهود أربعة قضي للاثنين منهم بشهادة الاثنين 
وللاثنين بشهادة الاثنين. وإن كانوا ائثنين قضي لكل واحد منهما بشهادة 
صاحبه مع يمينه.ء وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. 
والرابع أنه لا يجوز في ذلك أقل من أربعة شهداء. وإنما تجوز شهادتهم 
فى الحد وفى أموال الرفقة ولا تجوز فى أموال الشهداء. وهذا كله إنما هو 
إذا شهدوا فقالوا سلبونا فأخذوا منا هذا المال وهذا المتاع والجارية لفلان 
والدابة لفلان والثوب لفلان وكذا لفلان وكذا لفلان وكان الذي شهد به 
الشهود من ذلك لأنفسهم كثيراً. وأما إن كان الذي شهدوا به لأنفسهم من 
ذلك يسيراً لا يتهمون عليه فشهادتهم جائزة في الجميع لهم ولغيرهم, ولا 
يدخل في هذا الاختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة في ذلك 
ولموضع الضرورة فيه وقع الاختلاف المذكور إذا كان الذي يشهد به 
الشاهد لنفسه كثيرًء فمن لم يراع الضرورة وأعمل التهمة أبطل الشهادة في 
الجميع. ومن راعى الضرورة وأسقط التهمة أعمل الشهادة في الجميع. 
وعلى هذا يأتيى ما في المدونة لأنه لم يبطل شهادة الشاهد لنفسه من 
جهة التهمة. وإنما أبطلها من أجل أنه لا تجوز في السنة شهادة أحد 
لنفسه. والشهادة إذا بطل بعضها للسنة لم يبطل جميعها على المشهور في 


(؟١1١)‏ إضافة من ق .١‏ 


848 البيان والتحصيل 


المذهب. ولو شهد على السالبين بالسلب دون المال لم يختلف في إجازة 
شهادتهم عليهم في الحد ولا في شهادة بعضهم لبعض بعد ذلك فيما وجد 
بأيديهم من المال. وسيأتي من هذا المعنى في نوازل سحئون ونوازل 
أصبغ. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال: وسمعت مالكاً قال في أربعة نفر كانوا في مجلس 
واحد فأتوا السلطان فشهد رجلان منهم أن رجا كان معهم خالا 
حلف بطلاق امرأته البتة أو اثنتين. وقال الآخرَانٍ: نشهد أنه ما 
طلق إلا واحدة. وكلهم يزعم أن طلاقه الذي سمعوا منه إنما كان 
في كلام واحدء فقال: تطلق عليه بشهادة اللذين أثبتا الأكثر من 
الطلاق. وكذلك لو قال اثنان نشهد أنه أعتق غلاميه زيداً ودرا 
وقال الآخران 0 كاين ولا تكلم بغير عتاقة زيد وحده 
إنه يعتق عليه زيد وميمون بشهادة اللذين أثبتا ذلك عليه. قال: 
وإنما مثل ذلك عندنا كمثل رجل ادعى أنه أسلف رجلاً عشرين 
ديناراً فجاء بأربعة شهداء عدول مرضيين أشهدهم عليه في مجلس 
واحد حين دفع السلف إليه فشهد اثنان بالله لأسلفه عشرين ديناراً 
يحضرتنا جميعاً: وقال. الآخران: تشهد باش" لما أسلفه. يومعذ 
بحضرتنا حتى افترقنا إلا عشرة دنانير» فوجه الجواب الذي مضى 
به الأمر فى هذا أن يؤخذ بالعشرين الدينار لأن اللذين شهدا له 
بها أثنتا وحفظا ما أغفله الآخران أو نسياه.. فالشاهدان. بالأكثر أحق 
اد 9د لي على لاحن ليا بجا بام لاد على 
تصديق دعواه حكم له بشهادته إذا كان عدلاء قال ابن القاسم: 


(19) في ف *"': تفوه. 


كتاب الشهادات الثالث 4م 
سسسب سسسب يبب ب بإب ببيبييبييييينم(ا(بب بي بل 


ولكن لو أن أربعة نفر شهد منهم رجلان على رجل أنه طلق امرأته 
وشهد الآخران أنه لم يتفوه في مجلسه ذلك بشيء من الطلاق 
ولكنه تخلف: يعت غلام. لها سهياه لم آر لهم شهادة أجمعين لا في 
طلاق ولا في عتاق لأن بعضهم أكذب 0 وهو الذي سمعناه. 
قال : وإن اختلفوا فقال بعضهم نشهد أ نه طلق امرأته فلانة أو 
أعتق غلامه فلاناًء وقال الآخرانٍ نشهد أنه ما ذكر امرأته فلانة 
حتى تفرقناء وما حلف بطلاقهاء ولكنه حلف بطلاق امرأته فلانة 
يريدون امرأة أخرى. وقالوا نشهد ما أعتق الذي شهدتم له 
بالعتاقة» ولكنه أعتق فلاناً آخر فإن الشهادة تبطل وتسقط من قول 
الأولين والآخرين في العتاق والطلاق على هذا النحو لأن بعضهم 
أكذب بعضا. 

قال محمد بن رشد: قوله فى الشهود الأربعة إذا اختلفوا فى 
الطلاق فشهد الاثنان منهم أنه حلف بطلاق امرأته البتة أو اثنتين» وقال 
الآخران 1 يطلق إلا واحدة أنه يؤخذ بشهادة اللذين أثبتا الأكثر من الطلاق 
يدل على أن البتة عنده تتبعض». وهو قول أشهب وسحنونء, وعليه يأتي ما 
فى كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة من تلفيق شهادة الشهود إذا شهد 
أحدهم بالثلاث والآخر بالبتة خلاف قول أصبغ في نوازله من كتاب الأيمان 
بالطلاق وما حكى ابن حبيب عن ابن القاسم وما في كتاب ابن المواز وفي 
الممسوطة لمالك من أن البتة لا تتبعض» وقوله إنه يؤخذ بشهادة اللذين أثبتا 
الأكثر من عدد الطلاق أو عدد المال هو المشهور من مذهب ابن القاسم. 
وقد رأى ذلك في أحد قوليه تكاذياً واف ا والقولان قائمان من المدونة, 
وفى المسألة قول ثالث وهو الفرق بين أن تكون الزيادة بزيادة لفظ مثل أن 
يشهد الشاهدان أنه أقر له بعشرين. ويقول الآخران بل أقر له بأحد 
وعشرين.» أو بغير زيادة لفظ مثل أن يقول الشاهدان أقر له بتسعة عشرء 
وقال الآخران بل أقر له بعشرين» وهي تفرقة لها وجه من النظر. وفي قوله 
شهد اثنان بالله لأسلفه. وقال الآخران نشهد بالله لما أسلفه إجازة الشهادة 


مع اليمين خلاف ما في كتاب ابن شعبان من أنه لا تقبل شهادة من شهد 
وحلف. والصواب أن لا تبطل بذلك شهادته إلا أن يتبين من يمينه أن له 
شهوداً قبل المشهود د عليه لأن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه باليمين فيما أمره 
به من الشهادة في غير ما آية من كتابه فال: فل بلى وبي 
تعن 4 9" وقال : « كل إي وَرَبِي إِنْهُ لَحَنّ وما نتم بمُعْجِزِينَ 00# 
وأما إذا شهدت إحدى البينتين بخلاف ما شهدت به البينة الأخرى مثل أن 
تشهد إحداهما بعتق والثانية بطلاق. أو إحداهما بطلاق امرأة والثانية بطلاق 
امرأة أخرى. أو إحداهما بعتق عبد والثانية بعتق عبد آخر. أو إحداهما 
بعرض والثانية بعتق وما أشبه ذلك فهذا لم يختلف فيه قول ابن القاسم ولا 
قول مالك في رواية المصريين عنه في أن ذلك تكاذب وتهاتر يحكم به 
بأعدل البينتين. فإن تكافاتا في العدالة سقطتا جميعاً. وروى المدنيون عن 
مالك أنه يقضي بالسكحن احعيعا استوتا في العدالة أو كانت إحداهما أعدل 
من الأخرى . وقد مضى هذا المعنى في نوازل أصبغ من كتاب التخيير 
والتمليك. وسيأتي في نوازل سحئون من هذا الكتاب. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن الرجلين تكون بينهما الجارية فيشهد أحدهما أن 
شريكه وطئها فأحبلهاء قال ابن القاسم: إن كان المشهود عليه 
ملياً فلا سبيل للشاهد إليها لأنه إنما جحده ما كان يحكم عليه به 
من نصف قيمتهاء وإن كان معدماً كان له نصف رقبتها ولم يكن 
له إلى ولدها سبيل». واتبعه بنصف قيمة الولد إن اقر نه يوها دفا. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة إن المشهود 
عليه إن كان ملياً فلا سبيل للشاهد إليها لأنه | إنما جحده ما كان يحكم له به 


)١5(‏ الآية لا من التغابن. 
)١6(‏ الآية اه من يونس. 
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عليه من نصف قيمتها صحيح لا يدخل فيه اختلاف قول ابن القاسم في 
هل يعتق نصيبه عليه إذا شهد على شريكه أنه أعتق نصيبه وهو موسر أم لا 
ال ع م ل ا 1 
سماع عيسى» » وسيأتي في رسم المكاتب من هذا السماع. ! 0 
ماذا يكون الحكم في نصيبه إذا لم يكن له إليه سبيل» والحكم في ذلك أن 
ل 
قر الشريك بأنه أحبلها كانت أم ولد له وغرم له نصف قيمتهاء وإن لم 
لبالب ا را ا مدي ال 
المشهود عليه من أجل أنه إن أقر كانت له أم وند وغرم القيمة للشاهد 
فكيف يعتق أم ولد رجل لكن يوقف ذلك النصف ويبقى نصفها الثاني بيد 
المشهود عليه رقيقاً يبيعه إن شاء ويفعل به ما شاء مما يفعله ذو الملك في 
ملكه هو وورثته بعده. وأما قوله إن كان معدماً كان له نصف رقبتها واتبعه 
تضق اقيمة الولله إن أقرءنة يوم ما كهى غلى: الفول يان الآمة ميق الشريكيق 
إذا وطئها أحدهما فأحبلها ولا مال له يباع نصفها للذي لم يطأ في نصف 
القمة» فإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بما نقص من 
تقبك” التي واقييه اهيا تمي قنفة الرلنى ترقا علق القول ناته معفنة 
بنصف قيمتها يوم حملت ولا يكون له عليه شيء من قيمة الولد فالجواب 
في ذلك على ما تقدم إذا عن ليا واد وهذان القولان في الأمة بين ني 
الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل ولا مال له لمالك ‏ رحمه الله في آخر 
كتاب أمهات الأولاد من المدونة. وبالله التوفيق. ْ 


مسألة 
وقال في رجل يأتي القوم بذكر حق كتبه على نفسه لر جل 
غائب فيشهدهم على نفسه بما فيه قال: لا أرى للقوم أن يكتبوا 
شهادتهم في الذكر الحق يكون على هذا الوجه في غيبة من كتب 
لأني أخاف أن يريد هذا الكتاب الذي كتبه على نفسه للغائب أن 
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يستوجب مخالطته لتجب عليه اليمين إن ادعى بشيء عليه يريد أن 
يعنته بتلك اليمين فعسى أن يفتدي منه بأضعاف ما أقر له به على 
نفسه مما لم يحضره ولم يقبل إقراره له فيه». ولكن ليكتب القوم 
القصة: علن ختالها يذكروق إقراره لهذا الجا :يمنا أثر نه به 
ويذكرون مغيب الآخر عنه. فإن جاء الغائب فصدقه وأراد قبض ما 
أقر له به لزم المقر إ إقراره ولزمت الغائب بذلك مخالطته 000 
به إن ادعى قِبَلّه شيئاً استحلافه.» وإن أنكر ما كان من إقراره له 
وترك اقتضاءه ذلك لم يلزمه بالذي صنع المقر خلطة يستوجب بها 
إحلافه إن ادعى شيعا قبله. وهي في سماع ابن القاسم في كتاب 
أوله حلف ألا يبيع سلعة سماها. 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن المعاملة الواحدة خلطة 
توجب اليمين خلاف رواية أصبغ عن ابن القاسم في رسم القضاء المحض 
من سماع أصبغ من كتاب الأقضية» وقد قيل إن رواية يحيى هذه تفسير 
رواية أصبغ فيكون المعنى فيها أنها قد تضاف هذه المعاملة إلى معاملة 
قبلها فتصير بذلك خلطةء ولا أقول إنها مخالفة لها ولا إن رواية أصبغ 
مفسرة لهاء وإنما أقول إنها مسألة أخرى لأنه تكلم في رواية أصبغ على 
أنهما تقابضا وتناجزاء وتكلم في هذه الرواية على المبايعة بالدين» فالمبايعة 
الواحدة لا توجب الخلطة إذا كانت بالنقد والتناجز على رواية أصبغ, 
ويوجبها إذا كانت بالدين على هذه الروايةء وإنما الخلاف عندي إذا كانت 
المبايعة الواحدة بالنقد فلم يقع النقد ولا حصل التناجزء وقد مضى القول 
على هذه المسألة مستوفى في سماع أصبغ المذكور من كتاب الأقضية». فلا 
معنى لإعادة شيء منهء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل إنه إن لم يقم 


كتاب الشهادات الثالث ٠‏ 


بذلك إلا شاهداً واحداً حلف الموصى له مع شاهده واستحق 
الوصية. قال: وإن أوصى به في سبيل الله أو المساكين أو القبيلة 
من القبائل أو ما أشبه ذلك من الأمر المفترق والذي لا يحاط بعدة 
أهله ولا يشهد على الوصية إلا شاهد واحد إنه ليس لأحد من 
الغزاة أن يحلف مع الشاهد ويستحق بذلك ما أوصى به الرجل 
في سبيل الله وليس لأحد من المساكين أن يحلف عن جميع 
المساكين ولا عن نفسه يريد أن يستحق الوصية بيمينه مع الشاهد 
لأنه لا يدري ما يصير له من ذلك لو ثبت. وكذلك ما أوصى به 
لقبيلة أو لكل ما لا يحصى عددهم ولا يحاط بعلمهم. . 

قال الإمام القاضي: أما الموصى له الواحد فلا اختلاف أنه يحلف 
مع الشاهد ويستحق وصيته. وكذلك الجماعة المعينون المسمون يحلف كل 
واحد منهم ويستحق حقه من الوصية. وإن مات واحد منهم حلف كل 
واحد من ورثته واستحق ما يجب له من الوصيةء وأما إذا أوصى للمساكين 
أو في السبيل أو لبني زهرة أو لبني تميم أو لقريش أو للأنصار أو ما أشبه 
ذلك مما لا يحصى ولا يعرف. وإنما الواجب أن تكون الوصية لمن حضر 
منهم على الاجتهاد.ء فلا اختلاف في أنه لا يمين في ذلك مع الشاهد. 
ويختلف إذا أوصى لمن يحصرهم العدد كإِلّى 2 فلان ومساكين إلى فلان 
وما أشبه ذلك. فقيل إنه يحلف جلهم ويستحقون الوصية لأنفسهم ولمن 
غاب منهم. وقيل إنه لا يمين في ذلك مع الشاهد. والقولان قائمان من 
كتاب الوصايا الثاني من المدونة في الذي يوصي لأخواله وأولادهم. 
وكذلك يختلف فى الحبس المعقب. ففى كتاب ابن المواز أن اليمين لا 
تصلح فيه مع الشاهدء وقال عبد الملك عن مالك إذا حلف الجل منهم 
نفذت الوصية عليهم وعلى غائبهم إن قدم ومولودهم إذا ولد وفي السبيل 
بعدهم. وروى عنه ابن حبيب قال: يحلف من أهل الصدقة رجل واحد مع 


.١ في الأصل: كان ومثله في ق ” وكتبنا ما في ى‎ )1١( 
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الشاهد وتنفذ له ولأهلها ولمن يأتي . قال عن مالك أيضاً وإن باد شهودها ولم 
يثبت إلا بالسماع حلف أيضاً واحد من أهلها مع الذين شهدوا بالسماع 


بأنهم لم يزالوا يسمعون من العدول أنها حبس على بني فلان ثم تستحق 
حبساء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب كراء الدور والمزارع 


الخو + قال ابن القاسم في الصبي يقوم له شاهد أن 
أباه كان تصدق عليه بغلام ويشهد أخخر أن ن أباه كان نحله إياه . 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت ههنا ساقطة الجواب» 
ووقعت في سماع سحئون ومحمد بن خالد كاملة الجواب. وقد مضى 
القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 
وبالله التوفيق. 

مسألة 

وفي الشهيدين يشهدان للرجل أن قاضياً من القضاة مات أو 
عزل وقفضى له بكذا وكذا وأن ذلك القاضي إنما قضى بذلك 
الحق بشهادتهما فيه. قال: أرى شهادتهما جائزة. وما أرى أمراً 
أتهمهما فيه. قيل له أما ترى أنهما قد شهدا لأنفسهما بأن القاضي 
الأول قد قبل شهادتهما وقطع الحق بهما فيتهمان من أجل ذلك؟ 
فقال: ما أرى هذه تهمة أرد بها شهادتهماء وما أراهما جرا إلى 
أنفسهما شيئا يتهمان فيه. وسئل عنها سحنون فقال: سمعت ابن 
القاسم يقول في الرجلين يشهدان على حكم قاض فيقول أحدهما 
بشهادتي حكم القاضي مع غيري فلا تجوز شهادتهما على الحكم 
لأنه يريد إمضاء شهادته. قال ابن القاسم: ولو كان اللذان شهدا 
على الحكم قالا بشهادتهما حكم القاضي عليه وأشهدنا على 


كتاب الشهادات الثالث ف 


ال لو لم يشهدا على 
الحكم. فمن ثم رأيتها جائزة. 
قال القاضي : ظاهر رواية سحئون أن شهادتهما لا تجوز على 
الحكم وتجوز على أصل الشهادة فيحكم القاضي الذي شهدا عنده 
بشهادتهماء وهو قول مطرف في الواضحة. وقال ابن الماجشون وابن نافع 
وأصبغ لا تجوز في ذلك شهادتهما على حال لا على أصل الشهادة ولا 
على [أصل ]226 الحكم بها لأنها إذا سقطت في الحكم بما اتهما فيه سقطت 
كلهاء واختار ذلك ابن حبيب» وظاهر رواية يحبى أن الشهادة على الحكم 
جائزة» بل هو نص جليء فهي ثلاثة أقوال في المسألة أظهرها كلها رواية 
حاطو ونس ب 11 اس اي 
بشهادتهما فيه زيادة لو سكتا عنها لم تفتقر إليها الشهادة فوجب ألا تؤثر في 
إبطال الشهادة. ولبعد التهمة فيها قصرها في 0 سحئنون على موضعها 
خاصة ولم يعدها إلى أصل الشهادة كما لا تعد إلى غيرهاء ووجه القول 
الثالث أن أصل الشهادة وفرعها كشيء واحدء. فإذا بطلت في البعض بطلت 
في الكل. وبالله التوفيق 


ومن كتاب المكاتب 
قال يحيى: وسألته عن ثلاثة نفر شهدوا على رجل أنهم 
رأوه يزني فَجُلِدُوا الحدّ فجاء من الغد رابع عدل زعم أنه كان 
معهم إذ رأوه يزني» أترى أن تقبل شهادتهم بعد الضرب ويكونون 
عدولا على حالهم قبل أن يضربوا؟ فقال: نعم. تقبل شهادتهم 
وتشهر عدالتهم ويعلم الناس أن قد سقط التجريح عنهم وتمت 


.* إضافة من ف‎ )١7( 
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سماع عيسى » » فليس هذا وجه الشهادة إلا أن يأتوا فيا فالذي يأتي على 
ما في سماع يحبى أن يحد الرابع إل أن انوا جميعاء وهواقول: محمد بن 
الموازء ولو جاء الشاهد الرابع على رواية يحبى هذه قبل أن يحد الثلاثة 
سقط الحد عنهم وحد المشهود عليه بالزنى. وقد نص على ذلك ابن 
القاسم في كتاب ابن الموازء وقد مضى بقية القول في هذه المسألة في 
سماع عيسى فلا معنى لإعادته» وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن الشريكين في العبد يشهد كل واحد منهما على 
صاحبه أنه أعتق نصيبه وينكران ذلك» فقال: إن كان لا مال لهما 
غيره فلا شيء على واحد منهماء 0 
لواحد منهما أن يسترقهء وذلك أن كل واحد منهما مقر أنه حر 
يعتق على صاحبه يغرم نصف قيمتهء فإنما كل واحد منهما متبع 
لصاحبه بالقيمة التي لو أقر بالذي شهد به عليه غرمها له وكان 
العد ها كلع قال ورن كان احدهما بمرشرا والآخر معسراً فلا 
شيء على الموسر. وأما المعسر فلا ينبغي أن يسترق منه شيئاً لأنه 
قد شهد أنه حر على صاحبه. قلت آزايف إن ملكة احدهما يوما 
ما ملكاً تاماً؟ قال: أراه عتيقاً كله وولاؤه لشريكه الذي كان شهد 
هو عليه إلا أن يملكه الموسر الذي شهد على المعسر فلا يعتق 
منه إلا النصف الذي كان تملكه المعسرء وذلك أنه لو أقر بالذي 
شهد عليه لم يعتق عليه منه إلا نصفه. 

قال محمد بن رشد: قوله إنهما إن كانا موسرين لم يسترق واحد 
منهما نصيبه. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا استرق الموسر نصيبه 
ولم يسترق المعسر نصيبه هو [مثل]240 أحد قولي ابن القاسم في كتاب 


(148) ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثالث 4 


العتق لويم من المدونة. وقد مضى القول ل هنا المع عييناً مشروحاً 
ات إن ملك الشاهد منهما نصيب المشهود عليه قبل أن 


يعتق عليه نضيية إن كان" المشهود: عليه هوسرا فكمل جميعه له](2©*5 قال: 
أراه عتيقاً كله وولاؤه لشريكه الذي كان شهد هوعليه. معناه أنه يعتق كله 
عليه. نصف القديم بالشهادة على شريكه أنه أعتق نصيبه وهو موسر لما 
يوجب ذلك من تقديمه عليه وعتقه فكان إنما جحده القيمة» والنصف الذي 
اشتراه من شريكه بإقراره أنه حر يعتق شريكه إياه وولاؤه كله للشريك 
المشهود عليه لأنه مقر أنه حر من عتاقته» وأما إن كان المشهود عليه معسراً 
فاشترى الشاهد نصيبه فلا يعتق عليه إلا النصف الذي اشتراه من شريكه 
المعسر كما قال لأن نصيبه الذي كان له أولاً لا شيء عليه فيه بشهادته على 
معسرء وبالله التوفيق 
ومن كتاب الآقضية 
قال يحيى: وسألت ابن وهب عن الرجل الحسن الوجه('"») 
00 الصلاح نالك الصدقة مما يتصدق به على أمل الحاجات» 
أو يأتي الرجل الشريف فيسأله أن يتصدق عليه.ء أتجوز شهادته 
وهو لا يتكفف الناس إذا كان عدلاء وهو معروف بالمسألة غير أنه 
لا يتكفف العامة.» قال: إذا كان معروفاً بالمسألة فهو غير جائز 
الشهادة وإن لم يتكفف وإن كان عدلاًء وسألته بعد يوم أجاب في 
ذلك فكان فيما كتب إليه أن سأله عن الرجل الذي لا بأس به وهو 
ممن يتصدق عليه ويطلب الأخذ من الصدقة إذا خرجت من عند 
إمام أو فرقت وصية الرجل أو ما أشبهه.ء يطلب الأخذ من مثل 


(19) ما بين معقوفتين من الأصل . 
)٠١(‏ في قى :١‏ الحال ومثله في ىق ". 
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هذا الوجه بكل ما يقدر عليه وليس يتكفف الناس. فقال: ما 
أرى مثل هذا إلا متعففاً عن المسألة غير متكفف الناس ولا يسأل 
في عامتهم. فلا أرى أن ترد شهادة مثل هذا إذا كان عدلا وإنما 
ترد شهادة السائل المتكفف., فأما المعترض لإخوانه المتعفف 
والآأخذ من مثل ما وصفت فلا أرى أن ترد شهادته بذلك . 

المسألتين لاختلاف السؤال فيهماء وذلك أنه سأله في السؤال الأول عن 
الذي يسأل سؤالاً مصرحاً دون تعريض حتى يعرف بالسؤال فرأى ألا تجوز 
شهادته. ومعنى ذلك إذا سأل لغير سبب يعرف فقال(١")‏ في المجموعة : 
وأما من نزلت به مصيبة ألجأته فيسأل بعض إخوانه وليس بالمشهور بالمسألة 
فلا ترد شهادته. وقال ابن كنانة في المجموعة وكتاب ابن سحئون وكذلك 
إن رزىئء برزية مثل دية وقعت عليه وشبهه من العذر لم ترد شهادته. بذلك 
إذا كان عدلا. وسأله في السؤال الثاني عن الذي يأخذ من الصدقات 
السؤال المصرح المكشوف فرأى أن تجوز شهادته. وهذا بَْيْنْ من ألفاظ 
المسألتين إذااعترت2"7. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى أن ذلك اضطراب 
من قول ابن وهب في هذه المسألة فقال: اضطرب ابن وهب في هذه 
المسألة» وجواب الآخر 5" أشكل بالأولى وجواب الأولى أشكل بالآخى 55) 
فإن كان ثقل عليه سؤال الرجل الأول من الرجل الشريف أو ما يتصدق به 
على أهل الحاجة فكان ينبغي أن يثقل عليه أكثر طلب الثاني من وصية أو 
إمام كما ذكر أو ما أشبه ذلك بكل ما يقدر عليه وكلاهما سائل لا محالة, 


(71) في ق :١‏ فقد قال ومثله في ىق ". 
(30)كذا. 

(0؟) في فى :١‏ الآخرة. 

(75) في فى :١‏ الآخرة. 


كتاب الشهادات الثالث 4 


والأول أعذر, عندي وأخف لأنه ليس في قوله بكل ما يقدر عليهء قال 
تالى: و لذن أخزها 4 إلى قله: « الحا 4*") فدل على 

نهم يسألون بغير إلحافٍ. والعائد على نفسه وعلى عياله بالحلال هو في 
0 الله وهذه صفة عنهمء والله أعلم , مع أنه قد توجهت المدحة من 
الله عر وجل لهم والذي أرى أن لا ترد شهادتهما إذا كانا عدلين» وفي 
هذا كفاية إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: هذا نص قول محمد بن حارث في هذه 
المسألة. .وإلى قوله كان يذهب من أدركنا من الشيوخ في تأويل [قول]2) 
أبن وهب فيقولون +" المسالة العامة يطل .كتهادة ‏ الشاهد باتفاق.. . والمسالة 
الخاصة تبطلها على أحد قولي ابن وهبء. ولا يميزون بين التصريح 
بالسؤال وبين ن التعريض به والتلطف فيه مع التستر به وما ذهبنا إليه في 
تأويل 00 من أن من عرف بالتصريح بالسؤال في خاص أ وعام ردت 
شهادته إلا أن يكون لذلك سبب يعذر به 0 لم يصرح بالسؤال جازت 
شهادته وإن أخذ الصدقات بكل ما يقدر عليه من التعريض والإلطاف مع 
التستر عن السؤال أولى». وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن المتعرض للولاة الطالب لجوائزهم على حال ما 
يلتمين قِبَلْهم من الصلات والأعطية إذا كان عدلا أترى أن ترد 
شهادته بما تعرض مما في أيديهم؟ فقال: إن طالب ما في أيدي 
الولاة المتعرض لهم المعروف به لَغيرٌ عَذْل عندي لأن حاللات 


(19) الآية “لاما من البقرة» وها هي على تمامها: جره آلّْذِينَ أحْصِرٌوا في سيل 
آللّه لإا يَسْتطِيعُونَ ضرا في الأْض, ع آلْجَاهِلُ غْنيَاءَ من لمعف تَعْرفْهُمْ 
بِسِيمَاهُمْ لا يلوق آلئّاس | إلْحافاً 4 . 

(1؟) ساقط من الأصل . 
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الولاة في زمانك ما تعلم [فإذا كان بالطلب منهم والتعرض لهم 
رونا فما أرى إلا أن ترد شهادته . 

قال محمد بن رشد: أحَالّه من أمر الولاة على ما يعلم بقوله: لأن 
حالات الولاة في زمانك ما تعلم]"؟ ولم يبين ما ذلك الذي يعلم» والذي 
أرادء والله أعلم , قبح أحوالهم وسوء طريقتهم فيما يحمون. وتعديهم في 
كثير مما يأخذون مع تفويض الأمر إليهم في قسمة المال وإعطاء الجائزة .منه 
لمن يستحقهاء ولذلك شرط في رد شهادة من قبل جوائزهم أن يكون 
معروفاً بالطلب لهم يريد مكثراً للأخذ منهمء ولو كانوا على غير هذا من 
التحجير عليهم في إعطاء المال باجتهادهم لسقطت شهادة من قبل جوائزهم 
وإن لم يتكرر ذلك من فعلهم إلا أن يعذروا في ذلك بجهلهم. وما يأتي 
لسحنون في آخر سماعه بعد هذا يبين هذاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسألته عن الشاهد يشهد عند القاضى فيسأله المشهود له أن 
يكتب إلى قاضي الكورة التي عرق برها العاهد أن يعدل عتله: ثم 
يكتب إليه بما ثبت من أمره أيلزم القاضي أن يفعل ذلك به؟ 
فقال: لا يلزم القاضي الذي شهد عنده الرجل أن يكتب إلى غيره 
من القضاة في تعديل الشاهد. وليس مثل هذا عليه. وعلى من 
شهد له شاهد بموضع من المواضع وعند قاض من القضاة أن 
بعدل شاهده حيث شهد وعند من شهدء. ولكن استحب*""© في 
حال النظر من القاضي المتفقد الذي يريد أن ينتهي إلى استبراء 


(77) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(78) في ق ": ولكني أستحب. . 


كتاب الشهادات الثالث الل 


ما استراب أن يتخذ في نواحي الكور رجالاً عدولاً مرضيين ممن 
يثق بحسن نظرهم ويأمن غفلتهم فيكتب إليهم يسألهم عن صلاح 
من شهد عنده من أهل نواحيهم. فإن جاءه بما يرضى من عدالة 
الشاهد أمضى بذلك شهادته. وإن لم يكن في كور الشاهد من 
يفزع<"" إليه ويأمن ناحيته ويرضى صلاحه ممن يريد مساءلته عن 
الشاهد عنده فلا يكتبن إلا إلى أهل القناعة والرضى. وعلى 
المشهود له أن يعدل شاهده حيث شهد أو يدع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم 
الكبش قبل هذا فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسألت ابن وهب عن الجارية تدعي الحرية والمرأة الضعيفة - 
تدعي حقاً فتزعمان أن بينتهما ببلد من نواحي الكور تريد أن ترفع 
إلى موضع شهادتها لأنها لا تقدر لضعفها على جلب البينة أفترفع 
أم لا يلزم ذلك خصمها؟ فقال: أما الأمة فإن جاءت بشاهد واحد 
عدل استوجبت به الرفع إلى موضع شاهدها الآخر ويتخذ عليها 
حميل ثقة بقيمتها إلى الأجل الذي يوقفها السلطان حين<"» 
يرفعهاء وإن لم تأت بشاهد عدل على ما ادعت من حريتها لم 
تستوجب ما أرادت من رفعها ولم تخرج من يد سيدها ولم يمنع 
من شيء مما أحله الله له منها إذا لم يكن | إلا دعواها فقط. وأما 
المرأة التي تدعي حقاً فإن كان ما تدعي مما يستحق باليمين مع 


(19) في المصباح : «فزعت إليه: لجأت. وهو مفزع أي ملجاء. 
(0) في فق :١‏ حتى . 


06 البيان والتحصيل 
الشاهد فإن جاءت بشاهد واحد حلفت مع شاهدها واستئحقت 
حقها. مضت بذلك السنة. ولا رفع في مثل هذا لأها لا تستوجب 
الرفع إلا بعد شهادة شاهد. فإذا شهد لها شاهد استحقت حقها 
باليمين مع الشاهد واستغنت عن الرفع. وإن كانت ادعت ما لا 
يثبت إلا بشهادة شهيدين فإن جاءت بشاهد عدل استوجبت الرفع 
إلى موضع شاهدهاء وإن لم تأت بشاهد عدل لم ترفع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى بيانها وتحصيل القول 
فيها في سماع عبد الملك بن الحسن: من كتاب الأقضيةء فمن أحبٌ 
الوقوف عليه تأمله هناك. وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسألته عن الرجل يكون في يده المنزل فيدعيه رجل ويزعم 
أنه غصبه إياه وغلبه عليه» فيسأله السلطان البينة على ما ادعى 
فياتى بشهداء عدول على ما ادعى من الغصب. فيدعي الذي هو 
فى يده أنه اشتراه من الذي قامت له البيئة على الغصب اشتراء 
ميكينا فيسأله السلطان البينة على ما .ادعى من اشترائه فيأتيه 
على ذلك ببينة عدول لعلهم أعدل من الذين شهدوا على 
الغصب. قال: قلت أيهما أحق بالمنزل؟ قال أرى أن من حاز 
منزلا وصار متعروقاً في يده وقامت له بينة على اشترائه من مدعيه 
قبله بالغصب الذئ ذكرت أحق به وأولى بالقضاء له فيه من 
المدعي له قبله ليس في يديه شيء وإن جاء بالبينة على الغخصب 
لحيازته إياه وعدالة شهدائه على اشترائه منه. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في رسم الجواب من 
سماع عيسى من كتاب الغصب فقال فيها إن بينة الشراء أحق وأولى وإن 


كتاب الشهادات الثالث 0 


علم أن الغصب كان الشراء»؛ وحكى ابن حبيب في الواضحة مثله عن 
00 وابن القاسم وأصبغ إلا أنه [زاد](© من قولهم متصلا بآخخر المسألة 

أن يكون الشهود الذين شهدوا على الشراء إنما شهدوا أنه اشترى منه 
وهو مغصوب بحاله لم يرد إليه ولم يملكه فيكون شراء 55 مردوداً 
بالغصب الذي كان قبله, ويرد الثمن الذي أخذ فيه. وقال محمد فيها وهذا 
إذا علم أنه اشتراه وهو في ملك المستحق. وروى زياد عن مالك أن من 
صمنلا :أو شيا من الأشياء فلا يجون له أن يكقزية حت يرده 'فى “يذ 
أهله ويخرج منه. وقاله المدنيون. وتحصيل القول في هذه المسألة عندي 
أذ اقراء القاطيت الى" المتصوته وشو ف ننه لا ريخاو من اثلانة أحوال : 
أحدها أن يشتريه وهو على حاله من الامتناع به عن صاحبه يعلم أنه لا يرده 
ليه إن لم يبعه منه. فهذا لا اختلاف في أنه بيع فاسد. والثاني أن يشتريه 
وهو قد طاع برده إلى صاحبه يعلم أنه إن لم يبعه منه صرفه عليه فهذا لا 
اختلاف في أنه بيع صحيح. والثالث أن لا يتحقق هل صحت عزمة 
الغاصب على رد الشيء المغصوب على ربه قبل الشراء أم لا؟ فهذا هو 
موضع الخللاف في المسألة. يحكم بفساد البيع فيه على رواية زياد عن 
مالك. وبذلك حكم ابن بشير في أرحا الخزان التي عند قرطبة» ولم يبح 
للسلطان شراءها حتى صحت لصاحبها ستة أشهر. فحكم فيه بجوازه على 
ظاهر هذه الرواية ورواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الغصب وظاهز ما 
في كتاب الصرف والغصب من المدونة وعلى ظاهر ما حكاه ابن حبيب 
ا ا ار أن البيع جائز وإن كان في يد 
الغاصب إلا أن يكون الشهود شهدوا أن الشراء وقع والغصب قائم بحاله. 
وقول محمد وهو إذا اشتراه وهو في ملك المستحق محتمل للقولين» وقد 
قيل إن قوله في هذه الرواية اشتراء صحيحا معناه بالشهادة على أن البيع 
وقع بعد رجوعه إلى يد ربه. فهو مثل رواية زياد عن. مالك والتأويل الأول 
أظهر. وأما بيع الشيء المغصوب من غير الغاصب وهو في يد الغاصب فإن 


(1") ساقط من الأصل . 


لل البيان والتحصيل 
كان الغاصب ممن لا تأخذه الأحكام مُقِرَا بالغصب أو منكراً له فالبيع 
فاسد, وإن كان مقرأ بالغصب ممن تأخذه الأحكام فالبيع جائزء وإن كان 
منكرا للغصب ممن تأخذه الأحكام يخرج ذلك على اختلاف في جواز شراء 
ما فيه خصومة, والقولان قائمان من المدونة, وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسألته عن القوم يشهدون على شهادة رجل غائب فيقطع 
الحق بشهادتهم على شهادته ثم يقدم الشاهد الغائب فينكر أن 
يكون قبله من ذلك العام ا أو يكون أشهد أحداً على 
شهادته فيما شهدوا به على شهادته أيمضي القاضي القضاء ء بهذه 
الشهادة؟ قال بوك نانك يقول: يفسخ القضاء الذي قضى به 
في مثل هذا الوجه. وقال كيف يقطع حق شهادة على شهادة رجل 
وهو ينكرها وينكر أن يكون أشهدهم عليها؟ فلا أرى أن يجوز مثل 
هذا ولا يمضي به حكم., وقد قال ابن القاسم في سماع عيسى : 
إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد 
أو يمين صاحب الحق إن كان شيئا يجوز فيه شاهد ويمين أو 
شاهدان ثم جاء الذي شهد على شهادته فأنكر أن يكون شهد 
بتلك الشهادة. قال: الحكم ماض ولا غرم عليهما ولا يقبل قول 
الشاهد إنهما شهدا عليه بباطل. قلت فلو كان قدم قبل أن يحكم 
بشهادتهما فقال هذا القول فقال:لا شهادة لهماء ويستحلف 
صاحب الحق مع شهادة الثاني . 

قال الإمام القاضي : قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى في 


(0*”) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث و 
رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى». فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال يحبى : سألت ابن وهب عن رجل كان مقراً في صحته 
ا امرأة سال المراة أرقناً عما يزعم الرجل من نكاحه إياها 
فتصدقه وتقر بمثل إقراره وليس على أصل تناكحهما بينة» فمات 
الرجل وهو مقيم على إقراره بنكاحها فطلبت ميراثها منه أيجب لها 
ميراث بهذا ب قال:لا ميراث بينهما إلا أن تقوم بينة على 
أصل النكاح أ و يطول زمان ذلك خلا وهما مقران كما ذكرت 
ومناكحتهما فاشية بقول الجيران وظاهر الذكر فأرى الميراث بينهما 
بذلك الذكر الفاشي مع طول الزمانء وإلا فلا ميراث بينهماء 

: أرأيت إن كانت المرأة ة تَخْبْرٌ في حياة الرجل وصحته بما 
يدعيه من نكاحها ويقر به من ذلك فتنكر قوله وتجحد دعواه. فلما 
مات أقرت وطلبت ميراثها؟ قال: لا شىء لها لأنها إنما طلبت 
مالا تريد أخذه بدعواها بلا بينة تقوم على أصل نكاحهاء وسألت 
عن ذلك ابن القاسم فقال لي مثل قول ابن وهب غير أنه لم 
يستثن مع إقرارهما طول الزمان وظهور ذكر ذلك في الجيران ولم 
بره نكاحاً حتى يثبت أصله بالبينة لقول عمر بن الخطاب: ل 
نِكاح إلا بولي وَشْهِيدَي عَذَّلِ »» وسألت عن ذلك أشهب فقال لي 
مثل قول ابن القاسم غير أ نه لمر تكن قولخم وم يحت :ل 


شد قبس بعر في مح واك مد اا إلا به فقول 
عمر بن الخطاب «لآ نِكاح | لا بوي وَشْهِيدَيْ عَدْلِ» معناه لا نكاح يتم عند 
المناكرة إلا أن يكون بولي ويشهد عليه شاهدان. فإذا تقار الرجل والمرأة 


١‏ : البيان والتحصيل 


على النكاح ولم تقم على أصله بينة وهما غير طارئين*”© فلا يخلو الأمر 
من وجهين: أحدهما أن تكون المرأة في ملكه وتحت حجابه. والثاني أن 
تكون بائنة منه منقطعة عنه. فأما إذا كانت في ملكه وتحت حجابه فالميراث 
بينهما قائم والزوجية بينهما ثابتة إذا طال كونه معها واشتهرء لأنه إذا لم 
يطل ذلك ويشتهر فوجوده معها رِيبة توجب عليهما الأدب والحد إن تقارا 
على الوطء ولم تكن لهما بينة على النكاح على اختلاف في وجوب الحد 
إذا لم يقرا بزنى» وإنما أقرا بما لو أقاما عليه البينة لم يكن عليهما شيء. 
ولا يؤخذ أحد بأكثر مما أقر به على نفسه. وهو أصل أشهب. وكذلك إن 
لم يعلم منها إقرار بما كان يقر هو به ويذكره من نكاحها بكون الميراث 
بينهما قائما والزوجية بينهما ثابتة لأن كونها في ملكه وتحت حجابه كالإقرار 
منها بالنكاح أو أقوى. وأما إذا كانت بائنة منقطعة عنه فقال إنه لا ميراث 
بينهما وإن طال ذلك وفشا ذكره في الجيران.» و[هو]9" 7 قول ابن 
القاسم وَأشهب في هذه الرواية» ا بعيدء» لأن النكاح مما تصح فيه 
الشهادة على السماع إذا طال الأمر ومضى من الزمان ما يبيد فيه الشهود 
على اختلاف بينهم في حد ذلك. وقيل إنهما يتوارثان إذا طال ذلك وفشا 
ذكره في الجيران فشهدوا فيه على السماع. وهو قول ابن وهب في هذه 
الرواية 1 5-8 بينهما بالذكر الفاشيئ مع طول الزمان يريد الطول الذي 
يبيد فيه الشهود. وأ ري ا ل يه 
شهادة السماع فلا اختلاف في أن الميراث لا يكون بينهما إلا أن تقوم بينة 
على أصل النكاح. ولو اشتهر الأمر اشتهاراً يخرج عن حد الشهادة على 
السماع إلى حد التواتر الذي يوجب العلم لجاز للشاهد أن يشهد بذلك 
على انقطاع »© قلا وابخداً وإن لم يطل الأمرء فالاختلاف إنما هو إذا طال 
الأمر وشهد الشهود العدول فيه على السماع لا على القطع من ناحية 


(5") في التاج: «يقال للغرباء الطراء. وهم الذين يأتون من مكان بعيد». 
(ه") إضافة من ى .١‏ 
(5) في ق :١‏ على القطع ومثله في ق ”. 


كتاب الشهادات الثالث ٠١١‏ 


السماع. ويحتمل أن يكون ابن وهب تكلم على أن الأمر اشتهر واستذاع 
حتى يشهد فيه الشهود على القطع. وأن ابن القاسم وأشهب إنما تكلما إذا 
شهد الشهود على السماع لا على القطع فلا يكون بينهما اختلاف. 
ويحتمل أن يكون الخلاف بينها إنما يرجع إلى حد الطول الذي يجوز 
فيه شهادة السماع لا إلى نفس إجازة شهادة السماع في ذلك. وقوله في 
الرواية إن المرأة إذا كانت فى حياته تنكر قوله وتجحد دعواه فلما مات 
أرادت أن ترثه بإقراره لها بالنكاح إن ذلك لا يكون لهاء يريد وإن طال ذلك 
وفشا في الجيران فشهد به على السماع. صحيح بين لا إشكال فيه ولا كلام 
لأنها قد كذبت البينة وأقرت على نفسها أنه لا ميراث لها فيهء وإنما الكلام 
إذا لم يعلم منها في حياته إقرار ولا إنكارء فلما مات ادعت صحة ما كان 
يقر به من نكاحها مع طول ذلك واشتهاره في الجيران والشهادة [به]2©""0 على 
السماع. فالصحيح في النظر أنها ترثه بذلك إذا لم يعلم منها إنكار أو يرثها 
هو أيضاً بذلك أعني بالشهادة على السماع مع الطول خلاف ظاهر ما في 
رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب النكاح. وقد مضى هناك. وفي 
رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الأقضية طرف من القول على هذه 
المسألة. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله: 
أول عبد ابتاعه فهو حرّ 
وسألته عن الرجل يقيم الشاهد الواحد على حق له قبل 
رجل فقال له: احلف واستحقه. فيرد اليمين على المطلوب 
فيحلف ويبرأء ثم يجد صاحب الحق_كتاهد] آخر ابلحفه بشهادة 
الأول ويستحق حقه أم لا يكون ذلك له؟ فقال: ليس ذلك له إذا 


زففضة إضافة من ق 2.١‏ 


م البيان والتحصيل 


بحقه, وليس هو مثل الذي لا يجد بينة أو تغيب بينته فيقضي 
ا ا ا 0 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها أربعة أقوال : أحدها ظاهر 
قوله في هذه الرواية | ل ا ويمين صاحبه قطع 
0 له شيء وإن أ 0 سوى الأول. وهو قول ابن كنانة 

بن القاسم في المبسوطة, والثاني أنه إن جاء بشاهدين سوى 000 
8 بهماء وإن أت بشاهد واحد لم 0 له بشيء. والثالث أنه إن أتى 
بشاهدين سوى الأول قضى له بهما وإن أ 0 
الشاهد الأول وأخذ حقه دون يمين. وهو قول عيسى بن دينار ورواية ابن 
الماجشون عن مالك. والرابع أنه إن أتى بشاهدين قضى له بهماء وإن أتى 
بشاهد واحد سوى الأول استؤنف له الحكم فحلف معه. واختلف على هذا 
القول إن نكل عن اليمين» فقيل يحلف المطلوب ثانية» روي ذلك عن ابن 
القاسم. وقيل لا يرد اليمين على المطلوب ثانية لأنه قد حلف عليه مرة. 
وهو قول أحمد بن ميسرء وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يعلم أن له شاهداً 
سوى شاهده أو علم به وهو بعيد الغيبة في الموضع الذي يكون له أن يقدم 
ببينته إذا استحلف المدعى عليه ولا شاهد له. قال ابن دحون فإن اشترط 
عند يمين المطلوب أنه يقوم إن وجد شاهدا آخر أو شاهدين على ذلك 
وخلفك: المنظلوت فلة ذلك .عتد لجسي ومعنى قوله عندي إذا رضي 
المطلوب أن يحلف على ذلك. وأما إن لم يرض فلا يلزمه الرضى كما لا 
يلزمه الرضى بذلك إذا لم يكن للطالب شاهد. بل هو هنا أحرى ألا يلزمه. 
واختار أصبغ القول الأول. قال ومما يبين ذلك أن لو لم يكن له شاهد 
فقضي على المدعي عليه باليمين فنكل عنها فردت على المدعي فنكل 
عنها فلم يأخذ شيئاً ثم وجد بينة على دعواه أنه يقضى له بهاء قال أصبغ : 
وهذا الذي لا أعرف غيره من قول أصحاب مالك يريد أصبغ أن المدعي 
كان قادراً على أن يأخذ حقه بيمينه عند نكول المدعى عليه كما كان قادراً 
على أخذ حقه ببينة مع شاهده. وتنظيره ه بين المسألتين صحيح. وإن لم 


كتاب الشهادات الثالث ٠‏ حل 


يوجد في المسألة التي احتج بها نص اختلاف بين أصحاب مالك كما زعم 
فإن الاختلاف عندي داخل فيها بالمعنى. فعلى قياس القول الأول لا 
يقضى له ببينة إن جاء بها ولا بشاهد مع يمينه. وعلى القول الثاني يقضى 
له ببينته إن جاء بها ولا يقضى له بشاهد مع يمينه لنكوله |ولقية التميوة 
وعلى سو ان يا ل اسن علد 
بشاهد واحد. وكذلك أيضا لو نكل المدعى عليه عن اليمين فغرم بعد يمين 
المدعي ثم وجد بينته على القضاء أو شاهدا واحد فأراد أن يحلف معه 
ويسترجع ما غرم لَجََرَى الأمرٌّ في ذلك على الأقاويل الثلاثة» وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن هذه المسألة معارضة لأوا. مسألة من رسم المكاتب» 
وليس ذلك عندي بصحيح. والفرق بين المسألتين أن الطالب في هذه 
المسألة قد رضي بترك حقه في أن يحلف مع شاهده واستحلف المطلوب 
شنار نلك امك كه الب حاف قل شاي الخد القولين.. ؤمشالة كنات 
المكاتب الحق فيها إنما هو لله. ولا يجوز فيه إلا أربعة شهداء. فإذا شهد 
فيه أقل من أربعة شهداء لم تجز شهادتهم ولا كان لها حكم يتعلق 
بالمشهود عليه ولا بالمشهود له القائم بالشهادة. فوجب إذا جاء شاهد رابع 
أن يضاف إلى الثلائة فيقام الحد على المشهود عليه ولا يحد الثلاثة إن 
كانوا لم يحدوا بَعذٌء وهذا على القول بأنه ليس من شرط صحة الشهادة 
على الزنى أن يأتي 00 جميعاً لأنه على هذا القول بمنزلة من أقام 
اهنا واحذا على > نشي أو على عتق فلم يحكم بشهادته. إذ لا يجوز في 
ذلك أقل من شهادة شاهدين حتى جاء بشاهد آخرء ولا اختلاف فى أنه 
يضاف إلى الشاهد الأول فيحكم بشهادتهماء وقد مضى في رسم الصبرة 
القول في إتيان المحكوم عليه ببينة لم يعلم بهاء وهي من شرح هذه 
وبالله التوفيق 
مسألة 
وشاع الأخ العدل المشهور بالصلاح 2 

وللمقتول أولاد هم ورثته» فشهد الأخ على رجل أنه قتل 0 


١6‏ البيان والتحصيل 
ذلك أتجوز شهادته؟ قال: لا أرى ذلك. قلت لِم؟ وإنما وارثه بنو 
أخيه » فشهادته الآن ليست لأخيه. إنما هي لبني الأخ . قال: 
أعْظِءُ 2 إجازة شهادته في دم أخيه أو ما يجر إلى ذلك». قال: 
ولا تجوز شهادته اها في الحدود إن قذف في بدنه أو قذفت أمه 
وإن كان ليس بأخيهٍ لأمه. قال وأجيز شهادته له في النكاح 
والحقوق إذا كان عدلا. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


وسؤاله ابن القاسم وأشهب 

فال سجتون :»يقل أشهج عن" أزيمة:أولاد الرخل تهدزا 
على أ بيهم بالزنى , وأبوهم عد وهم عدول» قال: يرجم الأب 
قيل ا فإن كان الأب ونيا قال: لا تجور شهادتهمٍ لمكان 
الميراث. وقال أصبغ إلا أن يكون الأب إذ زنى كان بكرا فتقبل 
شهادتهم ف كان أو 0 ويجلد. قال سحئول : قلت لأشهب : 
وكذلك لو شهدوا على أبيهم أنه قتل فلاناً عمداً؟ قال: نعم 
والمعسر 2 لا جور 0 عليه لأنهم يريدون الااستراحة منه 
لمكان النفقة عليه . 

قال محمد بن رشد: مساواة اكيت في هذه المسألة بين أن 
يشهدوا على أبيهم بزنى أو بقتل فيها نظرء لآن شهادتهم عليه بالقتل إذا 
دعوا إلى الشهادة : عليه واجبة عليهم. » لقول الله عر وجل : « ول نَكتَمُوا 
(4”) في التاج: «أعظمني ما قلت أي هالني وعظم علي. وما يُعظمني أن أفعل ذلك 


أي ما يهولني». 


كتاب الشهادات. الثالث حل 


الشْهَادة, ومن 10 فَإنَهُ ع م قَلْبَهُ 04" وقوله عز وجل : يا أيْهَا الْذِينَ 
آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسطٍ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى انْفيِكُمْ الآية 4(4), 
ومستحبة هم | إذا 1 بدعوا إليها لقول رسول الله عله : 6 الشْهَدَاءٍ 
الْنِي 3 ِشَهَادَته قبْلَ أنْ يُسْأْلَهَا الحديث7» 0 إذا شهدوا عليه 
بالكل أن تجرد دهادته عليه دعر إلى الشهافة عليه أ الم تندعوا: إليها إلا 

أن يتهموا بجر ميراثه إلى أنفسهم. أو بالاستراحة من النفقة عليه. 
5 عليه بالزنى مكروه لهم لأنهم مأمورون في ذلك بالستر على 
أنفسهم وعلى الامو قال زوك الله ص من أْصَاتَ من هَذْهِ آلْقَادُورَةٍ 
شَيئا فَلَيسْتَترُ بتر الله. نه 3 يُبْدِلَا صَفْحَتَه قم عَلْيه كتابت 00 3 
لهزال: ديا هَزَّالُ لو :«سترية بردائك لكان خيرا لك502؟» فالصواب 

تجوز شهادتهم عليه بالزنى لأن ذلك عقوق منهم له إلا ا 
بجهل أو يكونوا قد دعوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقذفه رجل بالزنى فيقوم 
عليه بحده فيال القاذف بنيه أن يشهدوا له بزناه ليسقط عنه حد القذف. 
وعلى هذا ينبغي ينبغى أن يحمل قول أشهب. والله أعلمء وإذا سقطت شهادتهم 
باد ا ردم ل 
شهادتهم بالظنة ولا فرق بين أن تشفط بالكل أو بالجرحة. ورأى ابن لبابة 
شهادتهم عليه مما يوجب قتله جائز علا كاك أ ممما قال ولا يتهم 
العدول بالميراث ولا بطرح النفقة. وهو قول له وجه في المبرز في العدالة 


(9") انظر الهامش (5). 

(40) الآية 8 من النساء وتمامها: «. . . وَلوْ عَلَى فيكم 3 آلْوَلِدَْنٍ وَالأفرَبِينَ 
إن يَكُنْ عا أو فَقِيراً فاللّهُ أولى نهم قلا تكو الفرى. ان تعدلوا وإن تلووا أو 
تُعْرضُوا فَإِن الله كاذ يها تتملون خبيرا 4 

(41) الحديث في كتاب الأقضية من الموطأ وبقيته: «... أَوْ يحبر بها قَبْلَ أن 
يسأفاء. 

(؟4) هو في كتاب الحدود من الموطأ. 

(47) هو في كتاب الحدود من الموطأ. 


١1‏ . البيان والتحصيل 


البائن في الفضل في الموضع الذي .يتعين عليه فيه الشهادة» ويأتي على 
قياس قول ابن القاسم في الإمام يشهد عنئذه على المرأة المحصنة أربعة 
بالزنى أحدهم زوجها فلا يعلم بذلك حتى يقيم عليها حد الرجم إن له 
الميراث منها ويحد إلا أن يلاعن خلاف قول أصبغ في أنه لا ميراث له 
منهاء وبالله التوفيق . ٠‏ 
مسألة 
قال ابن القاسم في الصغير يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل 
أن أباه تعد عله عد «فلان وقتضة له وفهنت لهد اين إن أباه 
نحله إياه» قال: لا أرق شهادته واحدة» وأراها مختلفة لأن النحل 
يِعْتِصَرٌ والصدقة لا تعْتصَرٌء فهذان أمران مختلفان. ثم قال: 
أرأيت لو أن رجلا قام له شاهد على رجل أنه أسلفه مائة دينار 
وقام آخر فشهد له أيضا أن له عليه ماثة دينار من ثمن جارية» 
فكذلك مسألتك الأولى ‏ واذق أن يحلف مع شاهديه بع كل 
قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة هلهنا وفي سماع محمد 
ابن خالد. ووقعت اا في رسم كراء المزارع والدور من سماع يحيى 
ساقطة الجواب» وقد مضى القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع 
عيسى » فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق 
مسألة 
وسالت ابن 3 عن الرجل الح هل يماك الرجل أو 
فى السٌ؟ قال: م ا ل 


اثنين » ولا يقبل في التعديل أقل من اثنين» ولا يقبل في السر إلا 
اثنين» وكذلك فى العلانية . 


كتاب الشهادات الثالث 1 ١‏ 


قال الإمام القاضى : قل مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 

أول رسم من سماع أشهب» فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال ابن القاسم : لا تجور تزكية النساء ولا تجريحهن ولا 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب وفي غيره من المواضع. فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال أشهب في الرجل يقيم شاهداً على رجل أن فلاناً وكله 
على حق له يطلبه قِبَلَ هذا الرجل أيحلف الوكيل مع شاهده أنه 
وكيل قال: لا يحلف الوكيل مع شاهده» وكذلك سمعت »)2 ولا 
تثبت الوكالة إلا بشاهدين . 
وإن كانت الوكالة في المال صحيحٌ على معنى ما في المدونة وغيرها من 
أنه لا يجوز أن يشهد على شاهد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على 
شَهَانة ذلك الشاهد لأآن. الم اقيهما جميعا سواء)* آلا تري: أن «سيجنون 
علل في المدونة المنع من ثبوت شهادة الشاهد بشاهد ويمين بأن الشاهد 
كما لد تثبت شهادة الشاهد بشاهد ويمين » وقد قال ابن دحولن إنه يلزم من 
أجاز شهادة النساء على الوكالة في المال أن يجيز شاهدا ويمينا على الوكالة 
في المال لأنها تَكُولُ إلى المال» وليس ذلك بصحيح, إذ ليس كل موضع 
يجوز فيه شاهد وامرأتان يجوز فيه شاهد ويمين» وإنما الذي يقول سحنون 


ليل البيان والتحصيل 


وابن الماجشون أن كل موضع يجوز فيه شاهد ويمين يجوز فيه شاهد 
وامرأتان. وهما لا يجيزان شهادة النساء في الوكالة على المال إنما يجيزانها 
على نفس المال وفيما له يحضره إلا النساء. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرجل وهو من 
أهل العدل فلا يحكم القاضي بشهادته حتى يقع فيما بينه وبين 
المشهود عليه خصومة. أترى أن ترد شهادته بذلك؟ قال: لا وإنما 
يرد كل ما شهد به بعد الخصومة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب وفي رسم باع شاة من سماع عيسىء ويأتي في 
نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء اللهء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرجل أنه وجد به 
ريح شراب فيقول المشهود عليه للقاضي إنه عَدُوٌ لي مصارمء 
فيسأل القاضي عن ذلك جل والرجل يعلم أن الشاهد عدو 
للمشهود عليه والشاهد عدل». تردق أن يجيزه بذلك؟. قال: نعم 
قيل له فإن كان الرجل المسؤول قد أقر عنده الذي وجد به ريح 
شراب أنه شراب أترى إذا سأله القاضي عن الشاهد أنه عدو 
للمشهود عليه أترى أن يجيزه بذلك؟ قال: لا يجيز بذلك حتى 
يقام على المشهود عليه الحد. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أقر 
عنده رجل أن لفلان عنده دنانير فشهد على ذلك الرجل بذلك 
الحق رجال هم أعداؤه وهم عدول. فقال المشهود عليه هم 
أعدائي فسأل القاضي الذي أقر عنده أهم أعداؤه وهو يعلم أينبغي 


كتاب الشهادات الثالث 1١1‏ 
له أن يعلمه بذلك؟ فقال: لا أرى ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما يأتى لسحنون في نوازله بعد هذا 
وخلاف ما مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي أول رسم من 
سماع عيسى »2 وقد مضى القول على ذلك في الموضعين » وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة امرأتين في جراح العمدٍ 
إنما تجور فى جراح الخطأ وقتل (؟4) الخطأ. وسئل عنها سحئون 
فقيل له إنها ذكرت بمصر فقال: شهادة النساء في جوات العمد 
جائزة. وأصل قولنا في هذا أن كل ما جاز فيه اليمين مع الشاهد. 
فشهادة النساء فيه جائزة. وما لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد 
فشهادة النساء فيه ساقطة فوجدنا اليمين مع الشاهد جائزة فى 
جراح العَمْدِء فمن ثم جازت شهادة النساء فيه. وهو قول ابن 
الماجشون. وكذلك لو شهدت امرأتان ورجل أن رجلا أوصى 
لأن النساء إنما تجوز شهادتهن في كل موضع يكون فيه اليمين مع 
الماجشون من أن كل موضع يجوز فيه اليمين مع الشاهد تجوز فيه شهادة 
النساء لم يلتزمه ابن القاسم لأنه لم يجر في هذه الرواية شهادة امرأتين فى 
جراح العَمَدٍ وهو يجيز القصاص في جراح العٌمدٍ باليمين.مع الشاهد. 
ويحتمل أن يتأول مذهبه على ذلك لأن قوله اختلف في القصاص من 


(44) في الأصل: مثل وهو تصحيف فكتبنا ما في ق 7. 


اليل : البيان والتحصيل 


الجراح 0 مع الشاهد على ما ذكرنا وحصّلنا القول فيه في رسم القضاء 
من سماع أشهب. واختلف قوله نضا في إجازة شهادة النساء في ذلك أيضاً 
فقال في هذه الرواية إن شهادتهن لا تجوز في ذلك» ووقع في المجموعة 
وكتاب ابن سحئون اختلاف قول ابن القاسم في ذلك وأن الذي رجع إليه 
أنها لا تجوز. فيحتمل أن يقال إنه إنما أجاز شهادة النساء فى ذلك على 
القول بأن اليمين تكون في ذلك مع الشاهد. وأنه إنما منع من إجازة شهادة 
النساء في ذلك على القول بأن اليمين مع الشاهد لا يكون في ذلك 
[عنده](*؟2 وأما قول ابن الماجشون في المنع من إجازة شهادة النساء في 
الوصية بالمال للمساكين فهو إغراق على طرد أصلهء وليمس بثابت في 
جميع الروايات. والصواب إجازة شهادة النساء في ذلك على أضلة الأن 
اليمين مع الشاهد إنما امتنع من أجل أن صاحب الحق غير معين لا من 
أجل أن الوصية بالمال لا تستحق باليمين مع الشاهد. فمذهب ابن 
الماجشون وسحئون أن شهادة النساء لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الشاهد 
واليمين» وأن الشاهد واليمين لا يجوز إلا فيما يجوز فيه شهادة النساء. 
فكل موضع يجوز فيه هذا يجوز فيه هذاء وكل موضع لا يجوز فيه هذا لا 
يجوز فيه هذا. وأما على مذهب ابن القاسم المشهور عنه فكل موضع يجوز 
فيه اليمين مع الشاهد يجوز فيه شهادة النساء. وليس كل موضع يحول :فيه 
شهادة النساء يجوز فيه اليمين مع الشاهد. فما يجوز فيه شهادة النساء أعم 
وأكثر مما يجوز فيه الشاهد واليمين لأن شهادة النساء تجوز عنده على 
الوكالة في المال وعلى شهادة الشاهد بالمال. ولا يجوز عنده في شيء من 
ذلك شاهد ويمين, وإذا قلنا على مذهبه في هذه الرواية إنه يجيز القصضصاص 
باليمين مع الشاهد ولا يجيز شهادة النساء في ذلك فليس أنقا كل موضع 
يجوز فيه اليمين مع الشاهد تجوز فيه شهادة النساءء فعلى هذا من الأشياء 
ما يجوز فيه هذا وهذاء ومنها ما لا يجوز فيه هذا ولا هذاء ومنها ما يجوز 
فيه هذا ولا يجوز فيه هذاء وبالله التوفيق. 


(56) ساقط من فق ". 


كتاب الشهادات الثالث ١١‏ 
مسألة 
وكتب إلى سحئون يسأل ا الدية0) الذي ذكر عن 
عمر في قوله : «وَالمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بعْضْهُم عَلَى_بَعْضٍ إلا مَضرُوباً 
نر مجايا) في شهَادة زُورٍ او طيينا 7 وَلَاءٍ أو قَرَابَة) 
وكتب يقول: ما الحال التي يستوجب بها الرجل المسلم أن يكون 
عدلاً يلزم من عرفه من الحكام قبول شهادته ويلزم من عرفه من 
أهل العدل تعديله حتى يقول فيه عند القاضي هو عندي عدلء 
وأنتم لا تجيزون من المعدل غير هذا القول. فقد يكون الرجل 
ظاهر الصلاح من أهل المساجد. وربما كان مع ذلك من أهل 
الحج والجهاد لا يعلم منه من جاوره ايده أو لعله لم يخالطه 
في الأخذ والإعطاء فيعرف به قبح دينه. وربما كان على هذه 
الصفة وهو يقارب بعض الأشياء المكروهة غير الكبائر والمستشنع 
من الأمور. فإن قلت إنه لا يجوز لمن قارب الذنوب أن يوصف 
بالعدالة والرضاء فمن هذا الذي يسلم 0 مقاربة الذنوب والزلل» 
وقد قيل : آتقوا ل العَالِم 2 وآنتظروا فيكتةع فما هي هذه الزلة 55 
العالم؟ . وهل هو إذا واقعها بها مُجَرّحٌ ساقط الشهادة. فقد ذكر 
5 وصية الكتصير لموسى يلو حيث يقول : ١وَسْتَكثرٌ‏ 0 الْحَسَنَاتِ 
فإنكٌ مصِيبٌ السيئات وآعْمَلٌ خَيرً فإنك لآ بد عامل شَرَاي وهو 


فى الرساء. الكده ومن دونه م «الامن ل وقد ريكون: الربجل يقن 


(45) هو من رسالته إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. وتجد نصها الكامل في 
«أعلام الموقعين» لابن القيم مع شرح واف عليها تمادى فيه من صفحة 85م من 
الجزء الأول حتى نهاية الصفحة ١87‏ من الجزء الثاني . 

(57) في «أعلام الموقعين»: تعلردا في حد. 

(48) في «أعلام الموقعين»: أو مجرباً عليه شهادة زور. 


18 البيان والتحصيل 


صلة السلطان ويأكل طعامه. وسلاطين هذا الزمان من قد علمت. 
أتراه [لذلك](45» مجرحاً ساقطاً الشهادة؟ فإن قلت إن ذلك لجرحة 
في شهادته فقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة الهدى 
والعلم» قد أخذ ابن عمر جوائز الحجاج. والحجاج من قد 
علمت :.وأخحذ ابن شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من 

الخلفاء. وأخذ مالك جوائز أبي جعفرء فإن قلت إنهم ا 
يأخذون ذلك على الخوف فإن منهم من امن السلطان بترك الأخذ 
منه فلم ير إلا خيراً. وقد ذكر الالاسمير اس لحاللكه الاسم رر 
دنانير فاتبعه الرسول [بها]( > فسقطت منها صرة في الزحام, فلما 

أتاه بالصرتين سأله عن الثالثة. فأنكر أن يكون أخذ غير الصرتين 
فلزمه مالك بالثالثة وألح عليه فيها حتى أتى بها بعض من وجدها 
فدفعها إليه» فمالك لم يفعل هذا إلا متطوعا. فإن رأيت طرح 
شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون وإياه 
يأكلون. قال سحنون اكتب إليه: أما قولك ما الحال التى 
يستوجب بها الرجل المسلم أن يكون عدلاً يلزم الحَكمَ فول 
شهادته فهو الرجل المشهور بالعدالة في بلده المتواتر عليه بهذا 
الذي يكون عند الححَكم من معرفته مثل الذي يكون عند الذي 
يريد تعديله وقد جازت شهادته وعرفت عدالته. وقد قال مالك: 
من الرجال رجال لا يسأل عنهم لشدة عدالتهم والاجتماع على 
ذلك منهم ‏ فأما قولك ويلزم من عرفه عدالته ويكون الرجل ظاهر 
الصلاح من أهل المساجد والجهاد فلا يزكيه بذلك حتى يعرف باطنه 
كما عرف ظاهره ويثبت عنده من معرفة باطنه مثل الذي ثبت من 


(49) إضافة من ق 8. 
(00) إضافة من ق ". 


كتاب الشهادات الثالث حمل 


معرفة ظاهره. ولن يكون ذلك ولا يوقع على حقيقته إلا بالصحبة. 
الطويلة والمعاملة والأخذ والإعطاء. فإذا فعل ذلك زكاه. 

[وقد قال مالك رحمه الله : كان يقال إذا مدح الرجل الرجل : 
أصحِيّته في سفر؟ أخالطته في ماله؟ كأنه يرى أنه لا يوقع على 
صحة معرفته إلا بالمخالطة والسفر. وأما قولك: وربما قارب 
بعض الأشياء المكروهة وقارب بعض الذنوب فإن ذلك لن يسلم 
منه أحدء وليس. أحد بمعصوم من الخطأ والزلل. فإذا كان الأمر 
الخفيف م١٠‏ من الزلة وَالمَلتَة لم يضره ذلك في عدالته.» وقد كان 
مالك يقول: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. يقول: يكون 
العيث: تحقيفا : :والآمن كله حميل .عدسن »لذ ايناكز : البستير “اللي 
لين انق منه بمعصوم مع هذا الصلاح الكثير. ]2000 وقد قال 
مالك رحمه الله في لاعب الشطرنج : أما المَدْمِنْ عليها فلا تجوز 
شهادته» فإن كان ذلك منه على غير الإدمان وكان الأمر الخفيف 
قبلت شهادته. فلو كان من قارب هذه الذنوب التي لا يسلم منها 
أحد لا تقبل شهادته ما قبلت لأحد شهادة. قال: وقال الله لنبيه 
« لَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِكَ وََا تَأْعْرَ 5704© وقد كان 
يقال: ليس المتقى الحدود الإسلام كاللاعب فيهاء وأما قولك فقد 
كان يقال نفو ل الْعَالِم فزلته عندنا والله أعلم أن يبتدع 
د ألا ترى أنه قد قيل: انعا زَلهُ الْعَالِم . فإنه 
إذا ذلك زلدنذلية اي وإذا فعل ذلك من العمال عمال أمير 
المؤمنين المضروب على أيديهم فهو ساقط الشهادة عندناء وما 


(01) كل ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
01) انظر الهامش رقم (4). 


1١6‏ : البيان والتحصيل 


الأكل فمن كان ذلك منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة. وهذا 
من الذنوب التي وصفت لك. وأما المَدْمِنْ الأكل عندهم فساقط 
الشهادة. وأما ما احتججت به من قبول ابن شهاب ومالك لجوائز 
السلطان فقد قست بغير قياس. واحتججت بما لم يحتج به من 
قبل أن قبول مالك لها من عند من تجري على يديه الدواوين وهو 
أمير المؤمنين. وجوائز الخلفاء جائزة لا شك فيها على ما شرط 
مالك لاجتماع الخلق على قبول العطاء من الخلفاء ممن يرضى 
منهم وممن لا يرضىء وجل ما 0 بيوت الأموال بالأمر 
المستقيم. والذين يظلمون قليل في كثيرء ولم نعلم أحداً من أهل 
العلم أنكر [أخذ]229 العطاء من زمن معاوية إلى اليوم. وأما قولك 
في القضاة فإنما هم أجراء للمسلمين أجروا أنفسهم [للمسلمين]0**» 
فلهم أجرهم من بيت مال المسلمين» وأما ما ذكرت عن ابن عمر 
فقد سمعت علي بن زياد ينكر ذلك عن ابن عمر ويدفعه. 

قال محمد بن رشد: لم يجب سحنون على السؤال الأول من هذه 
المسائل في معنى ما ذكر عن عمر بن الخطاب من أن المسلمين عدول 
بعضهم على بعض إلا “اضرو علا إلى قوله 00 ظاهره أن الشاهد 
محمول على العدالة لمجرد الإسلام. وقد تعلق يذلك أبو حنيفة فقال إن 
مجرد الإسلام يقتضي العدالة وإن كل من أظهر الإسلام يحكم له بالعدالة 
وتقبل شهادته حتى يعرف فسقه. وحكى عنه أبو بكر الرازي أن ذلك في 
زمن أبي حنيفة لأن القرن الثالث الذي أثنى عليه رسول الله ه29 . 


(0) ساقط من الأصل . 

(04) ساقط من الأصل . 

(0ه) في كتاب الشهادات من احج البخاري عن عِمْرَانَ بن حْصَينٍ قَالَ: قال رَسَوْل 
الله كَِل : «خَيْركُمْ قَرّنِي م م آلْذِينَ 5 م آلّذِينَ يَلُونَهُمْ» ال عمران: لا أدري 
أذكد النبي كَل بعد قرن قرنين أو ثلاثة. ..). وفي كتاب الشهادات من صحيح - 


كتاب الشهادات الثالث ل 


واما بعد القرن الثالث فلا يكتفى في عدالة الشاهد بمجرد الإسلام. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي وأصحابهما من أن الشاهد لا تقبل 
شهادته بمجرد إسلامه حتى الخرع عدالته بكونه على الأحوال القرضة فيه 
لوك الله تعالى : من تَرْصُوْنَ مِنّ الشْهُدَاء 24 وقوله: « وأشْهِدُوا 
ذَوَيْ عَذْلٍ مِنَكُمْ 4 فنقول إن قول عمر بن الخطاب هذا ليس على 
ظاهره من وجوب قبول شهادة الشاهد بمجرد إسلامه لأنا لو اتبعنا ظاهره 
لوجب أن نجيز شهادة المسلم وإن علمنا فسقه إذا لم يتهم في ولاء ولا 
قرابة ولا علمت منه شهادة زور ولا كان مجلودا في حد. إد لم تق فى 
الحديث إلا هؤلاء الثلاثة, فلما لم يصح ذلك بالإجماع وجب ألا يحمل 
الحديث على ظاهره وأن يكون المعنى الذي قصد فيه أن الإسلام شرط في 
قبول شهادة الشاهد كما أن البلوغ والحرية شرط في قبول شهادته. فمعنى 
قوله على هذا التأويل أن المسلمين هم الذين تجوز شهادة بعضهم على 
6 3 الكفارء ويدل على صحة 00 التأويل قوله رضي الله عنه: «والله 
لا 0 0 في الإسلام غير لْعُدُول ,/ “©» ويحتمل أن يريد بقوله رضي 


5 البخاري أيضاً: حدئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيدة عن دان عن لض كذ قال: اخير آلناسٍ قرني» ' ثم آلْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم 
الْدَيْنَ يَلُونَهُمْ ‏ ُ يجي م أَقوَام سيق شَهَادَةٌ أَحَدَهِمْ هينه وَيَمِينْهُ اد 

(05) انظر الهامش رقم (؟1). 

(07) الآية ؟ من الطلاق. 

(08) في كتاب الأقضية من الموطأ: «حدثنى مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 
قال + اقلم على حدر بن الخطات برك طن اقل العاف تقان قد تمتك لامر ماله 
رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ديرت بأرضناء فقال 
عمو أن قد كان ذلك؟ قال: نعمء فقال عمر: وَآللَّهِ ل يَؤْسَرُ رَجْلُ في الإسْلام 
بغير لْعْدُول ». وفي فائق الزمخشري ما نصه: «أن رجلا أتاه (يريد عمرمٍ فذكر 
أن شهادة الزور قد كثرت بأرضهم فقال: (لا يؤْسَر ع في الإسلام بشهَدَاءِ 
آلسُوءِ َإنَا سر إل العدون) أي لا يسجن. وفسر قوله تعالى: « وَيَتِيماً 
اشير هب الجن 


يف البيان والتحصيل 


الله عله : والمسلمون عُدُولُ 0 عَلَى بَغض » الصحابة رضي الله عنهم 
لأنهم محمولون على العدالة بتعديل الله إياهم حيث يقول: كسم خير أْمَةِ 
الآية)(2”*5 وبقوله: «مُحَمُدٌ رَسُولٌ الله واللّذِينَ مَعَهُ الآية)<"2©5 وبقوله يكل : 

«أضحَابِي كَآلئجُوم بيهم آفْتَدَيتمُ هْتَدَيتم )66> فلما كان هذا أحكام 
الصحابة كان الأمر في زمن رسول الله يَكهِ وأبي بكر وصَدْرٍ من خلافة عمر. 
على أن كل مسلم عدل لأنهم كانوا أصحابه. فلما بعد العهد في آخر 
خلافة عمر وظهرت شهادة الزور فيمن شهد من غير الصحابة فأخبر بذلك 
ولم يكن ظن به قال:«والله لآ يُؤْسَرٌ رَجُل في الإسّلام بِغَيْرِ آلْعْدُول ,65 
وهذا التأويل أَسْعَدٌ بالظاهر والله أعلم. ومن تعلق بظاهر قول عمر هذا في 
حمل الشاهد على العدالة حتى تعرف: جبرحته يلزمه أن يحكم. بشهادة 
الشاهد المجهول الحال دون تعديل في الحدود والقصاص وهو لا يقول 
بذلك فقد نقض أصله وسقط قوله. وإنما تبتغى العدالة في الشاهد حيث لا 
يعدم العدول في أغلب الأحوال. وأما حيث يعدمون كشهادة الصبيان فيما 
يقع فيما بينهم من الجراح والقتل» وكشهادة أهل الرفقة فيما يقع بينهم في 
السفر ففي ذلك اختلاف وتفصيل ليس هذا موضع ذكره. وأما قول سحنون 


(9ه) الآية ١١١‏ من آل عمران وتمامها: و رون بِآلْمَعْرُوتٍ وَتنْهُونَ عَنِ آلْمنْكَرِ يوون 
بالله ولو آمَنّ هل آلْكتاب لكان خيراً لَهُمْ م: مِنهُم آلْمُؤْنونَ رهم آلْمَاسِقُونَ © . 

(50) الآية 94؟ امن الفيخ وتمامها: ال أَشِدَّاءٌ 0 آلْكُمَارِ رحماء ينهم ترَاهُم ركع 
دا يبون فضا ين آللّه َرِضْوَنا سِيمَاهُمْ في وجرههة مِنْ أت ثن السجرد ذَلِكُ 
ملم في الور ملم في الإنجيل زنع أخرَجَ شط فَآزْرَهُ فَاسْتَْلَظَ فَأسْتَوِى 
عَلَى سُوقِهِ يُعُْجِبٌ آلرْرعٍ لِيَغِيظ بهم الْكَفَارَ وعد اللّهُ آلّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وجرا عَْظِيماً 4. 

(51) في كتاب «كشف الخفاء ومزيل الالتباس. مما اشتهر من الأحاديث على ا 
الناس» للشيخ إسماعيل العجلوني ما نصه: «أضحابي كالئجُوم بيهم لديم 
مدي رواه البيهقيٍ وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ: «أضحابي ِمَنزْلَةٍ 
آلنجُوم في آلسَّمَاء بيهم لديم هْتَدَيتَم» . 

(؟1) انظر الهامش (08). 


كتاب الشهادات الثالث يفن 


في صفة الشاهد الذي يجب على الحاكم قبول شهادته ويجب على من 
عرفه تعديله إنه المعروف بالعدالة وإن قارب بعض الذنوب والأشياء 
المكروهة فإنه قول صحيح بَيْنَ لا اختلاف فيه. وقد اختلف فيما يحد به 
العدالة من الألفاظ. وأحسن ما رأيت في ذلك أنه المجتنب للكبائرء 
المتوقي من الصغائرء لأن من واقع الكبائر فهو فاسق. ومن لم يبال 
بالصغائر ولا توقى منها فليس بعدل لأن كل صغيرة إذا انفردت فهى كبيرة إذ 
فك تطوعكة علرها لقانت اق وله ليقف لقن قات يفاك فيه قا علي 
بإضافتها إلى الكبيرة لكنه لما لم تمكن السلامة منها لم يخرج عن العدالة 
بالوقوع في شيء منهاء وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فهم معصومون من 
الكبائرء وأما الصغائر فقيل إنهم عر محضويين بها ديل وك الله عز وجل 
نيه عليه السلام : «لبَغفرَ لَك الله مَا دم من نك وما 65 والذي 
افرلهاية تهج معصومون من القصد إلى إتيان الصغائر, كما أنهم معصومون 
من القصد إلى إِنَيّانِ الكبائر إلا أنهم يؤاخذون لمكانتهم ومنزلتهم بما ليس 
بكار ود امبعائر فى عل عن نواعم و ويا بجر كرت الى عليه "لاد ور 
الهم 5 هَذَا فَسْمِي فيمًا أُمْلِكُ فلا تواخذني فيمَا تَمْلِكُ وَلآ أمْلِك؟© 
سأل الله عز وجل ألا يؤاخذه فيما ليس فى وسّعِهِ ولا يدخل تحت طاقته 
وفد رمه وان هف حذللك لقع :ورن كان الك قلي هال لعراده ده قر لع 
وجل: «الا يُكَلّفُ الله نفساً إل وُسْعَهَا 04*". وقول سحئون إن قبول 
الجوائز من العمال المضروب على أيديهم جرحة تسقط الشهادة والعدالة 
صحيحٌ , ومعناه عندي إذا قبضوا ذلك من العمال على الجباية الذين إنما 
جعل عليهم'2 قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها ومواضعها 


(5) انظر الهامش (1). 1 

(554) هو في النكاح عند أبي داوود وهو أيضا في النكاح عند ابن ماجة. وفي النساء 
عند النسائي وعند الدارمي وفي مسند ابن حنبل مع اختلاف في الألفاظ . 

(58) الآية 785 من البقرة. 

(5) في فى ": إليهم . 


١ 


اقل البيان والتحصيل 


بالاجتهاد في ذلك. وأما الأمراء الذين فوض إليهم الخليفة وخليفة الخليفة 


.قبض الأموال وجبايتها وتصريفها باجتهادهم في وجوهها ومواضعها كالحجاج 


وشبهه من الأمراء على البلاد المفوض جميع الأمور فيها إليهم فقبض 
الجوائز منهم كقبضها من الخلفاء. فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج 
فهذا وجهه. وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أن يأخذوا أرزاقهم من 
العمال المضروب على أيديهم أعني العمال الذين فوض إليهم النظر في 
ذلك وضرب على أيديهم فيما سوى ذلك من إعطاء مال الله لمن يرونه 
بوجه اجتهادهم , وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس بجوائز الخلفاء. 9" 
جوائز العمال ففيها شيءٌ. يريد. والله أعلى, العمال الذين ظاهر أمرهم أن 

'الأمور كلها مفوضة إليهم وأن الخليفة قد أنزَلَهُ في جميعها منزلته ولم يتحقق 
ذلك. فلذلك قال إن في أخذ الجوائز منهم شيء""2 يريد أن ذلك مكروه 
فتركها أحسن. 34 تحقق ذلك لم يكن لكراهة أخذ الجوائز منهم وجه. 
كما أنه لو تحقق أ نه لم يؤذن لهم في إعطاء المال باجتهادهم لمن لم يعملٍ 
عليه عملاً لم يكن لتسويغ أخذ الجوائز منهم وجهء فإذا كان المَجْبِيُ حلالا 
وعدل في القسمة فاتفق أهل العلم على جواز أخذ الجوائز منه. [وإذا كان 
المَحبِيُ حلالاً ولم يعدل في القسمة فيه» فمنهم من أجاز الجوائز 
مدي لقي وهم الأكثرء ومنهم من كرهه حتى يعدل في القسمة فيه 
وإذا كان الْمَجْبِيٌُ يشوبه حلال وحرام فمنهم مَنْ كره أخذ الجوائز منه وهم 
الأكثر, ومنهم من أجازه. وإذا كان المَجبِي 0 فمنهم من حرم أخذ 
الجوائز منه والأرزاق على عمل من الأعمال. روي هذا القول عن مالك. 
ومنهم من أجازه. ومنهم من كرهه. وإن كان الغالب عليه الحرام فله حكم 
الحرام. وإن كان الغالب عليه الحلال فله حكم الحلال. وفيه كراهة 
ضعيفة. وإن كان الخليفة يجبي الحلال والحرام فمن أخذ مما يعلم أنه 
حلال فله ما ذكرناه من حكم المَجْبِيَ الحلال . ومن أخذ ما يعلم أنه حرام 


(7) كذا بالأصل ومثله في ق " وله وجه في العربية وأعرب منه: شيئاً بالنصب. 
(58) ما بين معقوفتين سقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثالث يل 


فله ما ذكرناه من حكم المَجْبِيٌ الحرام » فهذا تحصيل القول في هذه 
المسألة» وبالله تعالى التوفيق. 


من كتاب الشهادات 


سكل عن راح لوقع شيية له اب قيائحي» الصي كته 
ققانا ثم قدم وقد مات المستودع فقامت البينة للرجل أن الميت 
أقر أن لفلان عندي وصيفة وديعة وهاتان الجاريتان ابنتاي فقال 
الشهود: قد أشهدنا الميت أن واحدة من هؤلاء الجواري 
[الغلاث](205 جاريتك والجاريتان ابنتاه إلا أنا لا نعلم أيتهن جاريتك 
منهنّ. قال: لا جور شهادتهم. ولا شيء للمدعي لأن الشهادة لا 
تكون إلا قاطعة بَنَهَ على شيء بعينه. وهم لا يعرفون ما يشهدون 

عليه ولا يحدونه('"©2 ولا يقصدون قصد الصبية بعينها. 

قال محمد بن رشد: لم يقل سحنون في هذه المسألة إنه يحكم 
فيها بالقَاقةِ كما قال في أول مسألة من نوازله من كتاب الاستلحاق في 
الرجل يسافر بامرأته فينزل على الرجل في قريته ومعه أم ولد له حامل 
وامرأة ضَيْفهِ حامل فتضعان في ليلة فيختلط الصبيان فلا يعرف كل واحد 
منهما ولده فيدعي كل واحد منهما صبيا منهماء يقول هذا ولدي. ويقول 
الآخر هذا ولدي. وكاودع لا يدعي منهما صبيا بعينه لأنهما قد اختلطا ولا 
يعرفان إنه يدعي لهما العاف فقيل إن ذلك اختلاف من قوله. ولا فرق بين 
المسألتين» وقيل إن قوله في كتاب الاستلحاق مبين لقوله في هذه المسألة 


)7١(‏ في الأصل: يحدوه بدون النونء ومثله في قى " فأصلحناه على ما يقتضيه 
الاعراب . 


اه البيان والتحصيل 


لأنه زاد فيها من وجوب الحكم بالقافة ما سكت عنه في هذه. وقيل. وهو 
الأظهرء إنهما مسألتان مفترقتان حكم في تلك بالقافة لأنه مجرد إثبات نسب 
كل واحد منهما من أبيه. ولم بحكم في هذه بالقافة لأن ذلك يئول إلى 
القضاء ء برقي إحداهن 0 بها لمدعيها 0 8 ما لا يجوز إعمال 
قول القافة فيه. ألا ترى أ نه لو ادععمى رجل ولد أ مة رجل فقال زوجتنيها 
فولدت هذا الولد مني وأنكر ذلك سيد الأمة وادعى أن الولد له ولدته من 
زنى لم يجز أن يحكم به لمدعيه لقول القافة وهذا بينء والله أعلم . 


مسألة 

وسئل سحنون ترق للقاضي أن يقضي بقائف واحجذ؟ فقال: 
لا يقضي بواحد ولا يلحق به نسباً. قيل: فإن لم يجد إلا قائفا 
واحدأ؟ قال يكتب إلى البلدان ويرسل حتى يأتيه قائف آخرء قيل 
له: فإن كتب ولم يجد؟ قال يكتب أيضاً وينتظر أبداً ولا يقضي 
بقائف واحد وقد أخبرني ابن نافع عن مالك قال: لا يجوز من 
القافة إلا اثنان. قيل له: فيقضي بغير العدول من القافة؟. قال: 
لا يكون القائف الذي يقضي به إلا عدلاً وإلا لم يجز. وفي 
سماع محمد بن خالد قال: قلت لابن القاسم هل تقبل شهادة 
القائف الواحد على ما يقول؟ فقال: أما مالك فقد كان يقول: لا 
يقبل إلا اثنان عدلان. قال ابن القاسم ويرى أن كي الواحد 
مقبولة إذا كان عدلا . 


قال محمد بن رشد: القياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف 
الواحد وإن لم يكن عدلاً لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة كما يقبل 
قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب 
والجراحات, فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان. وقد روى ابن 
وهب عن مالك إجازة القضاء بقول الواحد منهم ولم يشترط في ذلك 


كتاب الشهادات الثالث يفل 


عدالة» ووجه قول سحنون ورواية ابن نافع عن مالك في أنه لا يجوز أن 
يقضي منهما إلا باثنين عدلين مراعاة للاختلاف. إذ من أهل العلم من لا 
يرى الحكم بالقافة أضية وهو مذهب أي حنيفة. إذ لا يصح عنده القطع 
من ناحية الشبه على أن الولد لمشبهه. وإنما هو دليل قد يخطىء ويصيب 
فلا يجب عنده أن يحكم بالولد لمن تقول القافة إنه من نطفته. ويجوز لمن 
بقع في قَلَبِهِ مثل ذلك ولمن يعلم ح الألوافية الاسيسو ابه وإن لع يكن 
3 ذلك وجوب حكم ولا 0 كما فعل رَسُول الله كيه إذ دخل 
8 لْمُدْلِجِي عليه قرا اسامة: وزييذا وَعَلَيْهمَا قطيفة قَدْ غطيًا 
روُوضَهما ققالة .إن هله الأقدَامَ 0 من انض 050 وهذا الحديث أصل 
عندنا في وجوب الحكم بقول القافة. والوجه فيه عند 5 حنيفة ما ذكرته» 
ولمالك في سماع أشهب من كتاب الاستلحاق أنه لا يقضى من القافة إلا 
بقول قائفين , فظاهره مثل رواية ابن نافع هذه إلا أنه علل ذلك بأن الناس 
قد دَخِلُوا(0 ولم يشترط في ذلك عدالة فدل ذلك من تعليله على ما ذكرنا 


(91) كذا بالأصل, ومثله فى ق ” وفي القاموس المحيط: «القضاء ويقصر: الحكم». 

(17/) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» فقال بشأنه: «مجزز المدلجي القائف. وهو مجزز 
بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي». 
وفى الاستيعاب لابن عبد البر: «قال موسى بن هارون: سمعت ميا الزبيري 
1 إنما سمى مجززاً لأنه كان إذا أخذ أسيراً جز ناصيتهء ولم يكن اسمه 
مجززاً. هكذا قال. ولم يذكر اسمه». وفي الإصابة لابن حجر: وأغفل ذكره 
جمهور ممن صنف في الصحابة» ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد 
النبي كك لما كان مع ذكره من الصحابة حجة صريحة على إسلامه واحتمل أن 
يكون قال ما قال في حق زيد وأسامة قبل أن يسلم لكن قرينة رضا النبي كل تدل 
على أنه اعتمد خبره ولو كان كافراً لما اعتمده في حكم شرعي». 

(0) في كتاب الفرائفض من صحيح البخاري: «عن نْ عَائِشَة فَالَت: دَخْلَ علي رَسوَلُ 
الله يله ذَاتَ يوم وَهُوَ مسْرُورٌ فقال. ا عَائُشة ألم َرَئي أن مُجَوَا 00 
َرَأى أَسَامَة ورَيدا وعَلَيْهما تَطِيفَةَ كذ غطيًا رَووْسَهُمَا وَيَدَت الْدَامَهمًا فقال: 
هذه الأقدام بَعْضُها مِنْ بَعْض ». 

(4/) أي فسدت دواخلهم وقلت فيهم الأمانة وكثر فيهم الغش والخداع, وهو بكسر الخاء. 


لعييل : البيان والتحصيل 


من أن ذلك ليس على حكم الشهادة. وإنما استحب أن يكونا اثنين 
استظهاراً في الحكم للمعنى الذي ذكره.ء فانظر في ذلك وتديرهء وبالله 
التوفيق: 
مسألة 
وسئل سحنون عن قول الله تعالى : [ط وَل يأب الشْهَدَاءٌ إذَا 

مَا دُعُوا 20# فقال: إذا كان للرجل عندك علم قد أشهدك عليه 
وأما إذا لم يكن له عندك علمء وإنما يريد أن يشهدك ابتداءً فأنت 
فى سَّعَةٍ إذا كان يجد في البلد غيرك من يشهده. 
| قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القيام بالشهادة الذي أمر 
الله ]00 حيك يقول: ال وَأقيمُوا آلشهَادَة ِل بج 000 و كوو رامين 
ِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ 0080# ينقسم على وجهين: أحدهما أن يدعى ليشهد. 
على الشهادة ويستحفظ إياهاء والثاني أن يدعى أن يشهد بما علمه استحفظ 

أو لم يستحفظ. أما الوجه الأول وهو أن يدعي ليشهد ويستحفظ 
الشهادة فإن ذلك واجب وفرض على الجملة يحمله بعض الناس عن بعض 
كالجهاد والصلاة على الجنائز وما أشبه ذلك. فإذا كان الرجل في موضع 
ل وسارير اموس ود 
١‏ وَاقِيمُوا آلشَّهَادةَ لِلِّ 4(*"© فإذا قِيمّ بها فقد امتثل الأمر وسقط الفرضء» إذ 
لا معنى لقيام من قام بها بعد ذلك. وأما الوجه الثاني وهو أن يدعى ليشهد 
بما علمه واستحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه لقول الله عز وجل: « ولا 


(ه/ا) الآية 78017 من البقرة. 

(5/,) كل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
(77) انظر الهامش (07) . 

(7/8) انظر الهامش رقم .)4١(‏ 

(79) انظر الهامش رقم (لا0). 


كتاب الشهادات الثالث هل 
ا ل اا ا 1 1 ا 1 01 1ت 


َب آلشُّهَدَاءُ إِذّا ما دُمُوا © وقوله: ط وَل تَكْتُمُوا آلشَّهَادَةَ #4 50 
عنده شهادة فلا يحل له أن يكتمها ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بهاء وأما 

إن لم يدع إلى الام ييا علد قاد رسول الله كيه : اير آلشهدَاءِ آلْذِي 5 
بِشَهَادَيِهِ قَبْلَ أن يُسْألَهَا أو يُخْبرُ بِشَهَادتِهِ قَبْلَ أن يُمأْلهاو410) وهذا فيه تفصيل 
ال ا ا 
عيسى» ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على كل من دعي إلى 
شهادة أن يجيب سواء دعي إلى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدي ما حفظ لقول 
الله عز وجل: « ولا 3 الشْهَدَاءً إذّا ما دُعمُوا # وليس ذلك بصحيح لأن 
الشاهد لا يصح أن يسمى شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة, 
وأما قبل أن يعلم فليس بشاهد ولا داخل تحت قوله تعالى : « ولا تت 
آَلشْهّدَاءُ إِذَا ما دُعَوا 4 إلا من هو شاهد. وهذا بين» وبالله التوفيق 


مسألة 

يقولون للقاضي هو عندنا من أهل العدل والرضى جائز الشهادة. 
قيل له: فإن لم يقولوا: وهو عندنا عدل رضا إلا أنهم قالوا هو 
عندنا عدل فلم يزيدوا على هذا؟ فقال: وهذه تزكية 2 7 
له: فهل ينبغي للقاضي أن يقول لهم ترضون بشهادته لكم 
وعليكم؟ فقال: لينن عليه أن يسألهم عن هذا. 

قال محمد بن رشد: قوله إن الشاهد يقول في تعديل الشاهد هو 
عندي من أهل العدل والرضى أو هو عندي من أهل العدل ولا يزيد على 
ذلك صحيح ‏ » وإنما جازت شهادته بأن يقول هو عندي من أهل العدل ولم 


.)5( انظر الهامش رقم‎ )8١( 
.)4١( انظر الهامش رقم‎ )81( 


لكر البيان والتحصيل 


يلزمه أن يقول هو من ا و ع وإنما 
فو ل 2 د رن ين من أحواله. وهذا 
نحو قول أصبغ: لا أرى أن يقول الرجل في دين الرحل هو عدل. وليقل 
أراه عدلاً» ولو قال هو عدل ولم يقل عندي كما قال في هذه .الرواية ولا 
قال أراه عدلاً كما قال أصبغ لجازت شهادته ولم تكن غُمُوسا وإن كان 
ظاهر القطع بما لا يصح القطع عليه لأن المعنى في ذلك عند الشاهد ما 
يغلب على ظنه من عدالته. ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الحاصل 
فيمن شهد لمستحق عرض من العروض أنه ما باع ولا وهب حسبما مضى 
القول فيه في رسم الأقضية لابن كنانة من سماع أشهب. واختار أن يقول 
المعدل في تعديل الشاهد هو عندي امل العدل والرضى فجمع 1 
اللفظين لأن الله قال في مرجع مِمَنْ تَرضون من الشهداد 7# و 
في موضع: ١‏ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَذْل مِْكُمْ 004 فإن اقتصر على أحد لين 
اكتفي به لأن الله قد ذكر كل لفظ منهما على حِدَةٍ فكان ذلك كافياً في صفة 
الشاهد الذي يجوز قبول شهادته لأن من كان من أهل العدل فهو من أهل 
الرضى ومن كان من أهل الرضى فهو من أهل العدل. وبالله التوفيق . 

وقوله أليس على القاضي أن يسأل الشهود المزكين هل يرضون 
بشهادته لهم وعليهم صحيح أن ذلك ليس عليه. بل الأظهر أن ذلك لا ينبغي 
له إذ قد يكونون عنده من أهل العدل والرضى ولا يرضى بشهادتهم عليه 
لعداوة بينه وبينهم. وبالله التوفيق 


مسألة 
قيل: أرأيت كل من تجوز شهادته هل تجوز تزكيته؟ قال: 
لا ليس هو كما ذكرت. وتجوز شهادة الرجل ولا تجوز تزكيته 


(8) انظر الهامش رقم (؟7). 
(*8) انظر الهامش (6©17). 


كتاب الشهادات الثالث فيل 


و يجوز فى فى التزكية إلا المبرز الناقد الفطن الذي لا ببح في 

عقله ولا يستنزل [في رأيه. ولا ينبغي لأحد أن يزكي رجلا إلا 
رجللً قد خالطه فى الأخذ والعطاء وسافر معه ورافقه. قال مطرف 
ابن عبد الله: لا يجوز في الجرحة والتعديل إلا كل عدل .منقطع, 
وليس كل من جازت شهادته تجوز فى الجرحة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال]40, وهو مما لا اختلاف فيه 
من أنه لا يجوز في العدالة إلا العدل الرضى المبرز في العدالة العارف 
بوجوه التعديل والتجريحء فإنه لا ينبغي للرجل أن يزكي الرجل حتى يختبره 
فيعرف من باطنه ما عرف من ظاهرهء ولا يكون ذلك إلا بالمخالطة في 
الأخد والإعطاء والسفر والمرافقة» وقد مضى ذلك في سماع سحنونء وأما 
قول مطرف بن عبد الله فمعناه إذا لم ينص الجرحة ما هي» وإنما قال: 
أشهد أنه ليس من أهل الرضى والعدالة» وأما إذا نص على الجرحة ما م 
مثل أن يشهد عليه أنه شارب خمر أو صاحب قِيّانِ أو عدو للمشهود عليه أ 

ما أشبه ذلك فشهادته بذلك جائزة إذا كان جائز الشهادة وإن لم يكن 0 

في العدالة.. وذلك منصوص له ولأصبخ ف في فى الواضحة. قالا ويجرح الشاهد 
لمن هو مثله وفوقه ودونه في الاسفاه والعداوة» وقال.ابن الماجشون: ولا 
ا الأسقاه اعم حمق دؤقة لبوق «تشيين لفن برسي الأفضية: الفاني 
من سماع أشهب. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل سحئنون عن الرجل يشهد عند القاضي فيسأله التعديل 
فيعدل عنده ثم يأتي بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين 
فيشهد عنده أيضاً هل ينبغي للقاضي أن يسأله التعديل كلما شهد 


(84) ما بين معقوفتين سقط من الأصل فأضفناه من قى #. 


لف البيان والتحصيل 


عنده أو يجتزىء بالعدالة الأولى؟ فقال: نعم يسأله التعديل إذا 
شهد عنده بعدما عدل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين». كلما 
شهد عنده: سأله العدالة حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته مرة بعد 
مرة ويكثر ذلك عند القاضي فإذا كثر ذلك عنده رأيت ألا يسأله 
برك اما يسقل) وفي سماع عيسى من كتاب الجواب إذا شهد 
بحَذّئان ها عدل فلا يسأله تعديلا» ‏ وإذا ظال ذلك فأرئ أن يسأله 
التعديل والفستة: 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم 
الجواب من سماع عيسى مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الشهادة على الشهادة أتجوز في العدالة كما تجوز 
الشهادة على الشهادة في الأموال؟ قال: وما معنى قولك في 
الشهادة على الشهادة في العدالة لعلك تريد العدالة على العدالة؟ 
فقيل له: إنما أردت أن يكون لي قبل رجل علم وأنا أخاف أن 
يسألني القاضي تعديله فلا أجد من يعدله إلا 98 مَرضِيِينَ 
أخاف عليهما عليهما الموت أو رجلين خارجين في سفر فقلت لهما: 
اشهدا لي أن فلاناً عندكما عدل ورضى. فأشهدا لي على ذلك 
رجلين ثم سألني القاضي عدالة شاهدي فشهد الشاهدان أن فلاناً 
وفلاناً أشهدانا أن فلاناً من أهل العدل والرضىء فقال:. يطلب 
القاضي من الخصم من يعدله غيرهماء فإن لم يجد جازت 
الشهادة فيهما على الشهادة إذا كان الغيب الذين زكياه”» من 


(ه) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث يفيل 


أهل الحضر ولم يكونا من أهل البادية لأن البدوي لا يعدل 
الحضري., وهو الذي سألت عنه من العدالة على العدالة.» قيل 
له: فالتجريح أتجوز فيه الشهادة على ما وصفت لك في العدالة 
في غيبة الشهود أو مرضهمء فقال: نعم ذلك جائز. 

قال محمد بن رشد: في الواضحة لمطرف وابن الماجشون خلاف 
قول سحنون هذا في أن الشهادة على الشهادة جائزة في التعديل والتجريحء 
وذلك أنهما قالا إن العدالة لا تكون في الشاهد إلا عند السلطان من يعد 
أن يشهد في الحين الذي يقطع بشهادته. فأما أن يسترعي الرجل تعديله 
الرجل ويشهد على ذلك منه كما يفعل في الشهادة تكون عنده إذا أراد أن 
يشهد عليها أو يكون الشاهد يحمل شهادته لا يعرفه بالعدالة ولا بغيرها 
فيعدله عنده من يثق به فهذا الذي لا يجوز ولا علمنا أحداً قاله ولا عمل به 
إلا أن يشهد شاهد على شهادة شاهد غائب ا ال د ا 
شهادته على شهادته بالحق الذي أشهد به عليه. ولو أن شاهدا شهد عند 
حاكم فاستعدله فكان رجل مريض يعدله لا يستطيع بمرضه أن يبلغ إلى 
القاضي فأراد أن يبعث إلى القاضي تعديله إياه مع رجلين عدلين يشهدهما 
على أنه عدل فذلك جائز لأن الشهادة قد وقعت عند الحاكم. والعدالة 
هلهنا إنما هي عند القطع بالشهادة. وقال به أصبغ واستحسنه. وقد ذكر ابن 
سحنون أن أباه رجع عن الشهادة على الشهادة في العدالة والتجريح إلا في 
تعديل البدوي فذلك جائز. وما رجع إليه سحنون وقاله مطرف وابن 
الماجشون فى الواضحة هو الصواب إن شاء الله لأن التعديل لا يكون إلا 
بعل «الشهادة . -ولوجاز قل السهاد» لتعازيك: تيادة غين العدال نا التاس :قن 
تتغير أحوالهم فإنما يعولون عند الشهادة. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يأتي بشهيدين على رجل بحق 
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ثم يأتي بشأهدين آخرين يشهدان له أيضا بذلك الحق على الرجل 


ايل البيان والتحصيل 
الذي شهد عليه الشاهدان الأولان فيزكي الشاهدان الآخران 
الأولين» قال : شهادتهما جائزة وتزكيتهماء وقد ثبت الحق على 
من شهدا له. قيل له: لم؟ قال: من قبل أن الشاهدين قد ثبتا لا 
محالة. ولأن الشاهدين الآخرية :واد "ماضن ادق عن اكه 
آرانت لو جاؤوا مجيءَ 3 ألم شت تزكيتهم؟ فلما قالوا شهدنا 
أن هؤلاء شهدوا بحق وأن الحق لهذا فقدل زادوه قوة وتشيتاً لحقه 
قيل له: فلو شهد هذان الرجلان وهذان الرجلان لرجلين بحقوق 
مختلفة وزكى هؤلاء هؤلاء؟ فقال: تزكيتهم وشهادتهم جائزة, 
والحق حق لمن شهدوا له. 

قال الإمام القاضي : هاتان المسألتان معاد تننتا الفعتق فلا 
وجه للقول فيهماء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قيل لسحنون : آرانت لو أني سمعت رجلين يقولان : نشهد 
القاضي فأمكن القاضي المشهود ل ريد العاهد لالمر ريت 
اللذين عرفاه بالجرحة ورا هل يجور لي أن أجرحه على 
شهادة هؤلاء؟ فقال: لا تجور الجرحة على السماعء قلت قلت 
وكذلك لو سمعت رجلين يقولان نشهد أن فلانا عدل رضى؟ قال 
لي : نعم كذلك لا يجوز أن تعدله على السماع . 

قال الإمام القاضي: قوله لا تجوز الجرحة على السماع وكذلك لا 
يجوز أن يعدله على السماع معناه أنه لا تجوز الجرحة على السماع على 
الوجه الذي ذكره من أن يسمع رجلين يقولان: فلان عندنا غير عدل ولا 


(5م) في ق ": 0 بالياء . 


كتاب الشهادات الثالكت و١‏ 


رضى» أو فلان عندنا عدل رضى فيشهد على ما سمعه منهما لأن ذلك إنما 
هو شهادة على شهادة ليست بشهادة سماعء ولا يجوز للشاهد أن يشهد 
على شهادة الشاهد حتى يشهده أو يسمعه يؤديه عند الحاكم أو يشهد عنده 
على شهادته على اختلاف في ذلك. وأما شهادة السماع . في ذلك فهي 
جائزة وهي أن يسمع الشاهد من أهل العدل وغيرهم أن فلاناً عدل رضى أو 
يه اللو لو ال د 1د 
منهم فتكون الشهادة بذلك جائزة» وهذا مما لا أعلم فيه اختلافا إلا أنه 

قيل إن الشهادة على السماع لا تجوز بأقل من أربعة شهداء. وأما العدالة 
على العدالة فهى جائزة إذا كان الشهود على الأصل غرباء. وإن كانوا من 
أهل البلد لم يجز ذلك حتى يأتوا بتعديلهم أنفسهم. وسواء كان معدل 
الغرباء غريباً أو من أهل البلدء غير أنة إن كان المعدلون من أهل البلد 
فعدلهم ناس من أهل البلد فلم يعرفوا لم يجز بعد على أولئك تعديل» ولو 
كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم ناس من أهل البلد فلم يعرفواء ثم 
عدل أولئك غيرهم من أهل البلد فلم يعرفوا جاز أيضا أن يعدلهم غيرهم 
| ثم لم تجز بعد عليهم. هذا نص [قول]'» ما ذكره ابن حبيب في 
الواضحة. وهو غلط. والصواب ولو كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم 
ناس من أهل البلد فلم يعرفوا جاز أيضاً أن يعدلهم غيرهم. ثم لم يجز 
بعد عليهم غيرهم» فإذا سقط المضروب عليه فيما نص عليه ابن حبيب 
صحت المسألة. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قيل له: فإن عدله أربعة وجرحه رجلان وقد تكافؤوا في 
العدالة والأربعة أعدل من الرجلين اللذين جرحاه إلا أنهم كلهم 


عدول» بشهادة من تأجل من ذلك؟ قال: أخذ بشهادة المجرحين 
لأن اللذين جرحاه قد اطلعا منه على شيء لا علم للمعدلين به. 


(/41) سقط من الأصل . 


م البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول فيها مستوفى في أول رسم 


مسألة 


قيل : فلو أن المجرحين قالوا للقاضي نشهد أنه عندنا غير 
عدل ولا رضى ولم يصفوه بزنى ولا نبل ولا بِقِيّانٍ هل يكون 
ذلك تتريين؟ قال: نعم يكون ريا ذا كان الكهرة من أهل 
الانتباه والمعرفة بما يجرح به الرجل » قال أشهب: إذا كان الرجل 
معروفاً بالغدالة: مكتهورا فبها؟ فقال: المجرجون تشهد أنه :غير عدل 
ل ا ا 

ن يكون الرجل ليس بمشهور في العدالة وإنما استخبر بمن 
ع فيجزي المجرحين50*) بأن يقولوا نعلم(85) غير عدل ولا 
رضئ كما يقول المعدلون له تغلمه عدلا رضى» 
| قال محمد بن رشد: تفرقة أشهب بين من كان مشهور العدالة وبين 
من لم يقبل إلا بتعديل لها وجه من النظرء وقول سحنون في مساؤاته بين 
الوجهين أظهرء والله أعلم. إذ قد قيل إنه ليس للحاكم أن يكشف عن 
السبب الذي جرحوا به الشاهد انهم 14 ياواوت زنى وهم أربعة فيرجم إن 
كان وما أو يقر اول شروت ام د ل الحاكمٍ على الشاهد وتَرْكُ 

وإسقاط شهادته ادجريع من يجرحة من /العدول ار اهو | لكف دعق 
د العاقبة فيهء وسَتَرٌ المعترف بالذنب أولى من كشفه إلى حَكم 
لأنه [ إذا بلغ إليه لم يكن له إلا إقامة الحد ولا عفو له ولا شفاعة تنفع إذا 
رفع إليه والسّثَرٌ عليه يختار ما لم يبلغ إلى حاكم لقول النبي عليه السلام 


(48) في الأصل المجرحون ومثله في ق ” فأصلحناه. 
رام كذا. 


كتاب الشهادات الثالث 57 


لهزال: ديا هَزَالُ لَوْ سَترتَهُ برِدَائِكَ لَكَانَ حَيْراً لَك '“©2. وقوله: امَنْ أَصَابَ 
مِنْ هذه آلْقَادُورَةٍ شَيْئاً فَليستِرْ بِسِْرٍ آللّهِ فَإِنّهُ مَنْ د لَنَا صَفْحََهُ نِّم عليه 
كتابَ اللي يي وقوله لصفوان إذ عفا عن سارق ردائه بعد أن رفعه إليه: 
دفلا قَبْلَ أن تبني به 6050 وبالله التوفيق . 
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مسألة 530 


قيل لسحنون فالذي يقطع الدنانير 5 5 يكون هذا 
جرحة؟ فقال: ليس هذا جرحة عندي وآزاة قفن ال 9 
قال ابن القاسم في الذي يقطع الدراهم جاهلاً بِكَرَاهِيتها أو 
يستحلف أباه جاهالٌ في الحقوق أنه عقوق وأنه لا تجوز 0 
وإن كان جاهلا. 


قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن القاسم في كتاب ابن المواز 
في الذي يقطع الدنانير أنه ترد شهادته إلا أن يعذر بجهل. فهي ثلاثة 
أقوال: أحدها أن ذلك ليس بجرحة وإن لم يكن جاهلاً. وهو ظاهر قول 
سحنون. والثاني أن ذلك جرحة وإن كان جاهلاً يظن أن ذلك جائز له 
وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه هذه. الثالث أن ذلك جرحة إلا 
أن يعذر بجهل. وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن الموازء وهذا 
الاختلاف عندي إنما هو إذا قطع الدنانير والدراهم وهي وازنة فردها ناقصة 


(90) انظر الهامش رقم (47). 

(41) انظر الهامش رقم (57). 

(47) في كتاب الحدود من الموطأ: «عَنْ صَفوَانَ بن عَبْدٍ الله بن عهران أن عهران ل 
مي يل لَه إِلهُ | ن لَمْ يُهَاجِرُ هَلْكَ فَقَدِ م صَفْوَانُ ب أي آلمَدِيئة نام في الْمَسْجدٍ 
توصل ِدَاءَه فَجَاءً سَارِقٌ ل 0 فاخل صَفْوَانُ آلسَارقَ فَجَاءَ به به إلى رَسُولر 


عم ام 
معاة 


الله كلل 00 الله كد أن تقطع يده فقال سَمْوَان: إني لَمْ أردذ هَذَا يا 
َه 0 3 520 ررء نم مس ٌٍ 
رسول الله هو عليه صَدقة قال رَسول الله يكل : دنهلا قَبْلَ أنْ تاتيني به . 


م١‏ البيان والتحصيل 


في البلد الذي لا تجوز فيه الناقصة وهي تجري فيه عددا بغير وزن على أن 
ينفقها "2 ويبين بنقصانها ولا يغش بهاء فلم ير سحنون قطعه إياها على هذا 
الوجه جرحة إذا كان لا يغش بها غيره» ورأى ابن القاسم في رواية أصبغ 
ذلك جرحة وإن جهل أن ذلك لا يجوز له لأن المكروه فى ذلك بين لا 
يصدق أحد في أنه جهله. ورأى ابن القاسم في كتاب ابن المواز أنها 
جرحة إلا أن يعذر بجهل. وهذا أعدل الأقوال. وأما إن قطعها وردها ناقصة 
وغش بها فلا إشكال ولا اختلاف في أن ذلك جرحة تسقط عدالته 
وشهادته. وأما إن قطعها وهي مقطوعة أو غير مقطوعة إلا أنها لا تجوز 
بأعيانها وإنما يتبايع بها بالميزان فلا إشكال ولا اختلاف في أن ذلك ليس 
بجرحة وإن كان عالماً بمكروه ذلك. ويحتمل أن يكون تكلم سحئنون على 
قطع الدنانير المقطوعة أو التي ليست بمقطوعة وهي تجري بالميزان. وتكلم 
ابن القاسم في رواية أصبغ عنه على قطع الدنانير التي تجوز بأعيانها وردها 
ناقصة ليغش بهاء وتكلم فيما حكى عنه ابن المواز على أنه فعل ذلك وبين 
بنقصانها ولم يغش بها فلا يكون في شيء من ذلك اختلاف. وقد مضى 
تحصيل القول فيما يجوز من قطع الدنانير والدراهم مما لا 0 قول 
أصبغ من سماع ابن القاسم وغيره من كتاب الصرف, فمن أحب الوقوف 
على 7 تأمله في تلك المواضع. وسيأتيٍ في ا القضاء 
المحض من سماع أ صبغ القول في تحليف الرجل_أَبَاهُ هل هو جرحة أم 
لا؟ وبالله التوفيق. 


مسألة 


قيل لسحنون: أرأيت التجريح هل يمكن 'القاضي المشهود 
عليه من التجريح في كل الشهود إذا طعن الخصم في ذلك أو 
طلب إليه أن يمكنه من التجريح هل يمكنه في الرجل البائن 


(49) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث 5575 
كاب الشهاذات الا ل ل ل حي حي ل تت ب 2 


الفضل المبزر في العدالة؟ قال: نعم يمكنه من ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب» فلا معنى لإعادة ذلك. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال سحئون: إذا جاءت الجرحة في الإخوة والعم الأدنى 
ذي الرأي والشرف والتجمل فإنه لا يجرح أخ من جرح أخاه ولا 
عمه الذي(*2»6 هذه حالهما لما يدافع من عيب من هو وجهه 
ولسانه ومن جرحته له سبة وعيب عليه وهذا كله يرجع من 
الموالي*» أنه كان يدفع ذلك عن نفسهء قال: وأما سوى هؤلاء 
فجرحته وشهادته وعدالته له جائزة.» قلت: أفيجرح المرء عن ابن 
أخيه وعن ابن عمه؟ قال: نعم هذا ( )6 ولا يشتم 
أحد بابن عمه أنه غير عدل, ولا يدخل منه حشمة ولا عيب إلا ما 
هو بعيد لا ترد من أجله شهادته ولا تقوى به تهمته.» وسئل عن 
المرء يجرح أخوه بأنه عدو هل يجرح أخ المجروح من جرح 
أخاه؟ قال: نعم لا عيب في العداوة ولا حشمة وصَير"9» جرحة 
بالعداوة قليلٌ» آلا ترى أن شهادته في أعظم من الجرحة بالعداوة 
نفعاً وخطراً جائزة وهو أن يشهد له بالمال العظيم ويخرجه عنه من 


(84) كذا. 

(8) كذا بالأصل والمكتوب في موضعه من قى ” مشكل القراءة. 

(45) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي قى “ وقد 
غابت عنا هنا المخطوطة فق .١‏ 

(97) في القاموس المحيط: «صار الأمر إلى كذا صَيْرأً وَمَصِيراً وصيرورة». 


١4‏ البيان والتحصيل 


شهد عليه بالمال العظيم ذلك جائز منه لا اختلاف فيه عند أحد 
من علمائنا. 


قال محمد بن رشد: قول سحنون إن هذا الشاهد يجرح من جرح 
أخاه بعداوة صحيح على القول بأنه يعدله. وأما على القول بأنه لا يعدله 
فلا يجرح من جرح أخاه بعداوة ولا باسفاه. وقد قيل إنه يجرح من جرحه 
بعداوة أو باسفاه على القول بأنه يعدله وهو ينحو إلى قول من يجيز شهادته 
له فيما عدا الأقوال مما تقع فيه الظِنة بالعصبية والحمية من القتل والحدود. 
فقول سحنون هذا في تفرقته بين أن يجرح من جرحه بعداوة أو باسفاه قول 
ثالث في المسألة فلا يجوز على مذهبه لمن جرح أخوه بفسق أن يجرح 
من جرحه بفسق ولا بعداوة» ويجوز لمن جرح أخوه بعداؤة أن يجرح من 
جرح أخاه بفسق وبعداوة» ولا اختلاف في أن للرجل أن يجرح من جرح 
عمه بعداوة إذ لا اختلاف في أنه يعدله. وإنما يختلف في تجريح من 
جرحه باسفاه على قولين, فإنما يتحصل الثلاثة الأقوال في تجريح الرجل 
من جرح أخاه.ء ورأيت لابن دحون أنه قال معنى قول سحنون إذا جرح 
عمك وأخوك بفسق فلا يجوز لك أن تجرح من جرحه بفسق. ويجوز لك 
أن تجرحه بعداوة» وإن جرح عمك أو أخوك بعداوة جاز لك أن تجرح من 
جرحه بفسق أو عداوة. وهو بعيد غير صحيح في المعنى فتدبره. وقد مضى 
'في أول رسم من سماع ابن القاسم تحصيل القول فيما تجوز فيه شهادة 
الأخ لأخيه مما لا تجوز. والأصل في هذا الاختلاف كله قول النبي عليه 
السلام : رلا تحور شَهَادَةٌ خصمٍ وَلا ظَبِينٍ وَلا جَارٌ إلى نفْسِو)(/9) والظنين 
المتهم. فاختلافهم إنما يعود إلى ما يغلب على ظن كل واحد منهم في أنه 
متهم في المعنى الذي شهد فيه أو غير متهم فيه إذ هو الذي تعبد(ة» 


(48) لم نقف عليه فيما فتشناه من المراجع التي بأيدينا وانظر وينسنك (ج 4 ص 
/41). 0 ! 
(49) كذا. بالأصل. وبموضعه من ق ” ما أشكلت قراءثه. والمخطوطة ق ١‏ غائبة. 


كتاب الشهادات الثالث 14١‏ 


الحاكم كما أنه تعبد(' 2١‏ في أن يقبل شهادة الشاهد إذا غلب على ظنه 
عدالته ويردها إذا غلب على ظنه أنه غير عدل أو لم يكن له به علم إذ لا 
طريق له إلى العلم بذلك والقطع عليه وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل سحنون عن الرجل يشهد عليه الرجل فيقيم المشهود 
عليه البينة أنه عدوله مَهَاجر له. هل تسقط عنه شهادته؟ فقال: إن 
كان عدوا له أصل عداوتهما في أمر الدنيا في الأموال والمواريث 
والتجارات ونحو ذلك من أمر الدنيا فإن شهادته عنه ساقطة وإن 
كانت عداوة 0 د عليه إنما هى غضب لله لجرمه 


وخونه وفسقه وجرأت ته على الله لا لغير ذلك فأرى شهادته غير 
ساقطة . 


قال محمد بن رشد: قول سحنون هذا صحيح مفسر لجميع 
الروايات: لأن العداوة إن كانت غضبا لله فهي واجبة ولا تسقط شهادة 
الشاهد بما هو مأمور به وواجب عليه وإنما تسقط بما هو منهي عنه 
ومحظور عليه به من من الهجران الذي عو معرم في الشريعة. قال رسول 3 
كله : «لا يَجِل لِمْسْلِمٍ أن يَهْجرَ أَحَاهُ المُْلِم فوْقَ َلاثِ» َلْتَقِيَانٍ فيُعْررض 
هذا وَيُعْرض هَذَاء وَخَيْرُهُمَا آلْذِي يبَأ بالسّلام ١‏ 9 ولهذا المعنى لم 
تسقط شهادة القاضي على من أقام عليه حداً أو ضربه في أمر يوجب عليه 
الضرب على ما مضى في أول رسم الصبرة من سماع يحيىء. وبالله 
التوفيق . 


)٠٠١‏ كذا بالأصل وما كتب بموضعه من ق ” مشكل القراءة. وغابت عنا المخطوطة ق 
.١‏ 


)٠١١(‏ هوو في كتاب الأدب وفي كتاب الاستئذان كليهما من صحيح البخاري. 


يحل البيان والتحصيل 
مسألة 
قال سحئون: قال ابن وهب: بلغني عن يحبى بن سعيد أنه 
قال: إن كان بين الرجل وبين آاخر خصومة لم تبلغ تلك الخصومة 
ان كانت بينهما فيها مشاتمة فإن شهادة أحدهما على صاحبه 
جائزة. وإن كان بينهما عداوة معلومة لم تجر شهادته عليه وإن 
كانت بينهما عداوة ثم اصطلحا بعد ذلك جازت شهادته عليه . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب وفي رسم باع شاة من سماع عيسى» وتأتي في 
نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله . 


مسألة 

وسئثل سحئون عن شهادة المنجم الذي يدعى أنه يعرف 
القضاء هل تجور شهادته؟ قال: هذه جرحة بينة . 

قال مميحمد بن رشد: قوله إنه يعرف القضاء معناه أنه يدعي أنه 
يعرف من ناحية النظر في النجوم ما قضى الله به وقدره قبل أن يكون. 
والقول بهذا ضلال ليس بكفرء فهي جرحة بينة على ما قال. وقد مضى 
القول على هذا المعنى مستوفى في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن . 
القاسم من كتاب السلطان. فمن أحب الوقوف عليه والشفاء من معرفته 
تأمله هناك وبالله التوفيق . 


مسألة 


فيها من غير مرض ولا علة قال: لا أرى أن تقبل شهادته. قال 


كتاب الشهادات الثالث قفا 


سحنون: إذا تركها ثلاثاً متوالياً للحديث الذي جاء١22.‏ قال 
أصبغ : قال ابن القاسم في الذي يترك الجمعة يرى أن ترد شهادته 
إلا أن يعرف له عذر ويساءل عن ذلك ويكشف. فإن علم له عذر 
من وجع أو أمر أو اختفاء من دين أو ما أشبه ذلك فأرى ألا ترد 
شهادته. وإن كان على غير ذلك رأيت أن ترد شهادته إلا أن يكون 
ل ا 
وعلمه فهو أعلم بنفسه. قال أصبغ : : والمرة الواحدة في ذلك إذا 
تركها من غير عُذْرٍ تَهَاوْنَاً بها ترد شهادته ولا ينتظر به ثلاثاً لآن ترك 
هذه الفريضة ثلاثا وأقل وأكثر سواءء هي فريضة مفروضة مفترض 
إتيانها كفريضة الصلاة لوقتهاء فلو ترك الصلاة لوقتها متعمداً مرة 
واحدة لم ينتظر به أن يفعل ثلاثاً وكان بمنزلة التارك أصلاً للأبد 
لأنه عاصٍ لله في قليل فعله دون كثيره ومتعَدٍ لحدودهء وقل قال 
الله تعالى : © وَمَنْ يع صٍ آللَّه ورسيولة وَتَعْل حدوده له نار 
علدا فيهها 2309# والذي قيل فيمن ترك الجمعة ثلاث طبع الله 
على قلبه إنما هو في الإثم والنفاق وينتظر به الثالثة للتوبة» فإن 
فعل وإلا طبع الله علي قلبه. وليس ذلك في الترك له هملاً ولا 
في الإبطال لشهادته لا بل يطرح ويوقف ويعاقب إن شاء الله.» وقد 
بلغي عن بعض الأمراء ممن مضى من أئمة الدين أنه كان يأمر 
إذا فرغ من الجمعة أن من وجد لم يشهد الجمعة ربط في عمود 
وعوقب» وأراه عمر بن عبد العزيز. قال أصبغ : ا أشك ‏ 
فيه أنه عمر بن عبد العزيز. وقد قال تعالى : « إذا نُودِيٌ للصلاة 


(؟١٠)‏ سيورده ابن رشد أثناء قوله في هذه المسألة . 
)٠١*(‏ الآية ١4‏ من النساء. 


1١55‏ البيان والتحصيل 


مِنْ يوم الحم فاسعوا إلى 1 آللّه وَذْرُوا 8 0 ا 
وأفو عافون زداموحي يرو نيد ذه اهعضن سفن 


قال محمد بن رشد: قول سحنون إن شهادة التارك للجمعة بقرية 
جو مما ال م ل ا 
إليه أصبغ من أنها ترد بالمرة الواحدة. ومعني ما ذهب إليه سحئون إنما هو 
إذا لم يعلم له في ذلك عذر ولم يكن معروفاً بالفضل والصلاح على ما قاله 
ابن القاسم لأن من لم يعلم بالصلاح والفضل إذا ترك الجمعة ثلاثاً متوالياً 
لا يصدق فيما يدعيه من العذر بخلاف من علم بالصلاح والفضل. فليس 
قول ابن القاسم وسحئون بمخالف لقول 9 وهب. والله أعلم. » وإنما قلنا 
إن قول سحنئون أظهر من قول أصبغ من أجل أجل أن المسلم لا يسلم من 
مواقعة الذنوب. فإذا ثبت هذا وجب ألا يجرح الشاهد العدل بما دون 
الكبائر من الذنوب التي يقال فيها إنها صغائر بإضافتها إلى الكبائر إلا أن 
يكثر منها فيعلم أنه متهاون بها وغير متوق منها لآن من كانت هذه صفته فهو 
ع و حد العدالة. ولما قال رسوك: الله عله : ١مَنْ‏ ترك آلْجْمنَةٍ لان 
مِنْ غير عُذْر وَل عِلَدٍ طَبَّعَ آللَهُ عَلَى قَلْبِهِ بطابع آلتْمَاقِ»(* "كول على أن 
ما دون الثلاث بخلاف ذلك في عظم الإثم وشرط الوعيد فوجب أن يلحق 
ذلك بالصغائر ولا ترد شهادة من ترك الجمعة مرة. واحدة اشتغالا بما سواه 
من أمور دنياه حتى يفعل ذلك ثلاثا متواليات فيتبين بذلك أنه متهاون بدينه 


4نم الآية فامن الببعةة 

)٠١6(‏ في الموطأ ما نصه: «حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا 
أدري أعن النبي كَل أم لا أنه قال: «من ترك الْجمُعَة تلات مَرَاتِ بِغَيْرٍ عْذْرٍ وَلآ 
عِلّةِ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قلبه». وكتب عليه السيوطي في, «تنوير الحوالك» ما نصه: 
«قال ابن عبد البر: هذا الحديث يسند من وجوه عن النبي كله أحسنها' إسناداً 
حديث أبي الجعد الضمري أخر جه الشاففي في الأم وأصحاب السئن الأربعة 
بلفظ : «مَنْ تَرَكُ ا ثلاث مَرَّاتِ تهاوناً بها طَبَعَ الله على, قَلْيهه. 


كتاب الشهادات الثالث ه6١‏ 


غير متوق فيه. وكذلك القول في تارك صلاة واحدة من الصلوات حتى 
يخرج تبن ا ام ير 
فعله, ََحْجَاجٍ أصبغ لرد شهادته بذلك بقول الله عز وجل : # وَمَنْ يع صٍ 
الله ورسولة وعد دوه اتدخلة نارا تكالدا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَهِينٌ 0١#‏ 
غير صحيح لأن المعنى في ذلك إنما هو لمن عصى الله ورسوله بترك 
الإيمان وتعديى حدود الإسلامء لأن الخلود في النارء إنما هو من صفات 
الكفار. وبالله التوفيق. 


3 


مسالة 
قيل لسحنون: أرأيت الشهود هل يجيز لهم أن يشهدوا 
نعم . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه لأن ذلك 
معنيان فجائز أن يشهدوا له بهما جميعاً كما يجوز أن يشهدوا له بحقين 
مختلفين» وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
ينكل ميوت عن الرخل يكو قربا عن الست اكثير انال 
يحج: هل يكون ذلك جرحة يطرح بها علمه؟ فقال: إن كان 
قويا على الحج لا يعذر بقلة مال ولا بضعف بدن وتطاول زمانه 
ووفره متصل ولم يحج فلا أرى شهادته جائزة» قيل له: فإنه يعرف 
وهو ابن عشرين سنة كثير المال قوي البدن لم يزل وفره متصلا 


.)٠١( الهامش‎ رظنا)٠١5(‎ 


لل ٍْ البيان والتحصيل 


حتى بلغ ستين سنة لم بحج . : فقال: إذا تطاول أمره هكذا أو ما 
أشبه هذا فإني أرى شهادته غير جائزة كما أعلمتك. قيل له: أفلا 
يعذر بالأندلس وبعد الشقة والببحر الذي 'بينهم وبين الح فقال: 
لاء قال الله تبارك وتعالى : َأ كن رض آللهِ واسِعَة فَتَهَاجِرُوا 
بها 074 وهذا إذا كان في موضع يبعد عن الحج أفلا يرتحل 

عنها إلى موضع لا يكون بينه وبين البحج بحر فلا أرى له عذراً 
وإن كان بالأندلس. 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لآن الحج من أحد8'"© 
دعائم الإسلام الخمسء قال رسول الله كل : بي الإسلام عَلَى خمسٍ 
شَهَادَة أن لا إِلَه إل الله وَإَِامٍ الصَّلاةٍ وَإِيتاءِ الرّكاةٍ وَصَوْم رَمَضَانَ وَحَج, 
بت اللّه الْحَرَامٍ مَنِ آستطاع _ ليه سَبيلا)(؟ ''©2 فإذا ترك الرجل الحج حتى 
طال زمانه الستين سنة ونحوها وهو قادر عليه بوفور ماله وصحة بدنه مع 
السبيل الآمنة وجب أن ترد بذلك شهادته» وإنما شرط الطول في ذلك مع 
القدرة لاختلاف أهل العلم في الحج هل هو على الفور أم في التراخي فلا 
يكون من آخر الحج وهو قادر عليه قد أتى كبيرة» إذ من هل العلم من 
يقول إن ذلك جائز له لا م ا 
يغلب على الظن فواته به والذي أقول به ان ذلك لا يكون | إلا بعد بلوغ 
حد التعمير وهو سبعون سنة» لقول البي 846 : «مُعْتَركُ مي ما بَيْنَ آلسَيِينَ 
إلَى آلسّبْعِينَ ©٠١04‏ فمن ترك الحج بعد السبعين وهو قادر عليه فهو عندي 
| 
)٠١1/(‏ الاية /اة من النساء. ظ 
)٠١(‏ في الأصل: أحد ومثله في ق 8 وصوابه بالتانيث. 
)٠09(‏ أخرجه البخاري ومسلمٍ والترمذي والغياي, 
)1١١(‏ في رواية أخرى: «مُعْتَرَكُ آلْمَنَايَا مَا بين البين وَآلسبعِينه وعند ابن ماجه في 
الزهد والترمذي في الدعوات «أعممار متي ما د بين السِتِينَ إلى السَبِْين» . 
«الدر المتثوره للسيوطي عند قوله تعالى: 3 َعَمْرَكُمْ ما يُتَذكَرٌ فيه 1 
تدك . # (الآية لاما من فار ما نصه: أخرج الترمذي وابن المنذر والبيهقي - 


كتاب الشهادات الثالث /1 ١‏ 


اثم بإجماع مجرح ساقط الشهادة وإن لم يقم لنا دليل أنه اثم فيما دون 
السعية فَإِذّنْ أسقط سحنون شهادته فيما قاربها من الستين من أجل أن 
من شرط الشهادة أن يكون مرضياً بما يظهر من أفعاله لقول الله عز وجل : 
مِمْنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشهدَاءِ ©2٠04‏ ومن أخر الحج تأخيراً كبيراً من غير 
عذر فليس بمرضي في ظاهر أمره وإن لم يكن آثما عند ربه بما له في ذلك 
من السبعة باختلاف أهل العلم. وفي الْمَدَنْبّةَ لابن دينار وابن القاسم من 
رواية عيسى عنه أن الشيخ الكبير الذي لم يحج وهو موسر شهادته جائزة 
لأنه عسى أن يكون له علة ويقول أحج بعد اليوم وهذا صحيح إذا ادعى أن له 

علة. وأما إن أقر أنه لا علة له ولم يحج وهو شيخ كبير قد تجاوز حد 
التعمير فشهادته ساقطة على كل حال لأن لِلَْاجِبٍ على التراخي حالاً يُتَعَينُ 
فيها الأداء وهي الحال التي يغلب فيها على ظن المكلف فوات الفعل 
بالتأخير» وهو بلوغ [حد]١2‏ التعمير في مسألتنا هذه. وقوله في أهل 
الأندلس إنه لا عذر لهم في ترك الحج بسبب البحر لقدرتهم على الانتقال 
إلى موضع لا يكون بينهم وبين الحج بحر معناه أنهم إن كانوا من أهل 
الأندلس بموضع يتعذر الجواز منه فإنهم يقدرون على الانتقال منه إلى 
موضع لا يتعذر الجواز منه؛ فإنما تكلم والله أعلم على ما وصف له من 
تعذر الجواز في البحر في موضع دون موضع». وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل سحنون عن الذي لا يؤدي زكاة ما له هل يكون ذلك 
جرحة يطرح بها علمه؟ فقال: نعم لا شك فيه. 
قال محمد بن رشد: عدا كنا قال إندا لايك فيه" لآن: الله قد فرت 
2 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «أَعْمَارٌ أمتي ما بَيْنَ 
السَجِينَ إلى السَبْعِينَ وَأقَلْهُمْ مَنْ يَجُورُ ذَلِكَه. 


.)5( انظر الهامش‎ )1١١( 
. ساقط من الأصل‎ )١1١9( 


قل البيان والتحصيل 


الصلاة ا في غير ما أآية من كتابهء وقال أبو بكر الصديق: والله 

أقَاتلَنَ مَنْ فَرَّقَ بين آلصَلاةٍ وَآلركاة”2»7) فمن 7 يؤد زكاة ما له فهو فاسد 

ساقط الإمامة والشهادة. وهذا إذا أقر على نفسه أنه لا يؤدي زكاة ماله. وأما 

انا حى نيت كلت افشيلته جارة نا انين السرار. وعسى إن 

. يؤدها ظاهراً را من السلطان أن يؤديها را وهو نص قول ابن دينار 
بن القاسم من رواية عيسى عنه في المَدَنِيّة وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل سحنون عن رجل شهد عند القاضي في حق والشاهد 
غير عدل هل يجوز لي أن أجرحه وأنا أعلم أنه شهد علي وأنا 
شاهد على ذلك الحق وأنا أعلم أنه غير عدل؟ فقال: لا يجوز 
0 نحت وجرن انان ليرت وزاك قري حا اد 


قال محمد بن رشد: هذا ما مضى في سماع سحنون». وهو أصح 
مما تقدم في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي أول رسم من سماع 
عيسى. وقد مضى القول على ذلك فلا معنى لإعادته» وقال سحنون: إذا 
أخبر الشاهد بالدين رجلان أو رجل وامرأتان أنه قضاه فلا يشهد ووقف إذا 
لم يخبره إلا رجل واحدء وبالله التوفيق 


05 كتاب اعفام بالكتاب والسنة من رصعي البخاري» ما نصه: «عن أي 
هُرَيرَة َال : لَمَا توفي رَسُولٌ لله يك وَآسْتَخَلَ أبُو بكر بَْدَمُ وكمَرَ ِنَ كفْرَ من آلْعَرَبِ» 
قال ُمْرُ لأبي بَكر: كيت َال آلثاس وود قال رسول الله كل : اهرت أن أَقَاتِلَ 
اناس حنى يَُوُوا لا إله إلا الله فَمَنْ قَالَ لآ إلّنه إل الله عْصَم مني مَالَه 
وَنَفْسهُ إلا بحَقه وَحِسَابَ عَلَى اللّه فقال: وَآللّه ان مَنْ فَرَقَ بين الصّلاةٍ 
وَآلرَكَاةٍ إن إلرْكاة حَقُ آكال, واللّهِ لَوْ مَتَمُونِ عِقَالاً كانوا يُوَدُونَهُ إلى رَسول 
الل كله َقَائَتهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. .» 


كتاب الشهادات الثالث 4 


مسألة 

ابن وهب عن معاوية بن صالح أن الْعَلاءه١2‏ بن الحارث 
حدثه عن مكحول أنه قال إن رسول الله ككلِكِ قال: «لآا تجورٌ 
شَهَادَة سِتِ. مَضْرُوبُ في حَدّ وَمُجَرّبٌ عَلَيْهِ شَهَانَةُ زُورِ 
وَآلْحَائِنُ وَآلْحَائَةٌ وَالْقَانِمُ» وَدُو الْغِمْرِ»9" وَآلْغِمْرُ آلغِل. 

قال محمد بن رشد: ليس في قوله في هذا الحديث لا تجوز 
شهادة ستة دليل على أنه تجوز شهادة غيرهم . والمعنى في ذلك أنه خرج 
على سؤال سائل سأل عن هذه الستة فقال: إنه لا تجوز شهادتهم فسماهم 
ولم يحصرهم بعدد. وعددهم الراوي وأخبر بعدد من سمع منه أنه لا تجوز 
شهادته. وإنما لم تجز شهادة من ضرب في الحد وإن كانت الحدود 
كفارات لأهلها على ما جاء في الصحيح من الآثار لآن الحد إنما يرفع 
الإثم ويبقى عليه حكم الفسق. فإن تاب وظهرت توبته قبلت شهادته باتفاق 
إلا أن يكون حدا فى قذف. فقد قيل إن شهادته لا تجوز وإن تاب لقول 
الله عز وجل: ول 0 لْهُم شهَادَة أبداً 26# وهو مذهب أهل 
العراق. والصحيح أنها جائزة إذا تاب. وهو مذهب مالك وجميع أصحابه. 
وصفة توبته عند مالك أن يظهر صلاح حاله أو الزيادة في صلاحها. وعند 
غيره أن يكذب نفسه ويقر عليها أنه شهد بالزورء وأما من جربت عليه 
شهادة زور فلا تجوز شهادته وإن تاب. وقيل: إنها تجوز إن تاب وقيل: 
إن ذلك ليس باختلاف من القول. والمعنى في ذلك أنه إن أتى تائبا فأخبر 


أنه شهد بزور قبلت توبته» وإن عثر عليه أنه شهد بزور لم تقبل توبته وإن 


: في الأصل: العلي ومثله في ق * وهو تحريف صوابه: آلْمَلاء.‎ )١١4( 
انظر الأقضية عند أبي داوودء والشهادات في الترمذي والأحكام عند ابن ماجة.‎ )١1١6( 
الآية 4 من النور وها هي على التمام. : «وَآلَذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصنَاتِ ثم لم نوا‎ )١115( 
مي الخ مر مهام مهاج ا رفخم لا رقة كر مه ره مخز‎ 
أَربَعةٍ شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هُم‎ 
.© الفاسقون‎ 


١6‏ البيان والتحصيل 


تاب. وهو الصحيح |[ إن شاء اللهء وأما الخائن والخائنة فلا اختلاف في أن 
شهاذتهها غير بجا ئزة لآن الخيانة فسق تبطل به الشهادة, كال لعن وجل 
دي أيَهَا الْذِينَ أآمَنُوا لآ َحُونُوا الله وَالرْسُول ب وَتَحْونُوا َمَانَايكُم َنم 
تَعْلَمُونَ 2#©. وقال: « إن الله يَامُرُكمْ أن تُوَدُوا الأماناتِ 1 
أَمْلِهًا 00 وقال: د إِن عَرَضْنًا الأمَانة الآية 01# وقال النبي عليه 
ش ا «من نْ عَلامَات الْمُنَافْق ذا حَدّث كَذَّبَ وَإِذَا اود تمن خان وَإِذًا غاضم 
فجَرَ الحديث<"©2 فمن خان أمانته لن تقبل شهادته وأما القانع فهو 
السائل.» وشهادته لا تجوز إذا كان يتكفف الناس ويسأل في عامتهم 4 
الشيء اليسيرء وأما إذا لم يسأل في العامة وإتما مال: سؤالاً كناها فقد 
مضى من القول فيه في رسم الأقضية من سماع يحبى ما فيه كفاية. وأما ذو 
الغْمْر فهو العدو. ولا اختلاف فى أن شهادته لا تجوز على عدوه إذا كانت 
غدارجة لعي الل على عا مض ى قوق هذاة ويالةة التوفيق. 


مسألة 


اوح عر ابن الى اال عن ال رسا اي 
عنٍ الأعرج عن النبي عليه السلام أنه «قضى الا تجورّ شهادة ذي 
الطَنةٍ وَالحنة070 , 

قال محمد بن رشد: ذو الظنة هو ذو التهمة والمتهم في شهادته لا 


)١1١9‏ الآية لاا من الأنفال. 

(114) الآية 4ه من النساء. 

)١19(‏ الآية الا من الأحزاب وها هي على التمام : إن عَرَضنا آلأمَانَة عَلَى السّمَاوَاتِ 
:والأزض, والجبّال. بين أن يُحْمِلْنَهَا وأَشْفْقَنَ مِنهًا وحَملَهًا الإنْسانُ إنْه كان ظَلوماً 
جَهُولا 4. 

(١7١)انظر‏ كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الشهادات منه أيضاً وراجع فيه 
كذلك تراجم الإيمان عند مسلم والترمذي والنسائي . 

(171)لم نقف عليه . 


كتاب الشهادات الثالث 6 


تجوز باتفاق. قال رسول الله صلى الله عليه: «لا 00 شَهَادَةٌ خصمٍ ولا 
ظَبِينٍ وَلا جَارٍ إلى نفسو 0077 وَالْحِرة07 هي العداوة. وقد مضى القول 
قينا وفي بعض الروايات الحنة م من الحقوق وهو تصحيف(549١2)‏ والله 
أعلم . 
مسألة 

ابن وهب عن يحيى بن أبى ي أيوب عن المثنى بن الصباح 
عن عمر بن شعيب ا عن عبد الله بر عمرق بن العاصي أن 
رسول الله عَكِلة قال : رلا تحور شَهَادَة خائن ولا خائئة وَلا ذي غْمرٍ 
على أخيه ولا مَوْقُوفِ عَلّى حَدّ2. 2 

قال الإمام القاضي : الموقوف على الحد هو الذي ثبت عليه ما 
يوجب أن يحد من أجله من_زنى أو قذف أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك» 
ولا اختلاف فى أن شهادته لا تجوز وإن تاب لأن توبته لا تسقط عنه الحد. 
فإذ) جد فيلك كتهاذته إن ات وفك مض هذا قل ,داك نوهد لبضن القرن 
في الخائن والخائنة وذي الغْمَرٍ على أخيه. والله الموفق. 


مسألة 
وقال سحئول : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا 


(7؟1١)‏ انظر الهامش (88). 
)١75(‏ بكسر الحاء وتخفيف النون لغة في الإحْنةٍ بكسر الهمزة وسكون الحاء وجمعها 
جنات على مثال هبة وهبات وعدة وعدات قال الطرماح: 
وأكره أن يعيب علي قومي هجائي الأرذلين ذوي الحِنَاتٍ 
ومن كلام سيدنا معاوية رضي الله عنه : «لَقَدُ مَنَعبَِي الْقَذْرَةُ مِنْ ذُوِي آلجنات» . 
(5؟17١)‏ كذا. 
)١176(‏ انظر الأقضية عند أبي داوودء والشهادات في الترمذي والأحكام عند ابن ماجه. 


ل البيان والتحصيل 


كانت الشهادة على أشراف قوم هم أشرف منهم لأنه يتهم إنما 
يريد أن يشرف نفسه بتزويج أخيه إليهم. فهو متهم في هذه 
الشهادة . 

قال الإمام القاضى : قل مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 

مسألة 

وسئل عن رجل خاصم في أرض أو دار فأتى بالبينة على 
صاحبه فشهد له شاهدشهادة عليه فيها مضرة وعلى رجل اخر 
غائب عنهم في البلد أو غير البلد الذي اختصما فيه وليس بين 
الغائب والحاضر الذي شهدت عليه البينة شرك بمورث في الأمر 
الذي شهدوا فيه. فأتى الغائب فأخبره الحاكم بما شهدت عليه 
البينة فيقول الغائب لم 5 فمن البينة التي شهدت له 
علي وأنا في البلدان غائب عنهم. أردهم حتى يشهدوا بحضرتي 
فإن لي في رَدْهِم ع قال: إذا كان المشهود عليه حاضراً في 
القرية التي فيها المنازعة أ فيا منها فإنه يؤمر بإحضاره لتشهد 
البينة عليه. وأما الغائب البعيد الغيبة فلا أرى ذلك. فإن قصد 
الحاكم في أن يأمر بإحضار الحاضر أو القريب الغيبة ثم أتى 
الخصبم فسأل إعادة البينة فإني أرى أن يعيدها إن قدر على ذلك. 
إلى حال الغائب البعيد الغيبة فليدفع شهادتهم بما يقدر عليه. 


قال محمد بن رشد: قوله إن المشهود عليه ! إن كان حاضراً في 
القرية التي فيها المنازعة أو قريباً منها فإنه يؤمر بإحضاره لتشهد البينة عليه 
امعتسات والقياس .ما في كتب الأقضية من المدونة أن البينة لا تعاد 


كتاب الشهادات الثالث م١‏ 


ويعلمه الإمام بهم. وهذا إذا كان المشهود عليه مشهور العين. وأما إذا لم 
يكن مشهور العين فلا بد من إعادة الشهادة على عينه إذا أنكر في القريب 
والبعيد وهو قول ابن الماجشون وغيره إن المشهود عليه إذا كان مشهور 
العين لم يحتج [ لى الشهادة على عينه. وبالله التوفيق 


3 


مساألة 


وسئل عن النكاح أيجوز للرجل أن يشهد عليه بالسماع كما 
يشهد على الموت؟ قال: أما جل أصحابنا فإنهم يقولون في 
النكاح إذا اشتهر الخبر في التكاح أن فلانا تزوج فلانة وسمع 
الدفاف وكثر به القول أن فلانا تزوج فلانة فإنه يجوز للرجل أن 
يشهد أن فلانة هي امرأة فلان. وكذلك في الموت يسمع النياحة 
ويشهد الجنازة أولا يشهد إلا أنه يكثر به القول من الناس إنا 
شهدنا جنازة فلان فالشهادة فيه جائز ة إن فلاناً مات وإن لم يحضر 
الموت. وكذلك النسب يسمع الرجل الناس يقولون فلانا هو ابن 
فلان ويكثر بذلك القول أنه يشهد على نسبه.ء وكذلك القاضي. 
يتولى القضاء ولا يحضره حين ولي إلا بما سمع من الناس وراآه 
يقضي بين الناس فإنه يشهد أنه كان قافنا فهذه الأربعة وجوه 
تجوز فيها الشهادة على السماع . 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف فى أن هذه الأربعة الأشياء تجوز 
الشهادة فيها على القطع من جهة السماع إذا انتشر ذلك واستفاض وكثر به 
القول حتى وقع العلم به للشاهد من جهة السماع, وكذلك ما عدا هذه 
الأرعة الأضياء أن الكعباز المتواترة يقع العلم بها ضرورة فيما طريقه العلم, 
وغلبة الظن فيما طريقه غلبة الظنء كالتعديل والترشيد وشبه ذلك. وفي قوله 
أما جل أصحابنا | إلى آخر قوله دليل على أن منهم من لا يقول بذلك. ولا 
خلاف بينهم في ذلك. وإنما الخلاف بينهم هل تجوز في هذه الأربعة 


١64‏ البيان والتحصيل 


الأشياء وفيما سواها الشهادة على السماع دون القطع بأن يقولوا سمعنا 
سماعاً فاشياً من أهل العدل وغيرهم كذا وكذا ويحكم بذلك أو لا يجوز ولا 
يحكم به فالذي عناه سحئون والله أعلم بقوله في هذه الرواية أما 00 
أصحابنا فإنهم يقولون إن الشهادة في هذه الأربعة الأشياء 0 0 
من ناحية السماع ولا تجوز على السماع دون القطع ! ذ من شأنها أن 
تستفيض حتى تصح الشهادة فيها على القطع. » وإن غير الجل 0 
أعني في هذه الأربعة الأشياء شهادة السماع بدون القطع كما يجيزون ذلك 
في غيرهاء وقد قيل السماع دون القطع لا يجوز إلا في هذه الأربعة أشياءء 
فيتحصل فيما تجوز فيه الشهادة على السماع دون القطع أربعة أقوال: 
أحدها أن الشهادة على السماع دون القطع لا تجوز لا في هذه الأربعة 
الأشياء ولا فيما سواهاء وهو مذهب ابن القاسم لأنه قال في المدونة إن 
شهادة السماع لا يثبت بها النسب ولا الولاء ويقضي له بالمال دون ثبات 
النسب والولاء. وكذلك لم يرها عامة في الحبس إلا مع القطع على 
المعرفة بأنها تحترم بحرمة الأحباس ولا في الشراء المتقادم إلا مع الحيازة» 
والثاني أنها تجوز في هذه الأربعة أشياء وفيما سواهاء وهو دليل ما حكاه 
ابن حبيب في الواضحة من إجازة الشهادة على الوم في الملك دون 
الحيازة. وما تأولناه على سحئون فيما حكاه عن غير الج من أصحاب 
مالك. والثالث أن شهادة السماع تجوز فيما عدا هذه الأربعة أشياء ولا 
تجوز فى هذه الأربعة أشياء.ء وهو الذي تأولناه من حكاية سحئون عن جل 
أصحاب مالك في هذه الروايةء والرابع أن شهادة السماع تجوز في هذه 
الأربعة أشياء ولا تجوز فيما عداها عكس القول الثالث. وقد مضى في آخر 
رسم الأقضية من سماع يحبى الاختلاف في إجازة شهادة السماع في 
النتكاح. وسيأتي في سماع أصبغ القول في إجازتها في الضرر بين 
الزوجين, وبالله التوفيق. 


مسألة 
قيل لسحنون أرأيت الشاهدين يأتيهما صاحب الشهادة أن 
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يشهدا له فيقولا له: الهبوط إلى الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق 
علينا وتعطينا دواب نهبط عليها؟ قال: أما إذا كان مثل الساحل منا 
فأرى للقاضي أن يكتب إلى رجل يشهد عنده الشهود ويكتب 
شهادتهم ولا يُعَيي الشهود إليه بالقدوم , قال: ولا ترى هذه ولاية 
للمشهود عنده؟ قال: لا يستغني القاضي عن مثل هذاء قيل له: 
وي حلم ا الماتل لين سابعاي ستون ميلاء فقال له: فإن 
كان الشهود على بريدٍ او بريدين فقال: إذا كان الشهود يجدون 
الدواب والنفقة فلا أرى لصاحب الحق أن يعطيهم دواب ولا 
نفقة» فإن فعلوا فشهادتهم ساقطة لأنهم قل ارتشوا على شهادتهم» 
قيل له : فلو كانوا لا يجدون النفقة ولا الدواب؟ فقال: لا" أرى 
بأساً أن يكرى لهم دواب وينفق عليهم . 

قال الإمام القاضي : الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل: 
ولا 2 آَلشْهَدَاءٌ إِذا ما دعوا 01# لأن معناه عند أهل العلم فيما قرب 
دون ما بعد. وهذا مما يخصص فيه عموم القران بالإجماع. فإذا كان 
الشاهد بحيث يلزمه الإتيان لأداء شهادته فواجب عليه أن يركب دابته ويأكل 
طعامه. فإن لم يفعل وركب دابة المشهود له وأكل طعامه سقطت شهادته 
لأنه قد ارتشى عليهاء إذ قد أخذ من المشهود ل 
ماله وخفف ذلك ابن حبيب إذا كان ذلك رين وكان مر نان وينبغى 
أن يحمل على التفسير لقول سحنونء فالقريب الذي يلزم الشاهد أن نأي 
لأداء شهادته ينقسم على هذا التأويل قسمين: قريب جدا تقل فيه النفقة 
زعونة الركر»“قهذا لذ :يضر الشاهد ركوت دابة: المكهرة الدبوإة كانت :له 
دابة ولا أكل طعامه. وغير قريب جداً تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب فهذا 
تبطل فيه شهادة الشاهد إن ركب دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه 
عند سحئون» وقد قيل: إنها لا تبطل شهادته بذلك. وهو ظاهر قول ابن 


.)978( انظر الهامش‎ )١17( 
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حبيب في الواضحة عن مطرف وأصبغ في الشاهد يشهد في الأرض النابتة 
فيحتاج | إلى تعينها بالحيازة لها أنه لا بأس أن يركب دابة المشهود ادل 
طعامه وهو الأظهر إذ إذ ليس ما يصير: إلى الشاهد من هذا مال يتَمولَهُ. فإن 
قيل: | إنه يوفر بأكل مال المشهود د له نفقته على نفسه. قيل له: هذا يسير لا 
يتهم الشاهد في مثله. وأما إن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على 
ل ا ا د ن أنفق عليه 
المشهود له أو اكترى له دابة إذ لم يسقط بذلك عن نفسه ما هو واجب عليه 
أن يفعله. وقد قيل: إنه تبطل شهادته بذلك إذا كان مبرزاً فى العدالة.» وهو 
قول ابن كنانة. وأما إذا كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لآداء 
شهادته وليس للقاضي من يشهد عنده بموضعه الذي هو به فلا يضره أكل 
طعام المشهود له وإن كان له مال ولا ركوب دابته وإن كانت له دابة 
وكذلك إذا احتجب السلطان عن الشاهد لم يضره أن ينفق عليه المشهود له 

ما أقام منتظرا له إذا لم يجد من يشهد على شهادته وينصرف» وقد قيل: 
إن شهادتهم تبطل بذلك لأنهم يوفرون على أنفسهم النفقة.» وهو الأظهر. 
فانظر على هذا أبداً إذا أنفق المشهود على الشاهد في موضع لا يلزم 
الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه جازء وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد 
الإتيان إليه والمقام فيه فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له 
دابة ولم يقدر على المشي فلا اختلاف في أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة 
المشهود له إذا لم تكن له دابة. وشق عليه المشي جملة من غير تفصيل بين 
قريب ولا بعيد ولا موسر ولا معسرء وإنما يفترق ذلك حسبما ذكرناه في 
النفقة وفي الركوب إذا كانت له دابة» وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل "2 سحنون عن شهادة | لمختفي فقال: أخبرنا ابن وهب 
أشهل بن حاتم أن شريحا والشعبي كانا لا يجيزان شهادة 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم باع شاة من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
مسألة 00 
قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن رجل كان يتجر 
فى اناد ويك نيا وتان عفد ادم 0 ماديع الغلام أن سيده قد 
دَبِرَه ه فأقام شهودا من أهل شهادته على ذلك. فقال مالك: إذا 
كانوا عَدَول جازت شهادتهم له 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم القبلة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
مسألة 
اا لما ور 2 2 مره 
سر ب اك ترا 
وليس يزيد ما أعتق منه أيضاً فساداً بل هو حيئئذ يزيد خيراً فيعتق 
من العبد ثلاثة أرباعه ويكون الربع رقاً للذي شهد بعتق نصفه ولا 
يعتق عليه لأنه لم يحدث هو عتقا إنما أحدثه أبوه. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 
آخر أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
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قيل لسحنون: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل بألف درهم 
وقال أحدهما: قد حل له الحق. وقال الآخر: بل إلى سنة؟ 
فقال: إن شاء صاحب الحق أن يحلف مع شاهده الذي شهد له 
بحلولها ويحق حقه فعل. ا اه 
عليه. وليس هذا مثل الأول أن يقول المطلوب فأنا أحلف مع 
الشاهد الذي يشهد علي بأنها إلى سنة ويكون شاهداً لي بذلك 
لأنه إنما شهد على الآخر, ولا يحلف في ذلك مع الشاهد 
الواحد. 


قال محمد بن رشد: المعنى فى هذه المسألة أن الشاهدين اجتمعا 
غلن أن الحق كان إلى أسنة فقال احدهما» قد انقضت»: وقال الآختر لم 
تنقض بعدء فوجب أن يحلف الطالب مع شاهده الذي شهد له أنها قد 
انقضت لأنه هو المدعي لانقضائهاء وقد أحكمت السنة أن البينة على من 
ادعى . فلما فلما أقام شاهداً على دعواه كان من حقه أن يحلف مع شاهده ولم 
يكن للمطلوب أن يحلف مع شاهده إلا أن ينكل الطالب عن اليمين 
فيحلف هو ويكون المال إلى الأجل. ولو اختلف الشاهدان فى الأجل فقال 
احدهما: كات إلى نينة أشهر ققد خل». وقان الكشسرج كان إلى اسنة فلم 
يحل لوجب أن يحلف المطلوب مع شاهده الذي شهد له بأن الحق كان 
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إلى سنة لأن شاهده زاد في شهادته على ما شهد به شاهد الطالب بدليل أنه 
لو أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه لوجب أن تكون بيئنة المطلوب 
عمل لأنها زادت. وهذا على المشهور من قول ابن القاسم في أن 0 
إذا اختلفتا فى القلة والكثرة كانت البينة التى زادت أعمل. وقد قيل: 

ذلك تكاذب وينظر إلى الأعدل منهماء وقد فرق بين أن تكون الزيادة : 
اللفظ مثل: أن تشهد: إحدى البيشين بناثة والكانية . بماثة ‏ وشسيين2 أو فى 
المعنى واللفظ مختلف مثل أن تشهد إحداهما بمائة والثانية تتصفين , 
وقوله: وليس هذا مثل الأول يريد مسألة جرت بينهما في المجلس لم 
تذكرء وهي المسألة التي بعد هذه أو ما كان في معناهاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل بألف درهم وشهد 
أحدهما أنه قضى الطالب منهما خمسمائة درهم وأنكر الطالب 
القبيض؟ فقال: لا أرى الطالب يستحق بشهادتهما الألف لأن 
أحدهما أدخل عليه في شهادته ما نقصت خمسمائة فكأنه في هذا 
الموضع إنما شهد له أحدهما بألف وشهد الآخر بخمسمائة. فإن 
شاء الطالب أخذ الخمسمائة بلا يمين فذلك له. وإن أحب أن 
يحلف ويستتحق ألْفَاٌ بالشاهد الذي شهد له بالألف فإذا حلف 
استحقها إلا أن يحلف المطلوب مع الشاهد له بالقضاء منها 
خمسمائة أنه قضاه خمسمائة» فإن حلف لم يجب للطالب إلا 
خمسمائة. قال: وإن أبى المطلوب أن يحلف لم يكن على 
الطالب يمين لأنه قد حلفه مرة على الذي يريد المطلوب أن 
يحلفه عليه الآن. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة مشكلة, إذ لا يخلو الأمر فيها من 
وجهين: أحدهما أن يكون المطلوب مكذباً للشاهدين جميعاً ا لجميع 


1 
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الحق. والثاني أن يكون مصدقاً للشاهدين جميعاً مدعياً ما شهد له به 
أحدهما من أنه قبض الطالب منه خمسمائة. فإن كان 5 للشاهدين 
ع منكراً لجميع ذلك(2 كان وجه الحكم في ذلك أن يوقف الطالب» 
فإن كذب الشاهد الذي شهد بأن المطلوب قضاه خمسمائة وقال: إنه شهد 
بزور بطلت شهادته له بإقراره أنه شهد بزور ولم يكن له أن يأخذ 
الخمسمائة حتى يحلف عليها مع الشاهد الآخرء وإن قال إنه شبه عليه ولم 
يتعمد الزور لم تبطل شهادته له وأخذ الخمسمائة بلا يمين لاجتماع 
الشاهدين له عليهاء وإن شاء أخذ الألف بيمينه مع الشاهد الذي شهد له 

بها ولم يكن للمطلوب أن يحلف مع الشاهد الذي شهد له بالقضاء ء لأنه 
مكذب لهء وإن صدقه وقال إنه شهد بحق أخذ الخمسمائة بلا لعي ولم 
يكن له إلا لا ذلك. وإن كان المطلوب مصدقاً للكاهدي اميه مدعا : لها 
شهد له أحدهما من أنه قضى الطالب منها خمسمائة كان وجه الحكم في 
ذلك أن يحلف مع شاهده الذي شهد له أنه قضاه خمسمائة ويبرأ منها 
ويؤدي إلى الطالب الخمسمائة الباقية» فإن نكل عن اليمين حلف 00 
أنه ما قضاه شيئاً وأخذ جميع الألف. فالمعنى في المسألة أنه أجاب فيها 
أولاً على م لي امس 
أن الطالب يدعى الألف وينكر الاقتضاء الذي شهد به أحد الشاهدين ولا 
يدعى عليه تعمد الشهادة بالزور فلذلك قال: إن الطالب مخير بين أن يأخذ 
الخمسمائة بلا يمين أو الألف مع اليمين. وقوله بعد ذلك إلا أن يحلف 
المطلوب مع الشاهد له بالقضاء أنه قضاه خمسمائة إلى آخر قوله معناه إن 
رجع , بعد يمين الطالب على الألف إلى الإقرار بأصل الحق وادعى ما شهد 
لاجد الا هدي بن الققاء لأنه حينئذ يكون له ما ذكره من أن يحلف مع 
الشاهد له بالقضاء أنه قضاه خمسمائة فإن حلف بطلت عنه ولم يجب 
للطالب إلا خمسمائة وإن نكل عن اليمين غرم الألف دون أن يحلف 
الطالب و قد تقدمت يمينه» فهذا معنى المسألة عندي إذ لو كان أؤلا عفرا 


)١(‏ في فى ": لجميع الحق. 
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بأصل الحق مدعياً لقضاء الخمسمائة لما مكن الطالب من أن يحلف على 
الألف ويستحقها إلا بعد أن ينكل المطلوب عن اليمين مع الشاهد الذي 
يشهد له بقضاء الخمسمائة ولو كان أحداً متمادياً”) على إنكاره أول لأصل 
الحق وتكذيب الشاهدين لما مكن من اليمين مع الشاهد بأنه قضاه 
خمسمائة لتكذيبه إياه» وهذا [كله](؟ بين والحمد لله . 
مسألة 

قيل لسحنون: أرأيت قوم تكاروا سفينة وقدموا الكراء إن 
صاحب المركب فعطب المركب قبل البلاغ فأرادوا الرجوع على 
صاحب المركب فأنكرهم أنه ما تقاضى منهم شيئاً هل تجوز 
شهادة بعضهم لبعض فيما تقاضى من الكراء؟ فقال: نعم. 

قال محمد بن رشد: أجاز شهادة بعضهم لبعض على صاحب 
المركب وإن كان كل واحد منهم قد شهد لمن شهد له. وفي ذلك 
اختلاف: قيل: إن شهادة بعضهم لبعض جائزة وإن كانت في مجلس 
واحد. وهو ظاهر قول سحنون هذاء وقيل: إنها لا تجوز وإن كانت في 
مجالس شتى إذ ليس موضع ضرورة.» وكانوا يجدون من يشهد من سواهم 
إذا أرادوا أن ينقدوا الكراء.» وإلى هذا رجع سحئون فيما حكى محمد عنه. 
وقيل: إنها إن كانت في مجلس واحد لم تجز. وإن كانت في مجالس 
شتى جازت» وهو قول مطرف وابن الماجشون. وسواء تكاروا السفينة على 
أن م لوكس اك ان اده سه 
منه جملة واحدة على الاشتراك فيها والإشاعة إلا أن يشترط عليهم أن 
بعضهم حملاء عن بعض بما ينوبه من الكراء» فإ اشترط ذلك عليهم لم 
ا لي ا ل ل ل ا لنفسه. ولا 


(5) كذا. 
(*) ساقط من الأصل . 
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اختلاف في هذا إذ ليس بموضع ضرورة؛ وقد مضى ذكر الاختلاف فيه [في 
موضع الضرورة](؟» في رسم الصبرة من سماع يحيى. فتأمل ذلك هناك 
تجده فيه مستوفى. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عمن شهد له بدم على رجل أصابه عمداً فجاء 
المشهود عليه بقوم يشهدون أن القاتل. كان معهم يريك يوم قتل 
القتيل ببلدة نائية غير موضعه الذي قتل فيه. قال: وهذا مما 
وصفت لك في المسألة فوق هذا إذا حق الحق لأهله فلا مخرج 
من شهادة الشهود إلا بجرحة. وقال أصبغ مثله. قيل: فرجل, 
قال: قتلني فلان فجاء المدعى عليه بالبينة أنه كان يوم ضرب هذا 
معهم ببلدة نائية غير موضعه الذي ضرب فيه. قال: يبرئه ذلك 
ويخرجه لأنه خرج من حد الشهادة وصار في حد الدعوى إلا أنها 
دعوى إن لم ترد حلف معها الولاة وقتلوه. 

قال محمد بن رشد: أما الذي شهد له بدم عمد فجاء المشهود 
عليه بشهود يشهدون أنه كان ذلك اليوم ببلد كذا نَاءٍ عن الموضع الذي قتل 
فيه فالمشهور في المذهب ما قاله سحنون من أن الشهادة عامة على 
المشهود عليه بالدم لا يبطلها عنه شهادة من شهد أنه كان ذلك اليوم في 
غير ذلك البلد. وقد ذهب إسماعيل وغيره إلى أن الشهادة بذلك ساقطة. 
وهو قول محمد بن عبد الحكم, قال في اداب القضاة: الذي كنت أسمع 
فيما كنا نتناظر فيه مع أصحابنا أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه أقر 
عندهم بعرفات يوم عرفات من هذا العام بمائة دينار لفلان وشهد آخران أنه 
كان عندهم بمصر في ذلك اليوم بعينه أن شهادة الذين شهدوا عليه بالمائة 
أحق وأولى وقالوا: لأن هذين شهدا بحق ولم يشهد الآخران بحق. 


. ساقط من الأصل‎ (١ 
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ولست أعرف لهذا معنى» والذي أرى إن كان الشاهدان اللذان 
شهدا أنه كان بمصر في ذلك الوقت أعدل ألا يكون له شيءء, ألا ترى أن 
رجلين لو شهدا على رجل بحق أقربه عندهما في سنة ماثتين وشهد شهود 
عدول أعدل منهما أنه مات قبل ذلك بشهر أنها جرحة ولو كانت في العدالة 
سواء لطرحتهاء وكذلك لو شهدا أنه ولد بعد المائتين» ولكلا الوجهينت©» 
وجه وحظ من النظر. وستأتي هذه المسألة في نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا 
انتهينا إليها إن شاء الله. وأما التدمية والشبهة التي توجب القسامة فلا 
اختلاف في سقوطها بالشهادة للمدعى عليه أو المتهم بالدم أنه كان في 
ذلك اليوم في غير ذلك البلدء وسيأتي هذا المعنى في سماع يحيى من 
كتاب الديات» وبالله التوفيق. 
مسألة 


قبل: أرأيت رجلين شهدا على معرفة خط رجلين في 
كتاب؟ فقال: هي جائزة لأنهما قد شهدا على كل واحد. قيل له: 
فهل يشهذانٍ أيضاً على وكالة في ذلك الحق لمن يخاصم به 
وعلى وراثئة يأخذها من له ذلك الكتاب الذي شهدا فيه على 
معرفة كتاب الرجلين؟ فقال: نعم لأنهما في كل هذا شاهدان 
مبتديان ماضيان لا ينالهما بشهادتهما شيء لأنهما قد بلغا 
06 تام الشهادة وأفضل ما تؤنمذ به الحقوقء 
ولأمما اثنان. وبالاثنين تؤخذ الحقوق وتمضي لأهلها. 

قلت: فهل يعدّلان شاهداً شهد في ذلك ويشهدان هما على 
شهادة شاهدٍ معه في ذلك الكتاب؟ قال: نعم هما في ذلك على مثل 
حالما في المسألة التي قبلها. 
(5) في فى ": القولين. 
(5) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي ق “” وغابت 

.١ عناق‎ 
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كتاب الشهادات الرابع ١‏ 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيئة المعنى لا إشكال 
فيها لأنهما شاهدان. فإذا جاز أن يشهدا للرجل في حقوق مختلفة كان أحرى 
أن تجوز شهادتهما في الحق الواحد في وجوه مختلفة» وبالله التوفيق.. وليمس 
ما أجازه من شهادة الرجلين على شهادة الشاهد وتعديلهما للشاهد الآخر في 
ذلك الحق بخلاف لما قاله ابن القاسم في رسم شهد من سماع عيسى في 
الشاهدين يشهدان لرجل بحق فيعدل أحدهما صاحبه لأن الأمر يؤول في 
ذلك إلى الحكم بشهاذة المزكي وحده.ء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت الرجل يعرف خطه فى الكتاب لا يشك فى 
ذلك ولا يذكر كل ما فيه؟ فقال: اختلف أصحابنا فيه والذي اقل 
به أنه إذا لم ير في الكتاب ففرا نولا كنا" ولا قا مشكرة 
ورأى الكتاب خط وأنهذا فازى: اله "أن يشهدٍ بما فيه وأن - 
أشهد بما فيهء» وهذا أمر لك كد الناسن قن ذا 0 
أن يذكر جميع ما في الكتاب. قيل له: ولو أنه لم يذكر من 
الكتاب شيئا إلا أنه يعرف خط الشهادة أنه]97» خط بيده ولا يشك 
في ذلك. فقال: هذا أمر لا يجد الناس منه بُدَاَء ومن يستطيع أن 
يحفظ كل ما في الكتات 8 وأراة واسعاء وقد الخبرتك: اتتلاف 
أصحابنا في هذه المسألة فاعمل فيها برأيك, وقد أخبرتك أنه إن 


لم ير في الكتاب شيئاً يستنكر وَرَآهُ خطأً واحداً أنه يقوم به. قيل 
له: فلو أنه عرف. أنه كتب الكتاب كله أو عرف خطه فى الكتاب 


(0) بفتح أوله محرك الوسط بالفتح. وهو ما فسره ابن السيد البطليوسي في 
«الاقتضابءفقال: «إذا نقص من الكتابة شيء فالحقه بين الأسطر أو فى عرض 
الكتاب فهو آللْحَنُ وجمعه ألحاق». : 


(8) كل ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 
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0 ولم يذكر منه شيئاً؟ فقال: 
أرى أن يشهد بهاء ولوأ نه أعلم القاضي بذلك لرأي يت للقاضي أن 
يجيز شهادته إذا عرف أن الكتاب كله خط يده.ء قال سحئنون: 
وجميع أصحابنا يقولون ! إن شهادته جائزة إذا ذكر أنه 7 خط 
الكتاب وكتب شهادته بيده ولم ير فيه متخو ولا يشكون أنها 
جائزة . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مجوداً 
مشروحا مبينا في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادة شي ء 
منهء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال سحئون: قال ابن وهب عن مالك إذا أتى الرجل 
يكتات فيه شهادته فعرف خطه وده وله يذكر افتهادته ول كنا لها 
فيقول بعض الشهود الذي في الكتاب معه نشهد أنه كتاب يدك 
وأنك كتبت معنا ولا يذكر هو شيئاً من ذلك؟ قال: إن كان يستيقن 
ا ار و وإن كان إنما 
ع ا أرى أن يشيهد على :ذلك وإن 
ارتاب الرجل حين رأى كتابا يشبه كتابه فيقول عسى أن يكون إياه ' 
وخاف أن يكون يشبه كتابه فلا أرى أن يشهد على ذلك وليخبر 
بعلمه بالغاً ما بلغء ولا أرى أن يجيز السلطان ذلك إلا أن يشهد 
الرجل أنه كتابه وشهادته . 


قال محمد بن رشد: وهذه مسألة أيضاً قد مضى القول في معانيها 
في رسم الشجرة المذكور فلا معنى لإعادته . 


كتاب الشهادات الرابع 1 
مسألة 
وقال ابن وهب عن مالك: إنه قال: من عرف خط يده في 
شهادة ذكر حق ولم يثبت عدة المال إن استيقن أنه خط يده وكان 
لا يشت عدة المال فليشهد عليه. وينبغى للقاضى القضاء به إذا 
شهد عنده أنه خط يده ولم يشهد عنده على عدة المال. 
قال محمد بن رشد: قوله إنه يشهد إذا استيقن أنه خط يده وإن لم 
يثبت عدة المال خلاف ما في سماع أبي زيد من أنه لا يشهد وإن استيقن 
أن الخط خطه وذكر أن فلانا أشهده فى أمر دار حتى يذكر شهادته ويثبتها 
حرفاً بحرف» وهذا الاختلاف إنما هو إذا وضع الرجل شهادتة على معرفته 
في عقد استرعاء وأشهد آخر على نفسه بمال أو بشهادة فيها مال أو حق 
فيها سوى المال يقيد شهادته بخط يده بما أشهد عليه واستحفظ إياه. فلما 
دعي إلى أداء الشهاتة غرف. خط يده واد وم يدامر الشهادة لنسيانه لها 
بعل 0 ه إياهاء قوجة القول. له يشْهَدُ يْقَنْهُ صحة الشهادة لمعرفته بخط 
نه لم يضع شهادته في الوقت الذي وضعها فيه إلا وهو عالم بها. 
ووجه 0 بأنه لا يشهد بها أنه غير ذاكر لها فى وقت أدائه إياهاء وأما ما 
أشهد عليه الشاهد من العقود بالمبايعات والإقرارات فليس على الشاهد أن 
يقرأها ولا يحفظ ما فيهاء وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهاد فيجوز له أن 
يؤدي شهادته على ما أشهد عليه وإن لم يعرف ما في الكتاب ولا عدد 
المال إذا عرف أعيان المشهدين له على أنفسهم. قال ابن دحون: فإن 
اج اعد عليه ولم يعرف عين المشهود د له فلا يشهد إلا 
أن يبين» وأ ما إذا لم يعرفهما جميعا فلا يشهد. قلت: وكذلك إذا عرف 
المضهوة د له ولم يعرف المشهود د عليه لا يشهد الْبتةَ وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول9*» في الرجل يأني 


(94) في ق ": يذكر. 
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بذكر حق قدمات شهوده ويأتي بشاهدين عدلين يشهدان على 
كتاب: كاتب ذكر الحق». قال: تجوز شهادتهما على كناب الكاتب 
إذا كان عدلاً مع يمين صاحب الحقء 0 
عليه الحق. فإن نكل عن اليمين غرم. فقيل لمالك: أ فرأيت إن 
مات صاحب الحق وقام ورثته بذلك الكتاب مع شهادة الرجلين 
على كتاب الكاتب؟ قال مالك: يحلفون بالله ما علموا أن 
صاحبهم قبض من هذا الذكر الحق شيعا مع شهادة الرجلين 
ويقضى لهم بذلك الحق. ومع هذا اثار في 9 ابن وهب. 

قال الإمام القاضي: قوله إنه يحلف مع شهادة الشاهدين على كتاب 
كاتب ذكر الحق معناه إذا كتب شهادته فيهء فلا مزية فى هذا 7 ذكر 
الخق على غيرة أنمن, كت شهادته افيه إذا شهد .على خط وأ 0 
الورئة يحلفون مع شهادة الرجلين على كتاب الكاتب بالله ما علموا أن 
ل ال 007 
الشجرة من سماع ابن القاسم ما لا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل على رجل بألف 
درهم فقال أحدهما: هي بيض. وقال الآخر: هي سود وللسود 
فضل فى الصرف على البيضص؟ قال: إذا ادعى الطالب السود 
قلت له احلف مع شاهدك وهي لك. فإن أبى أن يحلف ردت 
التمين غلن؛ النظارت فقضيت للطاليع تاليقى»..وذلك لآن.«البتضر: 
أدناهما في الصرف . 

قال محمد بن رشد: بنى سحنون جوابه في هذه المسألة على أن 
الزيادة في صفة الدراهم كالصفة في عددها فجعل شهادة أحدهما أنها بيضص 
والآخر انها سود كقيادة الخذهه انها :الف :والآعر أنه الف وخسمائة إن 


كتاب الشهادات الراد : فل 
هات اللتهاد ات رايع يي ا ع ل ع ل جر و ب 0 


ادعى الطالب الأكثر في العدد أو الأفضل في الصفة أخذه مع يمينه لانفراد 
أحد شاهديه بهء وإن نكل عن اليمين حلف المطلوب أنه ما له عليه إلا 
الأدنى في الصفة أو الأقل في العدد. وإن كان منكراً للجميع حلف أنه ما له 
عليه شيء وكان للطالب في الوجهين الأقل في العدد أو الأدنى في الصفة 
لاجتماع الشاهدين على ذلك. وإن نكل المطلوب عن اليمين استحق 
الطالب عليه الأكثر في العدد أو الأفضل في الصفة. وإن ادعى الطالب 
الأقلٍ في العدد أو الأدنى في الصفة أخذه بلا يمين لاجتماع الشاهدين 
جميعاً عليه ومساواة سخنون في هذه المسألة بين الزيادة في العدد والزيادة 
في الصفة هي على أصل ابن القاسم وروايته عن مالك في السلم الثاني 
من المدونة أن القول قول المسلم إليه إذا اتفقا على النوع واختلفا في 
الصفة كما إذا اختلفا فى العددء والأظهر في القياس والنظر أن تكون شهادة 
أحدهما أنها بيض والآخر أنها سود كشهادة أحدهما له ببغل والثاني 
بحمار» أو كشهادة أحدهما له بدنانير والثانني بدراهم, فإن كان المطلوب 
منكراً حلف الطالب مع أي شاهديه شاء واستحق ما حلف عليه» فإن نكل 
حلف المطلوب ولم يكن للطالب شيء لأنه نفى نفسه عن البيض بدعواه 
السود. وإن كان مقراً بما شهد به عليه أحدهما فادعى الطالب ما شهد به 
الشاهد الآخر حلف مع شهادته واستحقهء. فإن ادعى الحقين يدا 
والشاهدان يقولان إنه حق واحد بطلت شهادتهما له لتكذيبه إياهما وحلف 
المطلوب وبرىءء وبالله التوفيق. 
مسألة 

قلت: أرأيت لو شهدا بألف درهم فقال أحدهما: وزنها 
خمس دوانق وقال الآخر: بل هي كيل؟ فقال: يحلف الطالب مع 
شاهده ويأخذها كَيْلا فإن نكل عن اليمين رددتها على المطلوب. 
فإن حلف قضيت للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس 
دوائق. قال: ومثل ذلك الشاهدان يشهدان لعبد أنه أعتق فقال 


قل البيان والتحصيل 
أحدهما: أعتقه إلى سنة وقال الآخر: بل [أعتقه]("22 بَنَلاٌء فقال: 
يعتق إلى سنة لأدنى ما شهد بهء وقد قال مالك في العتق مثل 
هذا. قيل له: فإن ادعى المالين؟ فقال: إن كان الشاهدان وقفا 
على أنهما شهدا على مال واحد فليس ذلك له ويحلف مع الذي 
شهد له بأجود المالين» وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على 
المطلوب حلف المطلوب أنه ليس له عليه أجود المالين» وإن شاء 
حلف أنه ليس له عليه من المالين شيء وكان للطالب أدنى 
المالين ولا يمين عليه. وإن كانا لم يوقفا وقفا على شهادتهما إن 
قدر على إيقافهما فإن شهدا وزعما أنه مال واحد كان كما وصفت 
لك. وإن زعما أنه شهد كل واحد منهما على حدة لم يستحق 
بشهادتهما شيئا من المال إلا بيمينه» فإن شاء حلف على المالين 
واستحقهما ب وإن شاء حلف على أحدهما واستحقه ورد 
اليمين على المدعي عليه في المال الآخرء فهذا وما أشبهه هكذا. 
قال: ولكن لو شهد لرجل شاهدان فقال أحدهما: أشهد لفلان 
على فلان ببغل» وقال الآخر: أشهد أن له عليه حنطة زعما 
جميعاً أنها شهادة واحدة أبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق 
أنهما حقان مختلفان. قال: وإن زعم أن أحدهما محق أحلفته 3 
شاهده المحق وأعطيته ما ادعى مما يشهدان له به.ء وذلك ما 

اجتمع له عليه الشاهدان. قال: وإن شهد له ثلاثة فشهد له منهم 
شاهدان بأن له عليه بغل وشهد الآخر بأن له عليه عشرة أرادب 
حنطة وزعموا 06 أنها شهادة واحدة. فإن أدعى الطالب جميع 
ذلك بطلت شهادتهم جميعاً لأنه أكذبهم جميعاً في شهادتهم . وإن 


)٠١(‏ ساقط من الأصل. 


كتاب الشهادات الر ابع يفن 
8 , 


ادعى ما شهد له به الرجلان أخذه بلا يمين» وإن ادعى ما شهد 
له به الشاهد الواحد حلف مع شاهده واستحق حقه إلا أن يقول 
الذي شهد بالحق عليه [إن الحق هو الذي شهد عليه]2''7 الشاهدان 
فلا يكون له عليه إلا ما شهدا به وتبطل شهادة الشاهدين لأن 
العاهدب قارا مكدريي: لشياقة القاهه: الذي “شيك لده فزن ابن 
أو اعد كلف "فيال" التطئرتة أن يكرهة عل اعد انا شون نه 
الشاهدان كان ذلك له وإن لم يكرهه على أخذ ما يجحده فيما 
شهد به الشاهدانٍ كان ذلك له. وإن لم يكرهه على ذلك لم 
يجبرهما على شيء وتركهما على حالهماء قال: ومتتى رجع 
الطالي فيه كان ترلةمن ذلك كان له أخده:وله! أر+علية يمينا فيما 
يجحده فيما شهد له به الشاهد وقيات الشاهدين عليه بإكذابه في 
شهادته وذلك أنهما صارا مَجِرِحَيْنِ لف الا ترز لو أن رجلا جاء 
شاهداً على رجل بحق فجرحه المشهود عليه بطلت شهادته ولم 
ألزمه شيئا بشهادته إلا أن يأني بشاهد سوى شاهده بخلطة لا 
يعرف لها منتهى. وليس شهادة الشاهدين عليه توجب اليمين فيما 
أنكر لأنهما شهدا على شاهد أنه يشهد بباطل. وقد انقطعت 
الخلطة التي شهد شاهدهما بها وشهد على انقطاعهاء ألا ترى لو 
شهد رجلان لرجل بماثة ديئار فقضى عليه بها قاض ثم جاء 
المدعي من آلْعَدٍ يَدَعي مالا آخر لم أحلف له حتى يأتي بالبينة 
على خلطة لا يقطع منها شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قوله في الشاهدين يشهدان بألف درهم فيقول 
أحدهما وزنها خمس وَوَانِقَ ويقول الآخر: بل هي كيل إن الطالب يحلف 
مع شاهده ويأخذها كيلا فإن نكل عن اليمين ردت على المطلوب. فإن 
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حلف قضي للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس دوانق صحيح لا 
اختلاف فيه إن كانت الدراهم لا تجوز بأعيانها وإنما تجوز بالوزن لأن 
اختلافهما إنما يعود إلى الزيادة في الوزن والعدد لا في الصفة» فللطالب 
أن يأخذ الأدنى بغير يمين أو يأخذ الأكثر بيمينه» وإذا أخذ الأدنى حلف 
المطلوب على الزيادة. وله رد اليمين على الطالب. ووقع في بعض 
الروايات فإن نكل قضيت للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس 
دوائق» وهو غلط لا وجه له. وأما إن كانت الدراهم تجوز بأعيانها وتجري 
عدداً دون وزن فيدخل فيها من الاختلاف بالمعنى ما دخل فى المسألة التى 
قبلها ويحلف الطالب إن أنكر المطلوب مع أيِّ. شاهديه شاءء فإن نكل 
حلف المطلوب ولم يكن للطالب شيء لأنه أقر بدعواه التي هي كيل أنه لا 
شيء عليه من النواقص. وأما قوله في الشاهدين يشهدان للعبد بالعتق 
فقو أحدهما: أعتقه يِتلا ويقول الآخر: أعتقه إلى سنة أنه يعتق إلى سنة 
فهو صحيح لأنهما قد اجتمعا على أنه حر إلى سنة وانفرد أحدهما بالشهادة 
على تعجيل العتق فوجب أن يعتق إلى سنة على ما اجتمعت عليه شهادة 
الشاهدين بعد يمين السيد أنه ما أعتقه إن أنكر العتق أو أنه ما عجل عتقه 
إن أقر أنه أعتقه إلى سنة, فإن نكل عن اليمين عجل عليه العتق. وقيل: 
إنه يحبس حتى يحلف ولم يكن للعبد أن يحلف مع الشاهد الذي شهد 
بتعجيل العتق إذ لا يستحق العبد باليمين مع الشاهد. وقوله إنه إن ادعى 
المالين والشاهدان يقولان إنه مال واحد إن ذلك ليس له ويحلف مع الذي 
شهد له بأجود المالين يريد أن له أن يحلف معه إن شاء فيستحق ما شهد له 
به» وإن شاء أن يأخذ أدنى المالين فيكون ذلك له دون يمين. وقوله فى 
الذي شهد له أحدهما ببغل والآخر بحنطة وزعم أن أحدهما محق أنه 
يحلف مع المحق منهما ويأخذ ما ادعى مما شهد له به صحيح بَيْنْء وأما 
قوله وذلك ما اجتمع له عليه الشاهدان فمعناه وذلك أنه لم يجتمع له عليه 
الشاهدان على أن ما نافية لا موجبة إذ لم يجتمع له على ذلك الشاهدان 
ولو اجتمعا له على ذلك لم يجب عليه يمين. وقوله في الذي يشهد له 
ثلاثة شهود اثنان منهم ببغل والثالث بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة أن 
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الطالب إن ادعى الذي شهد به الشاهد الواحد حلف مع شاهده واستحق 
حقه لا يصح على مذهب ابن القاسم لأن الشاهدين يسقطان شهادة الشاهد 
الواحد كما يسقطان شهادة الشاهدين لو كانا أربعة فشهد اثنان منهم ببغل 
واثنان بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة, وإنما يأتي قول سحنون في هذه 
الفسالة على قول: مطرف :واين" التاعشون: قن أن شهادتهما جميعا نائزة 
قفن اللظالت. بالل والحنطة: :واما التاهد الواحد كلا سقط يشهاذته 
شهادة الشاهدين إذا خالفهما فى الشهادة ولا شهادة الشاهد الواحد إذا 
خالفه في الشهادة. وإنما تبطل كين الطالب إياهم بدعواهم أنهما حقان 
وهم يزعمون أنه حق واحد. وأما قوله ولم أر عليه يمينا فيما يجحده فيما 
شهد له به الشاهد لسقوط شهادته فقد مضى القول على ذلك وذكر 
الاختلاف فيه في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 
وأما قوله إلا أن يأتي بشاهد سوى شاهده بخلطة لا يعرف لها منتهى إلى 
آخر قوله فقد مضى القول عليه مستوفى في رسم الصبرة من سماع يحيى 
وفي كتاب في سماع أصبغ منه فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قلت لسحنون: أرأيت الرجل يجعل المتاع على يديه رهناً 
على أنه إن لم يقض الراهن الدين إلى الأجل باع عليه الرهن 
هذا الأمين الذي جعل الرهن على يديه. فلما حل الأجل لم يكن 
لصاحب الحق شاهد على الدين وعلى الرهن إلا العدل الذي 
ا مي اكوا د ور أن هذا المتاع 
جعله فلان عندي رهناً على أ ن أبيعه وأقضي ثمنه فلاناً غريمه هل 
تجوز شهادته؟ قال: أرى شهادته جائزة ويحلف صاحب الحق مع 
شاهده إذا شهد بها العدل عند القاضي قبل أن يبيع المتاع. فإن 
شهد بها بعدما باع الما ل تبر سرت ابي ل الضمان 
عن نفسه ويشهد لنفسه أنه لم يتعد فيما صنع . 


وا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى لا وجه 
للقول فيهاء والله الموفق. 


مسألة 


قيل له: فرجل شهد له شهود أنه شاو وهنا وشهد له أخرون 
بأنه لم يَحُرْه قال: شهادة من شهد له بالحوز هي المأخوذ بهاء 
ولا يخرج حق أحد من يديه بأن يشهد عليه بأنه ليس بيده وشهادة 
من أحقه ماضية إلا أن يخرج من التهوة من مجر 0 الوانين 
شهادته إلا بجرحة. 

قال محمد بن رشد: الجواب في هذه المسألة صحيح لأن المعنى 
فيها أن المرتهن للرهن قبل قيام الغرماء على الراهن قام بعد قيامهم عليه 
والرهن بيده فادعى أنه حازه حين ارتهنه قبل قيام الغرماء على الراهن 0 
له بذلك شهود وشهد آخرون له أنه لم يحزه إلا بعد قيام الغرماء عليه 
فوجب أن تكون شهادة من شهد بالحوز القديم امل لأنها هلمة :من 
الحوز ما جهل الشهود الآخرون منه. وقوله ولا يخرج حق أحد من يديه 
بأن يشهد. عليه أنه ليس بيديه معناه بأن يشهد عليه بأنه ليس بيده باحتياز؟١)‏ 
صحيح لأن الشهود لم يشهدوا أنه ليس بيديه وإنما شهدوا أنه لم يحزه قبل 
قيام الغرماء على الراهن. ولو ادعى المرتهن أن الرهن بيده وأقام بينة على 
أن قد حازه قبل قيام الغرماء على ف فقال الغرماء ليس الرهن بيده 
وأقاموا بينة على أنه لم يحز الرهن لوجب أيضا أن تكون بينة المرتهن أَعْمَلَ 
لأنها شهدت له بالحيازة فهي محمولة على أنها بيده من حينئذٍ حتى يشبت 
رجوعها إلى يد الراهن. وقد اختلف إذا ألفي الرهن بعد قيام الغرماء بيد 
المرتهن فادعى أنه احتازه قبل قيام الغرماء وكذبه الغرماء على "قولين قائمين 


.*" في الأصل: يخرج وأثبتنا ما في ى‎ )١0 
في الأصل : باختيار وهو تصحيف.‎ )18( 


كتاب الشهادات الرابع يفن 


من كتاب الهبة والصدقة من المدونة. وهذا كله مبني على القول بأن رهن 
من أحاط الدين بماله جائز ما لم يقم عليه الغرماءء وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل سحنولن عن رجل مات فأقام رجل البينة أنه مولاه 
أعتقه فيعطى ميراثهي ثم يأتى رجل أخر فيقيم المينة أنه مولاه وأنه 
أعتقه. ولم توقت البينة في شهادتهما وقتاء وكيف إن شهدت بينة 
الأول على إقراره بالولاء فأخذ ميراثه ثم جاء اخر فأقام البينة أنه 
مولاه أعتقه؟ قال: إذا أتى كل واحد منهما بالبينة مثل بينة صاحبه 
كان الميراث بينهما نصفين. ولو أتى أحدهما ببينة على إقراره 
بالعتق أولى بالميراث من البينة التي شهدت على إقراره. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا أتى كل واحد منهما بالبينة مثل 
بينة صاحبه كان الميراث بينهما نصفين هو مثل ما لابن القاسم في كتاب 
الذي أعطاه إلى غيره إلا أن يأتي ببينة هل أعدل من ببينة الأول.» وهو قول 
غير ابن القاسم في المدونة, وأما إن أتى كل واحد منهما ببينة مثل بينة 
صاحبه في العدالة قبل أن يدفع المال إلى أحدهما فلا اختلاف في أن 
الميراث يكون بينهما نصفين إلا أن يكون المولى مقرأ بالولاء لأحدهما 
فيكون أحق بالميراث إلا أن تكون بينة الآخر أعدل. ولو أتى كل واحد 
منهما ببينة على إقراره بالولاء لكان الميراث لأعدلها بينة» فإن استوتا في 
العدالة كان الميراث بينهما نصفين. وهذا إذا لم يعلم لمن أقر [له](24 منهما 
ا فإن علم كان الأول أولى. وفي ذلك اختللاف» وكذلك إذا أقر بولاء ثم 
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أقر بنسب كان الولاء أولى من النسب لأن الولاء يثبت بالإقرار ولا يثبت 
النسب بالإقرار. وفي ذلك اختلاف: قد قيل: إن النسب أولى وهو ظاهر 
قول أصبغ في العتبية. وهو يدل من مذهبه أن الولاء يثبت بالإقرارء وإذا 
أقر بابن عم ثم أقر بأخ كان الأخ أحقى وقد قيل: إن ابن العم أحق لأنه 
المقر له أولاء وكذلك إن أقر بأخ ثم أقر بعد ذلك بأخ فقيل: إن المقر له 
الآخر يدخل مع الأول. وقد قيل: إن الأول أحق لأنه المقر له أولاء 
فيتحصل في إقراره بالولاء لرجل وبالنسب لآخر ثلاثة أقوال: أحدها أن 
الولاء أولى من النسب تقدم أو تآخرء وهذا على القول بأن 00 كت 
بالإقرارء الثاني أن النسب أولى من الإقرار تقدم أو تأخرء وقيل: 

أولى من المتأخر كان النسب أو الإقرارء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال سحنون: وسئل المغيرة عن رجل كان له على رجل 
حق فتقاضاه فأنكر المدعى عليه الحق وجححدى فقال الطالب: إن 


لي عليك البينة فلان وفلان» فقال: من شهد على منهما فهو ابن 
الزانية. فقام الرجلان فشهدا عليه. قال مالك: عليه الحد. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه يحصل قَاذِفاً لهما 
بعهانتينا علي ولا بيبحل لهماء ان يكنا شهادتهما إذاوعيا إلى القيام :بها" 
لقول الله عز وجل: « ولا 0-3 آلشْهدَاءُ إِذَا ما دُعُوا 2260# وبالله التوفيق . 


مسألة 
قلت: أرأيت الرجل يقول: أشهد أن أبي إذ كان قاضياً 
قضى لفلان بكذا وكذا هل تجوز شهادته على قضاء أبيه؟ قال: 
ع 
(18) الآية 785 من البقرة. 


كتاب الشهادات الرابع قبا 
وفيما هو في معناها من شهادته عنده أو معه أو على شهادته في نوازل 
سحئنون من كتاب الأقضية. فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل حلف لرجل ليدفعن إليه حقه لوقت سماه. 
ثم جاء بعد الوقت برجل وامرأتين فشهدوا أنه قضاه قبل الوقت؟ 
قال: يسقط عنه الحق ولا يخرجه من الحنث الواجب الماضى لا 
يخرج منه بشهادة النساء ولا اليمين» قيل: فإن جاء بذلك قبل 
الوقت؟ قال: يسقط ذلك عنه من قبل أنه إذا حلف مع شاهده أو 
كانت امرأتان مع شاهد قبل وقت الحنث سقط الحق قبل وقت 
الحنث فحل الأجل وليس عليه شيء يقضيه. وإنما خرج عن 
اليمين بإسقاط الحاكم عنه الحق ليس أن شاهداً وامرأتين ولا 
شاهداً ويميناً أسقط عنه الطلاق أو وقع عليه به. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسمٍ من كتاب الأيمان بالطلاق» فلا معنى 
لإعادة القول فيه وهي متكررة في غَيْر ما مضع منهء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال سحنون: للمرأة ذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا 
تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمنع من 
ذلك. لأنه لو كان زوجها حاضراً فأرادت أن تدخل على نفسها 
شهداء لم تمنع من ذلك إلا أنه لا يدخل عليها الشهداء فى مغيب 
زوجها إلا ومعها ذو محرم منها. ١‏ 


0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن من حق المرأة أن تدحل 
على نفسها رجالا تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها بما تريد أن تشهد 
به مما يجب عليها أو يستحب لها لأنها والرجل في ذلك سواء. قال الله 
تعالى : يا جا لين آمنوا كور قَوَامِينَ الْقِسْطٍ شهّدَاءً لِلَّهِ 4 الآيةت 3ك 
وقال: ١‏ وَأَشْهِدُوا | إِذَا َم 004 , وقال سول الله يه : دما حَق آمْرِىءٍ 
مُسَلِمٍ يَكُونٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه يَبِيتُ يلين إلا ووضية عِنْدَهُ مَكتويَةٌ0100) 
لبن للزوج أن يمنع زوجته من شيء من ذلك». فإذا كان من حقها ذلك 
كان لها أن تفعله في مغيبه . والاختيار كما قال أن لا تدخل الشهود على 
سيا بغر مسحصن زويكها. د مع اذى محرم منها لقول. التي عليه الصبلام : 
رلا تسَافرٍ انر ار يوم وَليلَةٍ إلا في مَحَرم مِنَهَا»22*0 فإن ن لم يكن 

مسألة 

وسئل سحنون ما الذي يؤخذ به في شهادة الصبيان فيما 
بينهم أتراها جائزة في الجراح والقتل أم ل تجور إلا في 
الجراحات وحدها؟ فقال: قد اختلف أصحابنا فيها بالروايات عن 
مالك واختلف فيها اراؤهم, فمنهم من يقول شهادتهم في الجراح 


(15) الآية بدا من النساء وتمامها : 0 ولْوْ عَلَى يكم أو آلولِدَيْنٍ وَالآفربِينَ, إِنْ 
يكن عَنيَا أو قير فَاللهُ وى بِهِمَا فلا دعسا الْهََى أَنْ تَْدِنُوا وإنّ تَلَوُوا أو تَعْرِضُوا 
فَإِنَّ الله كان بما تَعَمَلون خبيراً #. 

(19) الآية 7857 من البقرة. 

(1) هو بنصه في كتاب الوصايا من «صحيح البخاري». 

(19) هو في كتاب الصوم وفي باب التقصير وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة من «صحيح البخاري». 
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حائزة ولا تجور في القتل. ومنهم من يقول شهادتهم - 
القتل والجراح , وكل رواية عن مالك.» والذي أخحذ به من 000 
وأراه عويناكء وهو أعدل عندي .2 ولا توفيق إلا بالله , أن تجور 
شهادتهم مكار ا لسك و كارا قيل له: فلم لا تجوز شهادة 
الواحد منهم ويحلف مع شهادته كما تجور شهادة الكبير ويحلف 
معه صاحب الحق ويستحق حقه؟ فقال: إن شهادة الصبيان لا 
تجوز(" على العدالة وإنما تجوز('©2 على الاضطرار إذا لم يكن 
معهم كبيرء ألا ترى أنهم إذا خالطوا الناس وخيف عليهم أ 
يُحبَيُوا”"© فلا تجوز شهادتهم لأنها لم تكن على أصل عدالة ولو 
كانت على أصل عدالة لم يضرهم مخالطة الناس لأن مخالطة 
الناس لا تزيل العدالة حيث كانت بعد ثبتها. ولا 00 
اش و ارت ممه قيل له : فالصَّبَايًا هل ترى أن تجوز 
شهادتهن فى الجراحات صغاراً كما تجوز كبارا؟ قال: نعم إذا 
كان معهن جازت شهادتهن . فإنما يعبر ذلك فيهن مخاراً 
بشهادتهن كباراً فشهادتهن في الجراحات والقتل جائزة إذا كان 
ذلك خطأ لأنه يصير _ مالا فشهادتهن في الأموال جائرة فحيث 
تجوز شهادتهن كثارا جازت شهادتهن فيه مكار وهذا في 
الجراحات < خطأ والقتل خطأ. ولا تجوز في غير هذاء قيل له: لم 
لم تقبل شهادة الصغار من الذكور والإناث في الحقوق كما قبلتها 
فى الجراحات وأنف تقول شهادتهن ضفار جائرة حيث تجور 


)٠١(‏ في ق "1 لم تجز. 

(١؟)‏ في فق ": جورت . 

(١؟)‏ في التاج: «التخبيب إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيرى وخبب فلان غلامي أي 
خدعه. وخبب فلان على فلان صديقه أفسده عليه». 
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شهادتهن كباراً؟ فقال: قد أخبرتك أن شهادتهن لم تجز إلا على 
الاضطرارء فإذا زال الاضطرار لم تجز شهادتهن. والحقوق غير 
الجراحات لأن الحقوق قد يحضرها الرجال والنساء ويشهدون 
عليهاء والجراحات والقتل بين الصبيان لا يحضرها غيرهم [لأن 
الكبار لا يكون معهم الصبيان حيث كانوا. ألا ترى أن الصغار إذا 
شهدوا على الكبار أن شهادتهم غير جائزة لأنها مواضع يحضرها 
الكبار. فلا تجوز شهادة الصبيان فيهاء وإنما تجوز شهادة الصبيان 
حيث لا يحضرهم غيرهم]7"" أو لا ترى لو أن رجلا صغيراً وكبيراً 
شهدا على جرح خطأ أو قتل خطأ لم تجز شهادة الصغير لأن 
الكبير قد حضره. فليس مع الكبير شهادة للصغير» ويقال لصاحب 
الحق: اخلف مع شاهدك الكبير واستحق حقك وإلا بطل ما 
ادعيت. قال أصبغ : لا تجوز شهادة الإناث من الصبيان في 
الجراح فيما بينهم. وهو قول ابن القاسم قا قيل: فالعبيد 
الصغار 0 لم تجز شهادتهم في الجراحات والقتل إذا لم يكن 
معهم غيرهم على الاضطرار كما جوزت شهادة الأحرار الصغار؟ 
فقال : لأن شهادتهم كر غير ان :]| “قانوا. شخارا ايك 
رق ألا تجوز. قلت: أرأيت الصبيتين إذا شهدتا على الجراح 

الخطا عل يحلتك نج ترتجا 5 جلت بنع لحار 
الحقوق؟ فقال: لا يحلف مع شهادتهما لأن شهادتهما ليست على 
أصل العدالة, ألا ترى أن الغلام الصغير إذا شهد وليس معه غيره 
أنه لا: يحلف مع شهادته لأنه ليس بعدل. فموقف الصبيتين 
والثلاث والأربع وأكثر من ذلك بموقف الصبي, ولا يكن أمثل منه 
حال ولا تجوز شهادته.» وكما لا تجوز شهادته وحده ولا يحلف 


اها ين المدفر فين ستافظل دن الاما + 


كتاب الشهادات الرابع يذل 
الرجل معه فكذلك لا تجوز شهادة الصبيات ولا يحلف معهن. 
وإنما جاءت الآثار عن علي بن طالب أنه كان يحكم بشهادة 
الصبيان فيما بينهم. والصبيان لا يكونون إلآ نشي فصاعداً واسم 
الصبيان بجمع الذكور والإناث. وَالنَاتُ وإن كثرن مقامهن مقام 
صبي واحدء والصبي لا يحلف مع شهادته فكذلك ما سألت عنه. 
ولا تجوز شهادة الصبيان إذا حضر معهم رجل كبير واحد. فإذا 
شهد الصبيان في الجراح وشهد معهم رجل لم تجز شهادة 
الصبيان لأنه إنما تجوز شهادة الصبيان فى الضرورةء. فإذا كان 
ريخل نقد دهت الفرورةء. ولا تجوق تياد المنى لآل“ عدي 
إثما حاف محراة اياده االغيناة :الى ل يغال ل تعنياة: 
وسكاد عن فتهادة “الفنبياة إذا فيداك قبل أن ينتزقوا يخي أخنهاك 
عليه العدول ثم بلغ منهم من(*"2 هو عدل رضا قبل أن يحكم بها 
فرجع عما كان شهد به إذ قد كان صبيا أتكون شهادته باطلا؟ 
فقال: هي شهادة لم يحكم بها فإذا رجع عنها بعد بلوغه سقطت 
وكان في رجعته عنها كشهود عدول شهدوا أن الذي شهد به 
الصبيان لم يكن. وشهادة الصبيان إنما الجرحة فيها أن يشهد 
العدول. أنها لم تكن لأن جرحتهم لم تكن بالأحداث ولا خلاف 
العدول في حالهم لأنهم لم يؤخذوا على العدل والرضا ولم تجز 
شهادتهم بالعدالة. فجرحتهم إنما هي أن يشهد العدول أن الذي 
شهدوا به لم يكن. ولو كانت شهادتهم بالعدل ثبتت ومضت وعلى 
ذلك ( )5© ما سقطت إلا بالجرحة أنهم غير عدول لأن 


(15) في كتاب الأقضية من موطأ مالك : «قال يحيى : قال مالك عن هشام بن عروة إن 
عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» . 

."* في الأصل ما وأثبتنا ما في ف‎ )7١6( 

(76) بياض بالأصل وبموضعه من ق ” كلمة أشكلت قراءتها. 
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الشاهد العدل الكبير لا يجرح بأن الذي شهد به لم يكن ولا 
يجرح إلا بما يكون به غير عدل فيما شهد به من الظنون 
والأسفاه. قيل له: فإن سئل الذي شهد وهو صبي عن شهادته بعد 
بلوغه وعدله وقبل الحكم بها فشك فيها هل يضرها ذلك؟ فقال: 
لا يسأل عنهاء ولو شك ما ضرها ذلك لأنه لا يحتاج منه فيها يوم 
يشك إلى شىء ولأن الشك منه ليس بشهادة منه على نفسه بأنه 
شهد بباطل» وإنما جعلت رجعته عنها كمثل شهادة الكبير بأن 
الذي شهد به الصبي لم يكن. فهو حين شك لم يشهد بباطل ما 
كان قيد من شهادته وهو صغيرء قال: ولو كان قيدت شهادتهم 
على أمر ثم شهد قبل الحكم وبعد البلوغ والعدل منهم اثنان أن 
الذي شهدنا نحن وهم به من ذلك الأمر باطل أسقطت شهادتهما 
الشهادات كلها منها ومن غيرها لأن شهادة الصبيان 1 إذا شهد كبير 
أو عدلان أنها لم تكن تسقط. قيل له: فإن كان صبيان جميعاً 
اختلفوا فشهد اثنان بأن صبياً قتل صبياً وشهد آخران ليس منهما 
'القاتل أن دابة أصابته جبارا؟ فقال: تمضي شهادة الصبيين اللذين 
شهدا على الصبي بالقتل لأنهم إذا كانوا صبياناً جميعاً في حال 
شهادتهم كانوا كالكبار لا يبطل ما شهد به الكبير بأن يشهد كبير 
مثله أن الذي شهد به لم يكن قبل فشهادة الصبيين اللذين شهدا 
في صغرهما أنه أصابته دابة جباراً لو شهدا أيضاً بعدما بلغا أن 
الذي شهد به الصبيان اللذان شهدا أن صبيا قتله باطل أن دابة 
أصابته فقتلته كما كانا شهدا وهما صبيان فلم يؤخذ بقولهما وأخذ 
بقول غيرهماء قال: لا تكون شهادتهما اليوم جائزة لأنه من شهد 
تؤخذ شهادته في حال ثم حدث له حال غيرها فشهد بما لم 
يكن أخذ من شهادته مثل عبد شهد فلم يقبل فيعتق فجاء بها لا 
تؤخذ منهء ومشل من شهد وهو غير عدل فلم يقبل فحسنت حاله 


كتاب الشهادات الراب م 
عاص د ا ا ا اا ا ٠‏ 2 1 


فشهد بذلك فلا يقبل» ولا من كل من شهد لما يحسن من حال 
نفسه يوم يشهد بالشهادة الآخرة. قال: ولا شهادة للصبياك في 
موضع يحضره الكبار لأنهم إنما جازت شهادتهم بحال الضرورة 
إليها. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
آخر سماع أشهب مستوفى فليس لإعادته معنى. وهو قول سحنون في صدر 
هذه المسألة في شهادة الصبايا أن ذلك يعتبر فيهن ضغارا بشهادتهن كبارًء 
فشهادتهن : في الجراح والقتل جائزة إذا كان ذلك خطأ لأنه يصير مالا 
فشهادتهن في الأموال جائزة» فحيث تجوز شهادتهن كبارا جازت شهادتهن 
فيه صغاراً خلاف ما تقدم له في أول سماعه من أن شهادة النساء في جراح 
العمد جائزة وحيث يكون اليمين مع الشاهد. وقد مضى هنالك من تحصيل 
مذهبه في ذلك ومذهب ابن القاسم ما لا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
وقوله بعد ذلك: ولا تجوز شهادة الصبيان إذا حضر معهم رجل كبير واحد 
معناه إذا كان عدلاء وكذا في الواضحة لابن الماجشون. وهو مذهب 
سحئون لأنه متبع له فيه في جميع وجوههء من ذلك قوله إن شهادة الصبيان 
بجرح بأن يشهد العدول بأنها لم تكن خلاف قول أصبغ في نوازله بعد 
هذاء وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل المغيرة ه عن المرأة تتوفى ولبسن لها وارث إلا بنات 
فشهد أخوها وزوجها معه ل 
وأنها لم تفعله حتى ماتت» أتجوز شهادة أخيها وزوجها معه أو ترد 
لِجَرهِ الولاء إل نفسه بشهادته؟ قال: لا تجوز شهادته, قلت: 
قيل: فهل يقوم عليهما ما بقىي؟ قال: لا وكان مالك لا يرى أن 
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قال محمد بن رشد: قول المغيرة هذا مثل قول عبد العزيز بن أبي 
سلمة في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم خلاف مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك فيه وفي المدونة وغيرهاء وقد مضى في السماع المذكور 
تحصيل القول في هذه المسألة وتوجيه الاختلاف فيها فلا معنى لإعادة 
ذلك. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل سحنون عن قول. رسول الله كله «مطل الْعنِيّ 
ظُلْم 7 أترى أن تجوز شهادة الغني | إذا مطل. وقد قال رسول 
الله كلل : «إن مطله ظلم»؟ فقال: لا أرى أن تجوز شهادته إذا 
مطل لأن رسول الله يكهِ رأى مطل الغنى ظلماً فمن كان ظالماً فلا 
ينبغي أن تجوز شهادته. 


قال الإمام القاضي : هذا بِيْنْ على ما قاله من أن المعروف بالمطل 
من غير ضرورة لا ينبغي أن تجاز شهادته لأن مطل الرجل بحقه إذاية له في 
ماله. ولا يحل إذاية الرجل المسلم في ماله كما لا ل إذايته في ادمه ولا 
في عرص قال رسول الله عن في خطبته تكرقة : ل إن دَمَاَكُمْ وأمُوَلَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلْيكُمْ حَرَام كُحَرمَة اومكع هَذًَا في شَهْرِكُم هَذَا في بلك 
هَذَا,2'90 وقال الله تعالى : « وَآلْذِينَ يُؤْدُونَ لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بغيرٍ ما 
أكْتَسَبُوا فَقَدٍ آحَبتَمَلُوا بُهمَاناً ام مُبيئاً 2150# وبالله التوفيق. 


(70) هو في باب الحوالاات وفي باب الاستقراض من «صحيح البخاري». 

(18) هو في (صحيح البخاري» ضمن مت" التالية : الع 4 الفتن» العلم الأدب.» 
الأضاحي . الحدود. التوحيد.. 

)١9(‏ الآية مه من الأحزاب. 


كتاب الشهادات الرابع اا 
مسألة 


وقال في عبد وحر شهدا على رجل بقتل فقتل ولم يعلم 
السلطان ثم تبين له بعد ذلك. فقال: الذي قام بالدم فعليه الدية. 
قال محمد بن رشد: قوله إن الذي قام بالدم فعليه الدية معناه 
عندي إن كان علم أنه عبد ولم يعلم الشاهد الحرء ولو علم الشاهد الحر 
أيضاً لَوَجَبَ أن تكون الدية عليهماء وإن لم يعلم القائم بالدم وعلم الشاهد 
الحر كانت الدية عليه» وإن لم يعلم واحد منهما كانت الدية على عاقلة 
الحاكم لأن ذلك من خطته, » هذا الذي يأتيى في هذه المسألة على ما 
00 في كتاب الرجم من المدونة في الإمام يقيم الحد على المرجوم ثم 
يعلم أن ن أحد الشهود كان قنداة والذي يوجبه النظر أن تكون الدية إذا إذا لم 
يعلم واحد منهم على جميعهم: : القائم بالدم. والشاهد الحرء والإمام لأنهم 
متشاركون في قتله خطأ لأن شهادته ك2 ترد أو فيستوجب الرد اليوم 
ولكنها كانت جائزة . 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما يأتي في سماع أبي زيد من أن 
الحوٌ, يرد ولا يقطع. ووجه قول سحئنون أن شهادة العبد لما لم ترد أولاً لم 
يتهمه في إعادتها. وقول ابن القاسم في سماع أ زيد أظهر لأن الحكم 
بشهادة العبد حكم مردودء فإن أعاد العبد شهادته بعد عتقه اتهم في أن 
يريد إجازة شهادته التي قد وجب ردها ونقض الحكم الذي وقع بهاء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وعن أربعة شهدوا على رجل أنه زنى وهو صحيح العقل 
وشهد رجلان من غير الأربعة أنه زنى في ذلك اليوم الذي شهد 
فيه الشهود في ذلك الموضع أنه قد كان ذاهب العقل ليس معه 
عقله؟ قال سحئون: إن كانوا قاموا به ان الحاكم وهو صحيح 
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العقل فالشهادة ماضية عليه بالحد إذا صححوا الشهادة بما يثبت , 
الحد وقول اللاتاهدين: لبين :ذلدلك باتني “يمل .ا شيعه مد 
الحدود. وإن كان الرفع لوه الحاكم والرجل مجنون ذاهب العقل 
فقد قال بعض أصحابنا: إنه يصرف عنه الحد لأن الحد لله وليس 
ذلك كحقوق الناس إذا رفع وبه الجنون. 


قال محمد بن رشد: تفرقته بين أن يقام إلى الحاكم وهو صحيح 
أو مجنون استحسانٌ على غير قياس ولا أصل. والذي يأتي على الأصول 
أن يصرف عنه الحد قاموا به | إلى الحاكم وهو صحيح أو مجنون لأن 
الحدود درأ بالشبهات» وأيّ شبهه أقوى من أن يشهد له شاهدان 00 
أنه كان في وقت ونام مجدوناً ذاهب العقل. وأما الحقوق فالقياس فيها أن 
شهادة الصحة أُعْمَلُ لأنها أثبتت الحكم وعلمت ما جهلته البينة الأخرى 
على ما في سماع أي زيد في القوم يشهدون أن المرأة أوصت في مرضها 
بكذا وكذا وهي صحيحة العقل. ويقول اخرون: إنها كانت موسوسة وما 
لأضيغ في :سماعه” مخ كناب العتق. وقد قيل: إنه ينظر إلى أعدل البينتين 
فإن استوتا في العدالة بطلت الوصية لأن تكافؤهما يوجب سقوطهما جميعاء 
وإذا سقطتا حصل الشك في صحة عقله في حين إشهاده. وعلى هذا يأتي 
قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا وفي سماع أصبغ من 
كتاب العتق في الذي يقول إن مت من مرضي فغلامي فلان حر وإن 
صححت منه فغلامي فلان حر لآخر فشهد شاهدان له أنه صح من مرضه 
وشهد اخران أنه لم يصح منه. معناه وتكافؤوا في العدالة. أنه يعتق من كل 
واحد منهما نصفه لأنه رأى الشك في صحته من مرضه حاصلا بتكافؤ 
البينتين فأعتق من كل واحد منهما نصفه إذ لا يدري من هو الذي وجب له 
العتق منهماء ويتخرج في المسألة قول ثالث إن شهادة المرض أَعْمَلُ لأنهم 
قالوا رأينا منه اختلاطاً في ذمته حين أشهدنا. وقال الآخر: لم ئر منه 
اختلاطاً فوجب أن تكون شهادة من أوجب الاختلاط أولى من شهادة من 
نفاه. وبالله التوفيق 


كتاب الشهادات الرا 144 
مسألة 


وسئل سحئون عن الرجل يشتري الجارية فيطؤها قبل أن 
يستبرئها ترق يل شهادته؟ ففال: لا قال+ وأرئ. أن يؤدب مع 
طرح الشهادة أدبا موجعا إذا كان عالماً بمكروه ذلك؛». قيل له: فإن 
كانت صبية لم تبلغ المحيض فوطئها قبل أن يستبرئها؟ فقال: 
ال د لحرا ل ا 
طرح الشهادة والعقوبة. 

قال محمد بن رشد: أما سقوط شهادة الذي يطأ الجارية يشتريها 
قبل أن يستبرئها وهي ممن يحمل مثلها ووجوب الأدب عليه إذا كان ممن لا 
يجهل فبَيْنُ لأن ذلك أمر متفق على تحريمه بوجهين: أحدهما نص النبي 
عم الجادم : من المنع من ذلك بقوله: ال اه 
حَائزٌ "© حتى تجيض)<2© والثاني القياس على ما أوجبهٍ الله تعالي على 
الحرة من عدة الطلاق والوفاة بقوله: رولا تَعْزِمُوا عَقَدَةٌ التكاح, حتى يبل 
الْكِبَاتُ أجَله,0 فنهى. .غرخ العقد لما كان سيا إلى الوطءء فكيف بالوطء؟ 
لأن المعنى في ذلك في الحرة والأمة سواءء وهو ما يخشى من اختلاط 
الأنساب . وأما الصبية التي لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ فإن كان الحمل 
مأموناً عليها فلا تسقط شهادة من وطثها قبل أن يستبرئها إذ قد قيل : إنه لا 
استبراء فيها. روى ذلك علي بن زياد عن مالك. قال: وهو الأمر عندناء 
وهو أحسن ما سمعت. ومعنى ما ذهب إليه سحئون أن التي لم تبلغ 
المحيض إذا كان مثلها يوطأ فلا يؤمن أن يكون ذلك الوقت حد بلوغها 
ومحيضها فتحمل قبل أن تحيض. والله أعلم. 


(0:*) في المصباح : وخالت: العرآة والنتخلة والناقة وكل الث ,خالا بالكسير:: لم تحمل 
نهي حائل». 

(1”) انظر النكاح في سئن أبي داوود والسير عند الترمذي . 

(9") الآية ه78 من البقرة. 
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مسألة 


قال سحنون: لا يثبت كتاب قاض إلى قاض في الزنى إلا 
بأربعة شهداء على أنه كتابه» كما أنه لا تقبل شهادة على الزنى 
إلا بأربعة» فكذلك لا يثبت فيه كتاب قاض إلا بأربعة» قلت له: 
هن يقول ك9" قال:” آنا أقوله من كيل أنه لا يشوك التاق 
المكتوب إليه أن ينفذ كتاب القاضي الكاتب إليه إلا بشهادة من 
يجوز على أصل الحق ولا بينة عنده بأقل من ذلك. 

قال محمد بن رشد: قول سحنون هذا يأتى على رواية مطرف عن 
مالك فى أن الشتهادة على الشهادة فى. الزئن الا “تجوز بها إلا آربعة. غلى 
كل والح من الأربعة اجتمعوا على الشهادة على جميعهم أو افترقوا مثل أن 
يشهد ثلاثة على الرؤية ويغيب واحد فلا تثبت شهادته إلا بأربعة» وابن 
القاسم يقول يجوز أن يشهد على شهادته اثنان. وهو مذهب ابن الماجشون 
فيأتي على قولهما أنه يجوز أن يشهد على كتاب القاضي في الزنى 
شاهدان. وهو الذي يوجبه القياس والنظر لأن الشهادة قد تمت على الزنى 
بأربعة شهداء فلا يحتاج إلى إثبات قول القاضي بكتابه ينبغي أن يثبت في 
الزنى بما يثبت في غير الزنى» إذ لا فرق بين الموضعين فيما يلزم الشاهد 
في تحمل نقله لأنه قول في الوجهين. وبالله التوفيق. 

مسألة 


(قال سحنون)77© وسألته عن الرجل الفقيه الفاضل الصالح 
يخرج إلى الصيد منتزهاً هل يجرح مثل هذا شهادته؟ فقال: لا. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ذلك ليس بحرام إنما هو 
مكروه. فتركه أحسن. ومن أهل العلم من أجازه ولم ير فيه كراهة. وبالله 
التوفيق . 


كتاتب الشهادات الرابع ١و١‏ 
مسألة 
الى لين تناعيان "قن «القى علا بوعوقانة: فقالة تييع : 
قل رضينا بشهادة فللانء قال سحئول : يلزمهما ما شهد به فللان 
عليههنا. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل سحنون عن المحدودين في القذف أو الزنى هل 
تجوز شهادتهما في القذف والزنى؟ والمحدود في شرب الخمر 
والسرقة هل تجوز شهادته في شرب الخمر والسرقة إن تابوا؟ قال: 
لا تجوز شهادة من ثبت عليه خذ من. اللحدود كائن ما كان وأقيم 
عليه في مثله الحد. وهو يجري مجرى شهادة ولد الزنى أنه لا 
تجوز. وهو كان أبعد في الغيرة» وإنما ترد فيه بالتهمة أن يكون 
الناين له أسنوة + وقاله أصبع + قلت :فرغل يكت على ارخل اجنارة 
فاقتص لتلك الجناية هل تجوز شهادته في مثل الجرح الذي 
اقتص به منه؟ قال: لا. 


قال محمد بن رشد: قول سحنئون إنه لا تجوز شهادة أحد فيما حد 
فيه من الحدود وإن تاب هو أحد قولي ماللتيى روى عنه مطرف وابن 
الماجشون أنها لا تجوزء وروى عنه ابن نافع وابن عبد الحكم أنها جائزة. 
وهو قول ابن كنانة وظاهر ما في الديات من المدونة ومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهماء واختلف في ذلك أيضا قول أصبغ. فله في الواضحة 
مثل قول سحنون ورواية مطرف وابن الماجشون., وفي الثمانية مثل قول ابن 
كنانة ورواية ابن نافع وابن عبد الحكم. وشهادة ولد الزنى في الزنى وفي 
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نفي الرجل عن أبيه جارية على هذا الاختلاف. والمشهور من قول ابن 
القاسم أنها لا تجوز, فهو قوله في سماع أبي زيد من هذا الكتاب وفي 
00 عيسى من كتاب الحدود. وظاهر ما في الديات من المدونة أنها 
ئزة» واختلف إذا شهد أربعة على الزنى أحدهم ولد زنىء فقيل: إنهم 
يحدون كما لو كان أحدهم غداء وهو قول أصبغ ومذهب ابن القاسم في 
الفلاوية د قال فيا ذا جهو على العراة ة أربعة شهود بالزنى 0 
جلد الثلاثة ولآعَنَّ 00 ولا فرق بين المسألتين» وقيل: 
يحدون بخلاف إذا كان أحدهم عيتدا :وهو فول ابن ). 0 في 
المبسوطة واستحسان ابن القاسم فيهاء وأما إن لم بعثر على أنه زوجها أو 
على أنه ولد زنى حتى أقيم الحد فيدرأ الحد عن الثلاثة ويحد ولد ا 
والزوج إلا أن يُِلاعِنَ. واختلف هل يرثها إن كانت رجمت؟ فقال ابن 
القاسم: إنه يرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور أو يقر بذلك على نفسه له 
قتلها "©. قال غيره: لأن الله فرض له الميراث فلا يمنع منه بظن وقال 
أصبغ : لا يرثها لأن عليه اللعان وهو يجرحه من أن يكون شاهداً وأرى فيه 
تهمة العامد لقتل وارثه. والسنة ألا يرث عامد من دية من قتل شيئاً ولا من 
مالهء وهذا الاختلاف يدخل #المقى في إجازة شهادة الأب على ابنه 
الموصر يكل عمداً أو زنى وهومُحصَنٌ. وقد مضى القول على ذلك في أو 
سماع تون وأما قول سحئون في أن شهادة الرجل لا تجوز في جرح 
اقتص منه في مثله فهو شذوذ أغرق فيه في القياس». وبالله التوفيق . 


من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 

قال محمد بن خالد: سمعت ابن القاسم يقول إن شهادة 
الصبيان تجوز في القتل كما تجوز في الجراحات. 

قال محمد بن رشد: ا 0] 

آخر سماع أشهب فلا معنى لإعادته. وإنما تجوز شهادتهم في القثل إذا 


(25 كذا. ولعل الأصل : أو يقر بذلك على نفسه أنه قتلها. 


كتاب الشهادات الراب 1 
كات الها د اكد وال ع ل ل وت تت 


شهد العدول على رؤية البدن مقتولاً. روى ذلك ابن القاسم عن مالك. 
وقاله غير واحد من أصحابهء ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الذي 
ذكرناه في رسم أوصى من سماع عيسى في شهادة المرأتين في الاستهلال 
وقتل الخطأ لضعف شهادة الصبيان» وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم في رجل توفي وترك ولداً صغيراً وورثة معه 
فقام لولده الصغير شاهدان على غلام من غلمان أبيه فقال0») 
أحدهما: إن أباه تصدق عليه به في حياته وشهد آخر أنه نحله 
إياه فى صحة منه. إن كان الغلام قد بلغ الحلم حلف مع شاهده 
على الصدقة ثم يستحقها. وإن كان صغيرا لم يبلغ وخيف على 
الغلام بيع ووقف المال حتى يبلغ الحلم. فإن حلف استحق 
ثمنهء وإن نكل [عن اليمين]<7©؟ كان ميراثاً. قال: فكلمت ابن 
القاسم في ذلك وقلت له: 0 
فى بعض الشهادة على قطع الحق. فقال: لا أرى أن تثبت له 
الصدقة إلا بيمين» وقال: أرأيت لو أن شهيدين شهدا لرجل بمائة 
دينار فشهد أحدهما أنها له من بيع باعه إياه وشهد الآخر أنها له 
قبلّه من سلف أسلفها إياه؟ قال ابن الماجشون: الشهادة تامة 
وذلك أنهما قد اجتمعا على إخراجها من يديه بغير شيء يجب 
على المدعي . ْ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تقدمت في سماع سحنون» 


(5*) في ق ": فشهد. 
(5") ساقط :من الأصل . 


ووقعت أيضاً في رسم الدور والمزارع من سماع يحيى دون جواب. ومضى 
القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع عيسى لما اقتضاه من القول 
فيها. فذلك يغني عن إعادته. وإنما يكون له على قول ابن الماجشون أخذ 
المائة دون يمين إذا ادعى ما قاله أحدهماء وأما إن ادعى المائتين جميعاً 
فقد أكذبهما إذا قالا: إنها شهادة واحدة.» وقد مضى القول على هذا 
مسألة 

| قال محمد بن خالد: سمعت ابن القاسم يقول: شهادة 
الغائب الواحد مقبولة إذا كان عدلاً . | 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في أول 
نوازل سحئنون فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 


نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 


قال: سثل أصبغ عن رجلين شهدا على وصية فشهد 
أحدهما أن الميت أوصى لصاحبه بوصية مال بكذا وكذاء» وشهد 
الموضى له أيضاً أن الميت: أوصى للشاهد بوصية مال أيضاً 
فشهد كل واحد منهما لصاحبه أن الميت أوصى لهء قال: إن كانا 
شهدا على كتاب واحد وفيه هذه الوصايا لهما جميعاً فشهادتهما 
باطلة لأن كل واحد منهما شهد لنفسه ولغيره» والوصية لها بال 
لأنهما يشهدان على جميع ما في الكتاب ويثبتان الوصية 
بشهادتهما وفيها وصية لكل واحد منهما لها بال وقَدْرٌ فَهُمَا مُتَهَمَان 
في شهادتهماء فشهادتهما ساقطة في جميع الوصية يسقط ما كان 
فيها من وصاياهما وغير وصاياهماء قال: وأما لو شهدا على غير 


كتاب الشهادات الرابع 7 


كتاب ولا وصية مكتوبة فيها هذه الوصايا ولكن أتى هذا فشهد أن 
الميت أوصى لفلان بكذا وكذاء ثم قام المشهود له بالوصية فشهد 
عند ذلك القاضى أن الميت أوصى لفلان الذي شهد له بالوصية 
ذا كذ زاك مهادديهما حاتتق: -شهادة كل ويد نوها الفنا علا 
تهمة على واحد منهما فيها لأنهما لم يشهدا على كتاب تجتمع فيه 
الوصايا فيتهمان بأن يثبتا وصاياهما ووصايا غيرهماء وإنما شهد كل 
واحد منهما منفرداً بالشهادة لغيره ليس لنفسه فيها شيء. فأرى أن 
يحلف كل واحد منهما مع صاحبه الذي شهد له ويستحق حقه 
ووصيتة:. 

قال محمد بن رشد: أما إذا شهد كل واحد من الشاهدين لصاحبه 
أن الميث أوصى له بوصية لها قَذْرْ وبال. والوصية لهما بكتاب واحد فما 
قاله من أن شهادتهما باطلة لا تجوز وتسقط لهما ولغيرهما هو المشهور في 
المذهب. وقد قيل: إن شهادتهما تجوز لغيرهماء وهو الذي يأتي على 
قياس قول أصبغ بعد هذا في هذه النوازل في العبدين يشهدان بعد عتقهما 
أن الذي أعتقهما غصبهما من رجل مع مائة دينار إن شهادتهما تجوز في 
المائة ولا تجوز في [غصب]"”" رقابهما لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق 
أنفسهماء وقد مقن تحصيل القول في هذه المسألة في رسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب . وأما إذا شهد كل واحد منهما لصاحبه أن الميت 
أوصى له بكذا وكذا بغير كتاب أو كانت وصية كل واحد منهما في كتاب 
على حدة ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن شهادة كل واحد منهما لصاحبه 
خائرة يلف منه ويسحق :وصيع وذ كانت مهادة كن واجيد فنهة 
لصاحبه في مجلس واحدء. وهو ظاهر قول أصبغ هذا وظاهر قول سحنون 
في نوازله. والثاني أنها لا تجوز وإن كانت في مجالس شتى. وهو أحد 
قولي سحنون حكاه ابنه عنهء والثالث الفرق بين أن تكون شهادتهما في 


زفقضة ساقط من الأصل . 
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مجلسين أو في مجلس واحدء وهو قول مطرف وابن الماجشون. وقد مضى 
هذا في نوازل سحنونء وبالله التوفيق. ' 
مسألة 

وسئل أصبغ عن رجل هلك وترك ابنته وأخوين له فأسلم 
الأخوان ميراثهما لابنته وخرجا عنه إليها في مرض أبيها وقبل موته 
وغ أن ححة وال عبت حوذلاق: أنه الأننة «طلبت» كلتك إليهما 
وسألتهما أن يسلما إليها مالهما في ميراث أبيها ففعلا ذلك بها 
وأسلما ذلك إلبها كل ذا تَصِيْرٌ إليهها من هيراك اخيهيقاء فلما'نات 
الأب وجدت الابنة ذكر حق لأبيها على رجل بشهادة الأخوين 
اللذين أسلما الميراث إليهاء هل تجوز شهادتهما لها وقد كان هذا 
الذكر الحق مما خرجا منه إليها مع ما بقي من ميراثه؟ قال: نعم 
شهادتهما جائزة لا تهمة عليهما فيها لأنهما لا يَجُرَّانٍ إلى أنفسهما 
بذلك شيئاً لأنهما قد خرجا من جميع ذلك. وذلك قبل أن يصير 
إليهما بالملك التام لأنه إنما كان محجوبا عن ماله لهما إن مات 
ليس أنهما أولى بماله منه. ولو كان المال وجب لهما وجوب ملك 
كما يملك الرجل ماله ثم وهباه لرجل لم يكن لهما فيه شهادة. 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة قد مضى معناها في رسم العتق من 
سماع عيسى والكلام عليها مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسألته عن رجل شهد لامرأة بشهادة وأثبتها القاضي ولم 


يحكم بها حتى تزوج الشاهد تلك المرأة أترى أن يحكم القاضي 
بها؟ قال أصبغ: نعم وليس هذا مثل الذي يوصي لرجل بوصية 
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وليس هو وارثه ثم يكون وارثه بعد ذلك فلا تجوز تلك الوصية 
)0 0 على هذا فرق بين ذلك أن الشاهد إنما كانت ترد 
شهادته بالظنة والظنة ههنا إنما حدثت بعد الشهادة» ألا ترى لو 
أن رجلاً شهد على رجل بشهادة ولم يقض بها حتى كانت بينه 
وبين المشهود عليه خصومة ودعوى لم يبطل ذلك شهادته وجازت 
عليه إذا كان قد شهد بها قبل الخصومة والظنة والتهمة وإن كانت 
لم تنفذ فهي الآن تنفذ ولا ترد لما ذكرت إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: شهادة الشاهد تسقط بوجهين: اعلافما المي 

فى الشهادة بالعداوة وبالظئة لقول النبي عليه السلام : رلا و شَهَادَةٌ 
خَضمٍ ولا ظَنِينٍ ولا جَارٌ إلى نفسه)50) والثاني الجرحة في الدين لقول 
الله عز وجل: 8 مِمَنْ ترضون مِنَّ الشهداء 4<* 24 فإذا شهد الرجل بشهادة 
وهو مجرح في دينه أو متهم في شهادته لم تجز شهادته, وأما إن شهد 
عو او او و ا مو الو 1 
الراا و الك روا عل لز عوابا كك اللو تن الاك قطي 1 
التهمة بالعداوة تحدث والظّنّة تقع فلا يؤثر ذلك في إجازة الشهادة إلا أ 
يعلم لذلك سبب قبل أدائها مثل ام ال ره اه 
عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد لها وما أشبه ذلك فإن شهادته تبطل 
بدليل قول ابن القاسم في سماع حسين بن عاصم في الرجل يشهد على 
الرتكل “آنه خلت: (بطلاق: رات البعة إن تروتجهنا قبل أن يمروجها اخاتى 


(8) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي ق ” وغايت 
عناق .١‏ 

(9*) لم نقف عليه بهذا اللفظ فيما فتشناه من المراجع التي بأيدينا وانظر وينسنك زج 
: ص /ام). 

(50) من الآية 78107 م البقره وقبله : ل وَآسْنَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ ِجَالِكُمْ فَإِنْ لم 0 
رَجْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَانَانٍ مِمّنْ تَرضَوْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ 4. 
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المشهود عليه ببينة تشهد له أن الشاهد كان يخطب هذه المرأة قبل أن 
يتزوجها هو أن شهادته تبطل. ولأصبغ في ثمانية أبي زيد أن الشاهد 0 
خاصم المشهود عليه بعد الشهادة لم تبطل شهادته إلا أن يقر ن الذي 
يطالبه به من ذلك كان قبل إيقاع الشهادة. وأما الجرحة بالأحداث يظهر منه 
مثل أن يقتل أو يجرح أو يزني أو يسرق أو يشرب خمراً أو يقذف حراً وما 
أشبه ذلك ففيه اختلاف. قيل: إن ذلك كله يبطل. الشهادة.» وهو قول مطرف 
وأصبغ وروايته عن ابن القاسم. وقيل: إنه ما كان من ذلك يستسربه كاري 
والسرقة والشرب وما أشبه ذلك بطلت به الشهادة إذ لا يؤمن أن يكون قديما 
قبلهاء وما كان منه لا يستسربه ويعلم أنه كان خِلُواً منه يوم شهد كالقتل 
والجراح والقذف وما أشبه ذلك لم تبطل به الشهادة كما لا تبطل بالخصومة 
والتزويج» وهو قول ابن الماجشون. وظاهر قول أصبغ هذا أن مجرد 
الخصومة في القليل والكثير توجب العداوة بين السمتخاصمين وتسقط شهادة 
أحدهما على صاحبه. وهو ظاهر ما في أول سماع أشهب انعا وفي ذلك 
اختلاف قد مضى تحصيله هناك». وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل عن رجل شهد أن هذه الدار لأبيه» مات وأوصى بها. 
لفلان. والدار في يد رجل ينكر ذلك. أترى أن تجوز شهادته 
والدار تخرج من الثلث؟ قال أصبغ : لا أرى أن تجوز شهادته 
مخافة أن يطرأ على أبيه دين فيرجع في الدار فيكون قد انتفع 
بذلك, ولقد كان وقع في قلبي منها شيء ثم تبين لي بعد ذلك 
أنه لا تجوز شهادته في هذا. 

قال الإمام القاضي: هذا بَيْنْ على ما قاله لأن الموصى له إنما يأخذ 


واه عل الاك الميت المرصي إن قبلهاء ان سو 
الورثة فهو بشهادته جَارٌ إلى نفسه. وبالله التوفيق 


مسألة 
قال أصبغ: لا أحب أن يقول الرجل في تعديل الرجل هو 
عدل, وليقل أراه عدلاً. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في أول 
نوازل سحنون فلا ,معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل عن رجل شهد عند القاضي [بشهادة]47» لرجل على 
رجل والمشهود عليه قائم يسمع ء فلما فرغ من شهادته تحول إلى 
المشهود عليه فقال له والقاضي يسمع: إنك تشتمني وتشبهني 
بالمجانين وتهددني وما أشبية ذلك من الكلام ألا ترى أن يطرح 
القاضي بهذا الكلام شهادته عنه؟ فقال: لا أرى أن يطرح شهادته 
عنه بهذا الكلام وما أشبهه إلا أن يثبت بينهما عداوة قديمة بينة 
فتطرح شهادته عليه» وأما مثل هذا الكلام فما أراه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: لأصبغ في الثمانية أن قوله هذا إن كان على 
وجه الشكوى والاستنهاء””*» من الأذى ولم يكن على وجه مطلب خصومة 
ولا سمى السمة فلا أراه شيئاء وإن سمى السمة وهي مما إن قام بها كان 
في مثلها خصومة ومطالبة أو كان ذلك منه على وجه الطلب له بالخصومة 
وإن لم يسم السمة ساعته فأرى شهادته ساقطة. وهو مفسر لقوله ههناء 
ولابن الماجشون فى الثمانية أن شهادته تبطل بهذا القول ولا تجوز لأنه قد 
أخبر أنه عدوه, 52 تجوز شهادته عليه؟ قال: فلو قال ما هو أدنى من 


)5١(‏ ساقط من الأصل. 
(47) في التاج: «استنهيت فلاناً عن نفسه فأبى أن ينتهي عن مساءتي. واستنهيت فلانا 
من فلان إذا قلت له: أنه عني». 
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هذا لكان فيه طرح شهادته. وقول ابن الماجشون أظهر وأولى بالصواب. 
والله أعلم . 
مسألة 
وعن رجل هلك ولم يترك وارثئا غير ابن عم له فيما يرى 
الناس» فأعتق ابن العم غلامين مما ورث عن الهالك.» فشهدا 
بعد عتقهما أن سيدهما أشهدهما في حياته أن جاريته فلانة حامل 
مئة ثم ولدت الجارية» قال ٠‏ أصبغ : له شهادة لهما لأن شهادتهما 
ترقهماء وليس لحر أن يرق نفسه) وليس هذا من الشهادة التي 
يقال لا يتهمان فيها فتجوز. ولا من الأشياء التي يؤخذ فيها 
بإقرارهما بِالعَبّدِيّة. 
قال محمد بن رشد: هذا بِيْنْ على ما قاله إلا أن في إجازة شهادتهما 
إبطال عتقهمال وفي إبطال عتقهما رد شهادتهما. فإذا كانت الإجازة توجب 
الرد وجب أن تكون مردودة. وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال أصبغ في رجلين اشتريا من رجل عبدا ثم ادعى 
أحدهما أن البائع كان أعتقه. قال: لا تجوز شهادته على البائع » 
وأرى أن يعتق عليه نصابه منه'؟2 بشهادته. ثم أرى أن نقوم عليه 
ما بقى من العبد لأني أتخوف أن يكون إنما أقر بهذا احتيالا لثلا 
يقوم عليه ما بقي من العبد. قال: والولاء للمشهود عليه أنه كان 


أعتقه . 


(45) في الأصل: لهء وأثبتنا ما في قى ". 


كتاب الشهادات الرابع ا" 
المدونة وغيرها أن الشاهد لا يعتق عليه نصيبه للضرر الداخل على أشراكه 
نصيب شريكه» وقول أصبغ هذا قول ثالث في المسألة» وقد مضى ذكر 
مسألة 

وسئل أصبغ عن بينة شهدت على رجل أنه زنى بمصر في 
المحرم يوم عاشوراء؛ وشهدت بينة أخرى أنه كان يومئذ بالعراق» 
قال أصبغ : هذا حد قد ثبت لا تزيله هذه البينة التى شهدت أنه 
كان بالعراق لأنها لم تشهد على فعل آخر إنما شهدت أن الذي 
قالت البينة الأولى لم يكن فذلك غير مقبول. قيل له: فلو شهدت 
بينة أنه زنى بمصر يوم عاشوراء وشهدت بينة أنه سرق ذلك 7 
بالعراق أتوجب عليه الحدين ١‏ 0 لا بل تطرح كلتا 
الشهادتين لأنهم شهدوا على أمر مختلف وفعلين لا يمكنان 
جميعا. ل ل ل 
أيهما هى فسقطت الشهادة بالشك» قيل: وكذلك لو قالت هذه 
البينة إنه زنى بمصر يوم عاشوراء وقالت الأخرى: إنه قتل إنسانا 
بالعراق؟ قال: أطرحهما جميعاء قلت: فشهدت إحدى البينتين أنه 
زنى بمصر يوم عاشوراء وشهدت بينة 22 أنه زنى ذلك ك اليوم 
دعيله بالعراق أتطرح هذه أيضاً؟ قال : لا بل أ: ثبت عليه حداً واحدا 
لأن كلتا البينتين إنما شهدت بالزنى 06 الى لاحل لأني 
أعلم أن إحدى البينتين صادقة.» فقد وجب عليه الحد إما بهذه 
وإما بهذه فلا بد من إقامة الحد عليه بأحد الزنائيقة قال: وكذلك 
لو نوكه اها ينه أ نه قبل قلكنا بمضير وشتهدت' لخر أنذا ققل 
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فلاناً بالعراق وقام أولياء المقتولين جميعاً قتلته بهما لأن إحد 
البيئتين صادقة . 
قال محمد بن رشد: تفرقة أصبغ هذه في اختلاف البينتين إذا 

شهدت إحداهما على رجل أنه زنى بمصر في المحرم يوم عاشوراء بين أن 
تقول البينة الأخرى إنه كان ذلك اليوم بالعراق أو أنه سرق أو قتل ذلك اليوم 
بالعراق أو. . . أنه زنى ذلك اليوم بالعراق]©؟ أيضاً فإن قالت إنه كان بالعراق 
وإنه زنى بالعراق أقيم عليه حد الزنى» وإن قالت إنه زنى أو قتل بالعراق سقط 
عنه الحَدّاٍ جميعاً هو على قياس المشهور من مذهب ابن القاسم في أن 
البينتين إذا اختلفتا بالزيادة كانت التي زادت أَعْمَلَ وإن اختلفتا في الأنواع 
سقطتا جميعاً إلا أن تكون إحداهما أعدل من الأخرى فيقضى بالأعدل, 
وقد قال ابن القاسم : إن البينتين إذا اختلفتا بالزيادة سقطتا إلا أن تكون 
إحداهما أعدل فيقضي بالأعدل كاختلافهما في الأنواع فيلزم على قياس هذا 
إذا قالت إحدى البينتين أنه زنى بمصر ي 0 يوم عاشوراء. وقالت 
البينة الأخرى: إنه كان ذلك اليوم بالعراق أو أنه زنى ذلك اليوم بالعراق أن 
تسقط البينتان جميعاً إلا أن تكون م أعدل من الأخرى فيقضى بها 
كما لو قالت إنه سرق ذلك اليوم بالعراق أو قتل. وهو الذي يوجبه القياس 
والنظر لآن كل بينة بينة منهما مكذبة لصاحبتها في الوجوه كلها إذ لا يمكن أن 
يكونا جميعاً صادقين» فإذا لم يمكن ذلك وجب أن يسقطا جميعاً إلا أن 
تكون إحداهما أعدل من الأخرى فيقضى بالأعدل لأن الظن يغلب أنها هى 
الصادقة» وقول أصبغ إنه يقام عليه خد الزنى إذا قالت إحدى البينتين إنه 1 
زنى بمصر في المحرم يوم عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: إنه زنى في 
ذلك اليوم بالعراق» وإنه يقتل إذا قالت إحدى البينتين إنه قتلٍ فلاناً بمصر 

فى المحرم يوم عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: | نه قتل فلاناً لرجل 0 
ذلك اليوم بالعراق وقام أولياء القتيلين ينا يَعِيدٌ 0 سيما في الزنى لما 
جاء من أن الحدود تذّرًا بالشبهات. وتعليله لإقامة الحد والقتل عليه بما قال 


(544) ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الرابع م 
من أنه يعلم أن إحدى البينتين صادقة غير صحيح لأنه إذا 0 ن إحداهما 
كاذبة واحتمل أن تكون كل واحدة منهما هي الكاذبة احتمل أن اكوا يها 
كاذبتين. وإذا احتمل أن تكونا جميعاً كاذبتين وأن تكون إحداهما صادقة 
والثانية كاذبة لم يصح أن يحكم بأن إحداهما صادقة إلا أن تكون هي 
أعدل فيغلب على الظن صدقهاء. وإلى هذا نحا محمد بن عبد الحكم على 
ما قد ذكرناه عنه في نوازل سحنونء» ويأتي على قياس قول مطرف وابن 
الماجشون عن مالك في أن البينتين إذا شهدت إحداهما بخلاف ما شهدت 
به البينة الأخرى واستوتا في د امراف 
حد الزنى ويقطع في السرقة إذا شهدت إحدى البينتين. د نه زنى بمصر يوم 
عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: إنه سرق في ذلك اليوم بالعراق وهو بعيد 
جداًء والله الموفق 


مسألة 


وسئل أصبغ عن صبيين شهدا على صبي أنه قتل هذا 
الصبي الساعة. وشهد رجلان أنه لم يقتله وأنهما كانا حاضرين 
حتى سقط الصبي فمات. وأن الصبي الذي شهد عليه الصبيان لم 
يضربه ولم يقتله.» قال أصبغ : أرى شهادة الصبيين تامة. ولا 
يلتفت إلى شهادة الكبيرين». وإنما ذلك عندي بمنزلة أن لو شهد 
كبيران أنه قتله وشهد كبيران اخران أنه لم يقتله على نحو 
مسألتك. فشهادة من شهد بالقتل أولى. قيل له: أو لا ينظر إلى 
العدالة في هذا؟ قال: اعلم أن الدماء والجراح والعتاق والطلاق 
والحدود كلها لا ينظر فيها إلى العدالة بعد أن يكون من شهد عليه 
عدلاً مرضياً في شهادته. فهي أولى من شهادة من تعرض لها بالرد 
وإن كانوا أعدل. 


قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا إغراق في القياس على أصل 
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غير مسلم الصحة. فقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه أن الذي يوجبه 
القياس والنظر أن ينظر إلى أعدل البينتين إذا اختلفتا وإن كانت الواحدة 
موجبة والثانية نافية» فكيف إذا كانت إحداهما صبياناً» فقول سحنون فى 
نوازله إن شهادة الصبيان تسقط بتكذيب الكبار لهم هو أولى بالصواب, والله 


أعلم . 


مسألة 


وسئل عمن شهد على شهادة أبيه وأبوه عدل مرضي مشهور 
العدالة لا يحتاج إلى تزكية فيأتي الابن فيشهد على شهادة أبيه. 
قال: لا تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه ولا شهادة الأب على 
شهادة ابنه. انظر أبدا كل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك 
أن تشهد على شهادته وإن كان المشهود د على شهادته عدلا. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا إنه لا تجوز شهادة أحدهما 
على شهادة صاحبه بخلاف ما مضى لسحنون في نوازله من إجازة شهادة 
الابن على قضاء أبيه لأنه إذا جاز أن يشهد الابن على ما قضى به أبوه 
والأب لو شهد في ذلك لم تجز شهادته كان أحرى أن تجوز شهادته على 
شهادة أبيه. إذ لو شهد الأب في ذلك لقبلت شهادته.؛ وقد مضى في نوازل 
سحنون من كتاب الأقضية تحصيل القول في هاتين المسألتين وفيما هو في 
معناهما من شهادة كل واحد منهما عند فاحة ومعه. فلا معنى لإعادته. ْ 


< مسألة 

وسمعته سئل عن رجل أعتق عبدين ثم إن العبدين شهدا أن 

هذا المعتق غصبهما من هذا الرجل وغعصب معهما مائة دينار. 

قال: اران تن ارق الى حو افد الموزر كمينيها 2 
بشهادتهما لأنه لا يجور ز لحر أن يرق نفسه » وتجوز شهادتهما فى 


كتاب الشهادات الرابع ه" 


المائة التى يزعمان أنه غصبها معهماء قلت: وكيف يجوز بعض 
الشهادة ويبطل بعض؟ قال: هو بمنزلة امرأتين شهدتا في وصية 
رجل بوصايا وعتق فأجيز شهادتهما في الوصية وأبطلها في 
العتق . 

قال الإمام القاضي : لسحنون في كتاب ابنه أنه لا تجوز شهادتهما 
في المائة ولا لأنفسهماء وهو الأظهر لآن شهادتهما على غصب المعتق لهما 
إنما لم تجز من أجل أنهما يتهمان على أنهما أرادا إرقاق أنفسهماء 
والشهادة إذا رد بعضهما للتهمة ردت كلها بخلاف إذا رد بعضها للسنة 
فساوى أصبغ في هذا بين أن يرد بعضها للتهمة أو للسنة في أنه يجوز من 
الشهادة التي فيها التهمة ما لا تهمة فيه كما يجوز من الشهادة التي فيها ما 
لا يجوز في السنة ما يجوز فيهاء وقد قيل: إن الشهادة إذا رد بعضها للسنة 
ردت كلهاء فالمشهور إذا رد بعض الشهادة للتهمة أن ترد كلها. وقد قيل: 
إنه يرد منها ما لا تهمة فيهء وهو قول أصبغ هذاء والمشهور إذا رد بعض 
الشهادة للسنة أن يجوز منها ما أجازته السنةء وقد قيل: إنها ترد كلهاء 
وذلك قائم من المدونة من قوله في شهادة النساء للوصي إن الميت أوصى 
إليه أن شهادتهن لا تجوز إن كان فيها عتق وأبضاع النساءء وكذلك 
المشهور فى المذهب أيضاً أن الشهادة إذا رد بعضها لانفراد الشاهد بها 
دون غيره إنها تجوز فيما تصح فيه شهادة الشاهد الواحد وتبطل فيما لا 
يصح إلا بشهادة شاهدين, مثال ذلك أن يشهد الرجل على وصية رجل 
وفيها عتق ووصايا لقوم فإن الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد 
وتكون وصاياهم فيما بعد قيمة المعتق» وقد قيل: إن الشهادة كلها مردودة, 
حكى ذلك السدي عن أشهب وجميع جاسائه؛. وأما إذا لم يأت الشاهد 
بالشهادة على وجهها وسقط عن حفظ بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع, 
وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل شهد لابنه ولأجنبي بحق على رجل 'ادفع 


0" البيان والتحصيل 
الغريم الحق حين شهد الأب وظن أن ذلك يلزمه أو دفع إلى 
الأجنبي حصته وحكم عليه بذلك. فلما اقتسماه هو والابن وبان 
به الأجنبي طلب الغريم نقض ذلك وتكلم في شهادة الأب. قال 
أصبغ : ذلك له. يرد ذلك الحكم لأنه حكم خطأ وخلاف السنة 
وظلم لأن شهادته لابنه كشهادته لنفسه وشهادته للأجنبي كشهادته 
لابنه لأن أمرهما واحد لا يكون للأجنبى شىء إلا كان لابنه فيه 
تصيب: فيز ,مردرف كله وهذاإنما فلنا. ]ذا سقط يعن الجتهادة 
سقطت كلهاء فإذا نقض فإن كان مع الأب شاهد غيره حلف مع 
شهادته واستحقا وإلا فلاء قلت: فإن كان الغريم دفع من غير 
ا وا ا 
أن شهادة الأب جائزة إذا شهد لأجنبي مع ابنه فدفعت إليه ولم 
ارد أن أله إلى السلطان ثم أخبرت أن شهادة الأب لا تجوز 
فأنا أريد الرجوع. قال: ليس له رجوع ولا كلام في هذاء وأراه 
بمنزلة الذي ينفق على المطلقة قبل أن يستبين بها حمل أو يقول 
ظننت أنه كان يلزمني فليس له رجوع عليها إن انْفْشُ حملها وقبل 
أن ينفش لما قد تقدم. وإنما له لما يستقبل» ا 
فليس له فيه رجوع. قلت: وكذلك إن شهد شاهد لرح- 
فى عل قد لدو يعسن ذم ألى بط الك ونقة بيد 
وقال: لم أظن أن لي عليه يمينا فأنا أريد أن أستحلفه أيكون ذلك 
له فإن لم يحلف رد ما أخذ أو كيف؟ فقال لي: هذا أبعد بعل وأبعل 
لا يكون له قول ولا رجوع . 

قال محمد بن رشد: إنما لم يكن له رجوع إذا دفع بشهادة الأب 
لأنه حمل عليه أنه علم أن ذلك لا يلزمه ولم يصدقه فيما ادعى من أنْ ظَنَّ 
أن ذلك يلزمه. وقد قيل: إنه يصدق في ذلك إذا كان ممن يشبه أن يجهل 
مثل هذاء وهذا الذي يأتي على ما في كتاب الصلح في الذي يصالح عن 


كتاب الشهادات الراب 0" 
سس سس 27722 5 ا ا 111 اش ف 


دم الخطأ وهو يظن أن الدية تلزمه وفي كتاب الشفعة في الذي يُثيب على 
الصدقة وهو يظن أن الثواب يلزمه. وكذلك اليمين إذا تطوع بتركها فليس له 
فيها رجوع لأنه لا يصدق فيما ادعى من أنه ظن أنه لم يكن عليه يمين» 
ويدخل في ذلك من الاختلاف ما دخل في الذي دفع بشهادة الأب ولو 
ل ا 
فسخهء وكذلك لو حكم عليه بالدفع بالشاهد الواحد دون يمين لكان من 

حقه أن يستحلفه فإن نكل عن اليمين حلف واسترجع ماله, ولا خلاف في 
ذلك أعلمه. وأما الذي ينفق على المطلقة قبل أن يستبين حملها ثم يتبين 
أنه لم يكن بها حمل فقد قيل: إنه لا رجوع له عليها وإن أنفق عليها 
بقضاء. وهوقول مالك في كتاب النكاح لابن المواز» ومعنى ذلك عندي إذا 
لم تقر الزوجة أنه لم يكن بها حمل وادعت أنها أسقطته. وفي مسألة الذي 
ينفق على المطلقة ثم يتبين أنه ليس بها حمل أربعة أقوال: الرجوع من غير 
تفصيل» وأن لآ رجوعَ من غير تفصيل, والفرق بين أن ينفق بقضاء أو بغير 
قضاء على وجهين. وقد مضى القول على هذه المسألة في سماع ابن 
القاسم من كتاب طلاق السنة.» وفي أول سماع أصبغ ورسم المكاتب منه 
من كتاب النكاح., وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال أصبغ في الشاهدين يشهدان أن رجلاً طلق امرأته البتة 
وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها كالمرود في المكحلة. فقال: 
تسقط شهادتهما في الطلاق لأنهما قاذفان حين رمياه بالزنى» 
وعليهما له الحد بقذفهما إياه» قلت: 07 حملت عليهما الحد 
وإنما شهدا أنه وطىء امرأته التي أثبتها أنت تحته ولم تقض 
بطلاقها؟ قال آلا ترى أنهما برعماة: أنها ابسة بامرائة وأنه وطتها 
زانيا بها وهما على ذلك وأنها ليست له بامرأة» فلذلك رأيت 
علنينا الح قاقما 9ه زول قالد انو البالحقوة:» الحد .شافط 


م١‏ البيان والتحصيل 


عنهما لسقوط شهادتهما في الطلاق. لأنه إذا سقط فى الطلاق 
فإنما شهدا أنه وطء امرأته وهي امرأته كما هي لم تزل. قال 
أصبغ وعبد الملك: ولو شهدا عليه بطلاق امرأته البتة وشهدا 
أنهما رأياه على بطنها أو في لحاف عريانين جميعاً فيما دون ما 
يحق الزنى فالطلاق لازم يفرق بينهما ويؤدبان فيما فعلا من ذلك. 
وسئل سحنئون عنها فقال: الشهادة ساقطة ولا حد عليهما لأنهما 
الحد. ونظيرتها الرجل يهلك ويترك أخاه وأمة حامللً وعبدين 
فأعتقهما الأخ فشهد العَبَدَانِ أن الأمة حامل من سيدها وأن الأمة 
ولذت غلاماً أن الشهادة ساقطة لأنها لو ثبتت رد عتقهما وصارا 
رقيقين» فلما بطلت الشهادة لم يلزمهما من إقرارهما بالرق شيء. 
وقاله أصبغ. قيل لأصبغ: فلو بَتَلّ عتقهما في مرضه وله مال 
مأمون أو كان ذلك لهما من الهالك بوصية عتقا بعد موته فشهدا 
بهذه الشهادة بعد تنفيذ الوصية لهما أو قبل تنفيذها لهما بالعتق؟ 
فقال: أما الذي بتل عتقهم قبل موته أوكان ذا مال مأمون وأوصى 
لهم بالعتق وحملهما الثلث فشهادتهما جائزة يرد بها الأمر كله إلى 
سبيل ما شهدوا به ولا يضرهما ذلك لأن عتقهما نَامّ ماض كان 
هذا أو لميكن. والموصى بعتقهم إذا كان في ثلث الميت ما 
يحملهم فهم كالمبتلين قبل موته. وشهادتهما جائزة لا يرقون ههنا 
بشهادتهم شيئاً من أنفسهم. قلت: فلو كان الثلث لا يحملهم 
فأتمه الوارث عن نفسه وأمضاه لهما؟ قال: لا تجوز شهادتهما 
وكان مثل أول المسألة لأن الشهادة إن أجيزت رجع الرق عليهما 
فيما فضل عن الثلث فسقطت شهادتهما وصارا بمنزلة ما لو ابتدىء 


كتاب الشهادات الرابع الك 


قال الإمام القاضي: قد قيل يلزمه الطلاق ويحد الشاهدان. وهو 
الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعلى مذهب أكثر 
أصحاب مالك فى أن شهادة القاذف لا تجوز قبل الحد ولا بعده. وقال: 
هو فيل النكد نهو د نه بحن انعد لان التخدرد كفاراكالأهلياة فكينت تفيل 
شهادته في شُرِحَاليه ليشن قولة' ضيح الآنا اله تعالى الما ته عن زول 
شهادته بعد الحدود لا على قبولها قبل الحد بقوله: هئ لم ياتوا ا 
شهدا #*؟» إذ من حقه أن يُعَْذِرَ إليه ليأتي بما يصدق قولهء وقول ابن 
الماجشون وأصبغ وسحنون في هذه المسألة على ما ذهب إليه الشافعي من 
سقوط شهادة القاذف بنفس القذف قبل إقامة الحد عليه. وهو قول أصبغ 
في إيجاب الحد على الشهيدين وإن سقطت شهادتهما في الطلاق أظهر من 
قول ابن الماجشون وسحنئون وإن كان محمد قد تابعهما على قولهما فقال: 
إن ا ا ا عن اناد الله عز وجل يقول: 
( وَالَذِينَ دين المؤمنين والمؤمنات بغيرِ مَا اكتَسَبوا فَقَدِ تملا انا 
وإلها ا ه247 والإذاية قد حصلت بما رمياه به من وطئه إياها بعد طلاقها 
التق والمسالة التي نَظْرّها سحنون بها فقال: إنها نظيرة لها لا تشبهها لأن 
الشهادة فيها لما ردت من أجل أن الشاهدين يتهمان على أنهما أرادا إرقاق 
أنفسهما وجب أن يبقيا على حالهما من الحرية ولا يلزمهما إقرارهما بالرق 
إذ لا يجوز لحر أن يرق نفسه, والطلاق لما ردت الشهادة فيه من أجل أن 
الشاهدين يجرحان بما شهدا به من أنهما رأياه يزني بها بعد الطلاق لم 
يمنع أن يلزمهما الحد لأنه حق عليهما يجب أن يؤخذا به بخلاف الرق 
الذي لا يجوز للحر أن يلحقه بنفسه. فالحد في مسألة الطلاق مختلف في 
وجوبهء والرق في المسألة التي ره بها متفق على سقوطه. وذهب ابن 


لع 0 فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِين ل و 1 لْهُمْ شَهَادةٌ ل رتك هم 
آلْعَاسِقُونَ 4. 
(55) انظر الهامش (9؟). 


١١‏ البيان والتحصيل 


كنانة فيهما إلى أن ينفذ حريتهما على الأخ لأنه أعتقهما بشبهة الميراث 
وتجوز شهادتهما للآمة ويلحق نسب ابنها ويغرم له الأخ القيمة ويكون 
الولاء له. قال: لأني إن أجزت شهادتهما في الرق كنت قد حكمت بشهادة 
العبيدء وإن لم أجز شهادتهما ونفذت عتقها قالت الأمة لِمّ لَمْ تحكم لي 
بشهادتهما وهما حران فهي مهملة. والجواب فيها ما قلت لك. وكذلك قال 
[فيها]9'؟؟ ابن كنانة في رجل ورثه بنو عم له فورثوا معهم أختاً لهم جهالة 
فصار لها في حظها عبد فأعتقته ثم تبين لهم أنهم أخطأوا على أنفسهم 
وأنها ليست بعصبة أن العتق ينفذ عليها لشبهة الميراث وتغرم القيمة لإخوتها 
ويكون الولاء لهاء وقال يحيى: يرد عتقها لأنها أعتقت ما لم تملك. وهو 


من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم 

قال عبد الملك سئل ابن القاسم عن الرجل يحبس في الدم 
فيأتي المدعي ببينة ليسوا بعدول ويكون الشهود جماعة فيقولون قد 
كان هذا الأمر عندنا فاشياً مشهوراً فحبس هذا في الحبس إلى 
متى يكون حبسه؟ فقال ابن القاسم : شهادة غير العدول بمنزلة من 
لم 3 تقم(244 له بينة فإن 00 الريب فليحبسه الشهر 
ونحوه . وإن كان بريئاً فلا يحبس إلا أن يكون الذي ادعى عليه 
قريباً اليوم واليومين ونحوه. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة في المدعى عليه الدم 
إذا شهد عليه غير العدول وهو من أهل التهم إنه يحبس الشهر ونحوه هو 
مثل ما في سماع عبد الملك من كتاب الديات خلاف ظاهر ما في سماع 
ابن القاسم من كتاب الديات وخلاف نص ما في الواضحة لمالك من أن 


(41) ساقط من الأصل . 
(44) في فق ": تثبت. 


كتاب الشهادات الرابع للق 


من ألطخ ”245 بالدم ووقعت التهمة عليه ولم يتحقق من ذلك ما تجب به 
القَسَامة أنه يحبس الحبس الطويل ولا يعجل بإخراجه منه حتى تتبين براءته 
أو يأتي عليه السنون الكثيرة» قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم 
باللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه ولا يطلق 
إذا سرح بعد الشهر أو بعد الطول حتى يستحلف خمسين يميناء قاله في 
سماع ابن 1 الديات. وقوله: وإن كان بويا يريد وإن كان 


غير متهم فلا يحبس | لا أن يكون الذي ادعى عليه قريباً اليوم واليومين 
ا لل ا 


مسألة 
وسئل عن الشاهد يشهد عند القاضى فيكلفه العدالة لجهالته 
ل أن يكتب في عدالته إلى 
قاض معروف 0 البينة والعدا بر ام م احوايه 


بلقم اركب في بل ملا يج له إذ كوه 
قاضياً عدلا موقا بناحيته ولا يجيز كتاب جائر إذا ثبت ذلك 


عنده. ولا يحل له. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الكث من سماع يحيى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال: وسألت ابن وهب عن الشاهد يشهد للرجل والذي شهد 


(49) كذا بالأصل ومثله في ق ” ولم نقف على (ألطخ) في المعاجم التي بأيدينا. 


نف ْ البيان والتحصيل 
له في يد الشاهد مال قراض أو سلف هل ترد لذلك شهادته ملياً 
كان أو معدما؟ فقال: إن كان الشاهد ملياً جازت - اله أن 
قارضه لأن العدم عنديٍ من أعظم التهمة. وقال أشهب: إذا كان 
عدلا جازت شهادته ملياً كان أو سدذ ما قال أصبغ : سمعت ابن 
القاسم يقول في العامل ورب المال: إن شهادة كل واحد منهما 
لصاحبه جائزة» وسئل عنها سحئون فقال: إذا شهد العامل لرب 
المال والمال قائم بيد العامل لم يشتر به شيئاً فلا تجوز شهادته 
لأنا نتهمه أن يكون إنما شهد له ليقر المال بيده. فإن كان المال قد 
صرفه في سلع فشهادته له جائزة. . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
آخر سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 
على امرأة أنها 26 00 0 مضغة, 0 0 
شهادتهما وتستحق دية جنينها. 
قلت: فهل عليها كفارة؟ قال: لا كفارة عليها. 
قال محمد بن رشد: قوله وتستحق دية جنينها معناه وتستحق حقها 
من دية جنينهاء وقد قال ابن دحون: إنما أتى بهذه المسألة على أنه ليس 


للجنين وارث غير أمهء: ولو كان له ورثة غيرها حلفوا كلهم واقتسموا 
الْْرّها*» على كتاب الله لأنها ليست سام وهو كلام غير معتدل لأنها لا 


(00) في «نهاية ابن الأثير»: «الغرة العبد أو الأمة» واصل الغرة البياض الذي يكون في 
وجه الفرس » وكان أبو عمرو د بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء, - 


كتاب الشهادات الرابع و١‏ 


انفردت بهاء وإنما تستحق منها بيمينها الثلث. ويكون سائرها لبيت المال. 
وإنما تستحق جميع دية الجنين بيمينها على مذهب من يرى أنها لها خاصة 
ليس للأب فيها شيء ولا لغيره لأن الجنين عضو من أعضائهاء وهو قول 
ربيعة» أو على مذهب من يرى أنها للأبوين على الثلث والثلثين» وأيهما 
انفرد بها فهو أحق بهاء وبذلك كان مالك يقول ثم رجع عنه. وهو قول 
المغيرة وابن دينار وابن أبى سلمة. وقال ابن الماجشون بقول مالك الذي 
رجع إليه إن دية الجنين موروثة على فرائلض الله تعالى » وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسانت أشهب هل يعدل الرجل أخاه؟ فقال: لا يعدله. 
عمدا؟ فقال: نعم. 

فال الإمام القاضى: قول أشهب هذا إن الرجل لا يعدل أخاه 
تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته وفي المبسوطة لابن نافع وابن الماجشون أنه لا تجوز تزكية 
الأب لابنه يد 00 لآبيه ولا 0 لزوجه 7 3 د واحتج ابن 


ري 0 فجعل 5 ذريته من ملا ااانه من للحي وقال 


وسمى غرة لبياضهء فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. وليس ذلك 
شرطا عند الققهاف وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد 
والإماء» . 

(١ه)‏ الآية ١١‏ من الأحقاف. 


1" البيان والتحصيل 


مطرف بن عبد الله: ليس ذلك على ما قالا وشهادة الأخ لأخيه إذا كان 
منقطع العدالة في كل شيء جائزة إلا في الولاء. وقال أبو المصعب 
الزهري : تجوز شهادته إلا في ولاء أو مال يجره إليه إذا كان فقيرأًء وتجوز 
تزكيته له إذا كان منقطع العدالة | إلا فيما يدفع به عنه عار وقال مالك: 
تجوز تزكية الرجل إذا كان عدلاّ غير متهم لابنه وأبيه وأخيه ولاهرأته إذا 
زكاهم . روى ذلك عنه ابن نافع وزياد بن عبد الرحمن. والمشهور أنه لا 
تجوز تزكية الرجل إلا لمن تجوز شهادته له. وبالله التوفيق. 


قال أصبغ : وسثل ابن القاسم عن الرجل يشهد لعمه في 
حق له على رجلٍ وليس للعم وارث غيره هل تجوز شهادته؟ قال: 
نعم إذا كان عدلاً منقطعاً في الشهادة ولم يكن محتاجاً إلى ما في 
يديه وليس هو ممن يمونه ولا يحمل نفقته. قال: ولا تجوز 
شهادته له في فِريةٍ أو حد جر إليه مما يجمعه وإياه عصبية أو 
0 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال إن شهادة الرجل لعمه بالمال 
وإن لم يكن له وارث سواه ح ئزة لأن التهمة بالميراث ضعيفة فلا يتهم فيها 
لعل بالعدالة» وأما شهادته له في الفرية والحدود وما تكون فيه العصبية 
والحميّة فبِين أنه لا تجوز شهادته له فيه كالأخ , وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 


لفقراء أقاربه بحائط ط يه فلم يشهد على تلك السية إل أغنياء 


(01) في «القاموس المحيط»: حمي من الشيء كرضي حَمِيّةُ ومَحْمِيَةٌ كمنزلة: أنِفَ». 
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بي عمه. فقال: لا تجوز شهادتهم خوفاً من أن يحتاجوا إلى ذلك 
يوما ما إلا أن يكون شيا ثافها ويي 57© لا خطت لَه ولا يتهمورن 
في مثله لغناهم , ولعله لا يدركون ذلك,. فإذا كان الأمر الخفيف 
الذي لا يتهمون على جر ذلك لأنفسهم رأيث ذلك لهم. وذلك 
اق ستفعت هالكا مكل عن ابي اعنم شهدا لابن عم لهنما .على 
مال ولأموال(**2. قال: إن كانا قريبى القرابة يتهمان فى جر الولاء 
اهما افا مجو ره ون كان عن «الفحرةة» تفن الأنافد 0 كهماة 
على جر ذلك لأنفسهما رأيت شهادتهما 6 وإذ كاف الزلات 
يرجع إلنهها يونا ماء قال ابن القاسم وهذه المسألة تشبه مسألتك . 
قال ابن القاسم: ولأنه لو استغنى بعض فقرائهم وافتقر بعض 
أغنيائهم أخرج من استغنى منهم ودخل من افتقرء وإنما تقسم 
على من يكون فقيراً يوم يقع القسم في كل عام وقاله أصبغ كله 
إلا أن يتباعد جداً أو تتباعد التهمة فيما يرى. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى. فلا وجه 
للقول فيهاء. والله الموفق 


ومن كتاب الكراء والأقضية 
الرجلين بمال يدفعانه إلى رجل ويقول: اشهدا أنتما عليه فيفعلان 
ويذكر الذي بعث بالمال إليه أنه لا تجوز شهادتهما عليه لأنهما 


(0) ساقط من الأصل . 
(:0) كذا. 
(هه) كذا. 


3 البيان والتحصيل 
حككتك 15 5 لست 0 اا 0 ا االفاء. لسنلا سعد 


يدفعان عن أنفسهما غير الغرم من العيب والتهمة وما أشبه ذلك. 
قال: ولا يكون عليهما غرم لأنه بذلك أمرهما وبعثهما يشهدان 
عليه. وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال من أن شهادتهما على المبعوث 
إليه لا تجوز لما يلحقهما في ذلك من الظنة وأنه لا غرم عليهما لأنه قد أذن 
لهما في الدفع إليه دون إشهاد فيحلف المبعوث إليه أنهما ما دفعا إليه شيئاً 
ويغرم الباعث. ولا شيء على المبعوث معهماء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يأتيى بشاهد على حقه 
وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم أنه يحلف مع شاهده وإن كان 
سفيهاء وليس هذا مثل الصبي ههناء فإن أبى أن يحلف حلف 
الآخر وبرىء. فإن نكل غرم. وإن حلف برىءء. ولم يستأن به 
كما يستأنى بالصغيرء وقاله أصبغ كله. والسفيه في اليمين بمنزلة 
العبد والنصراني. وهما يحلفان في حقوقهماء والحقوق تقع 
عليهما هذه السنة الثابتة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أن 
الكبير السفيه المولى عليه يحلف مع شاهده. وهذا فيما لم يل وليه المبايعة 
فيه عليه. وأما ما ولي فيه المبايعة عليه مثل أن يبيع له سلعة فينكر المبتاع 
ويجحد الثمن فإن كان دفع السلعة حلف هو مع الشاهد باتفاق. فإن نكل 
عن اليمين حلف المبتاع وغرم هو إذ لم يشهد قيل القيمة على القول بأن 
الإشهاد لا يلزمه إلا عند دفع السلعة وقيل الأكثر من القيمة أو الثمن على 
القول بأنه يلزمه الإشهاد على الثمن وإن لم يدفع السلعة» وإن كان لم 
يدفع السلعة فقيل: إنه لا يمين عليه مع الشاهد ويحلف المولى عليه معه. 
وقيل: إنه هو الذي يحلف فإن نكل عن اليمين غرم بعد يمين المشتري 
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وهذا على الاختلاف في وجوب الإشهاد عليه بالثمن» وإن لم يدفع السلعة 
فإن نكل السفيه عن اليمين مع الشاهد في الموضع الذي يحلف فيه معه 
حلف المطلوب وبرىء ولم يكن للسفيه أن يحلف إذا رشد كالكبير المالك 
لأمر نفسه. وقال ابن كنانة: إن نكل عن اليمين حلف المطلوب وبرىء إلى 
أن يرشد السفيه فيحلف ويستحق حقه كالصغير»ء وبه قال مطرف. وهو أظهر 
من قول ابن القاسم. وأما الصغير فلا يحلف مع شاهده ويؤخر عنه اليمين 
إلى أن يبلغ بعد أن يحلف المطلوب ولا يحلف مع شاهده ولا الولي عنه. 
وقد روي عن مالك أنه يحلف مع شاهده. وهو بعيد شاذ. وعن ابن كنانة 
أن الأب يحلف عنه. وهذا كله فيما لم يل وليه المعاملة فيه وأما ما ولي 
المعاملة فيه فيحلف لأنه إن نكل غرم بما صنع من الإشهاد. وأما العبد 
المأذون له في التجارة والنصراني فهما كالكبير كما قال يحلفان في حقوقهما 
يريد مع شاهدهماء وفي الحقوق تقع عليهما يريد بالدعوى. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال: وسمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه رجلان 
بجرحة فقالا: رأيناه سكران أو رأيناه يسرق فجرحاه بذلك فى 
شهادة شهداها أنه يقام عليه الحد إذا قطعا عند الحاكم بمعاينة 
فهو علم وديّاه يومئذ فهي شهادة يؤديانها ولا يضرهما تركهما قبل 
ذللك' ان :ذللكه اف سيار اليه لاد 


قال محمد بن رشد: في الْمَدَئيّةِ لمالك من رواية محمد بن صدفة 
مثل رواية أصبغ هذه إنه يقام عليه الحد. وقال عيسى عن ابن القاسم: لا 
أرى أن يقطع ولا يحد. وقال عيسى: أحب إلي أن يقطع ويحلبء وهو 
الذي يوجبه النظر للعلة التي ذكرها من أن الشاهد لا يضره ترك القيام 
بشهادته على السارق والزانى لما أمر به من السترء وبالله التوفيق. 


14" البيان والتحصيل 
مسألة 
قال أصبغ: قال لي ابن القاسم في رجل أقام على ميت 
بينة50”©© بألف دينار فجاء أولياء المقتول9” © بشهيدين يشهدان أنه 
أب رأه. فجاء المدعي بشهيدين على هذين الشهيدين أن للميت 
علييها دنا أوله غتدهها هالأتقراضا آى.ؤديعة إنيبا إن كانا موشويق 
بذلك جازت شهادتهما على ما شهداء وإن كانا غير موسرين 
بذلك لم تجز شهادتهما لأنهما يدفعان عن أنفسهما الطلب وما 
أشبه ذلك. وانهما إن أقرا بالدين إلا أنهما معسران لم ينفعهما ذلك 
ولم تجز شهادتهماء وإن80© قالا في الوديعة والقراض قد ضاع 
ذلك فأما الوديعة فأرى شهادتهما جائزة ولا يستحلفهما إن لم يكونا 
متهمين وإن كانا متهمين استحلفاء» وسكت عن الجواب في القراض 
ههنا ولم يجب بشيء, قال أصبغ: وأرى أنهما سواء وذلك إذا 
كان ذهابهما طريا مما لا يجري عليهما فيه خصومة ولا حجة, 
وإن ذكرا ذهاباً قَذيماً مما تدخل فيه التهمة والخصومة لم تجز 
شهادتهما. 
قال الإمام القاضي: قوله إنهما إن كانا موسرين بذلك جازت 
شهادتهما على ما شهدا به صحيح لا اختلاف في أن الشاهد تجوز شهادته 
للمشتهوة له ل ا ا 0 
إحضاره. كما أنه لا اختلاف عندي في أن شهادته له لا تجوز إذا كان ملياً 
بماله عليه من الدين إلا أنه لا يمكنه إحضاره إلا ببيع ما يشق عليه من 
عقاره وعروضه لأنه يتهم أن يكون إنما شهد له ليؤخره إلى أن تأتي فائدته 


(65) في ق ": قام على ميت ببينة . 
(01) في قى ": الميت. 
(08) في ق ": وأنهما. 


فلا يبيع عقاره وعروضه, واختلف إذا كان معدماً فلم ير ابن القاسم شهادته 
له جائزة وإن كان الحكم يوجب تأخيره لأنه اتهمه أن يكون إنما شهد له 
ليترك طلبه وتحليفه وذلك بَيْنْ من قوله في هذه الرواية لأنهما يدفعان عن 
الفنهما القليه ونا ايه لفن نوراق اكوب شياديه له خائرة على نمضن 
لي يقن روان :اد الح برعبالة لاسر ذلم يتوم في ينهد ل 
ليسقط عنه اليمين ورأى ذلك خفيفاً لا يتهم العدل في مثله. فهذا تحصيل 
[هذه]52” المسألة عندي : وَجْهُ تجوز فيه شهادته باتفاق. ووجه لا تجوز فيه 
باتفاق. ووجه يختلف في جوازها فيه. وقوله وإن قالا في الوديعة والقراض 
قد ضاع ذلك فآما الوديعة فأرى شهادتهما سائزة ولا يستحلفهما بَيْنْ لا 
إشكال فيه لأنه إذا لم يجب عليهما غرم ولا يمين فلا وجه لإسقاط 
شهادتهماء وقال: إنهما إن كان متهمين استحلفا يريد وبطلت شهادتهما إذ لا 
يتهم بجحد الودائع إلا من ليس بعدل. فإذا ادععى الذي عنده الوديعة أو 
القراض أنه ضاع منذ مدة لزمته اليمين عند ابن القاسم وإن كان عدلاّ 0 
تجز شهادته لأنه يتهم أن يكون إنما شهد ليسقط عنه اليمين» ولزمه الغرم 
عند أصبغ قاله في سماعه من كتاب الوديعة. وعليه يدل قوله ههناء وإن 
كان ذهابها قديما مما تدخل فيه التهمة والخصومة لم تجز شهادتهما لأن 
وجه الخصومة في ذلك على مذهبه أن يكلف إقامة البينة على أنه قد سمع 
منه التشكي. يتلفهاء فإن لم يأت على على ذلك ببينة لزمه الغرم. وإن كان 
التلف 2 لم تلزمه يمين وجازت شهادته, ويأتي على قياس رواية ابن 
نافع عن مالك في إيجاب اليمين عليه وإن لم يتهم ألا تجوز شهادته. 
وأشهب يخفف أمر اليمين فيرى شهادته جائزة إلا في الموضع الذي يجب 
عليه فيه الضمان. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب القضاء المحض 


قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في رجل له على 


(659) ساقط من الأصل . 


رق البيان والتحصيل 


رجل حق فيلزمه فقال الملزوم لرجل معه اذهب ائتنئي بدنانير 
فذهب الرجل فأتاه بدنانير فدفعها إليه فقبضها منه وأوصلها إلى 
الذي يسأله الحق ثم لبثوا أياماً فأتى الرجل المرسل إلى صاحب 
الحق الطالب يسأله شهادته بدفعه الدنانير إلى الذي عليه الح 
وزعم أنها له وأراد أخذها من الذي عليه الحق. أترى للذي له 
الحق الطالب أن يشهد؟ وهل ترى شهادته جائزة؟ قال: نعم أرى 
شهادته جائزة لأنه قد انقطع ما بينهما ولا يِجُرٌ بها إلى نفسه شيئاً 
وليس للذي كان الحق عليه ههنا حجة تطرح بها شهادته ولا 
يدفعها بشيء وليس هنا تهمة فأرى شهادته جائزةء وقاله أصبغ. 
ولو كان إنما هو دفعها إليه عنه لم تجز ولكنه دفعها إلى صاحبه 
فكان هو الدافع عن نفسه إلى الغريم » فشهادته جائزة . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة المعنى لا إشكال 
فيها. فلا معنى للقول فيهاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه 
شاهد واحد أنه حلف على شىء أنه إن فعله فامرأته طالق. وشهد 
عن م قال إن قله فدص" امرائية ظالق: قشعا عون شيا دتما 
قال: لا تجوز شهادتهما لأنها قد اختلفت. قال أصبغ: لا يعجبني 
ما قال ابن القاسم ولا أدري كيف أجاب فيها بفهم أو بغير فهم أو 
علم أو غيره وأرى قوله إحدى امرأتيه أو امرأته. وله امرأتان سواء 
لا يفترق ذلك لأن الحكم فيه يرجع إلى أمر واحد وإلى النية 
والتدين. فإن كانت واحدة وإلا طلقتا جميعاء» فهى شهادة مجتمعة 
غير مفترقة» فإن أقربها وادعى النية فله ذلك. وإن أنكرها كان 
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كمن أقر ولا نية له فتطلقان جميعاً بالشهادة. 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


مسألة 


قال أصبغ: سألت أشهب عن القوم يشهدون على شهادة 
الرجل عند القاضي وهم لا يعرفونه والقاضي يعرفه بالعدالة أو 
يعدله عند القاضي غيرهم أتجوز شهادته بعينه؟ قال: نعم إذا عرفه 
القاضي بالعدالة جازت شهادته. قال أصبغ : ذلك بعد معرفة 
أخرى بأنه الرجل الذي شهد على شهادته بعينه لا يحتمل اسمه 
لغيره فيكون غير الذي عرف القاضي بالعدالة والمعدلون. 

قال الإمام القاضي : قوله وهم لا يعرفونه معناه لا يعرفونه بالعدالة 
ويعرفونه بالعين والاسم مع أن يكون: مشهورا لا تختلظ تخيرف وما إل كانوا 
لا يعرفونه بالعين والاسم ( أو كانوا يعرفونه بالعين والاسم ولكن ليس بمشهور 
فلا تجوز الشهادة لاحتمال أن يكون الذي شهدوا على شهادته غير الذي 
عرفه القاضي بالعدالة والمعدلون. وهذا معنى قول أصبغ. فهو تفسير لقول 
ابن القاسمء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الذي يقع له القضاء على أبيه باستحلافه أو الحد 
يقع له عليه فيريد أخذه فيقال له: إنه عقوق أن تستحلفه أو تحد 
فيستحلفه أو يحده فقال: لا تجوز شهادته. قيل له: فإن كان 
جاهادٌ بأنه عقوق فرأى ألا تجوز أيضا شهادته وقال: إن عذر 
بالجهالة في هذا عدر ايض في أشياء كثيرة من ارتكاب الحرام وما 


قف البيان والتحصيل 


أشبه ذلك» فلا أرى أن تجوز شهادته. قال أ صبغ : ثم سألته 2 
عمن استحلف أباه في حقه وحقه حق,. قال: أراه عقوقاً وإن كان 
مه تحقاء فلا أرى أن تجوز شهادته. 

قال محمد بن رشد: اختلف في تحليف الرجل أباه في حق يدعيه 
فيه أو حده على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى 
له بذلك ولا تسقط به شهادته. والثانى أن ذلك عقوق. فلا يقضى له بذلك 
وهو مذهب مالك في المدونة في اليمين في كتاب المديان وفي الحد في 
كتاب القذف. وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لما أوجبه الله 'من بر 
الأبوين بنص القران وبما تظاهرت به الآثار. وقد روي أن رسول الله كَل 
قال: ولا يمين لِلْوَلَد عَلَى وَالِدِه وَلآآ لِلعَبد عَلَى سَيْدِهِ)(0) والثالث أن ذلك 
عقوق إلا أنه يقضى له به وتكون جرحة فيه تسقط به شهادته» وهو قول ابن 
القاسم في هذه الرواية» وهو بعيد لأن العقوق إن كان من الكبائر فلا ينبغي 
أن يمكن من فعله أحد. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب النكاج 

قال أصبغ: وسألت ابن القاسم عن التي تفتدي من زوجها 
ويقوم لها بينة يشهدون لها على السماع أن زوجها كان يضربها 
أتجوز في مثل هذا شهادة السماع؟ قال: نعم ومن يشهد في هذا 
إلا بالسماع؟ يسمع في ذلك الرجل من أهله ومن الجيران وما 
أشبه ذلك». ويكون ذلك أمراً فاشياًء قلت: أفيجوز فى مثل هذا 
شاهدان على السماع؟ فقال: 00 البين في مثل هذا والآأمر 
المعروف أحب إليّء وعسى بهذا أن يجوز فأرى أن تجوز. 

قلت: أيحلف مع ذلك؟ قال: لا. 


(50) لم نقف عليه في المراجع التي بأيدينا. 


كتاب الشهادات الرابع رقف 


قلت: فإن شهد لها شاهد واحد على البتات فقطع الشهادة 
أن زوجها كان يضربها ويضيق عليها أتحلف معه؟ قال: وكيف 
يدرك .للك 
07 وانظر فيه قال أصيغ : د إن لم يكن 
معه غيره فكان معه سماعاً قاطعا وإلاا حلفت معه. وإن كان معه 
سماع منتشرء وإن كان غير قاطع رد عليها العطية والوضيعة لأنه مال 
تحلف عليه مع شاهدها ب الفراق.» قال 5 ثم سألته 


بعل ذلك فقال نعم د تحلف مع شاهدها ويرد : عليهاء وهو مشثل 
الحقوق. وأنا وف ذلك لأنها إنما تحلف على مال» والطلاق قل 
مضى بغير ذلك. 


قال الإمام القاضي : إجازة ابن القاسم في هذه الرواية شهادة 
السماع في ضرر الزوج بزوجته دون يمين خلاف أصله في المدونة في أن 
شهادة السماع لا ينبت بها النسب ولا الولاء وإنما يستحق بها المال مع 
اليمين» واختياره ألا يكتفى في ذلك بشهادة الشاهدين إنما هو مراعاة لما 
ذهب إليه ابن الماجشون من أنه لا تجوز في شهادة السماع أقل من أربعة 
شهداء. وقد مضى تحصيل الخلاف فيما تجوز فيه شهادة السماع مما لا 
تجوز فى صدر نوازل سحئونء وأما الشهادة في ذلك على البت من جهة 
السماع فلا اختلاف في إجازتهاء فإن لم يشهد بذلك إلا شاهد واحد 
حلفت معه واستردت ملاعاي د اام ولا وجه لتمريضه 
ذلك في أول المسألة بقوله: فعسى., وانظر فيه» وقول أصبغ 0 
ل عل اي ل لاي متو ال ا لل أو منتشر 
غير قاطع ردت عليها العطية والوضيعة يدل على أنه أنزل السماع منزلة 
شاهد اخر على البت. فلو انفردت على مذهبه شهادة السماع لم يستحق 
بها المال دون يمين. فقوله على قياس قول ابن القاسم وروايته عن مالك 


4" البيان والتحصيل 


في المدونة خلاف روايته عنه في هذه الرواية. فتدبر ذلك وأنعم النظر فيه . 


من سماع أ زيد من ابن القاسم 
قال أبو زيد: قال ابن القاسم في شاهد الزور: هل تقبل 
شهادته؟ قال: إن عرفت منه توبة وإقبال وتزايد في الخير فأرجوء 
قيل له: إنها سرء قال* إن غرفت بالتزيد فآرجو آن تقبل شهادته» 
ولا أظنه إلا قول مالك. 


قال محمد بن رشد: في , بعض الروايات أنها سِرٌ وفي بعضها أنها 
سي د والصحيح في المعنى من 
ذلك رواية من روى أنها سر يريد أن ما يستسر به لا تقبل توبته منه 
كالزنديق» وظاهر هذه الرواية خلاف ما في المدونة من أنها لا تجوز أبداً 
وإن تاب وحسنت حاله.ء وقد قيل: إن معنى رواية ض زيد هذه إذا أتى 
تائباً مستهلاً مقرأ على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه ومعنى. ما في 
المدونة إذا عثر عليه أنه شهد بزور ولم يستهل هو بذلك على نفسه. وهو 
الأولى. والله أعلم . 


مسألة 


وقال في رجلين شهد أحدهما على رجل أنه صالح امرأته. 
وشهد الآخر أنه طلقها طلقة أو البتة قال: لا شىء عليه . 


قال محمد بن رشد: معنى قوله لا شيء عليه لا طلاق عليه لأن 
شهادتهما توجب اليمين عليه.» وهذه مسألة قد تقدمت في مواضع . ومضى 
وبالله التوفيق. 


كتاب الشهادات الرابع 3-7 
مسألة 

وسئل عن رجل أتى بشاهدين يشهدان أن له على فلان 
عشزَيك بذثارا. 'وساء” المشهوة: غلية. ‏ شاهدية: يكتيدان. أن هنذا 
المدعى عليه أقر عندنا منذ أشهر أن ليس له قبل فلان شىء, ولا 
يدري الشاهدان اللذان شهدا على الحق أقبل هؤلاء الشهود أم 
بعد؟ قال أو :أن يقضي بشاهدي المطلوب. قيل له: فإن لم 
يعلم شاهدا المطلوب ولا شاهدا الطالب متى شهدوا هؤلاء قبل 
هؤلاء أم هؤلاء قبل هؤلاء؟ قال: يقضى بشهداء المطلوب. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن المطلوب لم ينكر 
العشرين لكنه أقربها وادعى البراءة منها واستظهر على ما ادعاه بإقرار 
الطالب أنه لا شيء له عنده. فالطالب يقول إنما أقررت له بأنه لا شيء له 
عندي قبل أن يجب لي عليه العشرون» والمطلوب يقول إنما أقر بذلك 
لبراءتي منها إليه بعد وجوبها له علي» فقيل القول قول المطلوب. وهو قول 
ابن القاسم في هذه الرواية لأن قوله يقضّي بشاهدي المطلوب معناه يقضى 
بأن يكون القول قول المطلوب من أجل شهادة شاهدين» وقيل القول قول 
الطالب وهو الذي يأتي على قول ابن نافع في سماع يحبى من كتاب 
الدعوى والصلح. وهذا إذا كانت بينهما مخالطة. ولو لم تكن بينهما 
مخالطة لكان القول قول المطلوب قولا واحداء ولو كان له قبله حق قديم 
غير هذا لكان القول قول الطالب قولا واحدا بدليل ما في سماع أشهب من 
كتاب الوديعة» ووجه القول الأول هو أن إقرار الطالب أنه لا حق له يَبَلَهُ 
دليل على أنه قد استوفى حقه منه إذ لا يشهد أحد بأنه لا حق له عند من 
لم يكن قط عنده حق. ووجه القول الثاني أن الدين قد وجب على 
المطلوب بإقراره على نفسه فلا يسقط عنه إلا بيقين. وهو الأظهر.ء وكذلك 
إذا أقر المطلوب بعشرين وأتى ببراءة بعشرين فقال هي العشرون التي 
أقررت لك بهاء وقال الطالب بل هى غيرها يكون القول قول الطالب إن 
كان له يَبَلَه غيرهاء والقول فيها قول المطلوب إن لم يكن كان له يوِبَلهُ 
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غيرها ولا كانت بينهما مخالطة. ويختلف إن لم يكن له قَبَلَهُ حق وكانت 
بينهما مخالطة على القولين المذكورين. ولسحنون في نوازله من كتاب 
المديان والتفليس قول ثالث في هذه المسألة. وهو تفرقته بين أن يأتي 
المطلوب ببراءة واحدة تستغرق العدد أو ببراءات مفترقات. وهو قول 
ضعيف, وأما إن كان المطلوب منكراً للعشرين التي قامت عليه البينة بها 
فلا إشكال ولا اختلاف في أن القول قول الطالب إذ لا تسقط بيئة بأمر 
محتمل». وإنما يختلف إذا أتى بالبينة أنه قضاه العشرين بعد الإنكارء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل يكون له على رجل عشرة دنانير فيشهد 
الذي عليه الحق أن طالب العشرة دنانير أقر أنها ليست له وأنها 
لفلان وشهد بذلك عليه رجل آخر مع الذي عليه الحق؟ قال: لا 
تجور شهادة: الذي عليه الحق ويحلف ذلك الرجل مع شاهده 
ويستحق العشرة . 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله من أن شهادة الذي عليه 
العشرة لا تجوز للطالب لأنه شاهد لنفسه على المشهود عليه" أنه لا حق 
له قِبَلَهُ وسواء كان الطالب المشهود عليه حاضراً أو غائباً بخلاف ما كان 
7 ليس في الذمة مثل أن يقر الرجل أن المال الذي دفعه إليه فلان هو 
لفلان أ و أن الشيء الذي وضعه على يديه فلان قد تصدق به على فلان» 
فهذا يفرق فيه بين أن يكون المشهود له حاضراً أو غائباً على ما في كتاب 
الشهادات وغيره من المدونةء وبالله التوفيق. 


)51١(‏ كذا بالأصل وفي ق ": له. 


مسألة 

قلت له: كنت قاعداً عند ضمام فجاء رجل فأشهدني على 
شهادة ضمام فكتبت شهادتي» ثم جاء الرجل بعد حين بكتاب فيه 
شهادتي وعرفت خطي وأثبت أن قمانا أشهدني على شهادته في 
أمر دارء أذكر ذلك غير 3 لا أحفظ أن هذا الكتاب الذي فيه 
شهادتي قرىء على ولا أحفظ أنه أشهدني على هذه الدار التي 
فى هذا الكتاب. قال: إن لم تثبت شهادتك في الكتاب حرفا 

قال محمد بن رشد: إنما هذا إذا قيد الرجل ما أشهد عليه بخط 
يده ثم نسي بعد ذلك ولم يذكر جميع ما قيده غير أنه يعرف أنه خطه. وفي 
لإعادته» وبالله التوفيق 


3 


مسألة 

قال ابن القاسم في نفر جماعة شهدوا على رجل أنه تكلم 
بكلمة واحدة. فقال بعضهم : إنما قال امرأتى طالق. وقال اخرون: 
إنما قال غلامى حر: لا طلاق علليهولة حرية عليه وكذلك لو 
شهد بعضهم أنه أقر لفلان بماثة دينار» وقال الآخرون: إنه أقر له 
بمائة درهم أنه لا يلزمه الدنانير ولا الدراهم, ولو شهد بعضهم أنه 
أقر لرجل بمائة ديناراً وشهد الآخرون أنه أقر له بخمسين دينار 
قال: يغرم الماثة 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الصبرة من سماع يحيى وفي نوازل سحئون وأصبغ » فلا معنى لإعادة 
ذلك. وبالله التوفيق. 


لقف البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل ابن القاسم: ما تَكَافُوٌ الْبَيْنَةِ؟ قال: أن يكونوا في 
العدالة سواء. ولا ينظر إلى الكثرة من القلة.» قيل: أريت إن كان 
5 شاهد عدل وجاء صاحبي بشاهدين عدلين إلا أن شاهدي 
أعدل من الشاهدين؟ قال: يقضي بالشاهد الواحد مع يمين 
صاحب الحق. ولا يلتفت إن شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين . 


قال محمد بن رشد: هذا معلوم من قول ابن القاسم وروايته عن 

مالك في المدونة وغيرها أن الترجيح بين اابدنتين إنما يكون بكثرة العدالة 
لا بكثرة العدد. وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أن البينتين إذا 
استوتا في العدالة وإِحَدَاهُما أكثر من الأخرى قضى بالأكثر عدداً إلا أن 
يكون الأقل عدداً كثيراً يكتفي بهم الحاكم فيما يلتمس من الاستظهار 
و اا ل 
فيه أحدء. فإن كان الشيء المشهود فيه بيد أحد المدعيين 7 بيده وإن لم 
يكن بيد واحد منهما استحلفا جميعاً وقسم بينهها بعد الإستِينء ءِ إن كان مما 
يرى الحاكم الأشيياء ءَ فيه» ومن أهل العلم من لا يرى الترجيح أصلاً لا في 
العدالة ولا في العدد ويقول إذا شهد شاهدان عدلان ممن تنقطع بهما 
الشهادة لو لم يكن غيرهما فهما ومن هو أعدل منهما وأكثر عددا من البيئة 
بمنزلة سواء. لأنهما قد أَحَقَا لمن شهدا له ما أَحَقَهُ أُولنَكَ الذين هم أعدل 
وأكثرء وهو قول المخزومي., قال ابن حبيب: ولو أخذ أحد بهذا ما أخطأ. 
وأما قول ابن القاسم إنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا 
كان أعدل من الشاهدين فهو خلاف قوله في سماع أصبغ عنه من كتاب 
الدعوى والصلح وخلاف ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن 
الماجشون من أن الشاهدين إذا كانا عدلين أحق من اليمين مع الشاهد 
الذي هو أعدل أهل زمانه. وهو اللأظهر. إذ من أهل العلم من لا يرى 
الحكم باليمين مع الشاهد أصلاً. ومن لا يرى الترجيح بين البينتين أصللاء 
فالقول بأنه يقضي بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان أعدل من 
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الشاهدين إغراق في القياس. وقد مضى في آخر سماع عيسى القول في 
الترجيح بين المعدلين فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 
مسألة 
ولا تجوز شهادة رجل يشهد لابن امرأته» وكذلك شهادة 
المرأة لابن زوجها إنها لا تجوز. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم وفي رسم جاع من سماع عيسى فلا معنى 
لإعادته . 
مسألة 
قال: ولا تجوز شهادة رجل على قضاء قاض أنه قضى 
لفلان على فلان بهذا الحق حتى يشهد على القاضى أنه قضى به 
شاهدان. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى » فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل عن رجلين ذكرا أن رجلا استودعهما شهادة. والذي 
استودعهما الشهادة غائب». فقاما بتلك الشهادة فشهدا بها وقضي 
بشهادتهما مع رجل غيرهما. ثم جاء الشاهد الغائب الذي شهد 
الرجلان على شهادته فأنكر أن يكون أشهدهما على شيء من هذا 
قال الإمام القاضي : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى » فلا وجه لإعادته هنا وبالله التوفيق . 


لوف البيان والتحصيل 
مسألة 


قيل: أرأيت لو شهدت لرجل أن له على رجل عشرة دنانير 
وشهد لي الرجل الذي شهدت له أن لي على رجل عشرة دنانير 
فى مجلس واحد؟ قال: إذا كنتما عدلين لا تتهمان فى شهادتكما 
جازت شهادتك له وشهادته لك. 0 

قال محمد بن رشد: قد مضى الاختلاف في هذه المسألة في 
نوازل سحنون. وتحصيله أن في شهادة الشهود لمن شهدوا له في مجلس 
واحد ثلاثة أقوال: أحدها أنها لا تجوزء والثاني أنها جائزة» والثالث أنها 
جائزة إن. كانت على رجلين». وغير جائزة إن كانت على رجل واحدء وأما 
شهادتهم لمن شهدوا له في مجلسين فهي جائزة إن كانت على رجلين» 
وإن كانت على رجل واحد فعلى قولين» وبالله التوفيق. 


مسألة 


ل الا د د 
حتى عتق؟ قال: يرد الحق ولا يقطع . 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما مضى قرب [آخرع](”© نوازل 
سحئنون» وقد مضى من من القول على ذلك هنالك ما لا وحه لإعادته, وبالله 
التوفيق . 


مسألة - 


قال ابن القاسم تجور شهادة ابن الملاعنة في الزنى , ولا 
يشبه ولد الزنى . 


[فقة ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الرابع خرف 
ااا 1]الالسسسسينب د يتخ بطخطل ‏ ل جم جسسسسسسسسسس ‏ د ذآ[آ[#[#[515171#ى5ىةىة ةل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفىٌ فى 


مسألة 
طالق». وشهد آخر انداقال إن قله الخد امرائيه طالق قفعلة واتكر 
شهادتهماء قال: لا تجوز شهادتهما لأنها قد اختلفت. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة تكررت في مواضع . ومضى القول 
التوفيق . 


ع 


مسألة | 

قال: وإنما تجوز شهادة السماع أن يقول لم أزل أسمع أن 
فلاناً مولى فلان فيرثه ولا يجر ولاءه ولا يرث مواليه ولا بني عمه 
و ل 0 ول ل 

يشت له نسب إلا أن يكون أمرأ مشتهرا مثل أن يقول أشهد أن 
نافعاً مولى ابن عمر وأن عمر هو ابن الخطاب لأن هذا أمر 
معروف ولا يختلف فيه أحد. فإذا كان مثل هذا أجزت له الولاء 
وأثبت له النسبء. قيل له: أنشهد الساعة أنك ابن القاسم ولا 
أعرف أباك ولا أعرف أنك ابنه إلا بالسماع؟ قال: نعم تقطع بهذه 
السهادة فقت نيا التسية: :ويرث :ويورت :ويج الولاء إذا كآن 
في مثل هذا الأمر المعروف. 

قال الإمام القاميي هذا كما قال. وهومما لا اختلاف فيه أن 
السماع إذا كان مشتهراً : في الولاء والنسب مثل ما “فقيل عن أن فعا مولن 


برف البيان والتحصيل 


ابن عمر ومن أن عمر هو ابن الخطاب يثبت به النسب والولاء ويشهد 
ا ا 0 
مولى فلان. وأما إذا لم يكن السماع [بذلكع05) مشتهراً اشتهاراً يصح يصح 
للشاهد به الشهادة على على القطع فقال في شهادته لم أزل أسمع من أهل 
العدل وغيرهم أن فلاناً هو ابن فلان وأن مولى فلان ففي ذلك اختلاف. 
قيل إنه يثبت بذلك النسب والولاء. وهو قول أشهب والذي يأتي على قياس 
قول ابن القاسم في ا أصبغ في إجازة شهادة السماع في ضرر 
الزوجيرنة وقيل ]نه لأ شت يها النبيتولة الولاء: وششحى. بها الميرانك: 
وهو قول ابن القاسم 0 هذه الرواية وفي المدونة. ويتخرج في المسألة 
قول ثالث أنه لا يثبت بها النسب ولا يستحق بها المال لأن المال لا يستحق 
إلا بعد ثبات النسب أو الولاء» وقد مضى في صدر نوازل سحنون تحصيل 
الاختلاف فيما تجوز فيه الشهادة على السماع مما لا تجوز فأغنى ذلك عن 
إعادته ههناء وبالله التوفيق 


مسألة 


قال ابن القاسم تجوز شهادة ثلاثة على ثلاثة في الزنى واثنين على 
واحد. 

قال محمد بن رشد: هذا نص قول ابن القاسم في المدونة أن 
الشهادة على الشهادة في الزنى لا تتم بأقل من أربعة شهداء إذا شهدوا 
على كل واحد 8 من الأربعة الذين شهدوا على الرؤية وكذلك لو شهد منهم 
اثنان على اثنين أو اثنان على ثلاثة أو اثنان على واحدء فإن لم يفرقوا لم 
يكن بد من اثنين على كل واحد فيصيروا ثمانية» ويجوز في تعديلهم ما 
وهو مذهب ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ , فقول ابن القاسم ف 


(*5).ساقط من الأصل. 


كتاب الشهادات الرابع وضف 
الرواية يجوز ثلاثة على ثلاثة في الزنى واثنين على واحد كلام خرج على 
سؤال سائل فلا دليل فيه على أنه لا يجوز عنده أقل من ذلك لأنه يجوز 
على مذهبه اثنان على الغلاثة واثنان على الواحد حسيما ذكرناه. وذهب 
مالك في رواية مطرف عنه إلى أنه لا يجوز في الشهادة على الشهادة في الزنى 
إلا ستة عشر شاهدا أربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا أو افترقواء 
وكذلك لا يجوز عنده في تعديل الشهود على الزنى إلا ستة عشر شاهدا 
أربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا أو افترقوا وفي تعديل الشهود على 
الشهود إلا أربعة وستون أربعة على كل واحد من الستة عشر اجتمعوا أو 
افترقواء ويتخرج في المسألة قول ثالث وهو أنه واحد من الستة عشر 
طرف من هذا المعنى في آخر نوازل سحنون. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم في قاضي شهد عنده رجل لرجل أن له 
على فلان مائة ديئار فذهب فأتى بشاهد اخر فمات الشاهد الذي 
شهد وعزل القاضى فأراد القاضى أن يشهد أنه قد شهد عنده فلان 
أن له على فلان مائة دينار أتثبت شهادته؟ قال نعم إن شهد معه 
غيره وإلا فلا. 

قال الإمام القاضى : شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه دون 
أن يشهده تنقسم على ثلاثة أقسام : أحدها شهادته عليه بما سمع منه من 
منه من إقراره على نفسه لرجل بحق. والثالث شهادته عليه بما سمع منه من 
شهادته على غيره» فأما شهادته عليه بما سمعه منه من قذفه لرجل بما يجب 
له به عليه حد أو أدب فلا اختلاف فى أن شهادته عليه جائزة» وأما شهادته 
عليه بما سمع منه من إقراره على نفسه لرجل بحق ففي ذلك قولان: 
أحدهما أنه لا يشهد ولا تجوز شهادته إن شهد وهو أحد قولي مالك في 


غرف البيان والتحصيل 


المدونة وقول ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته عن مالك في الْمَدَنِية 
ومثله لمالك في كتاب ابن الموازء قال: لا يشهد الرجل على الرجل بما 
سمع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذفاً. 
والثاني أن شهادته جائزة وهو أحد قولي مالك في المدونة واختيار ابن 
القاسم فيهاء وأما شهادته عليه بما سمع منه من شهادته على غيره بحق أو 
قذف أو زنى فلا اختلاف في أنه لا يجوز له أن يشهد على شهادته بما 
سمع منه دون أن يشهده. فإن شهد لم تجز شهادته وَحُدٌ إن كان شهد على 
شهادته في زنى على اختلاف في ذلك. وقد ذكرناه في غير هذا الكتاب. 
واختلف إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو كان هو الحاكم فشهد [بها](*"2 عنده 
أو سمعه يشهد غيره على شهادته ولم يشهده هو فالمشهور أن شهادته على 
شهادته جائزة. وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ورواية حسين بن 
عاصم عنه في بعض روايات العتبية من هذا الكتاب والذي يأتي على قياس 
قوله في المدونة في إجازة شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه إذا 
استوعب كلامه وإن لم يشهده. وقد قيل إنها لا تجوز. وهو الذي يأتي 
على قياس أحد قولى مالك فى المدونة ورواية ابن الماجشون عنه فى 

ادرف وما كاه ايم الموا زتعن توراه التوقيق: ْ 


مسألة 
وسئل عن قوم شهدوا على امرأة أنها أوصت بكذا وكذا في 
مرضها وهي صحيحة العقل. فشهد اخرون أنها كانت موسوسة؟ 
فقال: أرى أن تثبت شهادة الذين شهدوا في الوصية وتطرح شهادة 
الذين شهدوا أنها موسوسة. 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى التكلم عليها في آخر 


55 ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الرابع 7 


ع 


مسألة 


قال: وسئل عن الرجل يكون عدوا لرجل فشهد له وعليه 
بشهادة أتجوز له وعليه أم لا تجوز له ولا تجوز عليه كان ذلك في 
شهادة واحدة أو في شهادات مفترقة؟ قال: يجور له ولا يجور 
عليه إن كان هذا فى شهادات مفترقة وإن كان فى شهادة واحدة 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ علي ما قاله إنه يجوز له ولا يجوز 
عليه إن كانت الشهادتان مفترقتين لأن شهادة الرجل تجور لعدوه ولا تجوز 
عليه ولا تجوز له ولا عليه إن كانت الشهادة واحدة لأن شهادة الرجل على 
عدوه لا تجوز لأنه متهم فيهاء وإذا سقط بعض الشهادة للتهمة بطل جميعها 
على المشهور في المذهب, وقد قيل إنها يجوز منها ما لا تهمة فيه. وهو 
قول أصبغ في نوازله حسبما بيناه فيهاء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة ابن خمس عشرة سنة 
إلا أن يحتلم حتى يبلغ ثمان عشرة سنةء فإذا بلغها جازت شهادته 
وإن لم يحتلم , وقال ابن وهب: تجوز شهادة الغلام إذا أتى عليه 
حممن تر نين اوإن لم يحتلم ذا كان علالا لان الب طن 
السلام أجازهم في القتال يوم الخندق ولم يجر ابن أربع عشرة 
سنة يوم أحد. وكان ا قبل الخندق بسنة . 

قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن القاسم أنه لا تجوز شهادته 


إذا لم يحتلم حتى يبلغ سبع عشرة سنة ففي الحد الذي يحكم به لمن لم 


(56) في فق ”": لا تقبل. 


ع البيان والتحصيل 


يحتلم بحكم من احتلم ثلاثة أقوال ترجع إلى قولين: أحدهما أنه لا يحكم 
له بالبلوغ | إذا لم يحتلم حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد في الغالب 
إلا إلا احتلم وهو السبعة عشر عاماً أو الثمانية عشر عاماء والثاني أنه يحكم له 
بالبلوغ إذا بلغ من السن سن من [قد](©2 يحتلم من الناس وإن لم يكن 
ذلك غالبا فأول سن الاحتلام خمسة عشر عاماء باخره سبعة عشر عام اد 
بوي 0 1 
على الشهادات الأنها من العبادات التي خاطب الله عياده بها حيث 
يقول ويا يِه الْذِينَ أآمَنُوا كونوا قَوامِينَ بالْقِسْطٍِ 58 وقوله : « ولا 3 
الشْهّدَاءٌ ذا ما 0 60#" وقوله: # ولا ما الشْهَادَةٌ 664 وهو مصدق 
فيها إذا ادعى أنه لم يحتلم كما يصدق في العبادات التى بينه وبين خالقه 
من الصلاة والصيام وما أشبه ذلك. واختلف هل يصدق أنه لم يحتلم فيما 
يتعين عليه من الحقوق والحدود في بدنه» فقيل إنه لا يصدق في ذلك 
فى وجوب إقامة الحد على من أنبت وإن لم يحتلم » لأن الإنبات يكون 

عند أول سن الاحتلام» فله حكن وقد قيل إن اختللاف قول مالك في 
المدونة في وجوب الحد على من نت ولم يحتلم ل يرجع إلى التصديق 
في الاحتلام وأنه على ظاهره في وجوب الحد بالإنبات ولزوم جميع 
العبادات له وإن أحد قولي مالك في وجوب الحد على من نبت وإن لم 
يحتلم يأتي على قياس قول ابن وهب في إجازة شهادة من بلغ خمس عشرة 
سنة ولم يحتلم. وهو بعيد لأن قول ابن وهب شذوذ وحجته بالحديث 
ضعيفة» فقد قال ابن عبد الحكم وغيره في غير العتبية إنه إنما أجازه لأنه 


(55) ساقط من الأصل . 
(50) انظر الهامش .)١5(‏ 
(54) انظر الهامش .)١6(‏ 
(594) الآية 787 من البقرة. 


كتاب السداد والانبار يفف 


رآه مطيقاً للقتال ولم يسأله عن سنه. فلا دليل فيه على أنه حد للبلوغ. وإن 
ادعى الشاهد قبل أن يبلغ أقصى سن الاحتلام في الغالب أنه قد احتلم لم 
يصدق لأنه يتهم في إجازة شهادته بخلاف الحدود والعبادات إذا ادعى أنه 
لم يحتلم فيصدق في العبادات قولا وكا لأنه فيما بينه وبين خالقه. وفيٍ 
الحدود على اختلاف. فوجه القول بتصديقه ما جاء من أن الحدود يدر 
بالشبهات. ووجه القول بأنه لا يصدق اتهامه في إسقاط الحد عن نفسه 
وحد جواز الشهادة حد بتوجه الخطاب ولزوم التكليف لأن من لم يتوجه إليه 
الخطاب ولا لزمه التكليف فليس بمتحرز في شهادته إذ ليس يائم ولا يجرح 
في الكذب فيها لارتفاع العلم عنه ولا تجوز شهادة من لا يتحرج في 
عبادته("2 , 
مسألة 
قال ول أذ رعلا كتين "له "إن فل عه ال غشرة وناتير 
وشهد شاهد آخر أن له على عبدالله عشرين ديناراً قال: يحلف مع 
كل شاهد يمينا وتكون له العشرون والعشرة ويأخذ منه ثلاثين . 
قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله لأن قول أحد الشاهدين 
له عنده خلاف قول اخر له عليه لأن لفظة عنده تقتضى الأمانة ولفظة عليه 
تقتضي الذمة. ككل والعد عدوا قية ل عل اعبذائل و 1 شوك لابه 
عليه الآخر. فله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق الثلاثين» وإن شاء 
أن يحلف مع أحدهما ويرد اليمين على المطلوب فيما شهد به الشاهد 
الآخرء وإن شاء أن يرد اليمين على المطلوب في الجميع. وليس له أن 
بأحذ العشرة دون يمين إذ لم يجتدم له عليها الشاهدان بخلاف إذا شهد 
أحدهما أن له عليه عشرة» وشهد الآخر أن له عليه عشرينء. هذا له أن 
يأخذ العشرة دون يمين لاجتماع الشاهدين عليهماء وإن شاء أن يحلف مع 


(:/) في ق ”: شهادته . 


ليرفا البيان والتحصيل 
الشاهد الذي شهد له بالعشرين ويأخذهاء وهذا إذا كانت الشهادتان في 
جلت واد ولفظ"واحك للها فو قال لجادهييا: إنوة؟49: قي له بعشيزةء 
وقال الآخر بل أقر له بعشرين» وإن كانت الشهادة في مجلسين فهما حقان 
وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق ما شهد له بهء ولو قال 
الشاهدان اللذان شهد أحدهما إن له عنده عشرة دنانير» وقال الآخر إن له 
عليه عشرين دينار إنها شهادة واحدة لبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق 
أنهما حقان مختلفان. وإن زعم أن أحدهما محق حلف مع الذي ادعى أنه 
محق وأخذ ما حلف عليهء وقد مضى في نوازل سحنون بيان هذا في 
الشاهدين يشهد أحدهما لرجل ببغل والآخر بحنطة, ولا فرق بين 
المسألتين» وبالله التوفيق. 
كمل كتاب الشهادات بحمد الله وحسن عونه. 


)/١(‏ في فق ": إنما. 


كتاب السداد والانهار الحوف 


كتاب السداد والأنهار 


كتاب السداد والانهار ">4١‏ 


وصلى الله على من لا نبي بعده ولا شفيع نرجوه سواه سيدنا محمد 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن تفسير قول مالك في 
الماء يكون بين الرجلين فتهور البئر فيقال لأحدهما اعمل ولك 
الماء كله أو اعمل مع صاحيك إن كل أرض كانت مشتركة لم 
يقتسمها أهلها من نخل أو أصول أو أرض فيها زرع زرعوه جميعا 
فانهدمت أو تهورت البثر فإنه يقال لصاحبه إذا كان بينهما الأصل : 
اعمل مع صاحبك » قم حصتك من الأصل والماء, أو قاسمه 
وإن كان بينهما زرع أو شجر مثمر في أرض لهما فإن من أبى أن 
يعمل يجبر على ما أحب أو كره أو يبيع ذلك ممن يعمل معه. 
مقسومة بينهما إلا أن ماءهما واحد فتهور البئر وتنقطع العين فيأبى 
أحدهما أن يعمل ويرضى بهلاك زرعه شجره أو أصوله فإن 
ذلك له ولا يكلف النفقة معهى ويقال للآخر: اعمل ولك الماء 


يدف البيان والتحصيل 


كله إلا أن يأتي شريكه بالذي يصيبه من النفقة في حصته فيرجع 
على حقه من الماءء وإنما الشريكان في الأصول والزرع إذا 
انهارت البئر بمنزلة الشريكين في الدار تنهدم فيأبى أحدهما أن 
يبني ويريد الآخر البنيان فيقال له ابن مع صاحبك أو قاسمه 
العرصة فما صار له بنى فيه وما صار لك صنعت فيه ما شئت» 
وكذلك الأصول والزرع إذا كان بين الرجلين. قال سحئون: كان 
ابن نافع يقول والمخزومي إنما هذا في كل بثر ليس عليها حياة لا 
زرع ولا نخل ولا غيرهء فأما كل بئر عليها حياة أو عين فتهور 
فيأبى أحدهما أن يعمل فإنه يجبر على أن يعمل معه أو يبيع 
نصيبه ممن يعمل معه بمنزلة السفل يكون لرجل والعلو لآخر 
فينهدم فإن صاحب السفل يجبر على أن يعمل فإن أبى بيع عليه. 

قال محمد بن رشد: إذا كان للشريكين في الأرض زرع بينهما قد 
زرعاه جميعا فلا تجوز قسمته مع الأرض. والواجب في ذلك إذا أرادا 
قسمة الأرض أن يقتسماها دون الزرع ويبقى الزرع مشتركاً بينهما إلى أن 
يحصداه ويدرساه ويقتسماه بالكيل» فقوله فى أول هذه المسألة [إنع]2 كل 
أرض كانت مشتركة لم يقتسمها أهلها من نخل أو أصول أو أرض فيها زرع 
زرعوه جميعا فانهدمت البئر أو تهورت فإنه يقال لصاحبه إذا كان بينهما 
الأصل: اعمل مع صاحبك أو بع حصتك من الأصل والماء أو قاسمه 
الأصل فخذ حصتك ويأخذ حصته فيؤمر من أحب أن يعمل عَمِلَء ومن 
أحب أن يترك ترك. ومن عمل منهما كان له الماء كله حتى يأتيه شريكه بما 
يصيبه من النفقة فيرجع على حقه من الماء. معناه إذا كان الزرع قد استغنى 
عن الماء. وإنما يحتاج إلى سقي الأرض بعد حصاد الزرع. فأراد أحدهما 
[إصلاح]”2 البئر ليسقيا بمائها الأرض بعد حصاد الزرع منها وأبى الآخر من 


)1( ساقط من الأصل . 
(؟) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والانبار ودف 


ذلك فحينئذ يكون ما قال من أنه يقال للآبي منهما اعمل مع صاحبك أو بع 
حصتك من الأصل والماء أو قاسمه الأصل بمنزلة إذا لم يكن في الأرض 
زرع سواء. وقال إنه يقال للآبي منهما إما أن تعمل مع صاحبك أو تبيع 
حصتك من الأصل أو تقاسمه إياه ولم يقل إذا أبى من الثلاثة الأوجه كلها 
ماذا يحكم به عليه منها. والذي يحكم به عليه منها القسمة. فكان صواب 
وا للتسيا الس ب ل وه كانه 
تعمل معه أو يبيع حصته فإن باع حصته وأ بى المشتري أن يعمل قيل له ما 
بل النبائع: لا بد لكفيق أن نات شريكك إن تعمل ممه ]ريم صتلقة 
وقوله 0 بعد ذلك وإن كان و أو شجر مثمر في أرض 
لهما فإن من أبى أن يعمل يجبر على ما أ ا ع ار 
ذلك ممن يعمل معه. معناه إذا احتاج الزرع أ و الثمر إلى 00 

صحيح. إذ لا يمكنهما قسمة ذلك مع الأرضء وقال إن من أ 0 
يجبر على ما أحب: أو كره على أن يعمل أو يبيع ذلك"ممن يعمل. :ولم يقل 
إذا أبى منهما جميعا على أيهما يجبر منهماء وفي ذلك اختلاف. قيل إنه 
يجبر على أن يعمل معه. وقيل إنه يجبر على أن يبيع ممن يعمل معه. وهو 
قول ابن القاسم في رسم الكبش من سماع يحيى. وسيأتي القول على 
ذلك هنالك إن شاء الله. وقد قيل إن البيع على هذا الشرط لا يجوز ويباع 
عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقىي من حقه بعدما بيع عليه 
منه. وهو قول مالك في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الأقضية. 
وأصح القولين في النظرء وقد قال سحنون إن البيع على الشرط إنما جاز 
على وجه الضرورة إذا لم يكن للبائع مال.» وليس قوله بِبِيْنِ إذ لا ضرورة 
تدعو إلى ذلك لأنه يقدر على أن يباع عليه من حظه دون شرط بقدر ما 
يلزمه من الإنفاق في عمل ما بقي من نصيبه» وقد ذكرنا ذلك في رسم 
الكبش من سماع يحبى من كتاب الأقضية. وأما الأرض المقسومة فإن لم 
يكن عليها حياة فلا اختلاف في أن الآبي لا يلزمه العمل مع صاحبهء 


(5) كذا بالأصل وفي غيره: يقول. 


14" البيان والتحصيل 


ويقال لصاحبه اعمل ولك الماء كله أو ما زاد تعمله إلى أن يأتيه صاحبه 
الآبي بما يصيبه من النفقة» ويدخل في كون الماء له إلى أن يأتيه شريكه 
بحظه من النفقة اختلاف بالمعنى من مسألة نوازل عيسى بن ديئار بعد هذا 
من هذا الكتاب. وأما إذا كان عليها حياة فقال ابن القاسم ذلك بمنزلة إذا 
لم يكن عليها حياة سواء. وقال ابن نافع والمخزومي إن الشريك في العين 
أو في البئر يجبر على أن يعمل معه أو يبيع نصيبه ممن يعمل معه بمنزلة 
العلو يكون لرجل والسفل لآخر فينهدم, وهو نَنْظِيرٌ غير صحيح, إذ لا يقدر 
صاحب العلو أن يبني علوه حتى يبني صاحب السفل سفله. ويقدر الذي 
يريد السقي بماء البئر المشتركة بينهما إذا انهدمت أن يصل إلى مايريده من 
السقي بأن يصلح البئر ويكون ا أن يأتيه صاحبه بما ينوبه 
من النفقة. فقول ابن القاسم أصح من قول ابن نافع والمخزومي , والله 
أعلم وبه التوفيق. 


ومن كتاب أوله أخذ 5-55 خمراً 


قال: وسئل عن الرجل تكون له الأرض فيها العشب فيريد 
أن يحميهاء أترى ذلك له؟ قال: نعم إذا كان له بها حاجة. وإن 
لم تكن له بها حاجة فلا أرى ذلك له. 

قال محمد بن رشد: الحكم في الكلاً يختلف باختلاف مواضعه» 
ومواضعه تنقسم على قسمين: أحدهما أن يكون في أرض غير متملكة, 
والثاني أن يكون في أرض متملكة. فأما إذا كان في أرض غير متملكة مثل 
الصحارى والبرارى والفيافي فلا اختلاف في أن الناس كلهم فيه سواءء 
ليس لأحد منهم أن يمنعه ولا أن يبيعه وهو قائم, في موضعهء لقول رسول 


الله كله : رلا يمع الكلا,0؟» وقوله يَكلِ: «لا يمْنْع فَضْلْ الْمَاءِ لِيَمْنعَ به 
الكلا,0©» فنهى عن منعه وعمًا هو ذريعة(2 إلى منعه لأن صاحب الماشية شية إذا 


(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 


(5) الحديث بنصه في باب الشرب من «صحيح البخاري». 
(5) في الأصل: (دريعة) مهمل الدال فأصلحناه من غيره. 


كتاب السداد والانهار هظ> 


منع من الماء9© لم يقدر على الإقامة على الرعي. فإن جاء رجلان لرعي 
كلأ هذا الموضع يا "كان افنه - والضلقف إن سبق احذهما إليه فنزله 
دجعل يرعى ما و أو حف في برا هل يكو 2 
ذلك الموضع دون الفضل أم لا على ثلاثة أقوال : : أحدها أنه لا يكون أحق 
بشيء من كلي والناس معه فيه أسوةء وهو نص قول 1 0 0 
عن مالك في كتاب حريم البعر من المدونة, والثاني أ نه يكون أحق من 
الناس بقدر حاجته من كلأ ذلك الموضع الذي 0 وجعل يرعى ما حوله. 
وإن لم يحتفر فيه بثراً وهو قول أشهب. فرآه أحق بالسبق إلى ذلك 
الموضع والنزول فيه 00 إذا 0 إليه وقصده من بعدء وأما إذا مر به 
فنزله فلا يكون لمجرد سبقه أحق بمقدار حاجته من كليه والله أعلم 
وقد تَؤُوّلَ أن قول سر آله كله سك اليو إلى بالترول ”ف 
ذلك الموضع اق عن لانن قر يت وى كلقن برها امعناء: لشفل 
رعيه لكلا ذلك الموضع إحياءً له لأنه لما رعاه صار له عليه يد فيكون 
أحق بما يحدث فيه من الكلأ مرة أخرى إلا أن يفضل عن حاجته منه فضل 
فيكون الناس فى الفضل أسوةء ولا اختلاف في الفضل على حالء والقول 
الثالث أنه لا يكون أحق بقدر حاجته من كلا ذلك الموضع الذي سبق إليه 
بالنزول وإن رعاه إلا أن يحفر فيه بثراً فيكون أحق بقدر حاجته من الكلأ 
كما يكون أحق بقدر حاجته من الماءء وهو ظاهر قول المغيرة وأعدل 
الأقوال وأولاها بالصواب لأنه لا يقدر على المقام على الماء إذا لم يكن له 
في ذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في البثر باطلاء وكذلك لو سبق 
بالنزول في ذلك الموضع فبنى فيه بنيانا أو أنفق فيه نفقة لوجب على قياس 
هذا أن يكون ا ل ل 
نفقته باطالاء وقد قال رسول الله 25 : رلا ضرر وَلاا ضِرار)0*» فمن الضرر 


(0) في فق ؟”: الشرب ومثله في فق ". 
(8) الحديث في كتاب الأقضية من «الموطأء وعند ابن ماجة وف «مسند ابن حنبل». 


»> البيان والتحصيل 


لا اا وت ا ا و 
نفقته. وأما إذا كان الكل في أرض متملكة فإن الأرض المتملكة تنقسم في 
ذلك على أربعة أقسام : أحدها أن تكون محظرة قد حظر عليها بحيطان 
كالجنات والحوائط. والثاني أن تكون غير محظرة إلا أنها حِمَاهُ ومروجة 
التي قد بورها للمرعى وترك زراعتها من أجل ذلكء. والثالث فدادينه 
وفُوص47) أرضه التي لم يبورها للمرعى وإنما ترك زراعتها لاستغنائه عن 
زراعتها وَلِيِجمها( "١‏ للحرث فنبت فيها الكلأء والرابع الْعَمَااا © والمسرح 
من أرض قريبة» فأما الأرض المحظرة التي قد حظر عليها كالحوائط 
ا ا صاحبه أحق بهء له أن 
يبيعه ويمنعه احتاج إليه أو لم يحتج إليه» وليس لأحد الدخول [عليه](”2 فى 
ائمة لرعي ولا احتشاش إلا - وأما العفًا والمسرح من أرض قريبة فلا 
اختلاف في أنه لا2"9 يبيعه ولا يمنع الناس عما فضل من حاجته منه إلا 
أن يكون عليه في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر من زرع 
يكون له حق إليه فيفسد عليه بالإقبال عليه والإدبار» وأما الأرض التي بورها 
للمرعى وترك 00 بزراعتها من أجل ذلك فقيل له أن يمنع إن احتاج 
إليه ليرعاه ويبيع رو م اسع يه وا 


القاسم وابن ن الماجشون» فإن لم يحتج | ليه ولا وجد من يبيعه منه جب 20040 


(9) جمع فحص وهو ما استوى من الأرض» وفحص المكان ما انبسط من أرضه 
وانكشف من نواحيه. 

)0١(‏ أي لِيَغِبٌ حرثها حتى تخصب وِتَرِيعَ إذا حرثها بعد الإغباب.» وهو من معنى 
قولهم : أجم الفرس إذا ترك ركوبه ليذهمب إعياؤهء ومثله أجم الماء إذا تسرك 


معام امي 6 ره ار 

)١١(‏ العفا بفتح العين مقصورا: ما لا ملك لأحد عليه من البلاد.ء والغفل من الأرض. 
الذي لا أثر عليه 

(؟15١)‏ ساقط من الأصل . 


.# في ق 7: (ليس له أن يبيعه) ومثله في ق‎ )١( 
كذا بالأصل ومثله في قى ” أما فى 5 ففيها: أجبر.‎ )١5( 


كتاب السداد والامبار /4” 


ييبس ويفسد. وقيل: إن له أن يمنع إن احتاج إليه» وليس له أن يبيع» وهو 
القاسم وأشهب له أن يمنع إن احتاج. وليس له أن يبيع إن لم يحتج إليه) 
وقال ابن الماجشون: له أن يمنم إن احتاج وأن يبيع إن لم يحتج إليه. 
يبورها لذلك. وابن الماجشون يرى أن له أن يبيع مراعى أرضه كان قد 
بورها للكلاً أو لم يبورها لذلك. وابن القاسم يفرق في إجازة البيع له إذا 
على انفراده قولان. وقد اختلف فيما وقع في كتاب حريم البئر من المدونة 
من قول مالك إذا كانت لرجل أرض فلا بأس أن يمنم كلأها إذا احتاج 
إليها وإلا فليخل بين الناس وبينه.» ومن قوله فيه لا بأس أن يبيع الرجل 
خصب أرضه ممن يرعاه عَامَةَ ذلك بعد أن ينبت ولا يبيعه عامين ولا ثلاثة 
فقيل : إن ذلك اختلاف من قوله, مرة رأى أن للرجل أن يبيع خصب أرضه 
كان قد وقفها للمرعى أو لم يوقفها له. مثل قول ابن الماجشون, ومرة رأى 
أنه ليس له أن يبيعه كان قد وقف الأرض للمرعى أو لم يوقفها له. مثل 
قول أشهب. وقيل: ليس ذلك اختلافا من قوله. ومعناه أنه فرق في ذلك 
بين الأرض التي وقفها للمرعى والتي لم يوقفها له مثل قول ابن القاسم. 
وهو تأويل عيسى بن دينار فى نوازله بعد هذا من هذا الكتاب. وبالله 
التوفيق:: 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 


وقال مالك في خليج لرجل يجري تحت جدار لرجل آخر 
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ابن لي حائطي. وقال الآخر: لا أبنيه. فقال مالك: أريتك290 لو 
أراد صاحب الحائط [أن1"57) يسقى به أكان يدعه؟ قال: لاء قال: 
فإني أرى أن يقضي ببنيانه على صاحب الخليج الذي أفسد حائط 
الرجل . 

قال محمد بن رشد: إنما وجب على رب الخليج بناء الحائط لأنه 
هو الذي ساق الماء فيه. فأشبه سائق الدابة في وجوب ضمان ما وطئت 
عليه؛ فإذا كان لرب الحائط أن يسقى به سقط الضمان عن صاحب الخليج 
لأن رب الحائط قد ساق الماء فيه [معه] "© فلم ينفد20 على صاحب 
الحائط فيما صنعه. وإنما قال: إنه يقضي ببنيانه على صاحب الخليج ولم 
يقل إنه يلزمه قيمته على أصل المذهب في وجوب القيمة في العروض 
المستهلكة(15) إذ لا قيمة له على انفراده فإنما يقوم بأن يقول”'"2 كم قيمة 
جميع الحائط قبل أن ينهدم هذا الجدار منه؟ وكم قيمته والجدار ا 

ن قيمة الجدار على الصفة التي كان عليها من البلاء(١'"©2‏ ما بين 

القيمتين» وقد لا يكون فيما بين القيمتين ما يثامنن به الحائط جديداًء فوجب 
أن يكون على المستهلك للحائط بإجراء الماء في الخليج ما يبنى به 
الحائط لايد إذ لا يتحصن لصاحب الحائط حائطه إلا بذلك. وهو معنى 


. في فى "7: أرأيتك ومثله في ق‎ )١5( 

(15) ساقط من الأصل . ْ 

.؟١0ق إضافة من‎ )١0( 

)١4(‏ كتبت الكلمة في الأصل هكذا: (ننفد ياء فنون بعدهما فاء وبعد الفاء حرف يشبه 
أن يكون راء ويشبه أن يكون دالا وهو بالدال أشبه فأما ى ” ففيها: (يتعد) ياء 
فتاء فعين فدال آخرأًء وأما ق ” ففيها: (يبعد) ياء فباء فعين فدال آخراً. 

(19) في فق ”: المستهلكات. 

. في ق 7: يقال ومثله في ق‎ )٠١( 

)1١(‏ يقال: بلى الشيء يبلى بل بالكسر والقصر وبّلاء بالفتح والمد: أخلق وذهبت 


حدته . 


كتاب السداد والانهار 14 
فاتك العد اذ و ار ا ل ا ا ا و ا كح تم 


قوله إنه يقضى ببنيانه على صاحب الخليج لأن المراد بذلك أن يكون عليه 
إجارة الأجراء في بنيانه وإجارة من يقوم بولاية بنيانه» فيستاجر الأجراء وما 
يحتاج إليه في ذلك من المواعن "© والآلات. أو يلي هو ذلك بنفسه فلا 
يكون عليه سوى الأجر. وإلزام المستهلك في هذه المسألة أكثر من قيمة 
ما استهلك شبيه بما قالوا ذ يمن استهلك فز حت لرجل أن لا لزنه تن 
على انفراد. وما با راض وماد وكان يمضي لنا عند 

من أدركنا من الشيوخ أن هذه المسألة من المسائل التي قضى فيها 0 

فى العروض كشرُوى222 الجلود في مسألة الذي باع “البعير الذي قام عليه 
واستثنى جلده فاستحياه المبتاع» وَكَرَفو الثوب في مسألة الذي خرق شوب 
لرجل خرقاً يسيراً. وليس ذلك بصحيح, إذ لم يقض على مستهلك الحائط 
بمثله في صفته من البلاء ! إذ لا يمكن ذلك ولا يصح فيكون كمسألة شروى 
الجلد. فأما مسألة الرَفْوِ فليس بقضاء بالمثل لأنه لم يستهلك له رفوا وإنما 
حرق لداتوا ستحيسا ل رقو قد فلا معنى للمسألة إلا ما ذكرناه فيها. 
وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن من مالك من كتاب الأقضية 
94 0 


قال سحنون: قال أشهب وعبد الله بن نافع سئل مالك عن 
واد كان لرجل فأقطع رجاد عيناً في الوادي فمات القاطع ©" 


(77) كذا في النسخ المعتمدة وحقه أن يكون المواعين» والماعون اسم جامع لكل ما 
يرتفق به. 

(75) في الأصل: (كشرو) ومثله في ق " وهو خطأ صوابه: كُشَرْوَى بوزن جدوى كما 
في ق ” والشروى: المثل والنظير يقال: ما له شروى». وهذا شرواك, ومما يناسب 
ما هنا ما جاء في أخبار شريح القاضي أنه كان يضمن القصَّار شروى الثوب إذا 
أتلفه. وأنه قضى في رجل نزع في قوس رجل آخر فكسرها فقال: له شرواها. 

(71) إضافة من ق ". 

(6؟) كذا في الأصول المعتمدة. 


6" البيان والتحصيل 


والمقطع فقام ولد المقطع فأرادوا الرفع في العين فأبى ابن القاطع 
وليس يعرف كيف أقطعهم العين إلا أنها في أيديهم منذ تسنتين 
سنة. فقال مالك: أقطعهم عيئاً لآ هُمْ أحدثوا فيها شيئاً بحضرتهم 
ثم جاءوا يخاصمونهم فيقولون: قد أحدثنا وأنتم تنظرون. فهم 
يريدون أن يأخذوا الوادي كله. فليس هكذا يكون. 0 لو 
أعطى رجل رجلا بيتأ فأي بيت هو وما ذرعه؟. 

قال محمد بن رشد: إقطاع الرجل الرجل العين من واديه هبة من 
الهبات تفتقر إلى ما تفتقر إليه الهبات من حيازة الشيء ء الموهوب في صحة 
الواهب. فالمعنى في هذه المسألة أنه أقطعه من واديه عيناً لم يسم له 
اتوضها : وله خداله مقدارا : ناز مه قدرا ا وى موتك ا وبقي في يديه 
ستين سنة بعد موت القاطع , ثم أراد أن يرفع العين إلى أرفع من موضعه 
لسك ف الى نان الرامي لله يز لاك ليه إذ لم يفعلوةا :في جياة 
القاطع ولا بعد موته بحضرة الورثة منذ مدة تكون حيازة عليهم ؛ وضعفٌ 
وجوب ذلك لهم بما ذكره من أن القاطع لم يحدّ لما أقطعه قدراً معلوما 
يقول فهو لو حد له قدراً معلوماً فلم يستوفه في حياته لم يكن له أن يأخذه 
بعد وفاته» فأحرى [ إذ لم يحد له حداً ألا يكون له أن يستزيد فيه بعد وفاته 
شيا هذا معنى هذه المسألة عندي. وقوله: لا هُمْ أحدئوا فيها شيا 
بحضرتهم ثم جاءوا يخاصمونهم فيقولون: قد أحدثنا وأنتم تنظرون. معناه 
لآ هُمْ أحدثوا فيها شيئاً بحضرتهم فتكون لهم بذلك حجة عليهم في 
مخاصمتهم إياهمء وبالله التوفيق. شْ 


مسألة 


الفلوات التي ليست لأحدء فأما الرجل يحتفر في حقه البثر ولعي 
فذلك له إلا أن يضر ذلك بجاره ضرراً بَيْنا فإن الرجل يعمد إلى 


كتاب السداد والاغبار ١ه"‏ 
ايكيا ل ا ا ام 722 7 70779 يي 2277 ااا 2 تت 


بئر جاره أو عينه فيحتفر إليها في حده ليستفرغ ماءها وقضده ل 


- 


بئره» فإذا كان ذلك 56 بين فلا أرى ذلك لهء وأما الحريم في 
الفلوات فليس له أمد معلوم » وذلك يختلف. وربما يصير ذلك 
إلى الإضرارء فما كان لا يضر فلا بأس بهء وله أن يحتفرء وذلك 
يختلف, أما الأرض الخشخاش(7"© الصخور الشديدة فإن الحفر 
فق ذلك لا زيكاد]؟"» يضر صاحبه وإن تقاربت الآبار فى ذلك» 
وأما الأرض البطاح اللينة فإنها إذا تقاربت انتشف بعضها مياه 
بعض» فأرى أن يبعد عنه بقدر ما لا يضر بمائه» وليس لذلك حد 
معلوم من الأذرع. إنما ينظر في ذلك إلى الإضرار بأهل تلك 
الآبار. قال ابن نافع وقد بلغني في حريم البئر العادية(*5) 
2059 ذراعاء والبئر البادية('"©» خمسة وعشرون357) ذراعاً: 
أخبرنا به ابن أبي ذؤيب<"© عن ابن شهاب . 

قال 3 رشد: الأرض الخشخاش هي الأرض الرملة التي 
تسمع لها جلبة عند المشي عليهاء قال الخليل: الخشخشة صوت السلاح 
والينبوت9”"؟ والصخور الأرض المصخرة فيريد أن الأرض الرملة المصخرة 


(71) يأتي تفسير هذه الكلمة من قبل المؤلف وشيكا. 

(77) ساقط من الأصل . 

(8؟) في «مصباح الفيومي»: «عاد اسم رجل من العرب الأولى. وبه سميت القبيلة» 
ويقال للملك القديم عَادِيٌ كأنه نسبة إليه لتقدمه وبئر عاديّة كذلك». 

(9؟) كذا في النسخ المعتمدة. 

(0) كذا في النسخ المعتمدة والمعروف: (بئر بدِي) أي حادثة وفي «مصباح الفيومي» 
ما نصه: «وبدأً البئر: احتفرها فهى بديء أي حادثة. وهى خلاف العادية 
القديمة» . ْ ش 

(81) في الأصل : (عشرين) ومثله في قى ” فأصلحناه في ق ”7. 

(0*) في قى 7: (ذئب) مكبراً ومثله في ق ". 

(0") في «القاموس المحيط»: «الينبوت: الخشخاش وشجر آخر عظام أو شجر 
الخروب». 


اه؟ البيان والتحصيل 
الشديدة بخلاف الأرض البطحاء اللينة في انجلاب الماء 0 مق رتك 
وهذا مثل قوله في المدونة سواء. ومن الأبار آبار تكون في أرض رخوة, 
وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا: تزتها دالك ا على قر المضدرة 
بالبئر» فحريم الآبار عند مالك رحمه الله إنما هو ما يضر بها قرب أو بعد 
ولا حد في ذلك. والحد المروي فيه عن ابن شهاب لا وجه له في النظر 
والقياس إلا أن يكون ذلك 5 توقيف عن النبي كك يجب«*"© الوقوف 
عنده. وقوله في هذه الرواية إلا أن يضر ذلك بجاره ضرراً بيناً هو أن 
يستفرغ ماء بئر جاره. وذلك خلاف لظاهر ما في المدونة | 8 د أظلِنَ الشيول 
فيها من غير(”© تقييد بصفة. وابن كنانة يقول: إن له أن يحفر في داره بثراً 
وإن أضر ذلك ببئر جاره. وأشهب يقول: إنه إن كان يَجِدٌ بُدَا من احتفار 
ذلك وليس بمضطر إليه منع من ذلك» وإن كان مضطراً كان له أن يحفر 
وإن أضر بجاره. فيتحصل في ذلك أربعة أقوال: له أن يحفر وإن أضر 
حفره ببئر جاره. وليس له أن يحفر إذا أضر حفرة ببئر جاره. والفرق بين أن 
يستفرغ ماء بئر جاره أو لا يستفرغه. والفرق بين أن يجد مندوحة عن الحفر 
أو لا يجد. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الاقضية [الثالث]!' "ا 
وسئل مالك فقيل [له]57©: إن عاملنا أقطعنا(””© أرضاً 
أربعمائة ذراع من حد كذا إلى حد كذاء فغبت علهال فوئب عليها 
رجل فعمرها وبنى فيهاء ثم قدمت فأردت أخذها فقال: لا أراك 


(5") في ق7: فيجب. 
(5") في ق ”": دون 
(5*) إضافة من ق ”. 
() ساقط من الأصل . | 
(8") في ق ”7: أقطعني . 


كتتاب السداد والاهار يذ 


ل ا ل ل ا 
يقطع أحدهم فيذهب [ويدعها](؟" ولا يعمرها حتى” *» يريد منعها 
بذلك شأن قطيعة هذا ضعيفة لم يحزها بعمارة ولا بناء حتى 
عمرها غيرك» فقال: إنما عمرها وأنا غائب» فقال له: كم غبت؟ 
فقال: ثلاثة أشهرء فقال له: فما كان هنالك أحد يعلمه أنك 


4 امد 


اقطِعتها؟ فقال: له أدري » فقال: وما عمارة هذا لها مؤنة؟ فقال: 


0 لعمري إن لها لمؤنة» بنى فيها حوانيت» فقال له: ما أو 
قطيعتك إلا ضعيفة لم تحزها حتى عمرها غيرك , وأزيث "مخ 
عه بره 


أقطعك إياها؟ فقال: وَاليناء فقال: وأريت والِيكم آمِرَ ان يقطع 
أحدا؟ ما أرى أمرك إلا 0 وأرفع م أمرك ل السلطان. 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن العامل أقطعه 
الأربعمائة ذراع من الأرض الموات فيما قرب من العمران بدليل قوله بنى 
فيها حوانيت» إذ لا تبنى الحوانيت في الفيافي والقفار. وقد اختلف 9 
قرب .من العمران من الموات الذي يَتَشَاحُ الناس فيه فقيل: ليس لأحد أن 
يُحْبِيَهُ إلا بقطيعة من الإمام. فإن فعل نظر الإمام في ذلك, فإن رأى أن يقره 
انز وإن رأى أن يقره للمسلمين ويعطيه قيمة بنيانه منقوضاً أو يأمره 
بنقضه فعل» وإن رأى أن يقطعه غيره أقطعه. ويكون للأول قيمة بنيانه 
منقوضاً. وهو قول مطرف وابن الماجشون, وهو معنى ما في المدونة 0 
قال فيها: ا 0 أن يحبية 
إلا بقطيعة من الإمام. وقيل: إنه إن فعل أمضى ذلك الإمام مراعاة 
للخلاف. وهو قول أشهبء. فعلى هذا القول تانق روايته هذه عن مالك في 


(9*) ساقط من الأصل . 
(40) في ق 7: (ثم) بدل حتى . 
)4١1(‏ بكسر الهمزة .بمعنى نعم . 


(1:) إضافة من ق #. 


6 البيان والتحصيل 


هذه المسألة. لأن معنى ما ذهب إليه فيها أن المُقَطع لما غاب عنها وتركها 
هذه المدة دل ذلك من فعله على أنه قد سلمها وترك حقه فيهاء فوجب أن 
تكون للذي عمرها وأحياها ببناء الحوانيت فيها وإن لم يستأذن الإمام / 
ذلك على 2 قول أشهب مراعاة للاختلاف في ذلك. إذ قد قيل: !إ 
ليس على أحد أن يستأذن الإمام في إحياء موات قريب من العمران ولانا 
بعد [منه]9*» مع ضعف هذا الإقطاع إذ ليس للعامل أن يقطع شيئاً من 
الموات إلا بإذن الإمام, وهذا إذا لم يعلم الثاني بإقطاعها للأول. ولو علم 
0ه إلا قيمة بنيانه منقوضاً وإن كانت عمارته 
إياها قبل أن يحوزها الأول بعمارة أو بنيان بعضش لأن للإقطاع كما من 
الأحكام لا يفتقر إلى حيازة على ما يأتي في رسم شراء الدور والمزارع من 
سماع يحيى من هذا الكتاب. فليس قوله في هذه المسألة لا أراك حزت ما 
قطع لك بعمارة ولا بناء حتى جاء غيرك فعمر وبنى بخلاف لما في سماع 
يحبى على ما ظنه أهل النظرء فالعلة في سقوط حق الأول فيما أَقْطِعْ عمارة 
الثاني له بعد تركه إياها ومغيبه عنه لما يظهر في ذلك من الرضا بتسليم 
حقه فيه لا ترك حيازته إياه بالعمارة كما ظن بعض أهل النظر.ء ولو كان 
الإقطاع يفتقر إلى حيازة لوجب أن يراعى في ذلك موت المقطع. وذلك ما 
لا يصح بوجه من الوجوه إذ لم يقطع ماله فيحتاج ! إلى أن يحاز عنه في 
حياته “وصحته. وفي قوله وارفع ذلك إلى السلطان مع أنه قد رأى أمره 
ضعيفاً دليل على القول بتصويب المجتهدين, لأن المعنى في قوله وَارْفعٌ 
ذلك إلى السلطان فعساه سيرى أمرك قريباً فيقضي لك به بخلاف ما أرام, 
فلولا أنه يراه إن فعل ذلك باجتهاده مصيباً وإن كان خلاف ما يراه هو 
باجتهاده لما ساغ له أن يأمره بالرفع إليه لثئلا يخطىء فيقضي له بخلاف 
الحق عنده. وهذا نحو قوله في الأقضية من المدونة في الذي يرى خطه 
في ذكر حق ولا يذكر الشهادة أنه يؤديها وإن كانت لا تنفع عندهء وبالله. 


(595) إضافة'من ق ". 


كتاب السداد والاغهار هه" 


ع 


مسألة 


عون وق اط لاف ابم م 2 
11 فى لض ء َإِنَا 0 ذَهَابِ به لعَادُ رفك 59 ا 
الخريف فيما بلغك؟ فقال: لا والله ل هذا في الخريف والشتاء 


في كل شيء ينزل الله من السماء ماء إذا شاء ثم هو على ذهاب 
به لقادر. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك في كل زمن من 
الأزمان لا بخصر**2 ذلك بالخريف دون غيره لأنه ظاهر من عموم اللفظ 
وموجود بالمعنى. لأن الماء الذي ينزل من السماء في كل زمان يستقر 
بالأرض » فمنه ماء العيون والأنهار والآبارء ولو شاء الله لأذهبه فهلك الناس 
جهداً وعطشاً وجوعاء, إذ لا نبات ولا حياة إلا بالماء. قال الله عز وجل: 
ل رَجَعَلنَا مِنّ المَاهِ كُلَْ شَيْءٍ حَيْ 24 ولا وجه لمن خصص ذلك 
بالخريف دون غيره من الأزمان. ولعل الذي قال ذلك تأول أن الماء الذي 
ينزل بالخريف جل المنفعة به إسكانه في الأرض للشرب والسقي عند 
الحاجة إليه إذ لا يحتاج كر الا رفن فى ذلك الرقتة. إلى: عقون + اد لين 
بوقت [سقي ]249 زرعء وليس ذلك بصحيح ء » بل ما ينزل من السماء في كل 
زمان يستقر بالأرض لمنافع الناس. فجميع مياه الأرض من السماءء ويروى 
أن فى الأرض أربعة أنهار من الجنةء وهي النيل والفرات وسيحان 
وجسانء والجنة فى السماءء. وقد.قيل :- إن :الما الذئ أخخبر الله. أنه آنزلة 
من السماء فأسكنه في الأرض هو ماء الأربعة الأنهار التي ورد الخبر فيها 
أنها: من التجلةه: :ون المنطر النارق. فى" الأرضن :انما :هو من البحخر بدليل قزل 


(55) الآية ١4‏ من سورة (المؤمنون). 
(565) في ق 7 : يختص . 

(5) الآية #٠‏ من الأنبياء . 

(4070) ساقط من ق 7. 


»> البيان والتحصيل 
النبي كه : «إذًا يَشَاتْ بَحْريُةَ 5 ثم تشَاءمَث َلك عَينُ عُدَيْقَةٌ يقة 24404 وبدليل 
قول أبي كُويْبِ الهذَليَ00): 

شر بن بماءِ لْبْحْرٍ ثُمّ تَرَقْمَتْ مَتى(© لبج ضر لَه تبي 0 


وقد قال بعض أهل التأويل في قول الله عز وجل : وأ لتحم سي 
الْبَحْرِ وطعامه متَاعاً لَكُمْ وَلِلسَيّارَةٍ ه2050 إن طقامه "كلها نيت قن الحبوب 
والثمار لأنه إنما ينبت بما سقاه من ماء البحر. وهو من التأويل البعيد. 
والصحيح أنه ما حس608» عنه ماء البحر من صيده فمات على الأرض لأن 
ذلك مروي عن النبي ككلهِ من رواية ابن عباس. وقيل: طعامه ما ملح من 
صيدهء وقال ابن عبد البر: القول بأن ما ينزل من المطر هو ماء السماء من 

غير البحر هو قول أهل العلم والدين» والذي أقول به إن ل تصحيح شيء من 
سا ل امار 


(14) الحديث في كتاب الاستسقاء من «الموطأ» وفي تفسيره يقول الزمخشري من كتاب 
«الفائق»: «نسب السحابة إلى البحر لأنه أراد كونها ناشئة من جهته. والبحر من 
المدينة في جانب اليمن» وهو الجانب الذي تهب منه الجنوب» فإذا نشأت منه 
السحابة 8 تَشَاءَمَتَ أي أخذت نحو الشام وهو الجانب الذي تهب منه الشمال 
كانت غزيرة». 
وجاء في «تنوير الحوالك» للسيوطي ما نصه: «عين غديقة بالتنوين فيهما أي ماء 
كثير يقول: فتلك سحابة يكون ماؤها غدقاً وغديقة تصغير غدقة قال الباجي : العين 
مطر أيام لا يقلم. وأهل بلدنا يروون غديقة على التصغيرء وقد حدثنا به أبو عبد الله 
الصوري الحافظ وضبطه لي بخط يده بفتح الغين» وهكذا حدثني به عبد الغني 
الحافظ عن حمزة| بن محمد الكناني الحافظ» . 

(49) في الأصل : (الهندي) وهو خطأ صوابه: الهذلي كما هوفي ق”» و ق"#. 

(00) متى في لغة الشاعر حرف جر وهي في لغته بمعنى من. 

(01) النتئيج مر سريع معه صوت وحفيف. 

(؟08) الآية 45 من المائدة. 

(05) كتبت الكلمة في النسخ المعتمدة بالصاد والظاهر أن السين فيها تصحّفت صاداً 
وفي «مصباح الفيومي» : «حسر الماء: نضب عن موضعه) فأصلحناه سينا على هذا 
المعنى الذي يساير سياق الكلام. 


كتاب السداد والاتجار /؟ 


القران ولا في شيء من السنن والآثار نص جلي يوقف عنده. والذي 
نشاهده ونعلمه بالمعاينة نزول الماء من السحاب. ولا ندري هل تسوقه من 
بحور الأرض أو من بحور السماءء أو هل يخلقه الله عز وجل في السحاب 
عند نزوله. وكيفما كان فالقدرة فيه عظيمة. والاعتبار به واجب. والشكر لله 
لي على إنعامه به لي خلقه 00-7 واختلف في وله في هذه الآية: 
اله تعالي يصرفه حيث يشاء وقرأ: ١‏ وقد صو بِيلهُم ددكنا فأبى كر 
الئّاس إلا 00 ج00 وقيل : معناه مفترقاً 0 وليس بمجتمع ا وهو 
أظهر, والله أعلم . 


مسألة 


وسئل عن قوم كانت بينهم بئر يسقون عليها فاقتسموها على 
مناضح خمسة هكذاء وكل واحد منهم يسقي من منضحته. ثم إن 
بعضهم انقطع من ناحية منضحته الماء وارتفع تلقاءه التراب فلا 
د يرسل الدلو فيخرج ولا ماء فيه ومنهم 
من يسقي على حاله. أفيسقي معهم من مناضحهم أم يكفوا حتى 
يسقوا جميعاً؟ فإنه قد دعا هو إلى ذلك فأبوا عليه وقالوا 0 
اضرب لنفسك. فقال مالك: إني لا أرى لمثل هذا فيه سنة بينهم 
جاريةء فقيل له: قد الكل ان ذلك. فقال: أرى أصوب ذلك 
أن يقضى عليهم أن يضربوا ذ ف" الكن تكن «يسقوا حميعا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه [إن]2"؟ لم يكن لهم سنة 
جارية بينهم من عرف قد عرفوه واستمر العمل عليه عندهم وجب عليهم 


(04) الآية ٠ه‏ من الفرقان. 
(08) ساقط من الأصل . 


4ه" البيان والتحصيل 


جميعاً أن ينقوا معه موضع منضحته حتى يسقي كما يسقون لأن التراب إنما 
ارتفع تلقاء منضحته من نضحهم جميعاً. ؛ فعليهم كنس ما أثره نضحهم من 
ارتفاع التراب تلفاً منضحة أحدهم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الأقضية الأول 

وسئل عن معدن كان بين رجلين فعطلاه وتركاه أربعة أشهر, 
ثم جاء أحدهم إلى وَالي المعدن فسأله أن يقطعه فأقطعه إياى 
وأن لأهل المعادن قبلن(67» سَئة فقال مالك: كتبت تسأل عن 
كذا وكذا. ولست أدري ما سنة أهل المعادن التى ذكرت». فإن 
جاء أحدهما الإمام بعد تركهما إياه فسأله أن يقطعه إياه فأقطعه ' 
فإني أرى إن كان شريكه الذي كان معه فيه أولاٌ مقيماً بالبلد 
فأقطعه شريكه فتركه يعمل وينظر إن أجابه المعدنٌ وأدرك فيه بَبادٌ 
جاءه وقال: أنا معك فيه كنت لك شريكاً. وإن لم يجب 
وأكرَّى 07١‏ فلست منه في شيء فلا أرى ذلك له. وإن كان جاءه 
حين أقطعه بحداثة ذلك قبل أن يعمل فيه أو بعد ما عمل بيسير 
فأرى أن يدخل معه. وإن كان غائباً حين أقظع صاحبه فأرى 
المعدن للذي اقَطِعَهُ ولا أرى للغائب ج فيه شيا كف كو لاني 
شيء إذا أقطعه شريكه وهو لو أقظعه غير شريكه لم يكن له: فيه 
شيء كتب به إلى صاحب المعدن. 

قال محمد بن رشد: قوله: وسئل عن معدن كان بين رجلين معناه 
أنه كان بينهما بقطيعة من الإمام لهماء وإقطاع الإمام المعادن ليس على 


(05) في ق ”: عندنا. 
(07) أكدى الحافر: بلغ الكدية وهي صلابة الأرض وأكدى فلان: لم يصل إلى 
حاجته . 


كتاب السداد والانبار لكا 


تمليك الأصل , وإنما 57 وجه الانتفاع بالنيل. فللإامام إذا ترك المقطع 
المعدن الذي أَقْطِمٌ إياه أو غاب عنه أن يقطعه غيره» وله إذا طال عمله به 
وانتفاعه به أن يقطعه سواه وإن لم يتركه إلا أن يقطعه إياه حياته أو إلى 
أجل فليس له أن يقطعه لغيره حتى يموت أو حتى يحل الأجل. ولم يبين 
في هذه الرواية إن كان قد طال عملهما في المعدن وانتفاعهما به به قبل أن 
يعطلاه ويتركاه طول لو شاء الإمام اندي كيه مه جيه بورقطة باهيا 
كان ذلك له أم لاء فقوله إذا أقطعه أحدهما وشريكه حاضر فجاء بحدثان 
ذلك أن له الدخول معه معناه عندي بعد يمينه أنه ما ترك حقه فيه إن كان 
لم يطل عملهما فيه وانتفاعهما به لأنه إذا لم يطل عملهما فيه وانتفاعهما به 
فليس للاإمام أن يخرجهما منه ولا أحدهما إلا برضاه. ولو كان قد طال 
عملهما فيه وانتفاعهما به لما كان له الدخول معه وإن جاء بحدثان ذلك» إذ 
للإمام أن يخرجه منه ويقطعه لغيره شاء أو أبى» وإنما يكون للإمام إذا غاب 
الذي أقطعه المعدن أن يقطعه لغيره فى الغيبة البعيدة» وأما إذا سافر كما 
يعافر النائن. .فلكم .هذا" الذي ,يعس أن اول الزواياك. عليه رخدت إذا 
فات على ما مضئى تحضيل القول فيه في سماع .يحبى امن كتاسه الؤكاة: 


مسألة 


قال: ولا تباع مياه المواشي [وقال]*© وإنما يشرب بها 
ويشرب بها أبناء السبيل ولا يمنع من أحد. قيل: فهل يصلح فيها 
عطاء؟ قال: لا. 

قال الإمام القاضي : مياه المواشي هي الآبار أو المواجل أو الجباب 
التي يحفرها الرجل ويصنعها في البراري57© أو في المهامه لماشيته فيكون 
أحق بما يحتاج إليه لماشيته ويخلى بين الناس , وبين الفضل لقول النبي 


(08) ساقط من الأصل . 
(09) في الأصل: (البثر) ومثله في قى " وكتبنا ما في فى ” . 


0 البيان والتحصيل 
عليه السلام: «لا يُمَنْعُ فَضْلٌ 0 ليُمَْعَ به الْكلا,0" فقوله في هذه 
الرواية إنما يشرب بها أهلها رفك 1 قله ولبشزينة أبناء السبيل. ولا يمنع 
أحد ليس(206 على ظاهره في تساوي حق أهل الماء وغيرهم فيه. ل 
يريد أنه يشرب بها رن لاد اليل الراو كي بن 
من ا فإن تشاح 7 الع" في اتتبدئة بذَىءَ الآقرب فالأقرب الى 
حافرها. عل ماشيته أو كثرت. وإن استووا ف في القرب منه استهموا. فإن 
اجتمعوا والمارة والماء يوم 4 كلهم بَُىء أن أزة نفس أهل الماء, ثم أنفس 
0 7 ثم دواب أهل الماع ثم دواب المارة. ثم مواشى أهل الماع ثم 
م مر أشهب دواب المسافرين قبل دواب أهل الماء» وإن لم 
الس ا برا و أكثر 
بتبدئة صاحبهء فإن استووا في الجهد فقيل: إنهم يُتَوَاسَوْنَ في ذلكء. 
وقيل : 1 أهل الماء لأنفسهم ودوابهم. وأما | إن لم يقم بهم كلهم وخيف 
على البعض بتبدثة البعض فيأخذ أهل الماء لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف 
عنهم ‏ فإن فضل قصل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف 
عنهم.ء فإن فضل فصل أخذ أهل الماء لدوابهم قدر ما يذهب الخوف 
عنهم ‏ فإن فضل فضلٌ أخذ المسافرون لدوابهم قدر ما يذهب الخوف 
عنهم. ولا اختللاف في هذا الوجه. والبئر والجب والماجل سواء عند 
مالك . وذهب المغيرة ة إلى أن لصاحب الماشية أن يمنع فضلة مائه. ووجه 
قوله أنه صدقه في أنه احتفر لنفسه لا للصدقة من أجل أ نه ليمن بمعين 
بخلاف البثرء ولم يصدقه مالك فيه كما لم يصدقه في البئرء ولو أشهد عند 
حفره للبئر أنه إنما يحفرها لنفسه لا على وجه الصدقة لكان له أن يمنع 
فضلة مائهاء فالرجل فيما بينه وبين الله في فضلة ماء البثر التي احتفرها في 
المَهَامِهِ لماشيته على ما نواه في حفرها إن كان أراد به الصدقة لم يجز له 


.)0( تقدم تخريجه في الهامش رقم‎ )1١( 
. ساقط من الأصل‎ )5١( 


كتاب السداد والابار للف 


أن يمنعه و أن يبيعه» وعلى هذا يحمل قوله في المجموعة لا يجوز بيع 
ذلك. وإن كان احتفرها لنفسه كان له أن يمنعه وأن يبيعه. وعلى هذا 
يحمل قوله في المدونة أكره بيع ماء بئر الماشية. وقوله في هذه الرواية 
لاتباع مياه المواشي معناه لاا يباح لأربابها بيعها ولا يصدقون في أنهم 
احتفروها لأنفسهم . فعلى هذا التأويل : تتفق الروايات». وهو أولى من حملها 
على التعارض. والله الموفق. 
من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب العرية 
قال عيسى : وسألته عن رجل له ماء يسقي بهء وفي الماء 
فضل يجري على قوم تحته [في أرضهم فغرس الذي تحته]!"") 
على ذلك الماء غروساء ثم بدا لهذا الذي له أصل الماء أن يحفر 
له بركاً يحبسه فيها عنهم. قال: ليس له ذلك أن يحبسه عنهم ٠‏ 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال ليس له أن يحبسه عنهم لوجوه 
ثلاثة: أحدها قول رسول الله ييه : رلا يملع نقعٌ هم بكر وَلآ يُمْنْعْ رَهْوُ مَائِ 29 
لآن من" هل العلم من حمله على عمومه في جميع المياه كلها كانت 
وا يع ا فر ا 
بحال» وهو قول يحيى بن يحيى في رسم أول عبد ابتاعه من سماع 
ل ل لك ل ا 0 
يوماً وهذا يوماً فيروي أخدهما ززعه أو نخله في بعض يومه. فليس له أن 
يحبس الماء عن صاحبه بقية يومه. وهو معنى هذه المسألة. فهو في حبسه 


(57) ساقط من الأصل . 

(*5) الحديث في «مسند ابن حتبل»). وفي «النهاية» لابن الأثير من مادة (نقع) ما نصه: 
«نهى أن ينع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش. وقيل: النقع الماء 
الناقع وهو المجتمع) . وفيها من مادة (رها) ما لفظه: «نهى أن يباع رهو الماء أراد 
مجتمعه. سمي رهواً باسم الموضع الذي هو فيه لانخفاضه. والرهوة الموضع 
الذي تسيل إليه مياه القوم». 


7" البيان والتحصيل 


عنهم على هذا الوجه دحل تحث النهي على كلا التأويلين» والثاني قول 
النبي عليه السلام دلا ضرر رولا ضِرَارَ)(؟2 لأن من الضرر البين أن يمنعه 
ما لا حاجة له به فيضر به به [فيما]2'7 لا منفعة له فيه. وقد قيل: إن هذا هو 
الضرر””© إذ قد اختلف في الضرر والضرارء فقيل إنهما اسمان لشىء 
واحد. وهو أن يضر الرجل بأخيه على وجه من الوجوه وإن كان بعضه أشد 
من بعض. وقيل: إن الضرر هو أن يضر بأخيه فيما له فيه منفعة والضُرّار 
أن يضر به فيما لا منفعة له فيه أو فيما عليه فيه مضرةء وقيل: إن الضرار 
إنما هو أن يضر بأخيه فيما عليه فيه مضرة فيكون قد أضر بنفسه وبغيره 
والضرر ما عدا ذلك بأن يضر به فيما له فيه منفعة أو فيما لا منفعة له فيه 
والثالث أنه لما تركه يغرس على فضل مائه فقد تعين له بذلك حق 
[فيه]”""2 فليس له | إذا استغنى عنه أن يحبسه عنه ولا أن يبيعه إلى أن يحفر 
بر أو يستنبط 8 عيناً على ما يأتي بعد هذا في رسم البراءة» ويجري هذا 
على الا خبلاف: في السكرك. هل هو كالاذن ام لا وما إن غرس على 
فضل مائه دون علمه”؟26 فله أن يبيعه إن وجل له كما ويكون عن أولى 
و ل و ا ع و ار ا 
الا ب و بو وليس له أن يحبسه عنه إذا 
لم يحتج ! ا اس لولس باد زمر 
وعن منع نقع البئر وَرَهو | الما وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عن الماء يكون بين الرجلين يعمل أحدهما ويأبى 


(14) تقدم تخريجه في الهامش رقم (8). 

(56) ساقط من الأصل ومن فى ”. 

(55) في فى ”: الفرار. 

(/51) إضافة من قى ”". 

(54) في الأصل يسقط وهو تحريف ظاهر. 

(19) في الأصل: (عمله) ومثله في ق " وهو تحريف ظاهر. 


الآخرء فلما عمل نصف العمل أتاه الذي أبى أن يعمل فقال: أنا 
أعمل الساعة معك. فإن خرج الماء أعطيتك نصف ما أنفقت 
وإلّ فلا شيء لك. قال: ليس ذلك لهء ولا يعمل معه حتى 
يعطيه نصف ما عمل ويستقبل العمل معه فيما بقي خرج الماء أو 
لع يخرج: 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه د 
بَيْنَ أن يعمل معه أو يتركه يعمل فيكون أحق بالماء إن كان انقطع جميعه أو 
بما زاد بعمله إن [كان]<" لم ينقطع جميعه حتى يأتيه بنصف ما أنفق» 
ا ا ا ل 0 أن يعود إلى العمل 
معه حتى يعطيه نصف ما عملء ألا ترى أنه لو قال له من أول: اعمل 
نصف العمل 0 الباقي فإن خرج الماء أعطيتك 
نصف ما عملت وحدك إلا لم يكن لك عل شيء لم يكن ذلك .له إلا 
برضاهء فكذلك إذا أراد أن يعمل معه بعد أن عمل وحده نصف العمل لم 
يكن ذلك له إلا أن يعطيه نصف ما عملء [وهذا بيْنّ إن شاء الله عر 
وجل]2"© وبه التوفيق . 


ومن كتاب الثمرة 


عرق من 0 ا في نان عله يكون ذلك العرق؟ 
قال ابن القاسم : إن كان فيه لصاحب الشجرة منفعة إن قلعه 


)١١(‏ يقرأ بالوجهين: مصروفاً وممنوعاً. 
(١لا)‏ ساقط من الأصل . 

(؟/) إضافة من ق ؟. 

(/) في ق ”: (شجرة) ومثله في فى ". 


الها البيان والتحصيل 
غرسه في مكان آخر فذلك له أن يفعله. وإن كان ليس له فيه 
منفعة ولا عليه فيه مضرة فهو لصاحب الأرض إل أن يكون قد بلغ 
فهو إن(9© قلع كان له ثمن لخشبه أو حطب*© فإنه إن كان 
كذلك كان [له ]209 على صاحب الأرض ثمنه مقلوعاً. قال 
عيسى : إل أن يكون إقراره بحاله فَضيرا بأصل الشجرة التي هو 
ها :فلا ركرة ذلك لها إل برضا من :ماح المحرة 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنَة وقول عيسى تفسير 
لقول ابن القاسم وتتميم له. قال ابن القاسم في المجموعة إل أن يشاء 
الذي ظهرت في أرضه أن يقطع عروقها المتصلة بشجر الأول حتى لا يضر 
بها ويعطيه قيمتها مقلوعة فذلك له. وهو أيضاً تفسير لقول عيسى بن دينار 
وتتميم له فالمسألة كلها بينة صحيحة ليس فيها اختلاف ولا كلام. ومن 
حقه أن يقطع عروقها المتصلة بها وإن أضر ذلك بالشجرة التي هي منها 
لآن له أن يقطع ما دخل في أرضه من عروق شجر غيره كما له أن يقطع ما 
دخل في هواه من أغصان شجر غيره. 


ومن كتاب أوله [رجل] 7" شهد على شهادة ميت 
وعن رحى بين ورثة قد خربت فيقول الورئة لرجل منهم 
اعملها مناصفة فإذا طحنت فلك النصف ولنا النصفء. فعملها 
حتى طحنت. هل يحل له النصف؟ أو يكون له قيمة ما عمل؟ 
قال ابن القاسم : إن كانوا إنما يريدوند نصف الغلة فلا يحل. وهو 


(74) في الأصل: (لمن) ومثله في ق " وكتبنا ما في قى 7. 
(ه/ا) كذا في النسخ المعتمدة. 

(5/) ساقط من الأصل . 

(/الا) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والاغبار 6 


حرام. وإن كان 00740 إنما يريدون أن للعامل نصف الأرض ونصف 
الرحى فلا بأس به إذا كان عمل ارك مخدودا علوي 

ان لا اختلاف أحفظه في أن المعاملة في الرحى 
الخربة أو في موضعها من الأرض بجزء منها [جائز]” '*» إذا كان العمل 
فلودا رونا كالمغارسة في الأرض بجرة متها قيابا على .ما 'جرزته السنة 
من المساقاة.» وليست بإجارة منفردة ولا بجَعْلٍ منفرد. وإنما هى سنة على 
جلها اوا دافن ينها احلك #00 ريقنية عن" الإتحارةة والجقل. فهو ناته 
الإجارة في لزومها بالعقد. وتشبه الجغْل في 1 العامل لا يجب له شيء 
حتى تطحن الرحى. فإن تلف البنيان قبل ذلك بهدم أو غيره حتى لم يبق 
منه شيء كانت مصيبته منه. ولم يكن من حقه أن يعيده ثانية» ولا لرب 
الأصل أن يلزمه ذلك» وإن كان بقى منه شيء كان من حقه أن يعيده ثانية) 
ولم يكن لرب الأرض أن يلزمه ذلك إن أباه. ولا اختلاف أيضاً أحفظه في 
أن المعاملة على بناء الرحى الخربة بجزء من الغلة دون الأصل لا تجوز 
ولا تحل لأنه غررء إذ قد نهى رسول الله كَل عن بيع الغررء فإن وقع ذلك 
وأدرك قبل العمل فسخ . ل 
أجرة مثله فيما عمل» وكان عليه رد ما اغتل» وبالله التوفيق 


ومن كتاب النسمة 


وسئل ابن وهب عن القوم يكون لهم مرج يزرعون فيه. 


(8) في ق 7: (كانوا) ومثله في ق ". 
(9/) في ق 7: (معروفاً) ومثله في قى ". 
)4١0(‏ إضافة من ق 7. 
)48١(‏ في ق 7: (اخذة) ومثله في ق ". 
(87) في فق 7: سقى . 


كف البيان والتحصيل 


انصرف عن مرجهم إلى مرج غيرهم فهل [يحل]7" لهم أن 
يسدوا مصرف الوادي عن مرج الآخرين حتى يرجع إليهم؟ قال: 
إن كان الماء دخل أرضهم قبل أن ينصرف فهم أولى به حتى 
يسقوا به ما عندهم ثم يسرحوا الفضل إلى إخوانهم حتى يسقوا ما 
عندهم, وإن كان الماء إنما انصرف عنهم قبل أن يدخل شيئاً من 
أرضهم فلا أرى لهم أن يقطعوه عن إخوانهم إلا أن يكون فيه 
سعة لهم جميعاً لأن الماء غيث يسوقه الله إلى من يشاء. وقد قال 
الله تعالى : «#وَلَقَدٌ صرفتاة , ينهم لِيَذْكرُواه*” يريد المطرء فإذا 
صرفه اق إن ترو نلا بيني لاجد اذ لسن وري 1 أن كرد 
ذلك الماء وقع في أرضهم فهم أولى به حتى يسقوا ما عندهم, 
فأما أن ينقلوه من مكان بعيد فيصرفوه إليهم دون من هو أقرب إليه 
منهم فلاء قال ابن القاسم مثله 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بِيّنة صحيحة. والأصل فيها قول 
رسول لله وار في اسيل مهْزُوره*” ومُذَّييبٍ30: «ِيُمْسِكُ الآغلى إِلَى 
لْكَعبِين 1 يُرْسِلُ الآعْلى إلى آلآسْفَل ,”0 لأنهما واديان من أودية 
المدينة يسيلان بالمطرء فقوله في هذه الرواية فهم أولى به حتى يسقوا ما 
عندهم يريد والحد في ذلك أن يبلغ الماء في مرجهم إلى الكعبين على ما 
جاء في الحديث. وقد اختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسله كله 
إلى من تحته أو لا يرسل إليه منه إلا ما زاد على الكعبين؟ فقال ابن 


(85) ساقط من الأصل . 

: (85) الآية ٠ه‏ من الفرقان. 

(8) بفتح الميم وسكون الهاء بعدهما زاي مضمومة فواو ساكنة فراء آخراً. 

(41) بوزن تصغير مذنب كمنبر وهو في الأصل مسيل الماء بحضيض الأرض ما بين 
قلعتين سمي به الوادي المذكور. 

(487) هو في كتاب الأقضية من «الموطأ». 


كتاب السداد والانهار يلف 


القاسم: يرسل جميعه. وقال مطرف وابن الماجشون: لا يرسل منه إل ما 
زاد على الكعبين. وهو الأظهر.ء وروى 0 بن(" زياد عن مالك أن 
معنى الحديث 7 يجري الأول الذي ف 00 إلى الماء من الماء في 
ل ا الأول أحق 8 
بِالتبِدئَةِ» ثم الذي يليه إلى آخرهما رجلاء ويحتمل عندي أن يكون 
[معنى ]2*5 رواية [علي بن](6© زياد هذه إذا كان ماء الوادي كثيراً فوق قدر 
ما يتأتى السقي بهء فيأخل منه الأول المقدار الذي وصفه فيسقي به حائطه 
ما احتاج إلى السقى به. ثم الذي بعده من بقية ماء الوادي كذلك». ثم 
الذي بعده من بقية ماء الوادي كذلك [ثم الذي بعده من بقية ماء الوادي 
كذلك<» أيضا إلى أن يتم الماءء وأن يكون معنى رواية من سواه إذا لم 
يكن افي ماء الوادي فضل عمًا يسقى به واحد بعد واحد فلا تكون رواية 
[على بن]2©7 زياد عن مالك على هذا التأويل مخالفة لما تقدم. والله 
عام والأظهر أنه اختلااف من القول في صفة قسم الماء بين بين الأغلى ومن 

0 كان الماء كثيرأء 0 0 يرسل ده جميع الماء يٍٍ 
8 يحتج الأول 0 إلئ إغادة ان ثانية فيكو أحق به 0 الذي 
تحته, ثم الذي تحته كالسقية الأولى » ما لم يحتج بم الأول 000 يضا إلى 
إعادة السقي ثالثة فيكون أحق به ثم الذي تحته ثم الذي : ا 


(86) إضافة من ق ". 
(49) إضافة من ق ". 
(90) إضافة من ق ". 
)94١(‏ إضافة من ق 7. 
(47) إضافة من ق ". 


4" البيان والتحصيل 


الثانية ما لم 3 0 الأعلى إلى إعادة السقي رابعة فلا يكون في الماء 
حق لمن لم ينته ليه حتى احتاج الأول الأعلى إلى إعادة السقي . وعلى 
رواية [علي 0 زياد عن مالك لا يأخذ الأعلى الماء كله لحائطه حتى 
يبلغ إلى الكعبين» وإنما يأخذ من الماء في ساقيته إلى حائطه حتى يبلغ 
بحن ا 
00 إن لم يكن في الماء كله إل قدر ما يتاتى به السقي لواحد فلا 
حق للأسفل إلا فيما يفضل عن الأعلى . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البراءة 


وسئل عن رجل كانت له أرض قريبة من ماء قوم فغرس 
بمائهم ونبتت عليه الشجر وهم يعلمون. ثم إن أصحاب الماء 
أرادوا أن يحبسوا ماءهم. فقال صاحب الغرس: تركتموني حتى 
غرست ثم تريدون أن تحبسوا عني». وقال أصحاب الماء إنما 
غرست عليه وهو ماء لا أستطيع9*» حبسهء قال ليس لأصحاب 
الماء أن الي أجل يضرب له لاحتفار بكر أو 
استنباط عين إلا أن لا يكون في الماء فضل عن حاجة أصحابه 
وإنه إن [كان]0*؟» أخذ من مائهم شيا دخل على أصحاب الماء 
الضرر والهلاك في غللهم فيكونوا”؟ أولى بمائهم. ولقد سمعت 
مالكاً قال في رجل كانت له بئر عليها زرع ونخل فَآنْهَار بئره 


(99) إضافة من ق ”. 

(85) كذا في النسخ المعتمدة . 

(86) ساقط من ق ؟. 

(95) كذا في النسخ المعتمدة بدون نون. 


كتاب السداد والاغبار 4ك 


ولجاره فضل فافع كقال انف أن يقضى له على جاره بفضل مائه 
حتى يصلح بئره بلا ثمن ولا شيءء فهذا يشبهه. قال ابن 
القاسم : ولو لم يعلموا بذلك فأرادوا صرف 3 وفي مائهم 
فضل ا ل 0 رأيته أولى بهء قال 
وإن كان لهم فيه منفعة فهم أحق حق بمائهم. قال وليس له في ذلك 
قول وإن باعوه إلا أن يرضوا أن يبيعوه منه. قال عيسى : : أرى أهل 
الغرس أولى بالماء بالثمن الذي يبيعه به أهله. 


0 القاضي : قوله فغرس بمائهم يريد فغرس بفضل 
مائهم. وقوله ثم إن أصحاب الماء أرادوا أن يحبسوا معناه أرادوا 
أن يحبسوا فضل مائهم, إذ لا اختلاف في أن الرجل أحق بجميع 
مائه إذا لم يكن له فيه فضل عمًا يحتاج إليهء وإنما القول فيما 
كر ا ا ل ا 
ابتداء الانتفاع به بزرع أو خضر يرزعها عليه أو نخل يغرسها عليه 
للفاحية أن تملع مله إل ركمو ديراج عليه وتحك قبا تيا عند 
سواه أو لم يجدء وأما إن كانت لغيره إليه حاجة لسقي نخل قد 
كان غرسها عليه فنبتت به فإن كان ذلك بعلم صاحب الماء كان 
ال ل را 
وجا .سو اذ أو لم يجدء وإن كان ذلك من غرسه النخل على 
فضلة ذلك الماء بغير علم صاحب الماء كان أحق به بغير ثمن 
إلى أن يحفر بثرا أو يستبط عينأ إن لم يجد صاحبه فيه ثمنا عند 
وان :وإن .جد نه لما عدت .سوام كان اين ق بفضلة مائه يبيعها 
ممن شاءء وما لم ينفذ البيع فيه فهو أحق به بالثمن الذي يعطي 
غيره به على ما قاله عيسى بن دينارء فهذا معنى قوله عندي لا أنه 
يكون له أن يأخذه بعد نفوذ البيع بالثمن كالشفعة» وسياأتي في 


ا" البيان والتحصيل 


سماع محمد بن خالد إذا غرس على فضل مائه بعطية منه. وأما 
م ل ا 
أو غرسها على أصل ما كان له من بثر فانهار أو عين فجمّت فإنه 
يقضي له به إلى أن يصلح بثره. قبل بشمن وقبل بغير ثمنء 
والقولان في المدونة , ومعنى ذلك عندي إذ! كان نتعلك. له كينا عدن 
سواهء وأما إن لم يجد له ثمنأ عند سواه فيقضي له بغير ثمن قولاً 
وعدا وقد قيل إن ذلك ليس باختلاف من القول. وإنما معناه 
ا قار اوتنا لمر ع را وي 1 
وجد له ثمن عند سواه. والأظهر أن ذلك اختلاف من القول إذا 
وجد له ثمن عند سواه. ووجه هذا الاختلاف اختلافهم في تأويل 
قول النبي عليه السلام : دلا يُمْنعُ نقح بئر وَل رَهُوَ مَاعي47) يق 
حمله على هذا الموضع إل رائها القعيق «ل يه خرن لقو و 
ل ل 
فيروي أحدهما حائطه في بعض يومه ويستغني عن الماء بقية يوه 
نه ليس له أن يمنعه من شريكه في بقية ذلك اليوم. قال إنه 
يقضي له به بالثمن. » فهذا تحصيل القول في هذه المسألة والله 


أعلم . 


من مسائل سئل عنها عيسى بن دينار 
1 [عيسى ]200 عن الرحى تكون بين النفر فتنهدم وتخرب 
فيدعو أحدهم إلى عملها ويأبى ذلك بعضهم. قال: يقال لمن 


(997) تقدم تخريجه عند الهامش رقم (57). 
(48) إضافة من فى ". 


كتاب السداذ والانهار ف 


أبى منهم العمل إما أن تعمل معه وإما أن تبيع ممن يعمل معهى 
يجبر على ذلك, وكذلك قال مالك. 

قلت: فلو عمل بعضهم فأنفق فلما تمت وطحنت قال الذي 
لم يعمل: هذا نصف ما أنفقت وأكون على حظي منهاء قال: 
ذللك: له ويكوق غلى تحظه متها عيبا 

قلت: فلو كان العامل اغتلَّ منها غلّة كثيرة قبل رده إليه ما 
أنفق لمن تكون تلك الغلة؟ قال: قد اختلف في ذلك». فقال 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني يكون للعامل منها بقدر ما أنفق 
ا ل ل الحا عد لت 
بقي له من قاعتها وبقية سدها وحجارتها وما كان فيها من صلاح» 
وأما ابن القاسم فقال لي مرة: الغلة كلها للعامل دون من أبى أن 
يعمل معه حتى يعطي قيمة ما عمل. وهي بمنزلة البئر يغور ماؤها 
أو ينهدم منها ناحية فيريد أحد الشريكين العمل 000 
فيقال لمن أبى أن يعمل: اعمل معه أو بع ممن يعمل. فإن أبى 
ا ا ل ل 0 
[إليه](5*» نصيبه من النفقة.» فكذلك الرحى. قال عيسى وبهذ|ا' 
القول رأيت ابن بشير يحكمء ثم قال لي ابن القاسم في الرحى 
بحاصه بما اغتلٌ فيما أنفق» ولو كان لم يرد عليه نصف ما أنفق 
اي اساي ا ال 01 
شيء . قال عيسى والذي اخذ به في ذلك أن تكون الغلة كلها 
للعامل ويكون عليه للذي لم يَبْنِ كراء نصيبه من قاعة الرحى وما 
كان فيها باقيا من العمل فإن أراد الدخول معه فيما بنى دفع إليه 


(44) ساقط من الأصل . 


يفف البيان والتحصيل 


ما ينوبه من قيمة العمل الذي في الرحى قيمته يوم يدخل معه 
وليس يوم عمله ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق فيها إلا أن 
يكون ذلك بِحِدٌ نَانِه. قال: وبلغني عن ابن وهب أنه قال في الغلة 
مكل قزل آبن.اديتان أن يكوة للعامل من الغلة يذو م الفق: فيا 
وما كان له منها وللذي لم يعمل بقدر ما كان له من قاعتها وباقي 
غلتهاء وتفسير ذلك أن تقام الرحى غير معمولة وتقام معمولة فإن 
كانت قيمتها قبل أن تعمل عشرة وقيمتها بعد العمل خمسة عشر 
كانك3 26 ثلث الغلة: للعامل' -وكلثاها ببته :وبين كتريكه . ويكون 
على الذي لم يعمل ما ينوبه من أجر العامل في قيامه بعملها. ثم 
إن أراد الذي لم يعمل أن يدخل مع الذي عمل في الرحى دفع 
إليه ما ينوبه من قيمة الرحى على قدر حظه منها قيمته يوم يدفع 
ذلك إليه وليس ما ينوبه من النفقة الأولى ولكن قيمته يوم يدخل 
معه. وقال يحيى بن يحيى مثله كله في اقتسام الغلة ورد 
القيمة» وقال به آخذ. قال وقد سمعت ابن القاسم يقول غير 
ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله في أول هذه المسألة إنه يقال لمن أبى 
أن يعمل'2 إما أن تعمل معه وإما أن تبيع ممن يعمل معه يجبر على 
ذلك قد مضى القول عليها 2١”‏ مستوفى في أول سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته. وقول محمد بن إبراهيم بن دينار المدني إن العامل يكون له 
من الغلة بقدر ما أنفق وما كان له منها قبل أن ينفق ظاهرهُ أن الغلة تقض 
على منتهى نفقته وقيمة ما كان له من أصل الرحى وعلى قيمة ما كان للذي 


)٠٠١(‏ في ق "5: كان. 
)٠١١(‏ في ق5: (لمن أبى منهم العمل) ومثله في قى ". 
)٠١7(‏ في ق ”: عليه. 


كتاب السداد والانهار وف 
كنات السداد: و ارج ل ل ل ل لي لي ا يي 


لم يعمل من أصل الرحى بأن ينظر كم نفقته التي أنفق في الرحى وكم 
قيمة قاعة الرحى على ما كانت عليه قبل النفقة فإن كانت النفقة عشرين 
وقيمة قاعة الرحى قبل النفقة عشرين كان للعامل ثلاثة أرباع الغلة خلاف 
التفسير الذي فسر الراوي بقوله بأن تقام الرحى غير معمولة وتقام معمولة 
فإن كانت قيمتها قبل أن تعمل عشرة وقيمتها بعد العمل خمسة عشر كان 
للعامل ثلثا الغلة وللذي لم يعمل الثلث إذ لو أراد ذلك لقال إن العامل 
يكون له من النفقة بقدر ما زادت نفقته فى الرحى وبقدر ما كان له فيها قبل 
النفقة. وقول عيسى بن دينار إن الذي لم يعمل إن أراد الدخول مع الذي 
عمل فيما عمل يدفع إليه ما ينوبه من قيمة العمل الذي في الرحى قيمته 
يوم يدخخل معه "وليس: يوم عمله ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق إلا :أن 
يكون ذلك بحِدّثانه مفسر لقول ابن القاسم الأول الذي قال فيه إن الغلة 
كلها للعامل دون من أبى أن يعمل معه حتى يعطي قيمة ما عمل» ولم يبين 
وا و د ال و ا ا 
التي أنفق أو من قيمتهاء 'وفي ذلك قولان قائمان من المدونة: : أحدهما أنه 
اس له أن ياس مم را ١د‏ وتطيه اا كويد ون سور اق التي أنفق , 
والثاني ا ا ل 
استعجار الأجراء وفيما ابتاع من متاع الرحى , وأما إن أراد الدخول معه بعد 
أن بلي البنيان فلا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما ينوبه من قيمته على حالته التي 
هو عليها من الْبِلَى قولاً واحداًء ووجه العمل في ذلك أن يقال: كم قيمة 
الرحى اليوم على ما هي عليه من البنيان القديم, وكم كانت تكون قيمتها 
0 هذا البنيان الذي فيها جديدا فينقص ما ب بِينَ القيمتيسش من النفقة 
الع أ نلق ارمق هه على الخعدلات إللج ذكرناة فى ذلك نما بقى كان 
عليه ما ينوبه منهء وقد قيل إن ذلك يرجع إلى أن يكون عليه ما ينوبه مما 
زادت قيمة الرحى بالبنيان على ما هو عليه بأن تقام خربة وعلى ما هي عليه 
فيكون عليه ما يوه مما نين القبيعين إلا أن يكون ذلك أكر من قيية فا 
أنفق فلا يكون عليه أكثر من قيمة ما أنفق. وكذلك حكى ابن حبيب في 
الواضحة عن مطرف أنه يكون عليه الأقل من قيمة البنيان أو من قيمة ما 


»> البيان والتحصيل 


أنفق» ولا خلاف في أنه لا يلزمه أن يعطيه أكثر مما 00 
عيسى بن دينار بخلاف لقول ابن القاسم الأول إل فيما اذكر من أله يقوم عليه 

لي لم ب كراء نصيه من قاعة الرحى لآن اين القاسم لا يرى عليه في 
ذلك كراء. ووجه قوله أن الرحى مهدومة لا كراء لهاء وإنما صار لها كراء 
ببنيانه فوجب أل يكون عليه في حظ شريكه كراءء ووجه قول عيسى بن 
دينار أن الكراء فيها موجود إذا أكريت على أن يبني وقد بناها العامل وانتفع 

بهاء فوجب عليه أن يكون في حصة شريكه الكراءء وهو أظهرء والله 
أعلم. وقوله في اخر المسألة: وقال يحيى بن يحيى مثله في اقتسام الغلة 
يريد مثل قول ابن دينارء وقوله: وقد سمعت ابن القاسم يقول غير ذلك 
يريد أحد قوليه المتقدمين» إما أن تكون الغلة كلها له حتى يأتيه شريكه بما 
ينوبه من قيمة ما عمل من التفسير الذي ذكرناهء وإما أن يحاصه بما اغتلّ 
فيما أنفق. 00 القاسم في المسألة قول ثالث وقع له في 
المبسوطة. وهو الفرق بين أن تكون الرحى مهدومة فيبنيها أحد الأشراك أو 
تكون قائمة”” ''2 فينخرق سدها وتتعطل الرحى بسبب ذلك فيأبى أحد 
الشريكين أن يصلحه ويصلحه الآخر فقال إنه يحاص بما أنفق فى في إصلاح 
السد بما اغتلّ بخلاف إذا كانت الرحى مهدمة. فتحصيل الخلاف في هذه 
المسألة أن فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يحاص بالنفقة في الغلة كانت 
الرحى مهدومة أو انخرق سدهاء والثاني أنه لا يحاص بالنفقة فى الغلة فى 
الوجهين. والثالث الفرق بينهما؛ فإذا قلت إنه لا يحاصٌ بالنفقة في الغلة 
ففي حكم الغلة ثلاثة أقوال: أحدها أنها تكون كلها للعامل إلى أن يريد 
الشريك الدخول معه فيأتيه بما يجب عليه في ذلك على التفسير الذي 
ذكرناه ولا كراء عليه في حظ شريكه من الرحى. وهو قول ابن القاسم. 
والثاني أن الغلة تكون للعامل أيضاً ويكون عليه كراء حصة شريكه من 
الرحى وهو قول عيسى بن دينارء والثالث أن الغلة تكون بينهما فيكون 
للذي لم يعمل منهما بقدر قيمة حظه من الرحى على ما كانت عليهء وللذي 


)٠١*(‏ في الأصل : (مهدومة) بدل قائمة. 


كتاب السداد والانمار لق 
فك السداد وا او 1 ا ا ا ا ا ا بي 


عمل بقدر حظه منها أيضاً وبقدر عمله على الاختلاف الذي ذكرناه في 
تأويل ذلك إلى أن يريد الشريك الدخول معه فيأتيه بالواجب عليه فيما عمل 
على ما ذكرناه من التفسير في ذلك» وبالله التوفيق . 

مسألة 


يكل بي عن ليجل كزن لد رس اند عريث نتفي 
رحى فيريد أن يعامل رجلاً على عملها ومَرَمّتها ما يجوز في ذلك؟ 
فقال يجوز في ذلك أن يقول له ابن لي رحائي هذه على صفة 
كذ وعدا بسك كدان ركذا رعسب كذ وكد م23 فيضف اله 
جميع بنيانها(*٠')‏ فإذا تمت فنصفها لي ونصفها لك من أصلها أو 
ثلشاها لي وثلثها لك من أصلها أو كائن ما كان من الأجزاء. 9 
الجائزء أو يقول ابن لي رحائي هذه على صفة كذا وكذا أو أنفق 
فيها كذا وكذا وهي لك [بذلك2 23١‏ كذا وكذا تله فيجوز ذلك 
أيضاً وقال حسين بن عاصم مثل ذلك إل أنه قال لذ يجوز ذلك 
إل في النهر المأمون . 

قلت: فلو قال له ابن١2©2‏ لي رحائي هذه على صفة كذا 
وكذا فإذا تمت فغلتها بيني وبينك». أو لك من غلتها يوم وليلة في 
كل جمعة. فعمل العامل على ذلك واغتّلاها مانا 0 ثم 
تبين لهما أن ذلك لا يصلحء. ٠‏ كيف يصحح مثل هذا؟ فقال: 
يكون للعامل فيه قيمة ما أدحل في الرحى من صخرها وحجارتها 
وخشبها قيمته يوم أدخله في الرحى. وتكون له أجرته فيما 
)٠١4(‏ ساقط من الأصل . 
)٠١6(‏ ساقط من الأصل. 
)٠١(‏ ساقط من الأصل . 
)٠١0(‏ في اق 5: (اعمل) بدل: (ابن لي). 


خف البيان والتحصيل 


اشتغل22"0 في ذلك وقيمة عمل من عمل في الرحى من الأجراء 
وغيرهم, وتكون الغلة كلها لرب الرحى, يرد العامل إليه ما وصل 
إليه منهاء إن كان الذي أخذ منها طعاماً فمكيلته. وإن كان دنانير أو 
دراهم وديا وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم 
قيمة خرص ذلك ولا يغرم مكيلة الخرصء قال وذلك لأن رب 
الرحى استأجر العامل على عمل الرحى واشترى منه أداتها بأمر 
: غرر لا يجوز فصار للعامل قيمة ما أدخل في الرحى وأجرة عمله. 
وصارت الغلة كلها لرب الرحى يرد العامل ما أخذ مما لم يجز له 
ويعطى ما يجوز له من قيمة عمله بمنزلة ما لو قال له اعمل لي 
رحى في هذه فإذا تمت فلك نصف غلة رحائي هذه الأحرى. أو 
لك يوم من غلتها كل جمعة؛ أو كاك عري يه ا 
بيعها. فهذا إذا وقع وفات كان له قيمة ما أدخل في الرحى وأجرة 
عمله لأنه اشترى منه الصخر والحجارة وما أدخل فى الرحى من 
الحكي: والآذاة.واستؤحن. على “ضلة امن لا .مجوز فهو :يعطى :دنا 
يجوز ويرد الذي أخذ مما لا يجوز له ٠‏ قال يحيى: سألت ابن 
القاسم عن ذلك فقال لي: تكون الغلة كلها للعامل [ويكون عليه 
كراء قاعة الرحى](5١©2‏ ويكون له قيمة عمله منقوضاء قال يحيى : 
والذي أخذ به أن يعطى قيمة عمله قائماً تاماً. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف أحفظه في المذهب في أن 
المعاملة في منصب الرحى على إقامتها وعملها بجزء منها جائز إذا كان 
العمل وضوقاً مشي كان التهر ماموياً أو تغتر عافون عمينا مقن القزل 
فيه ففي رسم شهد من سماع عيسى», ولا في أن المعاملة على عملها بغلتها 


)٠١8(‏ في الأصل: استغل بالسين ومثله في ق.”. 
)٠١9(‏ ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والاخبار يفف 


بعد تمام عملها مدة معلومة جائزة أيضاً إذا كان النهر مأموناً على ما قاله 
حسين بن عاصم ولا في أن المعاملة فيها بجزء من غلتها دون شيء من 
أصلها لا يجوز كان النهر موا أو غير مأمون. واختلف إذا وقع ذلك فلم 
يعثر عليه حتى فات بالعمل هل يحكم له بحكم الإجارة الفاسدة أو بحكم 
الكراء الفاسد إذ لم ينصا في معاملتهما كراء ولا إتحارة .ولو تفي فيه كرا 
أو هاه لكان الحكم فيها على ما نصَّاهُ دون خلاف. فقال عيسى بن دينار 
إن الغلة كلها تكون لرب الرحى يرد إليه العامل ما أخذ منهاء ويكون له 
إجارة .مفلها فيما عمل وقينة ما أدحل فيها“من النحشت :والسجارة: والاداة 
على حكم الإجارة الفاسدة. لأنه رأى البناء على ملك رب الرحى. وروى 
يحيى عن ابن القاسم أن الغلة كلها تكون للعامل يرد عليه رب الرحى ما 
أخذ منها.ء ويكون له على العامل كراء قاعة الرحى على حكم الكراء 
الفاسد. لأنه رأى البناء على ملك بانيه. واختلاف ابر ن القاسم ويحيى بن 
ا ل ير ا لاه 
لم يعذر الباني بالجهل بفساد المعاملة فجعله كالباني في ملك 2 
شبهة. إذ بنى وهو يعلم أنه متى قِيم عليه فسخت المعاملة بينهما و وأخرج 
عن الرحى فلم يوجب له إل قيمة بنيانه منقوضاً وسواء على هذا عثر عليه 
بالقرب أو بعد أن طالت المدة» وعذره يحيى بن يحيى بالجهل فأوجب له 
فيمة أبثيانة قاثما كمن ١‏ بنى فيما يظن أنه ملكه فاستحقّ من يده بقرب ذلك أو 
بعد أن طالت المدة. وهذا عندي فيمن يشبه أن يجهل ذلك و 
[يضر](١"©2‏ بجهله. وأما العالم الذي لا يشبه أن يجهل ذلك فلا يجب له 
إلا قيمة بنيانه منقوضاً عندهما جميعاً والجاهل الذي لا يشبه أن ن يعلم ذلك له 
قيمة بنيانه قائماً عندهما د وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما يصح إذا 
طالت المدة إلى القدر الذي يرى أن الرجل قد يكتري الرحى على أن 
يبنيها إلى هذه المدة ثم يخرج عند انقضائها فيأتي قول ابن القاسم على 
ا ا إذا خرج إلا قيمة 


." ساقط من ق ” ومن ق‎ )1١١( 


58 البيان ور التحصيل 


أنه من بنى بوجه شبهة على غير وجه التعدي فله قيمة بنيانه قائما. وأمّا لو 
عثر على ذلك بِحِدُْنَانٍ البنيان لوجب أن يكون له قيمة بنيانه قائماً قولاً 
والحدا: والتأويل الأول هو الصحيح في المسألة إن شاء الله وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عيسى عن الرجل يكون له المنصب يصيد فيه 
الحيتان الأعوام ثم يشكو [جميع]7١١2©2‏ جيرانه أن ذلك يضر بهم. 
أترى أن يمنع [ذلك]9١0)‏ من ضررهم وهو يحتج باستحقاقه ذلك 
عليهم هذه الأعوام؟ قال: نعم لهم أن يمنعوه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. إذ ليس لمن يلى النهر من 
جانبه أن يختص بالصيد فيما يوازي أرضه دون جماعة الناس ولا أن يعمل 
مصايد فيها يمنع الحيتان أن تجوزها فقال إنه إن فعل ذلك فشكا جيرانه 
بعد مدة أن ذلك يضر بهم يريد في أن الحيتان لا تخلص إليهم كان لهم 
أن يمنعوه. وذلك كما قال. إذ ليس هذا مما يستحق بالقِدّم لأنه أمر يتكرر 
ولا يختص جيرانه بالضرر بذلك دون جماعة الناس. وقال إن لهم أن 
يمنعوه من الضرر بهم ولم يبين وجه المنع كيف يكون. ووجة الأمر في 
ذلك أن ينظر إلى ذلك المنصب فإن كان إذا قلع لم يكن له قيمة كانوا 
بالخيار بين أن يأمروه بقلعه وبين أن يتركوه فيشتركوا في الصيد معه فيه 
بالسواء» وإن كانت له قيمة إذا قلع كانوا بالخيار بين أن يعطوه قيمته مقلوعاً 
ويشتركون في الصيد فيه معه وبين أن يأمروه بقلعه. هذا الذي يأتي في 
هذه المسألة على أصولهم. وقد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف 
وابن الماجشون أن أهل هذه المصايد الذين عملوها يبَدَّأُونَ بالاصطياد 


." ساقط من ق ”7 ومن ق‎ )١١١( 
.#” سقط من ق >” وكذا من فى‎ )١١9 


اك السداد والانهار لحف 


5 فإذا نالوا 2 50 بين الناس وبينها يصطادون فيها وبهاء وذلك 
عندي | إذا اتفقوا على أن يقروها ولا يقلعوها وكاحوا في الصيد فيها فأراد 
أربابها أن ينفردوا بالصيد فيها دون جماعة الناس» وأراد جماعة الناس أن 
يكونوا معهم 7 011 00 وأما إن أراد جماعة الناس أن يجبروهم على 
القلع 0 لهم وإن أرادوا هم أن يقلعوا مصايدهم فذلك لهم ! إلا أن 
يعطوهم قيمتها مقلوعة. وهذا ب إذا كانوا عملوا المصايد في موضع لا 
شبهة لهم في عمله فيه. وأما إن كانوا عملوها من النهر في موضع يليه 
بالجهل [في ذلك]9١'2‏ ويكون الحكم فيه على ما تقدمء والثاني أنهم 
يعذرون بالجهل في ذلك ولا يكون للناس أن يأخذوها منهم بقيمتها 
مقلوعة إل بعد أن يستغلوا منها قيمة نفقتهم فيهاء وبالله التوفيق . 
مسألة 

00 عن رجل ابتتى رحىئ فأخرج طرف سذهة في أرض 
جاره على أن يطحن طعامه فيها في كل هر و00 فقال: هذا 
جائز. 

قلت له: أرأيت إن لم يوقت الطعام؟ قال: لا يجوزء. قيل له 
فإذا وقع؟ قال: يعطى صاحب الأرض قيمة ما ترك له من نصف 
الماء وإخخراج السد في أرضه ويكون عليه لصاحب الرحى أجرة ما 
طحن له على هذا الشرط إذا كان إنما تركه يبني ويخرج سده في 


)١1(‏ في «مصباح الفيومي»: «والناس في هذا الأمر شرع بفتحتين وتسكن الراء 
للتخفيف أي سواء») . 

(4١١)إضافة‏ من ق ”؟. 

)١1١6(‏ في «المصباح»: «المَدْيٌ وزان قفل: مكيال يسع تسعة عشر صاعاً وهو غير 
المدو. 


الما البيان والتحصيل 


أرضه على أن يطحن له ولولا ذلك لمنعه من ذلك ولسأل أن 
ال ا و قيل له: أرأيت يت لو باع 
صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ هذا الشرط واشترط على 
2 أن يحمل شرط صاحب الأرض أو علم المشتري بذلك 

فاشترى 000 0 عليه لعلمه بذلك؟ 0 إذن فسخ خرالة 


قلت: فلو لم يعلم ا بذلك ولم يشترطه؟ قال: |[ 
يكون البيع جائزاً ويكون العمل بين المبتني وصاحب لأرض في في 
ذلك كله كما فسرت لك. 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي اخيج طرف مد برحاه في 
أرض جاره على أن يطحن له فيها طعامه كل شهر مُذْياً إن ذلك جائز معناه 
إذا ضرب لذلك أجل لأنه إذا لم يضرب لذلك أجل لم يجز لأنه مجهول. 
ويدخل في ذلك اختلاف بالمعنى على ما سنذكره. وأما إذا لم يوقت ما 
يطحن له من الطعام في كل شهر ففي ذلك اختلاف بالمعنى يجوز على ما 
حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه من أنه يجوز أن يواجب الرجل صاحبٌ 
الحمّام على ما احتاج إليه هو وعيا لهُ من النورة(5١'2‏ ودخول الحمام سنة. وأن 
يواجب الخياط على خياطة ما احتاج إليه هو وأهله من الثياب سنةء وأن 
يواجب الفران على طبخ ما احتاج إليه هو وأهله من الخبز سنة. أو على 
طحين ما يحتاج إليه هو وأهله سنة إذا عرف الفران والخياط والطحان 
وصاحب الحمام ناحية عياله وما يحتاجون إليه مما عولوا“١2‏ عليه. ولا 
يجوز على مذهب ابن القاسم في المدونة في أنه لا يجوز شيء من ذلك 


)١1(‏ في «المصباح»: «النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر». 
)١١90(‏ في ق 7: عوملوا عليه. 


:كتاب السداد والانهار حكن 


إل أن يشترط منه أمراً معروفاً. فقول عيسى بن دينار في هذه المسألة على 
ب سد عه رساك لوم 
فيها طعامه أو ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عياله» فإذا وقع ذلك على الجهل 
في أحد الطرفين أو في كليهما على مذهبه وقياس ما في المدونة فهو عقد 
فاسد يجب فسخه إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة» وفواته يكون بإنفاذ السد 
إلى أرضه فلذلك قال إنه يعطى صاحب الأرض قيمة ما ترك له من نصف 
الماء وإخراج السد في أرضه ويكون له على صاحب الرحى أجرة ما طحن 
له على هذا الشرط لأن هذا هو وجه تصحيح عقدهما بالقيمة لفواته. فإذا 
باع صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ الشرط واشترط على المشتري ما 
كان اشترط عليه صاحب الأرض أو علم بذلك المشتري ودخل عليه كان 
نيعا اقاشدا: فإن فات بما يفوت به البيع الفاسد صحح بالقيمة وصحح ما 
كان انعقد بين البائع ومتاحنة: الأرقن: «القيمة أيضا على ما تقدم. وإن لم 
يفت رد وكان العمل بين البائع وصاحب الأرض على ما تقدم. وإن لم 
يعلم المشتري بذلك ولا شرط عليه حمل الشرط كان البيع جائزاً وكان 
العمل بين صاحب الرحى وصاحب الأرض على ما تقدم. فالمسألة كلها 
م ا لي وقد العتااب :فى المعاملة على هد لفل لها 
بمعنى الارتفاق ولا يكون الثمن في ذلك إلا عرفا فإن انهدم السد كان 
528 الرحى بالخيار بين أن يعيده أو يترك إعادته فيرجع موضعه من 
الأرض إلى ربه وقد وجب له الثمن المسمى على كل حال يستوفي بقيته 
منه إن كان لم يستوفه. وهو قول ابن الماجشون, والقياس على هذا القول 
أن يجوز إخراج طرف سد رحاه في أرض جاره على أن يطحن له فيها كل 
شهر مُذْياً أو ما يحتاج إليه على القول بأنه لا يحتاج إلى توقيت الطعام إذا 
عرف ناحية عياله ما كانت الرحى قائمة طاحنة من غير أن يضرب لذلك 
أجلاًء وقيل إنها بمعنى البيع في جميع وجوهه فيكون موضع السد من 
الأرض لصاحب الرحى بما سمى له من الثمن على كل حال لا يرجع إلى 
صاحبه على حال. وهو قول مطرف وأصبغ. فعلى هذا القول لا بد من 
تسمية الأجل على كل حال لا يدخل في ذلك اختلاف. وبالله التوفيق. 


1ك البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عيسى عن رجل ابتنى رحىئ فأخرج طرف سده في 
أرض قوم فجعل لهم أياما معلومة من الشهر في الرحى على أن 
أسلموا له إخراج طرف سده في أرضهم, فقال إن كان جعلهم 
شركاء في الرحى بعد أن تتم بقدر تلك الأيام من الشهر وشرطوا 
للرجل عمل موصوفاً ثم يكونون فيه شركاء [من الغلة]:*© ثم 
يكون عليهم من إصلاحها إذا خربت والقيام بها مثل ما لهم منها 
من تلك الأيام فذلك 0 وإن كان إنما لهم غلتها تلك الأيام 
فقط ولا شيء لهم من أصل صل الرحى فلا خير فيه. فإذا فات ذلك 
بإخراج السد فيه فلهم قيمة أرضهم وعليهم أن يردوا ما أخذوا من 
الغلة. 


قال الإمام القاضي: هذا بَيّنْ على ما قال. إذ ليس لمن له إحدى 

ضفتي النهر أن يبني فيها رحى وينفذ سده إلى دبريه غيرة "الي" له الضعة 
00 بإذنه ورضاهء فإذا اذذ ادلي دلت عل 1 شِرْكُ في 
أصل الرحى بجزء من الأجزاء يتفقان عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل 
أو أكثر فذلك جائز إذا تواصمًا بنيان الرحى لأنه قد باع منه نصف الماء 
وموضع إخراج السد في أرضه بالجزء من أصل الرحى مبنية فلا بد أن 
يكون البناء ريا معلرما ولا يجوز أن يأذن له في ذلك على أن يكون له 
أيام من الشهر من غلتها دون الدكرق لل مله رلك بن أصلها لأنه غررء 
وفد نهى رسول الله كلعِ عن بيع الغررء» وقد مضى القول في المسألة التي 
قبلها إذا أذن له في ذلك عل أن يطحن له فيها كل شهر كذا وكذا فلا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


.# سقط من ق 7 ومن ق‎ )١1١6( 


كتاب السداد والانهار يدق 


ع 


مسألة 


وسئل عيسى عن ساقية بين قوم أعلين وأسفلين» فللأعلين 
نصفها يسقون بها يومين ثم يسرحون ذلك الماء إلى الأسفلين 
فيسقون بها يومين. فهذا فعلهم ما احتاجوا إلى السقي. فإن 
استغنوا سرحوا الماء إلى الأسفلين حتى يقع في النهر الأعظم 
فأنشا 00 على الساقية رحى فطحنت مانا في غير أيام 
السقي , أراد الأعلون إنشاء رحى عندهم وذلك يضر برحى 
الأسفلين 0 دفعهم وادعوا بأنهم سبقوهم إلى العمل. فقال: 
إن كان أراد الأعلون إنشاء رحى: عندهم أنشأوها إن أحبوا ثم 
اقتسموا الماء كله كما كانوا يقتسمون يومين يومين. فإذا كان يوم 
الأعلين طحنوا فيها وسقوا وصنعوا بمائهم ما شاءوا 5 ثم أرسلوا على 
الأسفلين فطحنوا في يوميهم الها ونجقرا بوضهو اما فنا قو قال : 
وإن أراد الأعلون أو الأسفلون قسمة الساقية بنصفين وكره ذلك 
الآخرون لم يكن لهم أن يقنسموها ٍّ باجتماعهم لآن في ذلك 
ضرراً عليهم لأنه يصير عليهم ما كانوا يسقون به في يومين لا 
يسقون به إلا في أربعة فيكثر عناؤهم ويضر ذلك بهم . 

قال الإمام القاضي : المعنى في هذه المسألة أن الأعلين أرادوا أن 
يعملوا على ذلك الماء رحى في حقهم وأرضهم على غير الساقية التي يمر 
عليها الماء إلى الأسفلين أو عليها بعينها على صفة لا يمكن الأسفلين 
السقي ولا الطحن بما يصل إليهم من الماء حتى يغلقوا رحاهم ويردوا الماء 
على ساقيته القديمة أو على حالته الأولى أو يمكنهم ذلك بنقص يدخل 
عليهم فيه. ولهذا قال إن الأسفلين إذا سبقوا إلى العمل كان للأعلين أن 
يعملوا فيقتسموا الماء على ما كانوا يقتسمونه عليه. فإذا كان يوم سقيهم 
صنعوا بمائهم ما شاؤوا من سقي أو طحن, إذا كان يوم الأسفلين عقلوا 
رحاهم وصرفوا الماء على ساقيته أو حالته إلى الأسفلين فصنعوا به ما شاؤوا 
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[أيضاً]»*226 من سقي أو طحن لأن الضرر يرتفع عن الأسفاين بهذا فى 
حقوقهم. ولو لم يرتفع ا و إنشاء لحي 
ل ولو أراد الأعلون أن ينشئوا في حقهم رحى 0 هذه الصفة 
فيطحنوا فيها أيام سقيهم ا لا الأسفلين عن السقي ابتداء قبل أن 
ينشىء الأسفلون رحى في أرضهم لكان ذلك لهم على قياس هذه الرواية. 
ا ار ا ل 
صبغ قالوا إن(25 الأشياء تتقادم والعلم يدرس فيصير ذلك استحقاقاً لهم 
الردعة مدسيه 1د دمي إنشاء 
رحى على ذلك الماء في حقهم بخال, لأنهم لا يملكون من الماء ومن 
استحقاقه إلا ما يأتيهم من الأعلين من شرب يومهم. وهذه المسألة لا تخلو 
من سبعة أوجه: أحدها أن يكون كل واحد منهما من الأعلى والأسفل إن 
أنشأ رحى [على الساقية]<١2©‏ في حقه طحنا جميعاً معا في غير أيام السقي 
ولم يضر أحدهما بصاحبه في نقص طحن ولا غير ذلك. فهذا لمن شاء 
الوا اع الاي ا ا ل ا 
لصاحيه كان الأعلى أو الأسفل لأنه يقدر أن ينشىء ء رحى في حقه متى شاء 
فيطع حميعا من غير أن يضر أحدهما بصاحبه. والثاني أن يكون كل واحد 
منهما من الأعلى والأسفل إن أنشأ رحى في حقه لم يمكن صاحبه أن 
ينشىء رحى في حقه فيمكنه الطحن فيها | إل بهدم الرحى الأولىء فهذا 
ليس لأحدهما أن ينشىء رحى في حقه ل بإذند صاحبه ورضاهء. فإن بدر 
وبنى كان لصاحبه أن يهدمها عليه إل أن يتراضيا على شيء يجوز بينهماء 
والثالث أن يكون كل واحد منهما من الأعلى والأسفل إن أنشأ رحى في 
حقه لم يمكن صاحبه أن ينشىء ء رحى في حقه فيمكنه الطحن فيها إل 
بقطع الماء عن الرحى الأولى وتبطيل الطحن فيها فهذا لمن شاء منهما أن 


)١119(‏ سقط من الأصل. 
)1٠١(‏ في ق ؟: لأن. 
(١؟7١)‏ سقط من الأصل . 
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ينشىء رحى في حقه فيطحن فيها في غير أيام السقي ما لم ينشىء صاحبه 
5-0 فإن أنشأ رحى في حقه اقتسما الماء على حقهما يومين 
يومين أو أقل أو أكثر فيطحن كل واحد منهما في حقه ثم يقطع الماء عن 
رحاه ويعطلها حتى يطحن صاحبه في حقه هكذا ندا اراح أن يكون إن 
أنشا الأعلى رتحى كن حقه أضر ذلك برحى ل ٍّ عه الماء عن 
رحاه ويعطلهاء وإن أنشأ الأسفل رحى في حقه لم يضر ذلك بالأعلى. 
فهذا هو الوجه الذي تكلم عليه عيسى بن دينار في هذه الرواية» وقد مضى 
القول عليه» والخامس عكس هذا الوجه الرابع» وهو إن أنشأ الأعلى رحى 
في حقه لم يضر ذلك بالأسفل» وإن أنشأ الأسفل رحى في حقه أضر ذلك 
عي إلا أن يقطع الماء عن رحاه ويعطلهاء. والجواب فيه عكس 00 

فى الوجه 4 إلا أنه لا يدخحل فيه قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ ع 
والجنادس ن يكون إن أحدث الأعلى في حقه رحى لم يمكن الأسفل أن 
يحدث في حقه رحى فيمكنه الطحن فيها إِلاّ بعد هدم رحى الأعلى» وإن 
أحدث الأسفل في حقه رحى لم يضر ذلك بالأعلى» » فهذا ليس للأعلى أن 
يحدث في حقه رحى ابتداء» ولا بعد أن أحدث الأسفل ٍّ بإذنه ورضاه» 
وللأسفل أن يحدث في حقه رحى يطحن فيها في غير أيام السقي ولا كلام 
للأعلى في ذلك والسابع عكس هذا الوجه السادس». وهو إن أحدث 
الأعلى رحى في حقه لم يضر ذلك بالأسفل. وإن أحدث الأسفل في حقه 
رحى لم يمكن الأعلى أن يحدث في حقه رحى فينتفع بالطحن فيهاء 
والجواب فيه عكس الجواب فى الوجه السادس ليس للأسفل أن يحدث في 
حقه رحى ابتداء ولا بعد د انث الأعلىء وللأعلى أن يحدث في حته 
رحى فيطحن فيها في غير أيام السقي ولا كلام للأسفل في ذلك وبالله 
التوفيق . 


3 


مسالة 


وسئل عن نهر إلى جانب قرية يبس من ناحية من نواحيه 


241 ْ البيان والتحصيل 
شيء حتى صار أريض”"2 يعتمل لمن يكون ذلك؟ قال لصاحب 
الأرض الذني27 يلي النهر من الناحية الني يبست إن كانت تلك 
الأرض لرجل» وإن كانت بور القوم فهي بسبيل 37 قال: ولو 
كان النهر مال إلى ناحية عن مجراه فصار مجراه في أرض لرجل 
كان يليه بأرضه فإن الأرض التي انكشفٌ عنها 020 5 
الرجلين اللذين كانا يليان النهر بأرضيهما من جانبيه 2*0 قال 
سحنون أرى مجرى النهر مواتاً لا يكون لمن يليه بأرضه إل 
بقطيعة من الإمام . 


قال محمد بن رشد: المعنى في قول عيسى بن دينار أنه حكم 
بموضع النهر لمن كان يليه من جانبيه لما كان الماء من حقهما أن يشا 
عليه رحى دون غيرهماء فإذا يبس شيء من ناحية من نواحيه حتى صار أرضاً 
يعتمل فهو لمن كان يليه بأرضه من تلك الناحية ما بينه وبين النصفء فإن 
يبس منه أكثر من النصف كان ما زاد على النصف لمن يلى النهر من الجهة 
الأخرى كما أنه إذا مال عن مجراه يكون الموضع الذي مال عنه بين 
الرجلين اللذين كانا يليانه بأرضيهما ويكون للذي صار النهر في أرضه أن 
ينشىء عليه رحى دون غيرهء وهو مذهب ابن الماجشون. حكى ذلك ابن 
حبيب عنهء وحكي عن مطرف وأصبغ مثل قول سحنون أن. مجوى النهر 
موات لا يكون لأحد | إل بقطيعة من الإمام يبست ناحية منه أو يبس النهر 
كله أو تحول عن مجراه إلى مجرى آخرء قال لأن الأنهار التي لم ينشئها 
النامن لست لكا لأحده وإنما هي طريق للمسلمين فمواضعها فِيْءٌ لجميع 


)١17(‏ في ق”7: أرضا. 
(17) في ق ”7: التي . 
)١14(‏ في ى ”: النهر. 
(0؟١)‏ في ق 7 : ناحيتيه . 


المسلمين لا يستحقها من كان يلي النهر من جهته بمالهما من الحق في 
إنشاء الأرحاء عليهاء وبالله التوفيق . 


مسألة 
بأس أن يمنع عَادها إذا ١‏ احج إليه» 17 بحل بين ١‏ حاار وبينه» 


وعن قوله: لا بأس أن 00 خصب أرضه عامّه ذلك ولا 
يبيعهة عامين ولا ثلاثة, ل ن يبلغ مرعاه . 


قلت: أي خصب هذا الذي أجاز له بيعه؟ وأي خصب 
الذي أمره إذا لم يحتج إليه أن يخليٌ بين الناس وبينه؟ فقال: أما 
الخصب الذي يجوز له بيعه ومنع الناس منه احتاج إليه أو لم 
يحتج فمروجه وحماه. وأما الذي لا يجوز له منعه الناس إلا إذا 
احتاج إليه فما سوى المروج؟2) والحمى من خصب فلادينه 
وفحوص١2©2‏ أرضه وما أشبههاء فإنه لا يجوز له منعها | إذا لم 
يحتج إليه ويجبر على انه تحن اومن لجس ولا أن يكون 
عليه في تخلص الناس إليه بمواشيهم ودوابهم مضرة مثل أن يكون 
له الفدان فيه الخصب وحواليه زرع فإن أرادوا التخلص إليه 
بالمواشى أضر ذلك بزرعه الذي حواليه. فهذا وما أشبهه يكون له 
منعه ع وإن لم يحتج إلى ذلك الخصب ولا يجبر على أن يخلي 
بين الناس وبينه لما عليه في ذلك من المضرة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 


(115) في ق 7: المرج مفرداً. 
)١170(‏ انظر الهامش رقم (4). 


534 البيان والتحصيل 


رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادة شيء منهء 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

وكتب إلى عيسى في رجل يقال له مغيرة ابتاع من رجل ماء 
ملاصقا لأرض رجل يقال له حارث. وكان الماء في داخل بور 
ابتاعه مغيرة» فقطع عنه الشجر وغرس عليه الثمار حتى أطعمت 
منذ عشرين سنة2570 أو نحوها وأغلق عليها بحائط ثم إن حارثاً 
قام عليه يدعي أنه كان منتفعاً بذلك الماء قبل إغلاق مغيرة عليه 
وشهدت له بذلك بينة» قال فكتب إليه: نرى أن لاحق لحارث 
فيما قام به على مغيرة» وأن الحق لمغيرة.» ولو كان أيضاً أصل 
الماء لحارث خالصا دون مغيرة فأغلق عليه مغيرة بحائط وغرس 
عليه :الثما رجو جتان .وما حوله بالههاجموالعمرانا وسدازية كتاهن ذلك 
حتى أتى عليه نحو الذي ذكرت من السنين لكان مغيرة أحق به 
إذا ادعاه ملكا لنفسه وأبطلت دعوى حارث فيه» فكيف والماء فى 
ذال البون:الذئ ابتاغه: مقيرة» .وإنها كت لخارك آنه كان متننعا 
به قَبُلُما أغلق عليه مغيرة» وليس : تستحق مياه الفلوات بالانتفاع بها 
دون استحقاق أهلهاء وقد ترد الماشية مياه غير أهلها وترعى مرعى 
غير أهلها فيريد أهل الماية أن يستحقوا ذلك بورود ماشيتهم 
عليه ورعيها فيه. أفيكون ذلك لهم؟ لا يكون ذلك لهم. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة» قوله فيها إنه لا يستحق 
حارث أصل الماء الذي في الحائط الذي ابتاعه مغيرة بما شهد له به 


(4؟11١)‏ في ق 7: (عشر سنين) ومثله في قى ". 


كتاب السداد والاغهبار اذا 


زأندل 0115 كان مقع به عبن أن يتلق علبه مغيرة بخائط ممميم + لأن امول 
المياه لا تستحق بالانتفاع بها إذ من حق من قرب منها أذ يد نما فضل 
منها بلا*22 ثمن إن لم يجد [له]22"1 صاحبه ثمناً باتفاق» وإن وجد فعاى, 
اختلاف . 8 0 أصل الماء لحارث فأغلق عليه مغيرة وغرس 5 
واحتازه حتى أتى عليه من السشن ما ذكرت لكان مغميد أدق, به إذاادهما 
ملكاً لنفسه. معناه إذا ادعاه ملكاً لنفسه بأن يقول: اشدربته منه أو وهبه لي أو 


تصدق به على. أو يقول: ورثته عن أبي أو عن فلا ١‏ أذرد؛ بأي وجه 
00 تصير إلى الذي ورثته عنة) وأما مجرد دعويق ؛) الملك درم 0 يدت شيا 
هذا فلا ينتفع به مع الحيازة إذا د ثبت أصل الملك + ٠:‏ ودألله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب 
الكبش 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن رجل, كان له موضع 
رحى فأعطاه رجلا يعمل فيه رحى على أن يككون للعامل من غلتها 
غلة يوم وليلة كل جمعة. فعمل الرجل على ذلك «أقام على تلك 
الفحال لحرا فيه اذلو ب ثم تبين لهم أن ذلك لا يصلحء 
كيف يصحح مثل هذا؟ قال ابن القاسم : تحون الغلة كلها للعامل» 
ويغرم له صاحب الأرض257 كل ما أخذ من غلتها إن كان أخذ 
طعاماً فمكيلة ما أخذ. وإن كان أخذ دنانير أو درأهم غرم ذلك 


كله وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم قيمة خرص 


(9؟1١)‏ في ق ؟ وق ": من أنله. 
)١10(‏ في ق5: د 

)١181(‏ إضافة من ق ؟. 

." في ق ": الأصل ومثله في فى‎ )١180( 
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ذلك كله. ولا يغرم مكيلة الخرصء» قال: ويغرم العامل لصاحب 
الأرض كراء ذلك الموضع لجميع السنين التي انتفع بها فيها. 

قلت: وكيف يكون كراؤها؟ وإنما يؤخذ الكراء منه اليوم» 
أترى أن يقوم كراؤه على أن مستكريه أَنْظرَ بالكراء ثلاثين سنة؟ 
فقال: إنما الذي وقع اليوم حكم من الأحكام. ولم يكن فيما 
مضى كراء مؤخراً فيكون على ما ذكرت. ولكن يقوم الكراء عاماً 
بعام على قدر رغبة الناس فيه أو زهادتهم على حال النقد وبما 
كان يكري نف كله عام بعام . 

قلت: ويصنع بالنقض ماذا؟ قال: يقال لصاحب الأصل إن 

شئت فاقلع نقضه يرفعه عنك. وإن شئت فأعطه قيمته مقلوعاً 
وتكون الرحى لك. قال يحيى لا اخحذ بهذاء ولكن يعطى قيمته 
قائماً. 


قلت: فإن قال لم أقلع نقضي وإنما وضعته على أمر كنت 
أراه جائزا بيني وبينك» ولم أغصب ولم أظلم ء بل تكون لي 
قله مسي : قال: لون :ذلك كتلكو روليسن: له لك أنه وقلعة أن 


بأخذ قيمته مقلوعاً إن رضي بذلك صاحب الأصل. ولا يجبر على 
غرم قيمته مقلوعاً إل أن يشاء . 


قلت: فإن كان للعامل في الموضع شرك فأحب أن يقر 
عمله ويأخذ الغلة كلها حتى يرد عليه قيمة العمل أيكون له أن يقر 
ذلك ويغتل الرحى؟ أم يجبر على القلع؟ قال: إن كان الموضع 
ينقسم قيل له فَاسِمْ صاحبك وأْقِرٌ عملك في حظك واقلع ما صار 
في حظ شريكك. وإن لم ينقسم قيل لهما إن اتفقتما على العمل 
وإل أجبر صاحبك على البيع مِِّنْ يعمل معك إن كره العمل إذا 


كتاب السداد والانهار لك 


لم ينقسمء ؛ فإذا باع ممن يعمل معك وأراد هو العمل غرم لك 
قيمة ما يصير عليه في حظه من نقضك مقلوعاًء ولا يغرم قيمته 
صحيحاء ويكونان شريكين في الموضع والعمل على قدر 
عقرفيةا فن اسل ه. بهذا برس الشريك: ]ا ازاد. التتمل» :او 
المشتري إذا باع الشريك فكره العمل» قال يحيى : لا نأخذ بهذا 
القول. ولا أرى أن يباع عليه» قال سحنون: إنما جوز هذا البيع 
لحال الضرر إذا كان البائع لا مال له. ولو كان له مال لما جاز 
بيعه ممن يبنيه بام قخراط لكان عا تكودوها لا حون ولكن يجبر 
على العمل على ما أحب أو كره. وكذلك الجارية يأذن 000 

بالإحرام فتحرم ثم يطؤها إن عليه أن يُحجهاء فإن قام.. عليه 
الغرماء وفلسوه باعوها وجاز للق بال “الضور فهن بيححها 55 
بذلك عن المشتري» 0 ضارع هذا الأصل مما يشبهه فإنما 
جاز بيعه بحال الضرورة. وكذلك البئر تكون بين الرجلين وعليها 
لقوم حياة فانهارت فإن من أبى يجبر على البيع أو العمل. وكذلك 
مسألة الأمة لها الولد الصغير يعتق السيد أحدهما أنه لا يجوز له 
بيع الرقيق منهما إل من فلس أو ضرر فَحِنئذٍ يكون ما قال ابن 


القاسم تباع ويشترط على المبتاع آلا يفرق بينه وبين آَم وهذه 
مثالها في كتبك كثير مما لا يجوز بيعه إل على الفلس والضرر 
وبيع السلطان. 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت رواية يحيى هذه في نوازل 
عيسى بن دينار مختصرة» وتكلمنا هناك على بعض وجوههاء ووقعت ههتا 
يكمالهاء فنتكلم على ما بقي من وجوهها إن شاء الله . قوله في أول المساألة: 
وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم قيمة خرص ذلك كله. ولا 
يغرم مكيلة الخرص معناه إذا لم يدع واحد منهما معرفة ذلك., وأما إن 
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ادعيا جميعاً معرفته واختلفا فيه فالقول قول الغارم العامل. فإن نكل عن 
اليمين حلف صاحب الأصل وأخذ ما ادعى» وإن ادعى أحدهما معرفة مبلغ 
ذلك وقال الآخر لا أدري فالقول قول من ادعى المعرفة منهماء قيل مع 
يمينه. وقيل بغير يمين على الاختلاف في لحوق يمين التهمة. وإنما قال 
إذا جهلا ذلك أنه لا يغرم مكيلة الخرص وإنما 0 إن أخذ مكيلة 
الخرص من الطعام دخلت المزابنة إذ لا يدري هل أخذ أقل من حقه من 
الطعام أو أكثرء فيدخله التفاضل في الصنف الواحد من الطعام مع الغرر 
والمزابنة» ولو أخذ منه على غير خرص من الطعام ما لا يشك أنه أقل مما 
اغتل أو أكثر لجاز ذلك لأنه هبة من أحدهما لصاحبه, وكذلك إذا كان الذي 
اغتلا دراهم لا يعرفان مبلغها أو دنانير لا يعرفان مبلغها الواجب فيه أن 
يتحرى مبلغ الدنانير فيأخذ منه دراهمٍ هنا قدا قبل افتراقهماء وأن يتحرى 
أيضا مبلغ الدراهم إن كان 0 اغتلّ دراهم. فيأخذ منه فيها دنانير هد 
قبل افتراقهما بصرف يومهما أو بما يتفقان عليه من الصرف. ولا يجوز أن 

يأخذ من الدنانير ما تحريت به الدنائيرٍ ولا من الدراهم ما - به 
الدراهم للعلة التي ذكرناها في الطعام إلا لا أن يأخذ عددا لا يشك أنه أقل 
من حقه أو أكثر على قياس ما ذكرناه في الطعام , وقال إن العامل يغرم 
لصاحب الأصل كراء ذلك الموضع لجميع السنين التي انتفع بها فيهاء ولم 
يبين من أي يومء ويتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أن الكراء يكون 
عليه من يوم وقعت المعاملة بينهماء والثاني إن الكراء يكون عليه من يوم 
شرع في البنيان» والثالث أن الكراء إنما يكون عليه من يوم اغتل على 
الاختلاف في هذا النوع من الفساد في المغارسة. وقوله إن الكراء إنما 
قدو بالق عافاً بعام صحيح لا إشكال فيه. لأن ما فات من البيع الفاسد 
إنما يصحح بالقيمة' نقد يوم الفوات وإن تأخر الحكم عن ذلك. وقد مضى 
في نوازل عيسى بن دينار توجيه اختلاف ابن القاسم ويحيى بن يحيى في 
النقض_ هل يكون للعامل قيمته قائما اأو منقوضاء فلا معنى لإعادته. وإنما 
يكون له قيمته قائماً عند يحيى على ما هو عليه نان ع اكير 
يوم عمله. وقد مضى بيان ذلك والقول فيه في أول النوازل المذكورة» وقد 


كتاب السداد والانهار ولك 


ذكرنا هناك في ذلك تأويلين: أحدهما أن يحط من نفقته قدر ما بين قيمة 
البناء ديد أو تاليا والثاني أن ذلك يرجع إلى أن يكون له في ذلك ما 
زاد بنيانه في قيمة الرحى على ما هو عليه من البلن:؛ وهذا التأويل أظهر 
ف هذه المسألة. والتأويل الأول أظهر في مسألة النوازل المذكورة» ولم 
يأت ابن القاسم بحجة فيما اعترض به عليه يحيى بن يحيى بقوله : فإن 
قال لم أقلع نِقَضِيء وإنما وضعته على أمرٍ كنت أراه جائزا بيني وبينك ولم 
أغصب ولم أظلمء بل تكون قيمته لي صحيحاً إلى قوله: ليس ذلك 
كذلك. وقد مضى القول على ذلك مستوفى في النوازل المذكورة فلا معنى 
لإعادته» وسأله إن كان للعامل في الموضع شرك هل يكون من حقه أن 1 
عمله وتكون له الغلة حتى يأتيه شريكه بما يجب عليه من قيمة العمل أم 
لا؟ فلم يعطه في ذلك جواباً بأ والجواب أن ذلك ليس له عنده. 7 
الواجب في ذلك على مذهبه في أنه ليس للعامل إلا قيمة. غملةمتقوضاً أن 
يقسم إن كان ينقسم فيقر ما صار من عمله في حظهء ويقلع ما صار منه في 
حظ شريكه إلا أن يشاء قتريكه أن يأحذه بقيمته مقلوعاء وإن كان لا ينقسم 
أجبر الشريك أن يعطيه قيمة حظه من العمل منقوضاً ولم يكن له أن يأمره 
بقلعه. إذ لا ينقسم. فإن لم يكن له مال بيع عليه في ذلك حظه من الرحى 
قائماً. ولا يجوز أن يبيع حظه من أصل الرحى على أن يؤدي المشتري إلى 
الشريك العامل قيمة حظ البائع منه من النقُض, عقوف أن ا 9 لا أن 
0 ذلك بعد معرفتهما بالقيمة» ويختلف إذا أدّى الشريك إلى 0 
نن العمل تمنقوضا وان أن يعمل عه .قيما' ستل »على -نلظة أقوال: 
ل ل له 
ااه الوجهين تجميعا فقيل إنه يجبر على ال ا ال 
أن يبيع حظه بغير شرط فيقال للمبتاع ما قيل للبائعء وقيل إنه يجبر على أن 
يبيع ممن يعمل معه. وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية» وإن لم يكن 
له مال أجبر على بيع حظه ممن يعمل معه بشرط ألا يبذر فيبيعه بغير شرط 
قبل أن يباع عليه بالشرط فيقال للمبتاع ما قيل للبائع» وهذا على القول بأن 
البيع على هذا الشرط جائزء وهو مذهب ما في المدونة وقول ابن القاسم 


144 البيان والتحصيل 


في هذه الرواية» والقول الثاني أن البيع على هذا الشرط لا يجوز. ويجبر 
على العمل معه إن كان له مال. وإن لم يكن له مال بيع عليه من حظه 
بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقى من حظه بعد ما بيع عليه منه.» وهو قول 
مالك في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الأقضية. والقول الغالث : 
الفرق بين أن يكون له مال أو لا يكون, فإن كان له مال لم يمكن. من بيع 
حظه على هذا الشرط وأجبر على العمل معه. وإن لم يكن له مال مكن 
من ذلك. وهو قول سحئون إن البيع على هذا الشرط لا يجوز إل على 
حال الضرورة, وهو قول يحيى لا أخذ بهذا القول ولا أرى ى أن يباع عليه معناه 
ل مي ل ا 
يكون الحكم في ذلك حكم من استحق من يده ما بناه بشبهة فيكون من 
حقه حقه إذا أبى أن يعطيه قيمة بنيانه قائماً أن يعطيه قيمة الأصل. فإن أبى كانا 
شريكين فيه لأن ذلك يؤول إلى أن يباع على صاحب الأصل أصله وأن يباع 
عليه هو بنيانه» وإنما الذي يكون من حقه للشريك الذي له في الموضع أن 
ل ا 0 يم 
العمل. ويحتمل أن يريد بقوله: ولا أرى أن يباع عليه إلا أن يكون من حقه 
ا ل ا 0 
فيه شريكين. إذ قد قيل ذلك في حكم الاستحقاق. وهذا التأويل أصحّ من 

جهة المعنى, لأن الفسخ من جهة الفساد شبيه بالاستحقاق. والتأويل الأول 
افهز يهن جهة اللفظ. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن قوم سكنوا قرية 
لبعضهم فيها أكثر من بعض »2 وللقرية غامر 005 » فأرادوا أن 


(1) في «المصباح» الغامر: الخراب من الأرض وقيل ما لم يزرع وهو يحتمل 
الزراعة)». 


كتاب السداد والانمار نلكنا 


يخترقوه وينتفعوا بحرثه كيف يقسم بينهم؟ أعلى قدر ما لهم من 
أصل سهام القرية؟ م اليوم منها؟ أم على 
عددهم؟ وعسى أن يكون في القرية من ليس بيده منها إلا مسكنه 
أو الشيء القليل منهاء فقال: إن ادعوا الغامر لأصل القرية وبذلك 
يجاورون جيرانهم من و القرى قسم الغامر على أصل سهام 
القرية على قدر ما لهم في أصل صل ذلك,» ومن لم يكن له من أصل 
- 0 شىء بميراث ولا باشتراء سهم ولا عطية سهم وإنما 
ا أو أعطي حقولاً تأعبانيا اوحور دمه الآرفن :يه اودارا 
0 ما أشبه هذا مما يشترى بعينه ليس ما اشترى 
سهماً من السهام يجاري به في القسمة أهل الميراث فلا حق 
الال لو اك لو عورال أهل الميراث» 
ومن اشترى أو أعطي شيئاً مشاعاً فهو يكون به قسيماً على قدر 
سهامهم . 0 وإن ادعوا الغامر أجمعون لأنفسهم وفيهم وارث 
وغير وارث ومشتري سهم ومعطاه ومشتري غير سهم فتداعوا فيه 
كلهم فقال كل واحد الغامر لي دونكم فإنه يقسم على أهل القرية 
كلهم إذا تداعوا فيه أجمعون على عددهم كالشيء الذي يتداعى 
فيه رجلان فلا يستحقه واحد منهما دون صاحبه. فيقسم بينهما 
بعد أن يحلفا جميعاً على ما ادعياه فيه. 


كلك اله تالعامر يكرة انين عهزاة تريين- فل أن تكون 


)١185(‏ كذا كتبت الكلمة في النسخ المعتمدة في التحقيق . ولم نقف عليها فيما فتشناه 
من المعاجم التي بأيديناء وقد قرأنا في «التاج»: «قصل البُرّ قصل داسه. 
والقصّالة كثمّامة ما عزل من البر إذا نقى فيرمى به» وقرأنا فى «الأساس»: هذه 
قفالة البر الما يعزل؛ إذا تفي تم ,يدان ثانية». فهل تكون: المقضلة .ظرفا ميميا 
صيغ لموضع قصل البر؟ . 


اذا البيان والتحصيل 


قرية في ناحية الشرق وأخرى في ناحية الغرب وبينهما آلْمِيلٌ أو 
الأميال وفيما بين عمران القريتين ومنتهى ما حرث من مزارعها 
أرض غامرة فيريد أهل إحدى*"© القريتين حرث ذلك الغامر 
ويدعونه من حوز أرض قريتهم. ويريد أهل القرية الأخرى مثل 
ذلك ويدعون مثل دعواهم ولا بينة لهؤلاء ولا لهؤلاء على منتهى 
0 من الغامر, ولآ هَل لَهُمْ دون أهل القرية الأخرى. فكيف 
ترى أن يقسم بينهم؟ قال: إن ادعاه هؤلاء لأصل القرية وهؤلاء 
مثل ذلك قسم بينهم بنصفين» ولا ينظر إلى قلة عمران إحدى 
القريتين» وإن قل جدًا ولا إلى كثرة عمران الأخرى وإن كر 
جد ثم يقسم أهل كل قرية نصفهم على سهامهم في قريتهم, 
وإن ادعوه أجمعون لأنفسهم يدعيه كل واحد منهم له دون صاحبه 
قسم بينهم أجمعين . 

قلت: فإن كانت القريتان كلتاهما("""© من شق واحد 
متجاورتين والغامر أمامهما أتقسمه بينهما نصفين أيضاًك قال: لا 
ولكن لأهل كل قرية ما كان حذَّاءً غامرها من العام قل ذللق: أو 
كثرء وهو عندي بمنزلة الفناءٍ يكون حذاء الدارين لم00 
يعطى صاحب كل دار من الفناءٍِ إذا تداعيا فيه ما كان حذاء بنيان 
داره قلَّ ذلك أو كثر. 

قال محمد بن رشد: هذه ثلاث مسائل. قال في الأولى منها: إن 
لأهل القرية أن يقتسموا غامر قريتهم على قدر سهامهم فيها إن ادعوه لأصل 
القرية» أو على عددهم إن ادعاه كل واحد منهم لنفسه بعد أَيْمَانْهمء ولم 


(176) في الأصل : (أحد) ف فصححناه من غيره . 
(186) في الأصل : كلاهما فأصلحناه من غيره. 
(/19) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والانهار ذا 


يبين إن كان هذا الغامر داخل القرية أو خارجاً عنهاء وذلك يختلف. أما إذا 
كان داخل القرية اقلا الات ف الها يعس يتوم على اما قال بالشهحة على 
وجه قسمة الأرض بين الأشراك لأنه كالساحة للدار ذات البيوت». ألا ترى 
أنه لا يجوز للإمام إقطاعه. قيل: إذا اجتمعوا كلهم على قسمته أو جلهم 
ورؤساؤهم ومن إليه عماد أمرهم كساحة الدار لا تقسم إلا باجتماعهم على 
قسمتهاء وهو قول أصبغ. وقيل إنه يقسم بينهم وإن دعا إلى ذلك بعضهم 
كالأآرض بين النفرء وهو الصحيح في النظر المشهور في المذهب المعلوم 
من مذهب مالك وعامة أصحابه ابن القاسم وغيره. وأما إذا كان الغامر 
خارج القرية فاختلف أصحاب مالك في قسمته. ذهب ابن القاسم ومطرف 
وابن الماجشون وابن نافع في أحد قوليه ومالك في رواية محمد بن يحيى 
ساني عن إلى أنه يقسم بينهم على ما يدعونه من أنه من أصل قريتهم, 
أو على عددهم بعد أَيمَانِهم 0 
على وجه القسمة. وذهب ابن وهب وابن كنانة وأصبغ وابن نافع في أ 
ىك يقير ران تقر على معت يا اق مدي لين 
المرافق باحتطابهم منه ومراعي دوابهم فيه من المارة وغيرهم إلا أن يفيت 
أنه لهم ومن حَيّرٍ قريتهم فيقسم بينهم على ما يثبت وقهم فيه بالسهُمة أيضاً رٍ 
على وجه القسمة. وعلى قياس هذا القول يأتي ما وقع في كتاب الشهادات 
من المدونة في ادعوا عَمُوه؟0 من الأرض وأقام هؤلاء بينة وهؤلاء بينة 
وتكافأت البينتان أ نه يكون كسائر عَفُو بلاد المسلمين إذ لم ير أن يقسموه 
بينهم بعد أيمانهم إذ تكافات البينتان؛ والمسألة الثانية في الغامر يكون بين 
قريتين إحداهما في الشرق والثانية في الغرب أو إحداهما في القبلة والثانية 
في الجوف يأتي على هذا الاختلاف في جواز قسمتهء وكذلك إن كان 
متوسطاً بين قرى كثيرة إلا أنه لا يقسم على مذهب من رأى أن قسمته 
بِالسهُمَةٍ » وإنما يقسم بالتعديل بالقيمة ويجعل نصيب كل قرية مما يليها 
ليرتفع الضرر بذلك عنهم بدخول بعضهم على بعض. وهذا القول اختار 


. في «صحاح الجوهري»: «العفو الأرض الغفل التي لم توطأ وليست بها آثار»‎ )١18( 


4 البيان والتحصيل 


بْنُ حبيب وقال إنه لا تحمل الشّعْرَاهُ المجاورة للقرى أو المتوسطة بينها 
محمل العَفًاا*"'2 من الأرض الذي هو لعامة المسلمين, ألا ترى أنه ليس 
للإمام أن يُقْطِمَ منها أحداً شيئاً لأنه حق من حقوقهم كالساحة للدار أو 
للدور إنما العَفًا فيما بعد من العمران مما لا تناله ماشيتهم فى غدوها 
ورواحهاء فهذا لا حق فيه لأحد من [أهل]4*7 القرى التي تجاوره ولا لغيرهم إلا 
بقطيعة من الإمام إن رأى إقطاعه بالناس أرفق من 0 كما هو على حاله. 
واعترض الفضل قال ابن حبيب ! نه ليس للإمام أن يُقطع شيك من الشعْرَاءٍ 
التي تكون بين القرى». قال: ا ”قينا ريه ننه العيتران: 
وهذا لا يلزم لأنه إنما أراد أنه ليس للإمام أ ن يُقَطِمّ من الشعراء القريبة من 
القرى جدَاً لأن 4 ضرر بهم في قطع مرافقهم منها التي كانوا 
يختصون بها لقربهم منها على ما سنذكره فيما تكلمنا على أول مسألة من 
رسم الدور والمزارع إن شاء الله عر وجل ؛ والمسألة الثانية في الغامر يكون 
حذاء قريتين متجاورتين تجري يض على الاختلاف المذكور في جواز 
القسمة إل أنها لا تقسم على مذهب من راق قمعة الكامن بالسيمة ولا 
بالتعديل بالقيمة» وإنما يكون لكل قرية من الغامر ما كان حذاء غامرها كما 
قال. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الصيرة 

قال: وسألته عن الرجل تكون [له]4!7'© في أرضه مخاضة نهر 
فيريد أن ينصب في موضعها رحى. وتلك الحو 0 المخاضة. 
أو ينصب الرحى تحتها فيغرق بالمخاضة ويقطعها أيجوز ذلك له؟ 
فقال: ليس ذلك له أن يحدث رحى ولا غيرها بموضع يجر بذلك 
العمل ضرراً على الناس في المخاضة بقطعها ولا تغويرها ولا أمر 


.)١١( انظر الهامش برقم‎ )١19( 
."9 إضافة من ق‎ )١150( 
." من ق‎ ةفاضإ)١51(‎ 


كتاب السداذ والانهار 0 


يغيرها عن حالها مما يرى أنه ضرر وجر إلى فساد المخاضة التي 

قلت: فإن كانت المخائض منها على قرب مثل الميل أ 
العيليق أ الخلوة" أو الخلوتين أتجون لذ أن يرد الناس إلن:. عضن 
تلك المخائض فينتفع هو بما أحب أن يضع في أرضه وموضع 
رحاه؟ فقال: لا يجوز له تحويل الناس عن طريقهم إلى غيرهاء 
ولا يجو: للناس منعه مِمَا لا يضربهم. فإن كان يقدر على عمل 
الرحى ولا يضر ذلك المخاضة ولا يغيرها عن حالها لم يمنع من 
العمل قيل له: إن الضرر لا يِتبَيّنُ إلا بعد فراغه من العملء 
قال: يقال له إن الذي يريد من العمل يخاف عاقبته. فإن زعمت 
أنه غير مضر فاعمل» فإن تبين ضرر عملك أبطلناه عليك ورددنا 
المخاضة على حالهاء فإن شاء أن يعمل عمل على ذلك. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه ليس له أن يحدث ما يضر 
بالمخاضة التي ام ار أو 0 أو توعيرها وإن 
كانت المخائض منها على قرب مثل الميل أو الميلين أو العْلَوَة أو العلْوتين 
لما عاتن انان من المشقة في خروجهم عن طريقهم العلوة الواحدة وهي 

منتهى السهم مانا ذراع فما زاد على ذلك لقول الرسول يكل : ولا ضَرَرَ وَلآا 
ضِرَارَ02450) ولو كانت المخائض على القرب جدا لم يمنع من إحداث 
الرحى على ما قاله في نوازل أصبغ بعد هذا لِيسَارَةٍ المؤونة على الناس في 
خروجهم عن طريقهم الشيء اليسير » فلا يمنع من منفعته بما يريد أن 
يحدثه في أرضه لما ليس فيه فيه كبير مشقة على الناس» والأصل في هذا قول 
رسول ككلْهَ: «إذَا آجْتمَعَ صَرَرَانٍ يَنفي آلأصغْرٌ آلأكْبَر,0450 لآن منع الرجل 


.)8( انظر الهامش برقم‎ )١157( 
لم نقف عليه فيما فتشناه من المراجع التي بأيديناء وفي معناه: «إذا التقى‎ )١147( 
ضرران ارتكب أخفهماء وارتكاب أخف الضررين يذكره بعضهم حديثاً. ويذكره‎ 


.ع البيان والتحصيل 


0 50 إلى غيرها ' 
ضرر بهم. فأي الضررين رأى أنه أصغر ي أقل ضرراً بقى لصاحبه أي لم 
يلتفت إليه معه. 0 إليه الاجتهاد الذي هو اضل 
في تقييل(550١)‏ الأحكام عند عدم النصء قال رسول الله وك : لمعَادٌ بن 
جل حِينَ بَعنّهُ إلى آلْيمَنِ والياً: بم تَحْكُمْ؟ كَالَ: بكتاب الله قَالَ: قن 
ل تجذ؟ قَالَ: بِسّنةٍ رَسُول إِللَّه قَالَ: فإِنْ 3 تَحِد؟ قَالَ أجْتَهِدُ رَأَبِي. 
الَ: الْحَمْدُ لِلَِّ الذي وفق رَسْوْلَ رَسُولِهِ لِما يُرْضِي رَسُولَهُو0**©-وأما فك 
إن لم يتبين الضرر بالمخاضة إلا بعد العمل فإنه يقال له اعمل على أنه 
أضرٌ عملك بالمخاضة أبطلناه عليك فهو صحيح. ومعناه إذا رجعت 
المَخَاضّة إلى حالها بإبطال عمله. ولو كانت المخاضة لا ترجع إلى حالها 
بإبطال عمله لوجب أن يمنع من العمل بما يخاف أن يضر كما يمنع بما 
يوقن أن يضر على قياس قوله هذاء وليس بخلاف لما في سماع حسين بن 
عاصم بعد هذا في نحو هذا أنه لا يمنع من منافعه الحاضرة لشيء لا 
يدري أيكون أم لا. وسنتكلم على الفرق بين المسألتين هناك إذا وصلنا 
إليها إن شاء اللهء وبه. التوفيق 


ومن كتاب يشتري الدور والمزارع 
قال يحيى: قلت لابن القاسم أرأيت ما قرب للأمصار 
والمدن م الموات الذي لا 00 - أن 0 0 نامر 


نعم . 


بعضهم أثرأً. ويذكره بعضهم حكماً مجمعاً عليه. 

)١54(‏ في ق ": تنفيك. 

)١48(‏ هو عند الترمذي في الأحكام وعند أبي داوود في الأقضية وابن ماجة في 
المناسك وفي مسند ابن حتبل . 


كتاب السداد والاغبار نع 


قلت: ويكون أحق به وإن لم يعمره؟ فقال: نعم. ليست 
حاله حال المعادن. 


قال محمد بن رشد: الموات الذي ٍ يستحقه النامر, بالإحياء لقول 

النبي عليه السلام: «مَنْ يا رقنا مَيْنَة فهِيَ لم04 هي الأرض 
الميتة 2265 لا نبات فيهاء قال ذلك مالك رحمه الله في رواية ابن غاتم عنه 
بدليل قول الله عل وجل : ِوَأَنرََا مِنَ السّمَاة ماه فأحينا به الأرض بعد 
مَوتها 040 فلا يصح الإحياء إلا في البورء والإقطاع رن في البور 
والمعمور إلا في معمور أرض العنوة ل الحكم 'فنها أن تكون موقوفة لا 
7 ولا تملك. فإذا أقطع الإمام أحداً شيعا من الأرض المعهورة 4لا كلام 
في أن المقطع يستحقه بنفس الإقطاع, وكذلك إذا أقطعه شيئا من الموات 
ليحييه يستحقه بنفس الإقطاع فيورث عنه ويكون له أن يتصرف فيه بما شاء 
من بيع أو غيره» إلا أن للإمام أن يأخذه بإحيائه, فإن لم يفعل أو عجز عن 
ذلك أقطعه سواه. إذ ليس له ا ل 
ولا سواه والأصل في ذلك (مَا رُوِيَ مِنْ أن رَسُولَ آلْله يل أفطع لبلآل. بْنِ 
آلْحَارثِ بِنَ الْمَقِيقٍ ما يَطْلْحُ للْعَمْل فَلَمْ يَْمَلَهُ َقالَ مر بن الطاب : 
إن قَوبتَ عَلَى عَمَلِِ فَآعْمَلَهُ وإلا فأقطعة للناس ء. قَقَالَ لَهُ: قد أقطعنيه 
رَسُولٌ آلْلَّهِ يلل قَالَ مَمَرُ: إن رَسُولَ آللّهِ كل آشْتَرَط عَلَيْكَ فيه شَرْطاً 
فَأَقْطعَهُ عُمَرُ بلناس وَل يكن بلالٌ آعْتَمَل شَيْئا)2"4*0 فإن باعها أو وهبها أو 
تصدّق بها بعد عجزه عن عمارتها قبل أن ينظر الإمام في ذلك نفذ ذلك 
ومضى. لأن الغرض ألا تبقى الأرض محجرة عن الانتفاع بهاء والمبتاع 
والموهوب له والمتصدق عليه يحل محل البائع والواهب. فقوله في الرواية 
قلت: ويكون أحق بها وإن لم يعمرها؟ قال: نعم معناه أنه أحق بها إذا قال 


. هو في كتاب الأقضية من «الموطأ‎ )١55( 
. في قى ”7: هي الأرض التي لا نبات.‎ )١150( 
توجد آية بهذا النظم في المصحف.‎ ال)١48(‎ 
في ق 7: تخالفه.‎ )١149( 


يم البيان والتحصيل 


أنا أعمرهاء وأما إن قال لا أعمرها أو عجز عن عمارتها فللامام أن يقطعها 
سواه. ولو أحياها سواه بعد أن عجز هو عن عمارتها بغير قطيعة من الإمام 
لجرى ذلك على الاختلاف فيمن أحيا ما قرب من العمران بغير إذن الإمام 
هل يمضي ذلك مراعاة للاختلااف في استكذان الإمام في إحياء ما قرب من 
العمران أو لا يمضي ويخرج عنها ويكون له قيمة بنيانه منقوضاً. وأما لو 
أحياها سواه قبل أن يعجز هو عن عمارتها وهو عالم بذلك لكان متعدياً عليه 
فيها لأنه قد استوجبها بنفس الإقطاع وإن لم يحزها بالعمارة ولا بالبناء 
ا ل ل 
أشهب ». وليس ذلك بتأويل صحيح حسبما ذكرناه هنالك. وفي قوله فقال 
نعم ليست حاله حال المعادن لما سأله هل يكون أحق به وإن لم يعمره نظرٌ 
لأن الظاهر منه أن المعادن بخلافه في ذلك. وذلك يقتضي أ يكون الأحق 
بالمعادن حتى يعمرهاء والمعادن لا حق له فى أصولها وإن عمرها لأن 
الإقطاع فيها إنما هو في الانتفاع بنيلها لا في أصولهاء فإنما تصح المسألة 
بأن يعاد قوله: ليست حاله حال المعادن على السؤال الأول وهو سأله عن 
الموات إذا أقطعه الإمام رجلا أيورث عنه أو يبيعه إن شاء؟ فقال: نعم لا 
على المسألة التي بعدها الذي أعاده عليه. وقد مضى في رسم الأقضية 
الأول من سماع أشهب طرف من القول في حكه(095:0) إقطاع المعادن. 
وبقية القول في ذلك في سماع يحيى من كتاب الزكاة» ولو أقطعه أصل 
المعدن بإفصاح لكان حكمه حكم إقطاع الأرض الموات عاد 0 البعيد 

من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه سرح 
ماشية العمران واحتطاب المجتطبين إذا رجعوا إلى المبيتِ في 00 
من العمران على ما حكى الداودي في كتابه من أن النبي ككل والخلفاء بعده 
كانوا يقطعون آلآرَضِينَ التي جلا عنها أهلها بغير قتال ومن عَفَااة 226 الأرض 
ما لم تنله أخفاف الإبل في المرعى يريد إذا رجعت إلى المبيت في 


.7” إضافة من ق‎ )١16١( 
.)١١( انظر الهامش برقم‎ )١16١( 


كتاب السداد والابار فخا 


مواضعها على ما جرت به عادة الرعاة» وقال أبو حنيفة هو أن يصيح صائح 
في طَرَّفٍ 50 المكان. وما ذكرناه من أن الإقطاع 
لا يكون في 0 أرض 6 0 وقع في 00 
للإمام أ ن بطع 06 من 0 العنوة المغيخورة يا قال ابن القاسم وإنما 
الإقطاع في أرضص الموات وفيها المخططٌ 06 مثل أفنية الفسطاط التي بقرب 
المقا دو لوزي د20 كانت فلاة لم يكن فيها إل الحصن فاختط 
المسلمون ما كان منها صجر: فنزلوه, وبفي الحصن والعمران لم يكن 
لأحدى ولم يكن نه لط «الحد لا تكون في المعمور كما بيرت لك 
عن مالك. وإنما لم يجز أن يأذن الأمام للناس بالاختطاط في قَرَى العترة 
التي لم تقسم و بطع أحد نه شيث لأ عمر بن الخطاب لد أوق ف 
لجميع ا ولم يجعلها في المقاسم. ورأيت للخمي أ ن إقطاعها 
جائز. وليس ذلك بصحيح على مذهب مالك. وحكم إحياء الموات 
يختلف باختلاف مواضعه. وهي على ثلاثة أوجه: بعيد من العمران». 
موصو ساك عر وري ان إحاته صرد على 
مطرف ورد ا 1 ارب مه الذي لا شير في إحاه على 
أحد فلا يجوز إحياؤه ل بإذن ونام على المشهور في المذهب. وقيل إن 

استئذان الإمام في ذلك مستحبٌ وليس بواجي واختلف إن وقع ذلك بغير 
إذن الإمام على القول بأنه لا 0 8 بإذنه. فقيل إنه يمضي مراعاة 
للخللاف» وهى قول. المغيرة ة وأصبغ وأشهب. وقيل إن يتوج نه ويكون له 
قيمة بنيانه متقوضا: وهو القياس. ولو قيل [ نه يكون له قيمته قائماً للشبهة 
في ذلك لكان له وجه. وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي 


(191) بكسر الخاء جمع خطة بكسرها أيضاً وهي المكان المختط للعمارة. 
)١19(‏ في ق 7: إنما ومثله في ق ". 


انا البيان والتحصيل 


يكون أَحْدُ شَيْءٍ منها ضرراً بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال؛ ولا 
يبيح ذلك الإمام. وبالله التوفيق. 
مسألة 
قلت: أرأيت ما يحجر الرجل من الموات البعيد عن 
المدائن والإمام حيث يجوز له أن يحييه فيكون ن أولى به 
أفس شخي 054 بالتحجير دون العمل؟ فقال: لا يكون أولى به من 
كر اه 0 


الناس (069) 4 لأن يعمل 7 0 


قلت: فإن تحجر كثيراً وعمل اليسير؟ فقال: هو مثل الذي 

يتحجر اليسير ويؤخر عمله ينظر فيما يتحجر فإن كان قوياً عليه 
وإنما أخر عمله لوقت تلين فيه الأرض عليه أو يرخص الأجراء أو 
ما أشبه ذلك مما يؤخر الناس أعمالهم إليه لمثله من العذر فذلك 
لهام :ف[ 190 اراى: آنه آرانا أن حدر حل 683 الناس :ما ل يقوي 
على عمله فأراد أن يستحق كثيرٌ ما(94'؟ تحجر بقليل ما عمل 
وعمر فليس له إلا عمرانه. وبشرع الناس معه في فضل ذلك 
فيكون لمن عمره وقوي على عمله. 


. في ق 7: يستحقه‎ )١165( 

)١165(‏ في ق ”7: منفعته عن الناس. 

)١165(‏ أرجأت الأمر وأرجيته إرجاء أخرته 

160) في ف ”: وإن. 

(158) في فق ”: عن. 

(169) في الأصل: كثيراً ما تحجر ومثله في ق " وكتبنا ما في فى ؟. 


كتاب السداد والاغهار و.م 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة بيئة حسنة» وفيها اختللاف» حكى 
ابن حبيب في الواضحة ضحة أن الإمام «ينظر «فيما تحجر فإن كان به قوة: على 
عمارته من عامه أو ما قرب من عامه مثل السنتين والثغللاث خلا وإياه. وإلا 
منعه منه وأقطعه غيره وقد حكى أشهب عن عمر بن الخطاب في ذلك 
حديئاً أنه ضرب [له]260 أجلا ثلاث سئين» وقد أنكر ابن القاسم في 
المدونة أن يكون سمع من مالك177١3١)‏ في ذلك شيعا وبالله التوفيق . 

مسألة 

لعو 0 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت هذه المسألة دون جواب عمًا سأله 
عنه من الفرق بين المسألتين» والفرق بينهما بين واضح . ولوضوحه وبيانه أمسك 
عنْ جوابه مُوبّخاً له على سؤاله عمًا لا يشكل, وذلك 0 
الإمام يستحق به الممقطع ما أقطع | إياه والتحجير للموات ليس بإحياء له 


فيستحقه نه إذ لا يستحق الموات ! إل بالاحياء» لقول رسول الله كه : 
أ أَرْضَاً مُوَإنا فهي لَهم20© وبالله التوفيق . 


مسألة 


قلت: ول ستحو وات بعمله ثم تركه حتى صار ع 
خراب الب :يكون لمن ١‏ حب أن يعمره؟ قال: بلى + 


.” ساقط من ق‎ )١16١( 

)15١(‏ في الأصل: (ذلك) وهو تحريف ظاهر. 
(؟15١)‏ انظر الهامش برقم .)١45(‏ 

(15) في ق ”1:7 فمن. . 


ك6 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة. وقول49١١2‏ سحنون 
معناه فيما بعد من العمران. وأما ما قرّبِ منه فلا يبطل استحقاقه له بتركه . 
إِيَاه حتى يعود إلى حاله الأول وقوله عندي صحيح على معنى ما في المدونة 
من أن ما قرب من العمران ليس لأحد أن يستحيبه إلا بقطيعة من الإمامء 
لأن الإمام إذا أقطعه إياه صار بمنزلة ما اختط أو اشترى » وقد نص في 
المدونة على أنه ما استحق أصله بخططٍ أو شراء لا يزول ملكه عنه بتركه 
إياه حتى يعود إلى حالته الأولى . ولو أحيا القريب من العمران بغير إذن 
الإمام على مذهب من يرى أن ذلك له لبطل حقه فيه بتركه إياه حتى يعود 
إلى حاله الأولى إذ لا فرق بين القريب والبعيد على مذهب من لا يرى 
استئذان الإمام واجبا فيما قرب من العمران ولا فيما بعد منه. وقد روى عن 
سحنون أن من أحيا مواتاً فلا يخرج عن ملكه بتعطيله إياه. وإن عمره غيره 
كان الأول أحق به. قال ابن عبدوس: قلت له: أولا يشبه الصيد إذا ندّ من 
صائده2'"*0؟ قال: لا. فيتحصل فيمن أحيا مواتاً ثم تركه حتى عاد إلى حالته 
الأولى فأحياه غيره ثلاثة أقوال: أحدها أن الثاني أحق به فى القريب 
والبعيد. والثاني أن الأول أحق به في القريب والبعيد. والثالث الفرق بين 
القريب والبعيدء ولا أعرف نص خلاف في أن من اشترى مواتا أو اختطه لا 
يزول ملكه عنه بتركه إياه حتى يعود إلى حالته الأولى. إلا أن الاختلاف 
يدخل في ذلك بالمعنى من مسألة الصيد يَنِدٌ من يد صائده”5١)‏ فيستوحش 
ويصيذه غيره » إذ قال محمد بن المواز فيه ! إن الثاني أحق به ولم يفرق بين أن 
يكون الأول قد صاده أو ابتاعه. فيلزم مثل هذا في إحياء الموات» 
ويتحصل َه نضا ثلاثة أقوال: أحدها أن الأول أحق بهء والثاني أن الثاني 
أحق بهد والثالث الفرق بين أن يكون الأول أحياه أو اختطه أو اشتراه. فإن 
كان أحياه كان الثاني أحق بهء وإن كان اختطه أو اشتراه كان الأول أحق 


(155) في ق ؟: قال. 
)١166(‏ في ق 7: صاحبه. 
)١155(‏ في ق ": صاحيبه. 


كتاب السداد والانبار ينذا 
لامح سس ا ااا 


به عي ار الع يي ا ل ا ب 
حال» فيأتي داه ثلاثة أقوال: أحدها أنه للأول على كل حال» والثاني أنه 
للثاني على كل حال. والثالث الفرق بين أن يكون الأول صاده أو ابتاعه. وقد 
يفرق بين الصيد والموات على مذهب محمد بن عبد الحكم بأن الصيد 
غلب صاحبه على بقائه بيده. والموات لم يغلب صاحبه على ترك عمارته 
إياه. فيتحصل في مجموع المسألتين خمسة أقوال: أحدها أن الأول أحق 
من الثاني في الصيد والموات. والثاني أن الثاني أحق من الأول في 
اسيك دول ساكس نانيك أن الأول عق بالصيين والتقدرات 
إن كان اشتراهء وأن الثاني أحق بهما إن كان الأول صاد الصيد أو 
أحيا الموات. والرابع الفرق بين الصيد والموات. فيكون الثاني أحق 
بالصيد. والأول أحق بالموات وهو الذي يأتي على ما حكاه ابن عبدوس». 
والخامس الفرق بينهما بضد ذلك. فيكون الثاني أحق بالموات» والأول 
أحق بالصيد. وإنما يكون الثاني أحق بالموات من الأول على قول من يراه 
عق به منه حسما بيناة [ذا 'كانك العدة قن ظالت بعد أن..عاقا إلى نخالتة 
الأولىء وأما إن أحياه الثاني بِحِدْثَانِ ما عاد إلى حالته الأولى فإن كان عن 
جهل منه بالأول فله قيمة عمارته قائمة لآن له في ذلك شبهة. وإن كان عنٍ 
معرفة منه بالأول فليس له إلا قيمة عمارته منقوضة بعد يمين الأول: إن 
تركة | إياه لم يكن إسلاماً منه لحقه فيه. وإنه كان على إعادة عمارته. ولا 
يصدق إذا طالت المدة أنه لم يسلم حقه فيه وأنه كان على إعادة عمارته 
له. وبالله التوفيق 


ومن كتاب المكاتب 
قال: نعم إذا' انقسمت فكان فيما يصير للسهم مُنَمْعْ» وهو'موضع 


م١‏ البيان والتحصيل 


قلت: فإن لم تنقسم وأراد أحد الشريكين أو أحد الورثة 
العمل وضعف الآخرون ماذا يحكم به على من ضعف منهم عن 
العمل؟ قال: يخير بين أن يقاومه حتى يحصل لأحدهماء أو يبيع 
معه إن دعا أحدهما إلى البيع يجبر على أحد الأمرين لا بد. 


قلت: أرأيت إن دعا القوي إلى العمل أو إلى المقاومة ودعا 
الضعيف إلى البيع وقال: ضعفت عن العمل فكيف أقوى إن 
قاومتك على الاشتراء منك أيهما ترى أن يجبر؟ وهل فيها من 
شفعة إن باع أحدهما وهي مما لا ينقسم؟ قال: يجبر الشريك 

على البيع !| إذا دعا 7 ذلك اشريكه وكره العمل والمقاومة كان قوياً 
على العمل أو ١‏ ضعيفاً وَاجداً للثمن لو قاومه أو معدم أيهم دعا 
إلى الببع اغين لد تعلى :ذلك شرك إذا لم ينقسم. ؛ فإن باع 
أحدهما وهي مما لا ينقسم لم يكن له فيه شفعة, قال والحكم 
بين الشريكين في إجبار أحدهما على البيع في كل ما لا ينقسم 
من الرقيق والدواب والأمتعة مثل ما وصفت لك من موضع 
رع 


قال محمد بن رشد: المعنى في سؤاله عن مناصب الأرحية هل 
تقسم إنما هو في منصب الرحى الواحدة الخربة هل تقسم بين النفر 
المشتركين فيه أم لا؟ وأما مناصب الأرحية ذوات العدد القائمة أو الخربة 
تكون بين النفر فلا اختلاف فيه ولا إشكال في أنها تقسم بينهم إذا اعتدلت 
في القسم فصار لكل واحد منهم رحى على حِدَّةَء فقوله في منصب الرحى 
أنه يقسم إذا كان فيما يصير للسهم منتفع وهو موضع معتمل معناه إذا صار 
لكل واحد منهم بالسْهُمةٍ من منصب الرحى ما يمكنه أن يعمل فيه رحى» 
وما أرى ذلك يتفق. فإن اتفق جازت القسمة وحكم بها على مذهبه في 


كتاب السداد والانهار احنانا 
كات الي 190 اا ا حل لل شح ا ل ل ل 2 2 


الدار الواحدة أنها تقسم بين النفر إذا صار لكل واحد منهم منها موضع 
للسكنى. وكذلك الحمّام الخربٌ يقسم بين النفر على مذهبه إذا صار في 
حظ كل واحد منهم منه ما يمكنه أن يعمل فيه حماماً ولا يراعى في ذلك 
على مذهب ابن القاسم نقصان الثمن» وانظر هل يقسم على مذهب ابن 
القاسم الحمام القائم والرحى القائمة. وإن كان في قسمته إبطال لهما إذا 
كان كل واحد منهما يمكنه أن يعمل في حظه الذي يصير له من الرحى 
رحى وفي حظه الي 3 من 0-2 وام والأظهر أن ذلك لا 
كم ونا را مسف لذ وده الي ا 
كئانة. وقال ابن الماجشون: لافيت إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم 
ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع. وإن قل نصيب أحدهم حتى كان لا 
يصير له بالسّهْمَة إلا ما لا منفعة له فيه في وجه من وجده المنافع لم يقسم. 
ب الي ااا ما ينتفع به لم يقسم. وإن 
صار في حظ واحد منهم ما ينتفع به قسمء دعا إلى ذلك صاحب النصيب 
القليل الذي لا يصير له في نصيبه ما ينتفع به أو صاحب النصيب الكثير 
الذي يصير له في حظه ما ينتفع به. وقيل إنه لا يقسم إلا أن يدعو إلى 
ذلك صاحب النصيب القليل» وقيل إنما يقسم إذا دعا إلى ذلك صاحب 
النصيب الكثير. وقوله فى هذه الرواية إذا لم ينقسم المنصب ودعا أحد 
الشريكين إلى العمل وضعف الآخر عنه أنه يخير الذي ضعف عن العمل 
بين أن يقاومه حتى يحصل لأحدهما أو يبيع معه إن دعا أحدهما إلى البيع 
دعا إلى ذلك منهما جبر صاحبه عليه وكان من حقه أن يأخذه بالثمن الذي 
يعطى فيه إن شاءء فإنما يخير الذي ضعف عن العمل أو أباه بين أن يقاوم 
صاحبه أو يبيع إذا دعاه صاحبه إلى المقاومة, وهذا بين من قوله فى بقية 
المسألة. وقوله: فإن باع أحدهما وهي مما لا ينقسم لم يكن له فيه شفعة 


هو خلاف مذهبه في المدونة لأن له فيها أن الرحى إذا بيعت من أصلها فإن 


ا البيان والتحصيل 


في الأرض والبيت الذي وضعت فيه الرحى الشفعة بما ينوبها من الثمن» 
وقوله إنه لا شفعة له في ذلك هو على قياس مذهبه في أن الشفعة لا تكون 
إل فيما ينقسم لقول النبي وَل : ذا وقعت آلْحَدُوْدُ فلآ شفْعَة»2775 لأن 
فيه دليلا على أن الشفعة لا تكون |[ إّ فيما يقع [فيه]0140) الحدود إذ لم 
يختلف قوله فيما عملت أنه لا شفعة فيما لا ينقسم بحال مثل النخلة أو 
الشجرة تكون بين النفرء فإنما أوجب الشفعة في الرحى على مذهبه في 
المدونة مراعاة لقول من يوجب فيها القسمة» وذهب مطرف إلى أن الشفعة 
في الأصول كلها وإن كانت مما لا ينقسم بحال كالنخلة أو الشجرة بين 
الرجلين لأنها من جنس ما ينقسم. وعلى ما في المدونة من مذهب ابن 
م ا ا ل ا وهو 
خلاف قول مالك في القسمة لأنه يوجبها. وخلاف أصل بن القاسم في الشفعة 
لأنها لا تجب على أصل مذهبه. وهو نص قوله في هذه الرواية» وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال: وسألته عن الحائط من حجرة الرجل يسقط وفي 
الحجرة بثر له يشرب منها جيرانه زماناً حتى مات بعضهم. وشرب 
الأبناء بعدهم حتى طال الزمان» ثم أراد منعهم وردها على حالها 
الأول فقال: !د كانت معروفة في غلقه وحجرته حتى الهم 
الجدار فتركها شرباً لجيرانه ردها إن شاء وإن طال زمانها إلا أن 
يأتوا بأمر يستحقونها به» وإن كان ما ذكر من أمر الجدار مجهولاً 


(1517) هو في باب الشفعة من «صحيح البخاري» وفي باب الشفعة أيضاً من «الموطأ» 
وفي الشفعة ثالثاً من وسئن ابن ماجه) وهو عند الترمذي. في الأحكام وعند أبي 
داوود في البيوع وفي مسند ابن حنبل . 

)١1١48(‏ إضافة من ق ؟. 


كتاب السداد والاغبار ألم 
قات السداة والاا را و ا ا ا ا اي ل المح حت 


ا أحد ممن يشرب منها إل أن تقوم 
البينة على عارية أو إرفاق اي 0 


عليه أو على ما يعرف حتى قوم البينة بخلافه. 0 

لاحها اللناس إباحة مؤبدة. أن يعرف أنها كانت في حتجرتة وتئحت 
ل لم يكن ل ل حجر عله وده عت قل أن يثبت أنها كانت 
في ملكه فأعارها للناس أو و أرفقهم بالشرب منها مدة ماء فيكون من حقه أن 
يعيدها إلى ملكه. والأصل في هذا قول النبي كه الْبينَةَ عَلَى من آدْعَى 
وَآلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَ0 وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال: وسألته عن الرحى تكون للرجل متقادمة فيريد رجل أن 
يحدث فوقها رحى أو تحتهاء قال: إن كان ذلك عضرا بالقديمة 
يغيرها عن حالها في نقص طحين أو يكثر يكثر بذلك مؤونة عملها أو 
شيء مما يضر بصاحبها ضرراً يتبين عند أهل المعرفة بالأرحاء منع 
الذي يريد أن يحدث فوقها أو تحتها رحى لما يخاف من إدخال 
الفرو عن مهن الزحن ‏ الوتقانية: 


قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب. ومثله حكاه 


)١19(‏ ورد في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء.ء وروي أيضاً مرفوعاً. 
وانظر باب الرهن في الحضر من «صحيح البخاري» والأحكام من وسئن 
الترمذي» والأحكام من «سئن ابن ماجه» وانظر ها دأعلام الموقعين» لابن القيم 
(ج ١‏ ص )1١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج هص 7175). 


يحلضن البيان والتحصيل 


ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون» وحكي عن أصبغ أنه لا يمنع 
إلا أن يبطل عليه بذلك رحاه أو يمنعه من جل منفعتهاء اقم 
بالأنهار وحوز منافعها ليس بحق ثابت كحق ذي الخطة إذا بنى عليه في 
فنائه ما يضر بهء وإنما هو كالموات, فإذا كان إن أنشأً الثاني , رحاه انتفعا 
جميعاً فلا يمنع» وإن أضرٌ بالأول | لآ أن يبطلها أو يذهب بل منفعتهاء 
واحتج على ذلك بقول الي يلك في سَيْلٍ مَهْرُور وَمُذَيْنبٍ «ِيُمْسِكَ الآعْلَى 
عنى يلم الَْعْبينِ نم يُْسِلُ عَلَى الآسْفَل»«*"" فَقَالَ: ألا ترى لو أراد 
رجل أن ينشىء في حقه حائطأ فوق حائط صاحبه لم يكن لصاحبه الأسفل 
حجة في أن يقول له لا تنشىء في حقك حائطاً فوق حائطي لأنك إذا 
فعلت ذلك استأثرت بالماء علي حتى تسقي به حائطك فلا يأتيني منه إل ما 
يفضل عنكء أو لعله لا يفضل عنك[منه]790© شيء لقلة الماء» هذا معنى 
قوله دون لفظه. ولا يلزم ابن القاسم ما احتجّ به عليه أصبغ من الحديث 
لأنه يخالفه في تأويله, ومعناه عنده إذا أنشأً الأعلى حائطه قبل الأسفل أو 
آنا تعائظ هما مما وأما إذا أنشا الأسفل حائطه قبل الأعلى فلا يِبَذَّاْ عنده 
الأعلى بالسقى عليه | إلا أن يكون فيما يفضل عنه ما يكفى الأسفل» وذلك 
ظاهر من قوله في [أول]2"2 سماع أصبغ بعد هذا على ما سنبينه هناك إن 
شاء الله. وبه التوفيق 


مسألة 
قلت: أرأيت إن كان بعدوتي نهر موضع رحََيْنِ والعدوة 


الواحدة لرجل والأخرى لآخر» وهما متقاربتان إن عمل المنصب 
ش الذي بهذه العدوة فنفذ سده إلى العدوة الأجرى أبطل منصب 


)41( انظر الهامش برقم‎ )١17١( 
.7> إضافة من ق‎ )١9/1١( 
. ساقط من الأصل‎ )109/7( 


كتاب السداد والاغهار وش 


الأخعرى. وإن عمل الآخر كذلك تبطل هذه الأخرى أترى أن 
يقتسما الماء أم يجوز لأيهما سبق إلى العمل أن ينفذ سده وإن 
كان ذلك لا يضر بأرض [أهل]23"9 العدوة التي ينفذ إليها السد غير 
أن في ذلك إبطال منصب الأخرى؟ قال: إن تشاخًًا فليس لكل 
يج" الأاعسب انون فإن كان في نصفه ما يعمل عليه رحى 
فذلك لهء وليس له أن ينفذ سده إلى تونة مره إلذ بإذن أهل تلك 
البرية» أضر ذلك بهم أو لم يضر. وذلك أن نصف الماء لهم إن 
تشاحوا إن شاؤوا أن يسقوا به أو يحولوه إلى منافعهم كان ذلك 
لهمء وإن لم يكن في نصف الماء ما يحمل عمل رحى مُيعًا 
جميعا من العمل حتى يتراضيا على ما يحل لهما. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيهاء ولا 
لبس في شيء من معانيهاء ولا اختلاف في شيء من وجوههاء فلا معنى 
لتكلفٍ القول فيما يستغنى عنه, وبالله التوفيق. 


ومن كتاب [أوله]!*"') أول عيد ابتاعه فهو حر 
قال: وسألته عن المسرح يكون لقوم من حوز منزلهم فيريد 


بعضهم حرثه ويأبى ذلك بعضهم » الر ' أن يترد مرعي يقسي 


للمرعى وأرض شريكه وهو كاره. فأرى أن تقسمء ثم يحرث من 
قال الإمام القاضى : هذا على ما تقدم من مذهب ابن القاسم فى 


.” إضافة من ق‎ )١079( 
.” ساقط من ق‎ )١7/4( 


لق البيان والتحصيل 


قسمة الشغراء فى أول رسم هذا السماع, وقد مضى من القول على ذلك 
هنالك يان مايحت فمهتة .ننه فاق | إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك مما 
له يجور باتفاق ومما لا" يجب ل على اختلاف, والمسارح مقيسة على 
ذلك وبانولم بفى اسطما حت اواك عن ابن رمي كر الى المشارج لا 
تقسم وإنما تقسم الأرضون خلاف قول ابن القاسم هذاء وموضغ اختلافهما 
إنما هو إذا كان المسرح خارجاً عن أرض قريتهم هل يقسم بينهم على ما 
يدعونه من أنه مالهم وملكهم؟ وإذا كان بين القرى هل يقسم بينهم أيضاً 
ارما يدعي أل كل عزية امن الاين د الريتوي 53171 وكذلك يخيلت 
أيضاً إذا كان بإزاء القريتين أو القرى هل يقسم بر بينهم إذا ادعوه؟ فقيل إنه لا 
مح ١‏ اا ل وي ورم 6 وقيل إنه 
يقسم بينهم بأن يأخذ أهل كل قرية منه ما كان بإزاء قريتهم فيقسمونه بينهم 
دون يمين إن اتفقوا أو بعد أيُمانهم إن اختلفواء وأما إن كان داخاكٌ في 
أرض قريتهم أو خارجاً عنها فثبت أنه ما لهم وملكهم فلا اختلاف بينهم في 
رجرب تمه جم قيل إذا دعا إلى ذلك بعضهم. وقيل إذا دعا | 0 

جفيعهم آر لهم ومن إليه عماد أمرهم. والأول أظهرء والله أعلم . 

مسألة 

قلت: أفيجوز لمن أخذ نصيبه وأراد أن يقره مرا لماشيته 
أن يحميه من الناس ويبيع كلأه؟ قال يحيى قد كرهه بعضهم 
وأجازه بعصهم ء وقول الذي كرهه أعجب إلي لقول رسول 
لله يكله: «لآ يُمَْعُ فَضْل آلْمَاءِ لِيُمْنَعَ به آل20,9) فقد نهى عن 
منع فضل الماء فكيف الكلا بعي؟ فلا أرى أن يبيعه ولا يمنعهء 
ثم قال: أربَعٌ ا أرى أنْ يَمعن الماء [للشفةع170) واالنار 
والحطب والكلا . 


.)9( انظر الهامش برقم‎ )١78( 
إضافة من فق ؟.‎ )١07/5( 


كتاب السداد والانهار ولام 


قال الإمام القاضي: قد مضى تفصيل القول في حكم الكلاً وما 
يجوز من بيعه ومنعهء وموضع الاختلاف في ذلك والاتفاق فيه في رسم 
أخذ يشرب خخمراً.من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته» والحكم في 
الحطب كالحكم في الكلاً سواء على التفصيل الذي ذكرنا فيه. وأما 7 
فالكلام إنما هو في فضلته. لحو ماه سكو ان 
بجع فقتلته من بجازة. “نيما يريك زطق ابندام لدف أم لا على ثلاثة أقوال: 
أحدها أن له أن يمنعه إياها إلا بتمن. بواحية 0 وجذلها تهنا ند سواه 
أو لم يَجِذّ وهو الحشهور في المدهي» والثاني أ نه ليس له أن يمنعه إياها 
إلا أن جد لها كما عند مراف ا ا 
أن يحبسها عنه وهو لا يحتاج | إليهاء والقول الثالث أنه ليس له أن يمنعه 
إياها بحال». ولا أن باخ ليها نينا امن اخنه وهو الذي ذهب إليه يحيى 
بن يحيى على ظاهر قول النبي عليه السلام: «لآ يُمْنْعُ نمع بثر ولا يُمْنُ رَهُو 
مَاءِ) "2323 وهذا كله في العين أو البئر التي تكون في أرض الرجل ولا ضرر 
عليه في الدخول إلى الاستقاء منهاء وأما البئر تكون في دار الرجل أو في 
حائطه الذي قد حظر""2 عليه فله أن يمنع من الدخول عليه في ذلك», 
وذ مق في رشع الواء امن معام عيسى القول في منع الرجل فضلة 
مائه مِمَن ل را سي 
لإعادة ذكر ذلك. ومضى في رسم الأقضية الأول من سماع أشهب حكم 
فياة..أبان المواشي التي تحتفر في المَهَامهِ فلا معنى لإعادة ذكر ذلك أنضاء 
الحا فاك الوا عر لاما بك ب لاد 1 
ضرر عليه في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يمنع أحداً ما ينتفع به إذا كان ذلك 
لا يضر به لنهي النبي يله عن الضرر والضرارء وبالله التوفيق 


مسألة 
قلت لابن القاسم أرأيت المسارح تكون في بعض القرى 


.)57( انظر الهامش برقم‎ )١١1( 
. 7 في الأصل : حضر ومثله في ق ” فكتبنا ما في ى‎ )178( 


كلم البيان والتحصيل 


ينتجعها من حولها من أهل القرى بمواشيهم ثم يريدون أن 
يقتسموها فيدعي فيها كل من كانت ماشيته تسرح فيه وإن كان إنما 
يتخطى إليه القرى؟ قال: فلا حق فيه لمن كان يتخطى القرى 
إليهء وقد يسرح الناس بعضهم عند بعض على مسيرة الميلٍ 
والأميال واليوم والأيام» أفبهذا يستحق أحدهم كل أرض سرحت 
فيه ماشيته؟ قال ل: ولكني أرى أن المسرح "مل 07 التي هو في 
حوزهاء. فإن تداعى فيه أهل قريتين أو ثلاثة أو أربعة وكلهم 0 
ذلك المسرح وهو واسط بينهم ولم يثبت بالبينة لبعضهم دو 
اا ا ل ل ا 0 
قدر عمران تلك القرى 

قال محمد بن رشد: هذا بِيّنٌ على ما قاله إن من كان يتخطى 
القرى إلى المسرح بماشيته فلا حق له فيه أي لا يقبل دعواه في أنه له 
سبح هاشيته فيه: وإنما.يقبل فيه دعوى :من كان يتصل به تمن اهل «القرى 
ع الي الس عر الاي ل 
الرسم وفي قسمة الغامر في أول رسم من السماع. وبالله التوفيق 


ع 


مساألة 
قال: وسألته عن الرجل يسكن القرية وليس له فيها إلا 

مسكنه أو شيء اشتراه بعينه ليس من أهل المبراث. ولا يمن 
اشترى من أهل الميراث سهماً فيعمر من غامرها أرضاً يخترق 
ويزرعها زمانا وأهل القرية حضور لا يغيرون عليه ولا 0 
عمله 0 3 إخراجه. فقال: ذلك لهم ! إلا أن تقوم له 

على اشتر ل 0 
جدا. 


كتاب السداد والانبار 1م 


قلت: أتراه مثل ما يستحق الرجل بعمارته من دار رجل 
أجنبي وأرضه أو إنما تراه بحال الوارث أو المولى مع مواليه؟ 
فقال: رار ا ا ل 
الأرض في سكوتهم لمأ يعلم من افتراق سهامهم 00 أحدهم 
لو تكلم فيه فإنه يقول منعني من الكلام سكوت أ شراكي وقلة 
حقي »2 فلما خفت تطاول الزمان وما يحدث من دعوى الغامر 
تكلمت: فأراه أعذر من الذي يستحق عليه من خاصة داره أو 
خاصة أرضه شيءء ولا ل ل 
المولى الذي 0 في أرض مواليه أو 1 في أرض أصهاره 
5 95 ويحملون 78 عمر 0 من غامر 0 
طأليها معدل ملدري جز عل بل ار 0 ا قال 
ان طال الزمان جداً. 


قال الإمام القاضي : حكم غامر القرية أن يصدق فيه أهل القرية أنه 
لهم على ل ا ال 
أهل القرية أو ممن ليس له في القرية إلا مسكن بعينه أو حقل بعينه بحضرة 
ال ا و وا اا ا 
إلا أنه رأى مدة الحيازة في ذلك على أهل القرية أطولٍ من مدة الحيازة 
على الرجل الأجنبي لما يعذرون به من افتراق سهامهم وقلّة حق كل واحد 
منهم ودون مدة الحيازة على الأوراث والأصهارء وفي حد ذلك اختللاف 
كثير سيأتي القول فيه في موضعه من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق إن 
شاء الله 'وإنما يستحق ما عمر بطول المدة التى ذكر إذا ادعى أنه إنما عمر 
ذلك باشتراء منهم أو هبة هبة أو صدقة. وأما إذا لم يدع ذلك وأراد أن يستحق 


لفن البيان والتحصيل 


ما عمر بعمارته إياهم بحضرتهم فليس ذلك له. هذا الذي يأتي في هذه 
المسألة على قياس قول ابن القاسم في أن غامر القرية محمول على أنه 
لأهل القرية» ويأتى على قول ابن وهب ومن قال بقوله في أن غامر القرية 
لا يُصدَّقُ أهل القرية أنه لهم ولا يقسم بينهم إل أن يثبت أنه لهم أن 
. يكون ما عمر لمن عمر بطول المدة التي ذكر بمجرد دعواه أنه لهى وفي 
سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب الاستحقاق من قول ابن وهب ما 
يدل على ما ذكرناه عنه. وقال في الرواية إنهم إذا قاموا عليه قبل أن تطول 
المدة فلهم إخراجه. ولم يقل إذا أخرجوه هل يكون له قيمة بنيانه إن كان 
ب قائما أو منقوضاء والذي يوجب النظر أن يكون له قيمة بنيانه قائماً إن 
كانوا قاموا عليه بحِدْئَان ذلك. وإن كانوا قاموا عليه بعد أن طالت المدة ولم 
تبلغ إلى الحد الذي يكون الحيازة فيه عليهم عاملة أن يكون له على 
مذهب ابن القاسم قيمة بنيانه منقوضا وعلى رواية المدنيين عن مالك قيمته 
قائماً. وأما قوله في آخر المسألة: وهم فيما يعمر بعضهم من غامرهم 
المشترك أعذر في السكوت وأوجب حقا وإن طال الزمان جدا فمعناه أنهم 
يحملون في حد الحيازة محمل الأصهار والقرابة من أجل الاشتراك. وقد 
اختلف قل" ذلك» فذهب مطرف إلى أن الشركاء فيما حازه بعضهم على 
فق مرا الأجنبيين». وقال أصبغ: الشركاء فيما حازه بعضهم على 
بعض بمنزلة الأوراث والقرابة. هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قوله: وإن طال 
الزمان جداً لأنه إذا كان الشريك يستحق على شريكه حظه من عامر قريته 
بطول الحيازة فأحرى أن يستحق عليه حظه من غامرها بذلك فيقول إن 
معنى قوله وإن طال الزمان جداً أي طال حتى خرج عن الحد الذي يستحقه 
به الأجنبي ما لم يتجاوز الحد الذي تكون به الحيازة بين الأصهار والقرابة 
ولم يشترط سحنون في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب هذا الحد من 
الطول فقال إنه يكون لهم إذا كانوا قد عمروه وزرعوه زماناً بعلمهم فلم 
يرفعوا ذلك إلى السلطان. فهو خلاف مذهب ابن القاسم لأنه يرى سكوتهم 
إلى الحد الذي تكون فيه الحيازة بين الأجنبيين تبطل دعواهم. ورأى ابن 
القاسم سكوتهم إلى الحد الذي تكون فيه الحيازة بين القرابة يوجب أن 


كتاب السداد والاغبار علق 


يكون القول قول الحائزين في أن الذي حازوه انفردوا به دون أشراكهم. 
وبالله التوفيق. 


من سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 


قال محمد : وشتالة ابن القاسم عن الرجل تكون له الرحى 
فيبني تحتها رجل رحى فنقصت رحى الأول من طحينها. قال ابن 
القاسم ليس ذلك له إذا أدخل غليه ضرراً: 

: قلت له: إنهما يرتفقان1757) 0006 قال اق القاسم قل 

أضرٌ به فيما صنع لأن رحاه كانت تطحن قبل أن يبني هذا طحينا 
غير هذا فليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في رسم المكاتب من 
ذكرناه عنه هناك, وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسألته عن الرجل يكون له الماء يسقي به وفيه فضل عنه 
فيغرس قوم غراساً على فضل ذلك الماء بعطية منه فيطعم الغرس 
فيريد صاحب الماء أن يقطعه عنهم. قال ليس له ذلك إلا أن 
يحتاج إليه فيكون أولى به منهم . 

قال محمد بن رشد: كان القياس في هذه المسألة أل يكون 
لصاحب الماء أن يقطع [عنه]"*2 فضلته وإن احتاج إليها لأنه قد أعطاه 


(174) في الأصل: (يرتفعان) فكتبنا ما في غيره. 
)١18٠0(‏ ساقط من الأصل . 


خض البيان والتحصيل 


إياهاء والمعنى في ذلك عندي إنما هو إذا لم يصرح [ل20]4 بعطية 
الفضلة. وإنما قال له اغرس على فضل مائي أو خذ فضل مائي فاغرس 
عليه. فيكون من حقه أن تون هاا رشك أن يأخذه على سبيل العرية إلى 
أن أحتاج إليه أو طول ما أستغني عنه فيحلف على ذلك ويأخذه إذا احتاج 
إليهء وأما إذا صرح بالعطية أو بالهبة فقال قد وهبتك فضل مائي أ 
أعطيتك إياه فلا يكون له أن يأخذه منه وإن احتاج إليه.» ولو صرح بالعرية 
سك ب التي أعاره | إليها أو إذا مضى من 
المدة ما ى أنه أعاره إليها إ إن كان لم شرب “له جلا وقد قال ابن أي 
زيد ع زد العرية لا التمليك. والعرية في هذا على التأبيد إل أن 
يحتاج إليه إلا أن هؤلاء أنفقوا وغرسوا وهو يعلم. ولا ماء لهم غيرهء فهذا 
كأنه تسليم والله أعلم, » قاله ابن أبي زيد» وقال أعرف نحوه لسحنون». وقد 
مضى في رسم البراءة من سماع عيسى زيادات في معنى هذه المسألة. 
وبالله التوفيق . 


من سماع عبد الملك ب بن الحسن من ابن وهب 


قال عبد الملك بن الحسن: سألت ابن وهب عن الرجل 
يكون له الجنان وليس عليها حائطً وفيها عين يغسل فيها من 
جاورها من النساء ثيابهن. ويقصرن”5؟١١)‏ قهز » ويرتفقون بها 
كانوا على هذه الحال منذ زمان طويل. فأراد صاحب الجنان أو 
من ابتاعها منه أن يحتظر على جنانه بجدار ويقطع عمن يرتفق 
بماء تلك العين ما كانوا يترفقون به من الغسل والوضوء وغير ذلك 
من حوائجهم. فادعوا أن لهم فيها هذا المرفق. وشهد لهم على 
ذلك شهود. وزعم صاحب الجنان أن العين له وفي جنانه. وأنه 
(185) في «المصباح»: «قصرت الثوب قصرا بيضته والقصارة بالكسر الصناعة والفاعل 

قصار» . 


كتاب السداد والانهار فض 
اسح ا ا ا 


لم يكن ضره من ورد العين لغسل ثوبه وغير ذلك وأن 
اختلاف الناس إليها أضر بهاء فأراد أن يحظر على جنانه 
ويجعل العين في حظيره ويقطع طريق من كان يرتفق بهاء فهل 
ذلك أله فقال: له أن يمنع ماءها إذا شنا وسبيحه إذا شاع وليس 
ما كان يصنع قبل ذلك من إباحته إياه وإرفاقه جيرانه والناس 
والمارة بالذي يقطع عنه حقه ولا منعه وإصرافه19» حيث شاء 
وبيعه إن شاء ل ل م ولم يكن 
ذلك منه 0 صدقة كانت منه بأصل العين أو ب 169 39 
00 أن 0 ب ما شاع سوا كان 00 

ك2 بجع 0 م 18 له ل رقنا الى 
0 ومن 5 0 
الع لس سوم ريات 
باح ور دعوو وإا كي الاا 0011 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف في شيء من معانيهاء فلا معنى لبيان ما لا يخفى من وجوههاء 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل ابن وهب عن المسرح يكون بين القوم فيريدود 
18485) كذا. 


." في ق 7: تحبيس ومثله في ق‎ )١184( 
. ساقط من الأصل‎ )146( 


قف البيان والتحصيل 


اقتسامه هل 0 تن سني 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 
في رسم أول عبد ابتاعه فهو حر من سماع يحيى فلا معنى لإعادته» وبالله 
التوفيق . 


من نوازل سئل عنها سحئون بن سعيد 
وسئل سحنون عن قوم لهم قرية يسكنونها ويزرعونها وأمام 
مزرعتهم مرعى لماشيتهم فعمد أكثر أهل تلك القرية إلى ذلك 
المرعى فحرثوه وزرعوه وبقي منهم ناس لم يأخذوا من المرعى 
شيئا ولم يزرعوا فيه شيئاً وزدع الذين اختطوا سنين وزماناً أيكون 
للذين لم يأخذوا فيه معهم شيءٌ أم لا؟ قال: لا يكون لهم معهم 


هَ 


سى ؟. 
ظ قلت: ويكون المرعى للذين زرعوا وعملوا؟ قال: نعم إذا 
كانوا قد عمروه وزرعوه زمانا ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى 
عمروه كما وصفت فأراه للذين عمروه بالحرث دون الذين لم 
يعمروا. 


قال الإمام القاضي: قول سحنون هذا خلاف قول ابن 0 في 
ع ا ل 6 المشترك أعذر في 
السكوت وأوجب: يحقا وإن طال الزمن. جداًء وهذه المسألة تتخرج 3 
اختلافهم في غامر القرية ومرعاها إذا كان اا عنها. إذ قد قيل إنه 
محمول على أنه لأهل القرية على قدر سهامهم فيها إن حاز 0 
بالعمارة شيئاً وقيل إنه محمول غلى أنه موات لجميع 00 
يدعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك» وقيل إنه محمول على أنه موات 


كتاب السداد والانهار بيفض 


للجميع المسلمين إل أن .رشبت أنه لأهل القرية» فعلى القول بأنه محمول 
على أنه لأهل القرية على قدر سهامهم فيها إن حاز أحد منهم بالعمارة شيئا 
منه دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون مدة تكون الحيازة فيها 
عاملة بين الأقارب أو بين الأجنبيين على الاختلاف فيما حازه بعض الأشراك 
على بعض هل هم 7 ذلك بمنزلة الأجنبيين أو بمنزلة الأقارب كانوا أحق 
بما حازوه إن ادعوا أز نهم استخلصوه ٠‏ لأنفسهم من أشراكهم بقسمة أو ابتياع 
أو هبة أو صدقة مع بمائهم على ذلك وعلى القول بأنه محمول على أنه 
موات لجميع المسلمين [ إلا أن يدعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك إن حاز 
أحد منهم بالعمارة شيئاً منه دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون 
مدة تكون فيها الحيازة عاملة بين الأجنبيين» كان القول قول الحائزين مع 
أيمانهم فيما حازوه أنه مالهم وملكهم وبطل فيه دعوى الحاضرين الاب عليهم. 
وعلى القول بأنه محمول على أنه موات لجميع المسلمين إلا أن نكيت أنه 
لأهل القرية إن حاز أحد منهم شيئاً منه بالعمارة دون سائرهم وهم حضور 
لا يغيرون ولا ينكرون كان القول قول الحائزين فيما حازوه واعتمروه بمجرد 
دعواهم أنه لهم دون يمين»ء وبالله التوفيق. 

مسألة 


00 -00- على حيطان 0 الضعف من قبل 
37 


قلت: وعلى من رفد الأعلى؟ قال على الأسفل .. 
سحئون هذه عنه أن على صاحب العلو إدعام 214 علوه حتى يبي صاحب 


(185) في ف ”: السفل ومثله في ق ”. 
(187) كذا, 


لف البيان والتحصيل 


السفل إذا احتاج إلى ذلك» وَلكلا القولين وجة من النظرء ورواية سحئون 
اط 
ص . 


من كتاب الأقضية والأحباس 


فكان ماء ذلك الوادي يسقي به غرسه فجاء رجل آخر فغرس في 
ذلك الوادي. قال: ليس له أن يحدث على الأول ما يقطع 
رحاو(4 6 1) إلا أن يكون فيه ماء يكفيهما وها : قال أصبغ 1450 : 
وذلك إذا اشترك الأول بالاحياء والغرس والانتفاع بالماء . 


قال محمد بن رشد: قوله فجاء رجل آخر فغرس في ذلك الوادي 
يريد أنه غرس فوق الأول ليكون أحق بالماء منه على ما يوجبه الحكم في 
ماء التهر أن يدأ الأعلى على الأسفل في السقى به حسبما أحكمته السنة 
1 0 
آلْمَاهُ إلى الْكَعْبَيْن ثُمّ يُرْسِلَهُ عَلَى الآسْفَْل »«21 فلم ير ذلك له إذا لم يكن 
فيما فضل عنه من الماء ما يكفيه لأنه قال إن ذلك | إنما يكون له إذا كان فى 
الذاة قا كتيهما حدما تفن 'قوله: | إذا لم يكن فيما فضل عنه من الماء ما 
يكفيه بُدَّنَى هو بالسقي عليه فكان له هو ما فضل عنه. وقول أصبغ مبين 
لقول ابن العام أن الثاني إنما يمنع أن ينشىء غرساً فوق لال يسك + 
الماء عنه إذا بُدَّنَى بالسقى عليه أو كان لا يفضل عنه ما يكفيه إذا كان 
غرسه قد انتفع بالماء لك به وخييّ من أجله. ولأصبغ في الواضحة 


(1848) في ق ؟ : ماعءه. 
(1488) في ق ”7: قال ابن القاسم . 
(190) انظر الهامش برقم (/41). 


كتاب السداد والانهار يض 
كاب العداة وا 9 ا د جا د د ري و ا ا 7ت 


حلاف قول ابن القاسم 061 أن للثاني أن ينشىء حائطاً فوق حائط 
الأول وإن لم يكن في الماء ! لذ ما يقوم به فانقطع السقي عن الأسفل على 
ظاهر قول النبي «-عليه- السلام : الح اتات عل انال" 
ل على آلأسْفْل ,0550 إذ عم ولم يخص » فوجب أن يحمل على 
عمومه إنشاء الأعلى قبل الأسفل أو الأسفل قبل الأعلى . وقول ابن القاسم 
أظهر وأولى لأن الماء إذا لم يكن فيه إلا ما يسقى به أحدهما فأحدث 
الثاني حائطاً فوق الأول أضرٌ بالثاني وأبطل عليه حائطه ومنعه منفعة قد سبق 
ا وحازهاء 3 نهى 0 الله مر عن ا فوجب 1 يخص 
ل آلأشفل ,0099 كو 5 في 8 8 لا ضرر فيه» وهو 
إذا أنشا 2008 حائطيهما 007 و أنشأ الأعلى حائطه قبل الأسفل » فإنما 
ذهب أصبغ بقوله إلى تبيين مراد ابن القاسم وإن كان لا يقول بقوله» وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال: وسئل عن المنازل تكون محيطة بفحص عظيم ويكون 
لأهل تلك المنازل فيما يلي كل منزل منها أرض غامرة تحرث» 
المارة ويحتطبون فيهء ولا يزال بعضهم يتَرَيْدٌ إلى أرضه العامرة 
منه» وكيف إن اجتمعوا على اقتسامه؟ قال: أرى أن يترك على 
يأتي وللمارة التي قد جرت فيه منفعتهم من رعيهم ومناخ إبلهم 


)١191١(‏ في ق ؟: هذا. 
(؟19) انظر الهامش (87) . 
(198) انظر الهامش قبله. 


لهف البيان والتحصيل. 


واحتطابهم فيه فإن فعلوا شيئاً من ذلك لم أر لمن زرع منهم أن 
يدحل معهم في شي ء من ذلك. قال أصبغ : ويمنعون ويرد ويترك 
على حاله. وهو الحق2. وهو بحال الماء المورود وسطهم فهو 
للعامة منهم وغيرهم وليس لهم اقتطاعه ولا اردمه ولا شيء منه ولا 
لأحد منهم قرب منه أو بَعْدَ لآ جمِيعاً وَلآ شتى 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال ا 
' الفحص العظيم البور الذي يرعى فيه الناس ويحتطبون منه ليس لأهل 
المنازل المحيطة به أن يقتسموه ولا أن يَترَيدُوا إلى عامرهم منه فيتملكوه لما 
في ذلك من قطع منافع الناس منهء وإنما اختلف .في قسمة البور الغامر 
بالسرع وَالشهرَاء التي تكون بإزاء الواح ماحد كه أن 0 
زا رس أل عوانات نهو ل وبالله التوفيق . 


من نوازل سثئل عنها أصبغ 
وقال أصبغ في رجل كان يبني رحى أو بنى في جوار 
مغتسل لقوم أو مستقى فأرادوا منعه لغاشية الرحى وما يردها من 
الناس هل لهم منعه؟ وكيف إن كان على المغتسل طريق سائرة 
عامرة هل له بذلك حجة عليهم؟ وكيف إن غوره؛*2 صاحب 
الرحى فيجارا فوقها لعامة أو لخاصة قريبا فردهم عنه إلى مجاز 
ار ل ا ل ا 
مضرة عليهم فيه؟ قال أ صبغ: الجواب فيه ! إن شاء الله إن كان 
يضربهم وبغاشيتهم ومستقاهم وممرهم أو ينتقص منها شيئاً 


(144) في الأصل : (عدد) ومثله في ق ” أما قى ” ففيها: كم لو 0 
بغين معجمة. 


كتاب السداد والانهار 0 


فيفسده(159١)‏ اعليهم ويغور أرضهه 20359 إلى غيرها لم يكن ذلك له 
على حال إلا أن يكون تحويل الطريق الذي ذكرت الأمر اليسير 
جداً ليس فيه عطف عليهم في ممرهم ولا عرج417'© عن سعة 
طريقهم إنما هو اليمئة واليسرةء الظل بالظل» والجنب بالجنب 
والبنين اميد قى غلا بشاعلة ولا ضير :إن كان ذللق. كدلت 
مما لم يلحقهم ضرره ولا عاقبته في طريقهم إذا أقبلوا ولا مخرجه 
إذا أدبروا من طريقهم هذه الأولى ولا في غاشيتهم ولا في خشونة 
مستقاهم ولا في مغتسل. فإذا كان هكذا وصح فلا أرى بذلك 
اا وإن كان عليهم فيها وَكَفٌ201422 فحيث وجد الضرر على 
الطالب وجب على السلطان دفع الضرر. 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة جيدة بينة صحيحة. وقد مضى 
بيانها ووجه الحجة فيها في رسم الصبرة من سماع يحيى فلا معنى لإعادة 
شيء من ذلك. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل 0 3 3 ع مجرى ماء. وهم فنه: أشراكة 
فلبعض الناس عليه يه أجنة ف ولبعضهم جنان أو جنانان» 
لبعضهم أكثر من بعضء باندقت الساقية.» فأرادوا حفرها 
وتنقيتها.ء كيف تحفر على عدة الأجزاء أم على عدة الجماجم؟ 


)١14(‏ في الأصل : (فيعيده) فكتبنا ما في غيره. 

." في ق ”7: طريقهم ومثله في ق‎ )١1945( 

.” في ق ”: طريقهم ومثله في ق‎ )١1470 

)١197‏ كذا بالأصل ومثله في قى ” أما ق 5 ففيها (عوج). 

».. في «القاموس المحيط»: الوكف محركة: الميل والجور والعيب والإثم.‎ )١144( 


لض البيان والتحصيل 


قال: لا بل على الأجزاء والأنصباء فيه. نه فيه(؟5١2,‏ وهو 
كالشفعة تكون على قدر الحقوق. وهو أيضا بمنزلة حقوق القنام 
تكون على قدر الحقوق والأنصباء» ولسنا بقول ابن القاسم ف ا 
شْ على الجماجم. ولا نعلم شيئاً من هذا يكون على الجماجم في 
أنواع العلم إلا كنس المراحيض المشتركة لأن الانتفاع بها 0 
سواء. ولا بحاط فيه بعلم معرفة ذلك. فإن اختنقت الساقية 
واحتاجت إلى الكنس وكان بعضهم ينتفع بأعلاها وبعض بأسفلها 
فدعا الأسفلون الأعلين إلى الكنس. وقالوا لهم : تكنسون معنا لأن 
مجرى مائكم عليناء فإن اختنقت عندنا أضرت بكم 7 
الأعلون لا حاجة لنا بكنسهاء وذكروا أنها ليست مضرة لهم””'" 
فقال: أرى أن يكنسوا معهم لأن مجرى مائهم فيها. 

قلت: فإن اختنقت في أعلاها فدعا الأعلون الأسفلين إلى 
الكنس فأبوا عليهم؟ قال: ذلك لهم 9 أن يعينوهم» وإنما أمرنا 
الأعلين بالكنس مع الأسفلين لأن مجرى مائهم ووسخهم عليهم. 
وليس للأسفلين على الأعلين مجرى. 

قال الإمام القاضي : أما إذا اندفنت الساقية في أعلاها قبل أن تصل 
إلى واحد منهم. وهي إن نقيت وصل الماء إلى جميعهم. وإن لم تنق لم 
تصل إلى واحد منهمء. فالذي ذهب إليه أصبغ من أن حفرها وتنقيتها يكون 
على قدر الحقوق لا على عدد الجماجم هو الأظهر مما قيل في ذلك لأنه 
أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم. فله في كتاب الأقضية من المدونة 

في أجرة القاسم(١'©‏ إنما تكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. 


)١99(‏ في ق2؟: به. 
(١٠٠)في‏ ق”: بهم . 
)5١١(‏ في ق 3: القسام . 


وله في أول سماع يحيى عنه من كتاب البضائع والوكالات في أجرة الأجير 
على الخصام أنها تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس. وذلك 
اختلاف من قوله. إذ لا فرق بين المسألتين في المعنى والقياس. وهذا 
الاختلاف داخل في مساألتنا هذه وفي غير ما مسألة. من ذلك مسألة نوازل 
سحئون من كتاب 0 والإجارة في القوم يستأجرون الأجير وعلى 

حرز "© أعدال متاع أو حرز حبال عاك ''© ولبعضهم منها القليل» 
سي الكثيرء وما أشبه ذلك من المسائل. واختلف اننا قول ابن 
القاسم في تنقية الكنف. فالمعلوم من مذهبه الأظهر من الأقوال أنها تكون 
على عدد الرؤوسء وهو على قياس قوله إنها تكون على قدر الأنصباء. 
وهو قوله في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع؛ وعليه 
يأتي ما روي عنه من أن تنقية كنف: الذور المكتراة تكون “على أربات 
الدورء فتفرقة أصبغ بين كنس الكنف وسائر المسائل المذكورة هو أظهر 
الأقوال» ويتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال: أحدها تفرقة أصبغ هذه 
بين تنقية الكنف وما سواها من المسائل» والثاني أن الحكم في جميعها أن 
يكون على عندد الأنصباء لأن من قال في كنس الكنف إنه يكون على قدر 
الأنصباء.» وهو مذهب أشهب في سماع أصبغ من كتاب الأقضية.» وأحد 
قولي ابن القاسم على ما ذكرناهء فأحرى أن يقول ذلك في سائر المسائل» 
والثالث أن الحكم في جميعها أن يكون على عدد الرؤوس لأن من قال في 
أجرة القسام وفيما سواها من 0 المذكورة إنها تكون على عدد 
الرؤوس فأحرى أن يقول ذلك في تنقية تنقية الكنف. وأما إن اندفنت الساقية 
ع انوت :إن كد سي ل يقال للق لم اتعتل 1ة إما أن تعمل 
مع الذي وصلت إليه» وإما أن يعمل هو وحده ويكون أحق بحظك من 
الماء حتى تأتيه بما يجب عليك من النفقة على الاختلاف الذي ذكرناه من 
عدد الجماجم وقد الأحواء» :وآما إذ): اشقت السافية يعن أن تخاوزت خط 


)٠١ 0‏ كذا. 
)7١5(‏ جمع مقثأة. 


لكووا البيان والتحصيل 


أحدهم وهو الأعلى منهم فلا يلزم الأعلي أن يعمل مع الأسفل | إذ لا منفعة 
له في العمل ولا ضرر عليه في تركه لتأتي اسم له في الحالتين جميعاًء 
هذا الذي يأتي في هذه المسألة على أصولهم . وقوله فيها: فإن اختلقت 
الساقية فاحتاجت إلى الكنس وكان بعضهم ينتفع وبعضهم بأسفلها 
لأنها هي الساقية التي يتصور فيها ا 
بأسفلهاء وأما ساقية ماء السقي فأعلاها ينتفع به الأعلى والأسفل» وأ 

لا ينتفع به إل الأسفل وحده. وقد مضى الحكم في ذلك ين 00 
فيه . 5 حكم الساقية التي تجري في المحاج بالأثقال والرحاميات 
فالحكم فيه على ما قال أصبغ في الرواية من أن يعمل الأعلى مع الأسفل 
ولا يعمل الأسفل مع الأعلى للعلة التي ذكرها من أن ماء الأعلين ووسخهم 
يجري على الأسفل. وليس للأسفل على الأعلى مجرى. وقد بيْن ذلك 
سحنون فيما حكى عنه ابن أبي زيد في النوادر من رواية أبي بكر بن 
محمد فقال: على الأول أن يكنس. وحده حتى يبلغ إلى الثاني ثم على 
الأول والثاني الكنس حتى يبلغا إلى الثالث. ثم على الأول والثاني والثالث 
الكنس حتى يبلغوا إلى الرابع» هكذا أبداً حتى 7 إلى آخرهاء وهذا لا 
اختلاف .فيه إذا كانت تجري في الأزقة والطرق. وأما إذا كانت تجري في. 
الدور والأملاك فقيل إن على كل واحد من أرباب الدور والأملاك أن ينقى 
ما فى داره أو ملكه منهاء وهو الذي يأتى على مذهب أشهب وأحد 5 
ابن القاسم في أن تنقية الكتف المشتركة على قدر الأنصباء. وتنقية كنف 
الدور المكتراة على أرباب الدور لا على المكترين», وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسثل عن إمام اغتصب أرحية على ته 0 الأرحية 
0 المحقيو: منه أرحية ينقضٍ التقصير ةا فأقامت الأرحية 
بالموضع الذي أنشأها فيه الغاصب دقان طويلا خمسين سنة أو 


كتاب السداد والاهار ضر 


أكثر تداولها أُمَرَاكُ ثمّ إن ورثة المغصوب قاموا طالبين بحقهم 
فأنصفوا منهء وقضي لهم به. وأمر القاضي أهل الغاصب ومن 
كانت تلك الأرحية في أيديهم من ورثة أولئك الأمراء بقطعء*'') 
نقضهم من الموضع الذي أحدث فيه الغاصب الأرحيةء» وذلك 
إزد» 20 لم تقم لورثة المغصوب البينة على و وقامت لهم 
البينة على أصل الأرحية فوق هذا الموضع الذي أحدث فيه 
الغاصب. فأمر القاضي بقلع النقص وخراب تلك الأرحية من 
أجل أد موضع الأول2'"7 لا يمكن أن تكون فيه أرحية لقرب 
المحدثة من موضع الأرحية الأولى :"© فشقٌّ على أهل الغاصب 
قلع نقضهم لما يصير عليهم فيه من المؤونة» فباعوا ذلك النقض 

من المغصوب. فلما اشتراه 000 وصار له بالموضع الذي 
كان الغاصب أحدث فيه أرحية رأى أن يقر النتقض على حاله(*"5) 
ويبني بذلك الموضع أرحية من قبل أن ذلك الموضع لا يجوز 
لأحد أن يبني فيه رحى لمكان ضرورته بموضع الأول وإن هذا 
الموضع ليس لأحد من الناس». وإنما هو نهر للمسلمين عامة. 
فبنى المغصوب منه بذلك الموضع أرحينة والفق: افبها مزالا 
0 '"2 والإمام والقاضي وجميع الناس ينظرون إليه ينفق ويبني 
ويعمل حتى فرغ منها بالمؤونة العظيمة. 7 م اغتلّها بعد ذلك 
سنتين أو ثلاثاء ثم قام عليه الإمام اليوم بعد 3 وصفت لك فأراد 


)9١5(‏ في ق ”: بقلع. 

)5١6(‏ في الأصل : إذا وكتبنا ما فى غيره. 
)5١5(‏ في ق”7: الأولى . ْ 
)٠١0‏ في ف ؟: الأول. 

.7 في فق ؟: بحاله ومثله في ى‎ )35١8( 
." في ق”: عظاماً ومثله في ق‎ )5١9( 


ضنن البيان والتحصيل 


أن يخرب عليه الإمام ما عمل. وقال له الإمام إن هذا الموضع 
الذي أقررت فيه أرحيتك ليس لك. وإنما هو للناس. وأنا الناظر 
فيه وموضعك الذي قضى لك فيه فوق هذاء وأراد أن يخرب 
عليه فكان من حجة المغصوب في ذلك أن قال : أما فوضعي 
الذي بنيت فيه فإن الغاصب الأول حين أخرق<١١)‏ أرحيتي ونقلها 
من موضعها إلى هذا الموضع أفسد علي المنصب وغدرهء وإنما 

غدره ليصلح على نفسه هذا الموضع الذي نقل. إليه النقض: ومع 
ذلك يفا إني يوم غصبني هذا الغاصب لوأردت أن أنقلها إلى 
هذا الموضع لم يكن لأحد أن يمنعني منه. ولا على أحدء فيه 
مضرة. ولا لأحد أن يبني بهذا الموضع أرحى لموضع ضرر ذلك 
بأرحيتي التي من فوق. وإن الموضع الذي أقررتها به ليس لأحد 
من اشم بل أنا أَعَظمْ الناس فيه حظّاً لأني لا أترك أحداً 
يبني ”211 فيه رحى لأنه يبطل علي أرحيتي التي فوق. ومع ذلك 
ا أنه يقول المغصوب منه للإمام: أيها الإمام. أنت تنظر إِلَيَ 
أ وأنفق الأموال 0 الأموال العظام» وأنت قضيت لي 
بتخريبهاء ثم تزعم اليوم أنك أولى الناس بالموضع مني لأنك 
تزعم الناظر للناس» والإمام يقول خذ موضعك 0 قضيت لك 
له به فَابْنِ فيه ودع هذا لما يعلم أن ذلك الموضع لا يستقيم فيه 
أرحية[بعد] 22١9‏ لما أفسد فيه الغاصب الأول وغدر ذلك الموضع . 
قال أصبغ : لا أرى لذلك الإمام نقضه عليه ولا العرض له وأراه 


)5٠١9‏ كذا. 

(11١؟)‏ في الأصل: (بنى) بصيغة الماضي ومثله في ق ” فكتبناه مضارعاً على ما في ق 
1 

(؟١7)‏ ساقط من الأصل. 


كتاب السداد والانهار وفوا 


جاهلاً خاطتاً لما يريد أن يفعل من هذا فلا يخطىء ثانية كما 
أخطأ أولاً. فقد أخطأ في الأمر الأول حين فسخه وعرض فيه لأنه 
لم ينقضه لنقض المغصوب منه بعينه» فقد ذكرتم في المسألة أنه 
لم اتقيت له ببيئة. على النقضن أنه له ولا أنه بنيانه» وإنما فسخه 
لموضع المحدث على موضع الأول ولم يحن 0 الصوابٍ ذلك 
لأن الأول قد مات ما كان أحيا وصار الثاني كع لحا جرانا اخر 
دل ادن يوك عو لحر ع ودر ساك وريد كا انا 04 
استغدر وصار مواتاً ممتنعاً من الإحياء. وإنما كان يجوز له أخذ 

النقض لو كان لون ويل تفن امع كان أدخل فيه يوجد قائماً 
أيضاً لم يتغير ولم يبل مما كان يكون له منتفع إذا قلع كالسواري 
تحت البنيان تخرج إلى بنيان غيره إذا غصبت,. فأما شيء قد بلي 
وأكله الماء فلا ينزع وإن كان غصباً لأنه لا ينتفع بهء وموضعه 
[ليس]('' ' لصاحبه فينتزعه وصاحبه مضرء وإنما كان ينبغي للإمام 
أن يقضي في هذا للمغصوب منه بقيمة بنيانه ورحاه يوم هدمها 
الغاصب الأولء وإن كان الأمر هكذا في ملهو 211 الحجارة 
القن » فإن كان ذهب بحجارتها [مع ذلك](١©2‏ بأمر مشهود عليه 
قضى له بالقيمة قائمة» وإن لم يذهب قضى له بما بين القيمتين 
ما نقص الهدم والفساد منها حينه إلى وقت قلعها مبنية. فإذا جهل 
هذا وأخطأه وأخطأ العمل فيه بصوابه وفسخ وأمر بالقلعم وقضى به 
فاشتراه المغصوب منه وأقرّه بإقراره إياه وبما زاد فيه واعتمل وبنى 
فلا أرى أن يعرض له فيه ولا ينقض عليه. ولا ينقض الإمام 


."” ساقط من الأصل ومن ق‎ )7١7( 
.)7؟١( انظر الهامش برقم‎ )؟5١5(‎ 
. ساقط من الأصل‎ )7١6( 


ليان البيان والتحصيل 
حكمه الماضى له بهو( )53١‏ لأنه وحه شبهة من القضاء والفوت. 
وإنما هذا بمنزلة ما لو قضى له فاشتراه غيره وأرضى صاحبه 
الح ار حر ا ان 
محي اف في ذلك الموضع . ولا يكون 06 للإمام 7 خيار 
فلع أو إثاته اباللظن ببرعمه. للسيلسين لا 0 
من قبل أنه علم به فأقره فقطى ولكنه من قبل أنه قد كان لهذا أن 
يحييه يومئذ لو كان معطلا مدوم من أصله بغير إذن الإمام وبغير 
علمه لآن ذلك سنتهم في أنهارهم وعملهم وعملها مباح لهم فيها 

من أول م أى عَم جر لا د إماما فيه لأن أنهارهم 
00 أرحيتهم بست مساقي في طرق"1١")‏ حمالة ولا سيارة ولا 
مساقي لغيرها من الأرض ولا مركوبة “فيمنعون المارة وغيرها 
فيمنعون حينئذ. وليست لها مصارف إلا هذه المنافع فهي لهم 
فيها وإن قربت من العمران. ٠‏ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة أرحى القنطرة بقرطبة لما نزلت كتب فيها 
إلى أصبغ , فأجاب فيها بهذا الجواب» وهو جواب صحيح على مذهبه في 
أنه لا يلزم استئذان الإمام في إنشاء الأرحى على الأنهار فيما قرب من 
العمران لأن الواجب كان في ذلك على أصله هذا إذا كان الغاصب قد 
خرب الرحى التي غصبها وغَدَّر موضعها بالرحى التي أحدث تحتها حتى لا 
يمكن أن تعاد فيها الرحى أن يقر الرحى الثانية للغاصب على حالهاء 
ويكون2©542 عليه للمغصوب قيمة رحى مبنية على ما كانت عليه يوم هدمها 


(15؟) في ق ”1 فيه. 
(7510) في الأصل: (طول) فكتبنا ما في غيره. 


كتاب السداد والانهار وعم 


من جودة البناء ورداءته» وإنما كان يجب أن يقضي على الغاصب بتخريب 
الرحى التي أحدثها تحتها إن كان لم يُعَدّرْها بذلك, ويمكن إذا خربت أن 
تعاد على حالها ويكون عليه مع هذا قيمة بنيانهاء فيمكن أن يتأول قوله 
وأمر القاضي أهل الغاصب بقلع نِقضِهم على هذاء ويقال إن سكت عن 
ذكر قيمة البنيان للعلم به فلا يكون الحكم على هذا خطأ كما تأول أصبغ 
وهو الأولى لأنه يبعد أن يحكم للمغصوب منه بما لا منفعة له فيه من هذه 
الرحى المحدثة لا أكثر فيمضي مال الغاصب في غير منفعة تصل إلى 
المغصوب أو أن يحكم له بقيمة رحاه على الغاصب ثم يقضي عليه أيضا 
بهدم رحاه التي أحدثها. وعلى كلا التأويلين لا يكون للامام ما ذهب إليه 
من أن يخرج المحكوم له المغصوب من الرحى المحدثة إذ قد اشترى 
نقضها من ورثة الغاصب الذين قضى عليهم بقلعه وأقره في موضعه لأنه 
ينزل بذلك منزلة بانيه الذي قد استحقه ببنيانه إياه لأن ذلك إحياء له على 
مذهبه وإن لم يستأذن الإمام لاسيّما وقد بنى هو بذلك الموضع أرحية بعلم 
الإمام والقاضي وجميع الناس كما ذكر في السؤال. وقول أصبغ في هذه 
المسألة : إن من أنشأ رحى فيما قرب من العمران على نهر فليس عليه أن 
يستأذن الإمام في ذلك بعيد عندي» والصواب أن ذلك لا يكون له إلا بإذن 
الإمام إذا كانت الضفتان لجميع المسلمين كما لا يكون له إذا كانت 
الضفتان ملكاً لرجل ٍّ بإذن ربهماء و3 قبل فمق أعااموانا فنذا ناهد 
العمراد بغير إذن الإمام إن للامام أن يخرجه منه ويعطيه قيمة بنيانه 
تتقوفا فعلى هذا القياس يكون للامام في هذه المسألة ما ذهب إليه من 
أن يخرج المحكوم له من الرحى المحدثة ويعطيه قيمة بنيانه وا وبالله 
التوفيق . 


من سماع حسين بن عاصم من ابن القاسم 
قال 0 سال 01 القاسم عن سداد الأرحية إذا كانت 


لد ودر ذلك الوادي فيريدون 000 


نهر حتى يبلغوها موضع قهاهة» ] أو موضع حاجتهم إليها 
فيمنعهم أهل الأرحية ويقولون: لا تمروا بها على سدادنا 5 
تخرقوما عليناء فيعطونهه('"© على تلك الخشب ليفتحوا لها 
فرَجاً في سدادهم ويمتنعون بذلك أصلاً فلا يريدون أن يفتحوأ 
لهم لتمر خشبهم. قال ابن القاسم: أرى أن يوكل الإمام رجلا 
ارهن ممن يخاف الله بهدم ما يضر الناس من تلك السداد في 
ممرهم بخشبهم وسفنهم ويترك ما وراء ذلك مما لا يضرهم في 
د ا ال ل ات 0 
فى ذلك مضرة. لأن رسول الله كله قال: «لا ضرر رولا ضرار)(51") 
تير ذلك ال يتخق أحد ما يضى بأخد ولا يمنع أذ يتبخل ما لا 
يضر بأحدء. قال ولا أرى أن يأخذوا من أحد شيئا مما وصفت 
لك. وأرى أن يؤمروا بهدمها وتخلية الناس في طريقهم في نهرهم 
كما وصفت لك. وأرى أن يخرق من ذلك السد لممر القوارب 
لحوائج الناس في حمولتهم وصيدهم وغير ذلك مما يحتاجون إليه 
إذا كان النهر تمر بهك2""5 القوارب العظيمة يحمل الناس فيه 
حوائجهم من أطعماتهم وغير ذلك. وليس لأحد أن يقطع بسده 
ممر الناس في النهر. 
قال الإمام القاضي: وهذا كما قال لأن منفعة عامة المسلمين 
بالمرور في النهر بخشبهم وقواربهم لوجوه منافعهم لا يستحقها عليهم أصحاب 


(9١5؟)‏ في الأصل: إنفاقها فأصلحناه من غيره. والنفاق بفتح النون رواج السلعة وكثرة 
الطلب عليها. 

)7٠١(‏ في الأصل: يعطوهم فأصلحناه من غيره. 

(١؟5)‏ انظر الهامش (8). 

(9؟١5)‏ في ق ”: فيه ومثله في ق ". 


كتاب السداد والأغبار يفا 


السداد بطول المدة». إذ ليس هو حق لمعين فيحمل عليه بطول السكوت أنه 
راض بترك حقه في ذلك, فالواجب في ذلك ما ذكر من أن يخرق من 
السد موضع تمر منه الخشب والقوارب لمنافع الناس من حوائجهم 
وصيدهم., ولا يهدم جميع السد فيبطل على صاحبه رحاه وإن كان المرور 
في النهر يسهل بذلك لأن الضرر على صاحب الرحى بإبطال الرحى عليه 
أكثر من الضرر الذي يلحق المارة في مرورهم على الموضع الذي خرق 
5-5 0 قال رسول الله يل «إذًا آجْتَمَعَ ضَرَّرَانٍِ نَفَى آلْآصْفْرٌ آلآكبرَ0550 
هل العلم في مثل هذا المعنى» وهو كثير في غير ما وجهِ واحدٍء 0 
0 أن ينشىء رحى في حقه على النهر ويقطعه بسد لم يكن 
ذلك له إلا أن يترك بالسد باب مفتوحا يمر به(*""©2 من احتاج إلى المرور فيه 
[إذا كان المرور فيه]552) متصلاء وإن لم يكن متصلً كان له أن يسده في 
الأوقات التي لا يحتاج الناس إلى المرور عليه لأن النهر كالطريق فلا يباح 
لأحد أن يحدث فيه ما يقطعه. ولا يمنع من أن يحدث فيه ما ينتفع به مما 
لا يضر به ولا يقطعه. د ل ل 
ولا يقطعه فذلك إلى اجتهاد الإمام في أي الضررين أكبر إن كان الذي 
على المارة فيه أو على الذي يمنع من منفعته فيما يريد أن بيني فيه أو 
ينشىء عليه وقد وقع في المبسوطة لمحمد , بن إبراهيم المدني خلاف قول 
3 القاسم هذاء قال: وسثل محمد بن إبراهيم المدني وكتب إليه. من 
الأندلس عن الخشب التي تقطع بالمغرب عندنا فتطرح بالوادي فربما مرت 
بأصحاب السداد [ فيمنعونهم من خرق 0 يصلحونها كما كانت 
فقال: إن كان خرقهم إياه يضر بصاحب السد لم أر أن يخرقوا را 
كان لا يضر بهم وهم يصلحونه لا يخاف عليه حاله من أجل ما أخرق"5") 


(*57) انظر الهامش برقم .)١47(‏ 
(15؟51) في ق ”7: عليه ومثله فى ق ”". 
(6؟50؟) ساقط من الأصل . ْ 
(؟؟757) إضافة من ق ”. 

(5290؟) كذا. 


"57 البيان والتحصيل 


صاحب الخشب بعد إصلاحهم إياه فأرى أن لا يمنعوا من خرق ما مروا به 
على ما ذكرت لكء. وقول ابن القاسم أظهر لما بيناه. والله أعلم . 
مسألة 

القديمة فيتخذ رجل تحتها رحى فيقول صاحب الرحى القديمة أنا 
أخحشى أن تضر هذه الثانية برحائي )0 فيبعث القاضي معهم 
رجالاً من أهل البصم بالعمل فيقولون لا فساد على رحاه من 
الرحى التي تحتهاء فيأمر القاضي بالعمل ويأذن له بالبنيان» فإذا 
فرع أَضررت بالرحى العليا وجمعت عليها الماء فلم تتركها تذور. 
قال ابن 0 1 اجتهد 00 1 كما ا 0 0 
0 0 0 0 حكومة قد وقعتء. فأنفق 58 
حتى طحنت رحاه وفرغ منهال ثم قام إلن السلطان ودكضصر: 
ضرهه""© فلم أر للسلطان أن يهدم الرحى عنه لأنه قد تركه 
حت امن عن الادنة العنيد : المي تل 
فيها على أحد كان أمر السلطان 0 0 أنه ور أن 
يقلع إذا تبين لأن رسول الله ككهِ قال: «لا ضور وَلا ضِرَارم(؟5) 


)75١8(‏ في ق ”7: رحاي. 
(719) في اق 2: ضررها. 
(770) انظر الهامش برقم (8). 


كتاب السداد والأنهار خرن 


قال ابن وهب إذا رأه يبني حتى طحنت ثم أراد منعه من ذلك لم 
يكن ذلك له كانت رحاه قائمة أو قد خربت لأنه تركه ينفق ويحوز 
ما كان هو قد حازه من النهر حتى صار لغيره ثم أراد القيام عليه 
فيه فليس ذلك له لأن النهر موات. وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : لا تحجروا على الناس . 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب في هذه المسألة زيادة 
متصلة بقول ابن وهب. وهي: وقال ابن وهب فيمن أحيا مواتا ثم تركه 
فأحيا غيره فهو لغيره. وفى قول عمر هذا بيان من هذاء قال ابن وهب: 
فإذا ادعى صاحب الرحى القديمة أنه إنما كان تركه إياه على غير علم 
بضرورته وكان ذلك لا يخفى على أحد من الناس أنه يضر لم يكن له 
قول. وأقرّت الرحى المحدثة على حالهاء وإن كان ذلك يخفى حلف2""2 
صاحب الرحى القديمة وكان له أن يقلع إن شاءء وفي هذه الرواية""'") 
بيان لما يتأول عليه قوله بعد هذا إن شاء الله. ومساواة ابن القاسم في هذه 
المسألة بين الذي يبني بأمر السلطان وحكمه. وبين الذي يبني بحضرة 
يناعي" الرتكن "العلا "وعلمة وى أن ياف ل قتع ولمعت الموكيت 
لذلك متشلف». آما الى بيتن. بام السلطان: وحكمه- فإنما قال ابن القالنيم 
إن بنيانه لا يقلع وتقر رحاه على حالها من أجل أن الخطأ في ذلك ليس هو 
منه وإنما هو من الشهود إذ شبه عليهم فظنوا أن بنيانه لا يضر بالرحى التي 
فوقها. فكان ذلك بمنزلة الشاهد يرجع عن شهادته بعد نفوذ الحكم فيقول 
شبه علي ويدعي الوهم والغلط فمن قولهم إن الحكم لا يردء وإنما اختلفوا 
في الشاهد هل يغرم التالف2"”92 بشهادته أم ل 220 ضئن. :القول 


(781) في ق 7: احلف ومثله في ى ". 
(387) في ق 7: (الزيادة) بدل الرواية. 
(175) في ق 7: ما أتلف. 


ان البيان والتحصيل 


فيه في أول سماع عيسى من كتاب الشهادات؟ فعلى القول بأن الشاهد 
يغرم ما أتلف بشهادته وإن ادعى أنه شبه عليه فيها يلزم أهل البصر في هذه 
المسألة غرم قيمة الرحى العليا إن كانت بطلت؛ أو غرم ما نقص من قيمتها 
الحم اويا حاو اسه او ل 
لا يغرم ما املق رشهاواه دا كان قد جيك علي فيها رم تعد الزوو فده 

يلزمهم شيء إلا اليمين إن افع + لهم صاحب الرحى العليا أن ذلك كان 
مما لا يخفى عليهم. وأنهم تعمدوا الزور في شهادتهم على الاختلاف في 
يمين التهمة. وذلك إذا كان ذلك مما يمكن أن يخفى., وأما إن كان مما لا 
يمكن أن يخفى على أحد من الناس فيلزمهم الغرم. ولا يمكنوا من 
البمين: وأما الذى بن حضيرة ماعب" الزيكن الغلا وعليه فإنما قال إن 
بنيانه لا يقلع ويقر على حاله من أجل أنه جعل سكوته على البنيان مع 
العلم به كالإذن له فيه» وهو أصل قد اختلف "فيه]2"'"50 قوله حسبما ذكرناه 
في غير ما موضع من هذا الديوان» وكذلك ساوى ابن نافع أيضاً بين 
المسألتين في أن البئيان يقلع ولا يمضي الضرر على من حصل عليه؛ 
ووجه ما ذهب إليه أنه رأى حكم السلطان بذلك خطأ منه إذ قد تبين الضرء. 
فبان له أنه قد أخطأ في حكمه ولم ير السكوت بمنزلة الإذن» وقول ابن 
القاسم أصح لأنه لم يخطىء في وجه الاجتهاد وإنما أخطأ عليه الشهود. 
ولو أخطأ فى وجه الاجتهاد مثل أن يظنْ أن من حقه أن يبني رحاه في حقه 
وإن أنظف ذلك 010 رسن غير لمحب عليه أن لقف كمه رذلك قزل 
واحداًإذ لم يختلف في أنه ليس له أن يبني رحى في موضع يبطل به رحى 

غيره» وإنما اختلف هل له ذلك إذا كان لا يبطلها وينقص من طحينها 
حسبما مضى القول فيه في رسم المكاتب من سماع يحبى. وفي سماع 
مك بن خالد وذولة ايق وخي: في الذي تلك الول مي :رحن فى موضيع 
يضر برحاه ثم أراد أن يقوم عليه في ذلك أنه ليس له ذلك موافق لقول ابن 


(7) إضافة من ق 7 . 
(370) في ق ”: بذلك. 


كتاب السداد والأهار 4" 


القاسم فى الجواب ومخالف له في العلةء لأنه جعل العلة في ذلك أن 
النهر نوات فج القا كه ونسن . كان4190 كم ألحيا «موانا يع الآزفن إن 
تركه حتى عاد إلى حالته الأولى كان لمن أحياه بعده. فجعل تركه إياه يبني 
رحى في موضع يبطل به رحاه بمنزلة تركه إياه رحاه حتى تبطل, إذ لو ترك 
رحاه حجيئ 0 وتذهب ويعود الموضع إلى حاله قبل أن يبي فيه الرحى 
لكان لغيره أن يبني في ذلك الموضع بعينه رحى » فكيف فيما 'قرب منه؟ 
وهذا إنما يصح فيمن بنى على النهر رحى في موضع لا حق له فيه وإنما 
هو لجماعة المسلمين» وبالله التوفيق 


مسألة 


قال وسمعته يقول: إذا كانت أرض لرجل على أرض رجل 
وللأسفل موضع رحى في أرضه ليس له موضع ساقية» فيقول 
لجاره الأعلى: ائذن لي أشق بالنهر في أرضك فأمر الساقية فيها 
إلى رحائي. فيأذن له وتطحن الرحى, 0 صاحب الأرض العليا 
أن يؤخر الساقية عن أرضه فيقول رب الرحى قد أنفقت النفقإت 
حتى طحنت رحائي» فلما استقامت أردت أن تبطلها على. فقال 
ينظر في ذلكء فإن كان قد وهبها له لم يكن ذلك لهء وإن كان 
إنما أذن له فيها ولا يعرف أهبة أم شراء أم صدقة أحلف رب 
الأرض [بالله ]("" لما تصدق عليه ولا وهب ولا كانذلك الإذن منه 
لآ مارية» :فإذا حلت اتظر: “فزق كان فض لذلك مي الأجا نا 
يرى أن مثل تلك العارية تكون إلى مثله فى مثل ما اعتمره عاملها 
أخرج له صاحب الرحى وأعطاه رب الأرض قيمة ما أنشأ على 


(8؟) ساقط من الأصل . 
(39) إضافة من ق ”7. 


6م 1 البيان والتحصيل 


تلك الساقية من عمل إن قلع كان له ثمن. وإن لم ينشىء شيئاً 
أكثر من حفر الساقية وإجراء الماء فيها لمنفعته فلا أرى فيها قيمة 
عمل. وأرى له إخراجه منهاء وإن لم يكن سكن مثل الذي يرى 
أن مثله عمل ذلك العمل إليه ثم أراد إخراجه لم يكن له ذلك 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة فى بعض الكتب. وقوله 
فيها إنه إذا لم يعلم على أي وجه أذن له في ذلك إن كان على الهبة أو 
العارية كان القول قوله مع يمينه أنه إنما أذن له في ذلك على سبيل العارية 
صحيح لا اختلاف فيه إذ لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقر به على نفسه. فإن 
نكل عن اليمين كان القول قول رب الساقية» وهذا إذا تداعيا فى ذلك فقال 
صاحب الساقية وهبتني؛ وقال صاحب الأرض بل أعرتك. وأما إذا لم يدع 
صاحب الساقية على صاحب الأرض الإفصاح بالهبة وقال إنما ظئنت أنك 
تريد الهبة» وعلى ذلك حفرت الساقية» ولو علمت أنك لم ترد الهبة لما 
حفرتها وأراد أن يحلفه على ذلك لجرى ذلك على الاختلاف في لحوق 
يمين التهمة. وقوله إنه إذا حلف على العارية ومضى لها من الأجل ما يرى 
أنه أعاره إياه لم يكن له إلا قيمة نقضه منقوضاً إن كان له فيما عمل فيها 
نقض هو مثل ما له فى المدونة خلاف رواية المدنيين عن مالك» وأما قوله 
إذد ارا إخر اهف فل أن يوشو دخ الملة: ميرف | بن عا ره إليه ليس للك 
له فهو خلاف ما له في كتاب العارية من المدونة لأن الذي له فيها إن له 
أن يخرجه ويعطيه قيمة بنيانه قائماًء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسألته عن الرجل يتخذ في أرضه رحى فيسد النهر حتى إذا 
انتهى إلى اخر السد إلى البرية عرض له رجل من فوقه جرف 


أسفل وجاء السيل أن يحفر الجرف فيذهب أرضي.ء. فنظر فيه 
فوجد ذلك إذا كان السيل ربما احتفر فكان كذلك. وربما نجا 
فلم يضر بأرضه ولم يحتفرء قال ابن القاسم: لا أرى أن يمنعه 
بذلك من سد النهر إلى موضع الجرف لأنه قد احتجّ بضرورة 
وعساها ألا تنزل ا 0 لا 
يجيء من منافعه الحاضرة لشيء لا يدري أيكون أم ؟ وأرى أن 
يعمل ولا يمنع. قال فأما لو نظر إليه أهل البصر 0 الأرحية 
والأنهار فقالوا إنه لا شك [أنه]( 254 إن جاء سيل إن كان على 
صاحب الجرف فذهب بأرضه لرأيت له قلع ذلك السد وكل ما 
يخشى ضرره في أرضه مما هو ات لا شك فيه. وليس هذا مثل 
الأول أن يقول ربما أفسده البنيان أو ربما سلم. هذا لا يمنع من 
العمل لشيء لا يدري أيكون أم لا يكون؟ وهذا الأمر الآخر 
[هو<2©”41 الذي لا أشك فيه ولا يترك وإنشاء الضرر عليه فى 
رض ْ 

الجا لبور ا ا لكام الا ا ا ل 
منافعه الحاضرة لشيء لا يدري هل يكون أم لا0”؟» صحيح وليس 
ممعارمي, على :نا ظنه. يعن النامع 0 
يحيى في الذي تكون 0 ء فيها رحى 
وذلك459"© الرحى توعر المخاضة أو تغرقها أنه يمنع من العمل. فإن لم 


. ساقط من الأصل‎ )7١10( 

(9*؟) إضافة من ق ”. 

(710) ساقط من الأصل . 

.” إضافة من في‎ )755١( 

(555) في ق 7: أيكون أم لا يكون. 
(45؟) في فق ”: تلك. 


44 البيان والتحصيل 


يتيقن2"40 الضرر بالمخاضة إل بعد الفراغ من العمل قيل له إن الذي يريد 
من العمل يخاف عاقبته. فإن زعمت أنه غير مضر فاعمل. فإن تبين ضرر 
عملك أبطلناه عليك ورددنا المخاضة على حالهاء فإن شاء أن يعمل على 
ذلك عمل. والفرق بين المسألتين أن الضرر في مسألة سماع يحيى وإن 
:كان لا يتبين قبل العمل فهو يتبين بعده. فإن تبين بعده قدر على إزاحته. 
وما يخاف ويتقى في هذه المسألة ليس له حد معلوم | إذ لا يتبين بتمام 
العمل. ولعله لا يقع ولا 0 أيضاً إن وقع, ولا يصح أن يقال 
للذي يريد العمل اعمل على أنه ن وقعم ما يخاف لزمك الضمان, إذ لا 
يدرى متى يقع إن وقع ولعله 0 يقع إلا بعد موته وبعد انتقال الأملاك, 
وهذا بين والحمدلله 


مسألة 


وسألته عن النهر الصغير تكون عليه الأرحية والأجنة والكروم 
والشجر فيسقي بماء ذلك النهر أهل كل قرية شجرهم وأجنتهم 
والأرحية بعضها فوق بعض إلى آخر النهر والقرى على النهر 
فيشربون من مائه ويّردون عليه بمواشيهم فيقل ماؤه في الصيف من 
أجل ما كثر عليه من السداد سداد الأرحية فلا يأتى القرى السفلى 
من ألماء ما يسقون به ويردونه بمواشيهمء وربما جفت شجرهمء 
قال أرى أن يهدم الوالي تلك السداد إذا علم أن الماء سيأتيهم 
عامة بهدم السداد ويكون ذلك منفعة للقرى فأرى أن يأمر بخرق 
السداد إلا أن يخرج من أرض قوم وجوزهم فيكونون أولى بذلك 
وأحق حتى يفرغوا من حاجتهم. ثم يكون الأسفلون كلهم فيها 
بالسوية» ثم يقسم أهل كل قرية ماءهم إذا كانوا يحتاجون إليه 


(415") في فى ؟: يتبين. 


كتاب السداد والأنهار 6 


على قدر ما لهم في القرية. قال: وإن كان لأحدهم شِربٌ معلوم 
من أهل القرية الأسفلين اع أذا ثبت ذلك له إذا 0 سينة 


عدول أو أمر بين . 


قلت: فإن كانوا يردون آباراً لهم عير بمواشيهم وكان 
نهرهم كما وصفت لك من الأرحية والأجنة والشجر فقل ماء النهر 
في الصيف أترى أن يخرق تلك السداد ويسقي الناس شجرهم 
وأَجِنتهُم ويبطل الأرحاء؟ فقال نعم أرى ذلك إذا كان خرقها يبلغ 

ويتمتعوان عنة'زايث: ذلك .ورايت 9 يمنعوا منافعهم من ذلك 
فإن رَأى أن ذلك الخرق في السداد لا ينفعهم ولا يسقون به شيئا 
لم أر خرق تلك السداد إذ لا ينفعهم ولا يسقون به شيئاً فلا أرى 
لهم أن يخرقوه . 

قال الإمام القاضي: وقعت هذه المسألة في بعض الكتب»ء 
جناة مسيع: يال- للد فيه انوج المقما لماه الشار انيد 5 
مقدم على الطحن. فإذا قلَّ الماء ولم يمكن السقي به إلا بهدم السداد 
وجب أن تهدم. والله الموفق. 


ع 


مسألة 
فيكثر ذلك فيقل ماؤه في الصيف فيسد الأعلى رحاه فيحبس الماء 
ليلة وبعض يوم ثم يرسله فيطحن رحاه ويسفي شجره . ثم يتولاه 
الذي يليه فيفعل مثل ذلك. فربما بقي الأسفل لا يطحن رحاه 
آبانا يحل “ الأعلون” الناء عنهه: قال ارك للوالى ا سامر زكالا 
. وذلك. ويرسلونه إذا كان في إرساله للأسفلين في طحينهم 


م البيان والتحصيل 
0 قال فإن لم يكن لهم في ذلك منفعة تركوا وذلك 
ولم أر أن يمنعوا من منافعها إذا لم يضروا بأحد. 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة وفعت 8 فى بعض الكتب. 
وهي بينة لا وجه للقول فيهاء والله ولي التوفيق برحمته. 


مسألة 

قال ابن القاسم : من اشترى من رجل حظه في قرية من 
عامرها وغامرها ولم يعرف حد ما اث شترى في تلك 0 
الشعراء]””؟ "ولا حد ما يصير للبائع ولا كم جزء ينقسم فلا يجوز 
الاشتراء وأراه بيعا مفسوخاً. 

قلت لابن القاسم : فإن كل المشتري قد غرس من تلك 
الشعراء ما كان يصير لصاحبه أو دونه قليلا؟ قال أرى ذلك قد 
فات بعمارته لأنه قد دخلها نْمَاءٌ ويمضي البيع ويقوم الحظ كله 
العمران والشعراء والدور على المعرفة بها بعد رؤيتها جميعاً 
ويعطى البائع تلك القيمة ويمضي البيع للمشتري . 


قلت: فإن كان المشتري عمر من الشعراء الشىء: اليسير؟ 
قال: ا ل ا 
يوم يحكم فيها. وإنما هو عندي بمنزلة الرجل ي* يشتري داراً بع 
مفسوخاً فيهدم منها بيت ابي الها ينا نان ذلك لا شرك لد 
ردها. 

قال محمد بن رشد: وهذه المسأآلة أيضاً في بعض الكتب في 
بعض الروايات وهي صحيحة, قوله فيها إن البيع فاسد إذا لم يدر قدر ما 


(145؟) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والأنمار يدك 


0 ا ل 
يصح فيه المجهول لنهي النبي يك عن بيع الغررء وقد مضى تحصيل القول 
في هذه المسألة في رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده من سماع 
عيسى من كتاب جامع البيوع لأنها تنقسم إلى سبعة أقسام. فمن أحب 
الوقوف عليها وأراد الشفاء منها تأملها في موضعها المذكورء وتفرقته إذا كان 
البيع في الحظ المشترى فاسداً ؛ بين أن يغرس من الشعراء البسن عهدا أو 

له منها قدر وبال صحيح أيضاًء لو 1 
البيوع في أول رسم من سماع أشهب منه وفي نوازل أصبغ أيضاً فلا معنى 
لإعادته. والله ولي التوفيق برحمته 2 وله الحمد كثيراء وصلى الله على 
محم اله 


انتهى كتاب السداد والأنهار بحمد الله وعونه 


كتاب المديان والتفليس الأول ان 
كات الملايال والتعليين: 3# د حو ل ا قا رت و عي حت م كم 


كتاب المديان والتفليس الأول 


كتاب المديان والتفليس الأول اهم 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 


قال ابن القاسم: قال مالك في العبد يَسْتَتجِرُه(') سيده ثم 
ل ل ل ا 
العبد من المال الذي اسْتَنْجَرَهُ به إلا أن يكون أسلفه سلفاً أو 
بيك اانه حامر رود الخرداقة ال ل 2" 
يشبه مال العبد فإن الغرماء أولى به إلا أن يكون ارتهن منه رهناً 
فهو أولى برهنه.ء وإن كان الذي كتب عليه سيد العبد يشبه مال 
العبد فهو يحاص الغرماء به» قال سحئون: وإنما يكون أولى 
بالرهن إلى مبلغ قدر قيمة سلعته وما يشبه أن يكون ثمن سلعته. 
فأما نما لاطي . أن ركزة دي ملع فل يكون أرل كه إلا عدر 
قيمة سلعته. ويسقط الفضل الذي ازداد على قدر قيمة السلعة. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن العبد إذا اسْتَتَجَرَهُ سيده ثم 
)١(‏ يريد به: استعمله في التجارة التي هي ترويج المال لغرض الربح. ولم نقف بمادة 


(تجر) على هذه الصيغة فيما فتشناه من المعاجم التي تحت أيدينا فشرحنا الكلمة 
على ما اقتضاه سياق الكلام . 


اوم البيان والتحصيل 


فيس وعليه ديون للناس أن سيده لا يحاص الغرماء بما دفع إلى العبد من 
المال الذي استتجره به ولا فيما أسلفه أو باعه دون محاباة كالأجنبي بخاص 
الغرماء بما أسلفه وبثمن ما باعه. وإن كان .ارتهن منه بذلك رهناً كان أحق 

به من الغرماءء» واختلف إن كان باعه 59 حاباه فيه العبد على قولين: 
أحدهما أنه لا يحاص الغرماء بشيء ويبطل جميع دينهء وهو ظاهر هذه 
الرواية وما فى كتاب المأذون له فى التجارة من المدونة. والثانى أنه يبطل 
الراك غلن ‏ قة النتلقة :ويحاض' الخرماء بقبية سلملهه, وقد فيل ؟ إن :ذلك 
ليس باختلاف من القول وإن معنى قوله فى هذه الرواية وفى المدونة إن 
الغرماء: أولى يه يريد بالزاتد. على قيمة اسلفته بون لد أن يخاصهن بقدمة 
سلعتهء وهو الصحيح في النظر وإن كان ظاهر ما في هذه الرواية وما في 
المدونة خلافه. ااا 9 كان ارتهن منه رهناً بجميع بجميع دينه على ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه يكون أحق 0 بجميع ما رهنه بهء وهو ظاهر هذه 
الرواية وما في المدونة. والثاني أنه يكون أحق برهنه إلى قدر قيمة سلعته 
ويبطل الزائدء وهو قول سحنون. والثالث أن الرهن يفسخ ويكون أسوة 
الغرماء بقدر قيمة سلعته. وهو قول ابن القاسم من رواية عيسى عنه في 
سماع ابن القاسم من كتاب الرهون» وقد قيل: إن قول سحنون مفسر لقول 
ابن القاسم. وهو الصحيح في النظرء فترجع المسألة إلى قولين: أحدهما 
أنه أولى برهنه إلى مبلغ قيمة سلعته. والثاني أنه لا يكون أولى به ويحاص 
الغرماء بقيمة سلعتهء وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا خلع الرجل من ماله 
لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله. وإن واجر نفسه 
فكذلك. العتبى: وكذلك قال لى سحنون: يترك له قدر كسوته 
زلا ترك قد ركسو امزاتهع قال ابن القاسم» أرض: آنا يترك اله ما 
يكفيه أياما هو وزوجته وولده إن كان ولد صغارء وتترك لبسته إلا 


كتاب المديان. والتفليس الأول وذارة 
ال ا ااا يي ل اص ل نشت 


أن يكون فيها فضل عن لبسة مثله. وإن كان ما له من ذلك 
الشيء اليسير الذي لا خطب له ترك له ما يعيش به الأيام . 

قال محمد بن رشد: قوله: يترك له ما يعيش به هو وأهله يريد 
الأيام على ما قاله ابن القاسم وعلى ما في المدونة. وهي العشرة ونحو 
ذلك. وقال مالك فى الواضحة وكتاب ابن المواز قدر الشهر. وليس ذلك 
عندي باختلاف من القول. وإنما هو على قدر الأحوال وما جرى به العرف 
من تقوت أهل ذلك المكان. وقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له 
شىء. وهو قول ابن كنانة ووجه القياس., والأول استحسان. ووجهه أن 
العزماء ذه علموا' أنه نيفق على تقتته وعياله: فكاريني غاملو. على “ذلك 
وأهله الذين يترك لهم النفقة الأيام أو الشهر على ما ذكرناه من التفصيل في 
ذلك هم أزواجه وكل من تلزمه النفقة عليه من صغار ولده وأمهات أولاده 
ومُدَبرَاتِهِه ولم ير سحئون أن يترك له قدر كسوة امرأته» وشك مالك في 
ذلك في المختصر لأنها لا تجب إلا بمعاوضة وبطول الانتفاع بها فيكون 
ذلك كالنفقة لها بعد المدة المؤقتة» وهذا عندي إنما هو في ابتداء 
كسوتهاء وأما إذا فلس وعلى زوجته كسوة قد كساها إياها لاا فضل فيها عن 
كسوة مثلها وهو قائم الوجه فليس للغرماء أن يستردوها منها قل واعيداء+ 
والله أعلمء لأن الغرماء قد دخلوا معه على ذلك. وقوله في هله الرواية 
وإن واجر نفسه فكذلك معناه. وإن واجر نفسه ففضل عن نفقته ونفقة أهله 
فضل أنه يؤخذ منه وبالله التوفيق 

مسألة 


قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول فيمن اكتتب ذكر حق 
على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الح فهو براءته» فجاء به 
فادعى أنه سرقه فقال2"2: إذا جاء به ترك واحلف بالله ما اغتلته 
وبرىء. وذلك مما يجوز بين الناس . 


(7) في قى ": (قال) بدون الفاء. 


عو البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
لأنه لما أشهد له أنه إن جاء به فقد برىء فأتى به وجب أن يكون القول 
قوله مع يمينه إنه لم يأخذه إلا بعد أن أدى ما عليه فيه لا سيما إذا ادعى 
عليه [فيه]20 سرقته وهو ممن لا تليق به السرقة. ولو أتى به فادعى أنه قد 
أدى ما عليه فيه ولم يكن صاحب الحق أشهد له أنه برىء إن أتى به لما 
برىء بالإتيان به ولكان القول قول الطالب إن ادعى أنه سرق منه أو ضاع 
له فسقط إليه وما أشبه ذلك. وكذلك على مذهب سحنئون إن ادعى عليه 
أنه سرقه منه. ومعناه عندي إذا كان ممن يليق به ما ادعاه عليه من السرقة. 
وأما إن ادعى أنه دفعه إليه ليدفع إليه حقه فلم يفعل فيتخرج في ذلك 
قولان: أحدهما أن القول قول المطلوب. وهو الذي يأتي على ما في رسم 
العرية من سماع عيسى من هذا الكتاب في مسألة الذي يقوم على رجل 
بذكن عق مشر قيقر أنه امحاه:وظن: آنه قضناءم: "وعلى: ها فى رمتم الشبريكين 
من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون في مسألة الرهن يوجد بيد الراهن 
فيدعي أنه قد أدى ما عليه فيه. والثاني أن القول قول الطالب إن كان 
بالقرب على ما في نوازل سحنون من كتاب الرهون, وإشهاده للذي عليه 
الحق أنه إن جاء بذكر الحق فقد برىء خلاف إشهاده على أنه من جاء به 
اقتضى ما فيه على ما يأتي له في رسم سن من هذا السماع ورسم الأقضية 
الثالث من سماع أشهب. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول في شريكين تحاسبا 
فكتب أحدهما لصاحبه البراءة من أخذ حق قبله ثم جاء بذكر حق 
قبله لم يقع في أصل البراءة اسمه فادعى صاحب البراءة أنه قد 
دخل هو وغيره في البراءة. قال: يحلف بالله لقد دحل في حسابنا 


(") إضافة من ق “". 


كتاب المديان والتفليس الأول ووم 


ويبرأ منه لأن القوم إذا تحاسبوا دخل أشباه هذا بينهم. فلو كان 
كل من جاء منهم بعد ذلك بذكر حق فيه شهد اخر بما فيه لم 
يتحاسبوا ليبرأ بعضهم من تباعة بعض . 

قال الإمام القاضي: هذا بين لا إشكال فيه ولا اختلاف لأن ذكر 
الحق الذي قام الطالب به قبل البراءة» وإذا كان قبلها فالقول قول المطلوب 
أنه قد دخل في البراءة, لأن الحقوق إذا كانت لرجل على رجل بتواريخ 
مختلفة فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة مما قبله. وهذا من نحو 
قولهم فيمن أكرى دارا مكاهره أو فساناة إن دفع كراء سنة أو شهر براءة 
للدافع مما قبل ذلك. ومثل ذلك ما وقع في رسم الأقضية من سماع أشهب 
من كتاب التخيير والتمليك في الذي يبارىء امرأته وهي حامل على أن 
تكفيه مؤونة رضاع ولدها ثم تطلبه بنفقة الحمل فقال: إنه لا شيء عليه من 
ذلك لأنه يعرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع ويعطيها هذاء وإنما الاختلاف 
إذا قام بذكر حق فادعى أنه بعد البراءة» وزعم المطلوب أنه قبل البراءة وأنه 
قد دخل فيها. وفي ذلك ثلاثة أقوال قد مضى تحصيلها في سماع أبي زيد 
من كتاب الشهادات, وسيأتي في الرسم الذي بعد هذا من هذا الكتاب. 
وفي نوازل سحنون ورسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ منهء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قال: وسمعت مالكاً يقول فيمن هلك وقبله ودائع للناس 
وقراض. وعليه ديون. فلما هلك لم يوجد عنده شيء من: ذلك 
يعرف ولم يوص. قال: يتحاصون حتفا فيما ترك إلا أن يوصي 
في مال بعينه فيجوز لمن أوصى له به من قراض أو وديعة لمن لا 
يتهم عليه قال ابن القاسم: وأما في الفلس فلا يصدق لأنه لو 
أقر عند الموت بدين لأجنبي جاز إقراره» ولو أقر به في الفلس لم 
يجز إقراره. 


5578 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله فيمن هلك وقبله ودائم للناسن وقراض لا 
يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون إنهم يتحاصون جميعا فيما ترك إلا أن 
يوصي في مال فيجوز لمن أوصى له به من قراض أو وديعة لمن لا يتهم 
عليه صحيح لا اختلاف في شيء من ذلك كله أعلمه. وأما قوله: إنه لا 
يصدق في التفليس فيما أقر به من قراض أو وديعة ففي ذلك اختلاف كثير» 
قيل: إن ذلك جائز يريد مع يمين المقر لهم. وهو أحد قولي مالك في 
رسم العرية من سماع عيسى» وقيل: إنه لاا يجوزء وهو قول ابن القاسم 
ههناء وفي اخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة. وفي رسم البيع والصرف 
من سماع أصبغ. وفي رسم الأقضية من سماع أشهب. وقيل: إنه يجوز إن 
كان على الأصل بينة ولا يجوز إذا لم تكن على الأصل بينة» وهو قول ابن 
القاسم في سماع أبي زيدء. وقد قيل في رواية أبي زيد: إنها مفسرة لأحد 
القولين. ولا اختلاف أنه لا يجوز إقراره بعد التفليس بدين لأجنبي. ولا 
لغيره. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة من كتاب تضمين الصناعء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال: قال مالك: ومن قال لامرأتي علي من مهرها كذا 
وكذاء قال: ذلك في مرضه وله ولد من غيرها أو ولد منها لم 
يتهم أن يولج إليها ذلك دون ولده. 

قال محمد بن رشد: قوله: ا 
مجمل لأن الولد يقع على الصغير والكبير وعلى الواحد والجميع. و 
الذكر والأنثئى. والحكم في ولك مكلف رلته شا انلف 3 
معهاء فالذي*» يتحصل عندي في هذه المسألة على منهاج قول مالك 
وأصحابه رحمهم الله أن حال الرجل المقر لإمرأته معها لا يخلو من ثلاثة 
أحوال: أحدها أن يعلم منه ميل إليها وصبابة بهاء والثاني أن يعلم منه 


(5) في الأصل : (الذي) فأضفنا إليه الفاء من ق ". 


كتاب المديان والتفليس الأول ذكن 


الْشْنَانُ لها والبغض فيهاء والثالث أن يجهل حاله معها ومذهبه فيهاء فأما إذا 
علم منه ميل إليها ليها وصبابة بها فلا يجوز إقراره لها إلا أن يجيز ذلك 0 

وأما إذا علم منه البغض فيها والسّنآن لها فإقراره جائز لها على الورثة» وأما 
إذا جهل حاله معها في الميل إليها والبغض فيها فلا يخلو أمره من وجهين: 
أحدهما أن يورث بكلالة. والثاني أن يورث بولد. فإذا ورث بكلالة فلا 
يجوز إقراره لها. وأما إذا ورث بولد فإن الولة لأ تكلوهسن اندكونوا زنانا اق 
ذكورا ير ار كارا واحداً أو عدداء منها أو من غيرهاء فأما إن كان 
الولد إنان” يرثئه مع العصبة فسواء كن واحدة أو عدداً صغاراً أو كباراً من 
غيرها أو كباراً/ منها يتخرج ذلك عندي على قولين: أحدهما أن إقراره 
جائز. والثاني أنه/ لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 
ابنة وعصبة. فإن كن صغاراً منها لم يجز إقراره لها قولا واعجداء وأما إن 
كان الولذ ذكرا وكان -وانحذا فإقراره لها جائز, صغيراً كا الولك أو كيرا 
منها أو من غيرهاء وأما إن كان الولد ذكوراً عدداً فإقراره لها جائز إلا أن 
يكون بعضهم صغيراً منها وبعضهم كبر من غيزها قلا يوز إقراره لها 
فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي ترفع التهمة عن الأب في 0 
لزوجه عَانَاً له لم ترفع التهمة عنه وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ 
وإحدى”' الروايتين في المدونة, وإن كان بعضهم عَاقَاً له وبعضهم 537 به 
يخرج ذلك على ما ذكرته من الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 
ابنة وعصبة. وكذلك الحكم سواء في إقرار الزوجة لزوجهاء ولا فرق بها 
ف اذا ركد أحدي ا لماعي ودين احفر المقمن ونه ماله علي ف 1 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب قطع الشجر من سماع ادن القاسم 


زيت بعشرين دارا فقبضص عشرة دنائير وبقيى عشرة 0 


(ه) في الأصل : (أحد) مذكراً فانثناه على ما في فى ". 


لوم البيان والتحصيل 


المشتري وقد باع راوية وبقيت في يده راوية فأراد البائع أخذها 
بعينهاء قال: أما فى هذا الوجه فإنى أرى حين اقتضى عشرة أنه 
قبض” ) نصف عن كل راوية. فأرى أن يرد خمسة دنانير نصف 

ثمن الراوية التي أدرك بعينهاء ثم يكون أحق97"© بها من الغرماء. 
وكذلك نا لو باع عشرة روايا زيت بمائة دينار ثم اقتضى 
خمسين وبقيت له خمسون فأفلس المشتري وقد باعها إلا راوية 
واحدة فأراد البائع أخذها ولا يدخل الغرماء فيها أنه يرد خمسة 
دنانير نصف ثمن الراوية هذه9” التى أدرك,. وذلك أنه حين قبيض 
خمين ديار فتن اقفى نمقي تمن اك زاويةا فعلن الحو هذا 
يكون فيما نرى» وما كان من هذا الصنف وما أشبهه من الأعدال 
التي تباع بالمال العظيم وأثمانها مستوية في جملة واحدة فينتقد 
بعض الثمن فإنه ما انتقد من الثمن إنما ينتقده من ثمن جميعها 
إن كان قليلاً أو كثيرأًء فعلى هذا يحسب إذا نزل مثل هذا الأمر 
فى المفلس. فكل ما كان من هذا النحو فإن الأمر فيه إذا جاءت 
فية هلاه المد لةاقدل "ما ومفنا قيمن رحد ماله بغيته وقد انكل يعض 
الثمن وباع بعضاء وقد فسرنا ذلك في موضع غير هذاء فذلك 
كذلك. قال مالك: إلا أن يشاء الغرماء فى الراوية إذا وجدها أن 
يدفعوا إليه ما بقى من ثمنها ويأخذوها فذلك لهم. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة فيها في المذهب قولان: أحدهما 
هذا أن العشرة المقبوضة من : من الراويتين تمض على ما باع منها المبتاء 
المفلس وعلى ها وعد قاتماً بيدهء فلا يكون للبائع أن يأخذ الراوية التي 


(5) في قى "*: اقتضى . 
0) في ق "1 : أولى . 
(8) في 6 و (هذه الراوية ) بتقديم اسم الإشارة. 


كتاب المديان والتفليس الأول يكنا 


أدرك بيد المبتاع إلا أن يرد ما نابها من العشرة المقبوضة كما لو باعها على 
حدة بعشرة فاقتضى من ثمنها خمسة, والقول الثاني أنه ليس للبائع أن 
يأخذ الراوية التي وجد إلا أن يرد جميع العشرة التي قبض. فإن أراد ذلك 
قبض الراوية التي وجد وكان أسوة الغرماء بالعشرة الأخرى التي هي ثمن 
للراوية الفائتة» وهو قول مالك في الموطأ لأنه قال فيه: فإن قبض من ثمن 
الع ا ا لي 
أسوة الغرماء فذلك له. وهذا القول أقيس لأنها صفقة واحدة فلا تبعض» 
ووجه القول الأول أنه لما افترق حكم ما فات مما لم يفت حكم لكل واحد 
منهما بحكم ما اث و ا 4 ال 
على مذهب الشافعي في هذه المسألة أنه يأخذ الراوية التي أدرك بالعشرة 
التي بقيت له ولا يرد شيئاً» وتكون العشرة التي قبضٍ ثمناً 00 التي 
فاتت. وأهل الظاهر يقولون: إنه إذا قبض من الثمن شيعا فهو أسوة الغرماء 
لتجميع ها يعي اله متها ل 
قوله في الحديث: (أيُما رَجلٍ 0 متاعا فس الْذِي ابَْاعَهُ وَلَمْ يقبض 
الِْي بَاعَهُ مِنْ ثَّمَنِهِ شيئاً فَوَجَدَهُ بِعَيْنه فهو أحن يه)30». وقوله في آخر المسألة 
قال مالك: إلا أن يشاء الغرماء في الراوية التي(١'2‏ وجدها أن يدفعوا إليه 
ما بقيى من ثمنها ويأخذوها فذلك لهم صحيح على قياس قوله في أول 
المسألة.يريد ويضرب2© بما بقي من دينه معهم. ويأتي على ما في 
الموطأ أن ذلك ليس لهم حتى يدفعوا إليه جميع دينه.ء وهو نص قول مالك 
في رواية ابن وهي عدت ولو جل الزاويين حميعا وفك فعن ابعص تيهنا 
كان معخيرا ‏ بين أن يسلمهما ويكون أسوة الغرماء بما بقي له وبين أن يرد ما 
قيض زكرن أحق بهما قلا واحداً في المذهب 7 لأهل الظاهر في أنه 

أسوة الغرماء ولا خيار لهء وخلافاً للشافعي في أنه يكون له من الراويتين 
بحساب ما بقي له من الثمن, وبالله التوفيق 


(9) الحديث بنصه في كتاب البيوع من «الموطأ». 
)٠١(‏ في ق ": (إذا) بدل التي . 
)١١(‏ في «مصباح الفيومي»: «ضربت مع القوم بسهم : ساهمتهم)». 


3-5 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عمن كان له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة فيها : 
وهو آخر حق كان له عليه فيأتيه بعد ذلك بذكر حق لا يعلم أكان 
قبل البراءة أو بعدهاء قال: أرى براءته من ذلك أن يحلف لقد 
دخل هذا الذكر حق فى هله البراءة ويبرأ من ذلك. ولعله أن 
ياتى عليه يذلك بعد موته فلذ ايكون ذلك له . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن الطالب أتى بذكر 
حق أشكل إن كان قبل البراءة أو بعدها إما لكونهما مؤرخين بشهر واحد أو 
عاريين من التاريخ أو أحدهما فلا يعلم المتقدم من المتأخر منهماء ووقع 
قوله فيها لا يعلم أكان قبل البراءة أو بعده معرى من الضبطء. فإن كان أراد 
أن الطالب لا يعلم إن كان ذكر الحق الذي قام به قبل البراءة أو بعدها 
فإيجابه اليمين على المطلوب لقد دخل هذا الذكر حق في هذه البراءة 
مختلف فيه لأنها يمين تهمة من غير تحقيق دعوى., فيجري على الاختلاف 
المعلوم في لحوق يمين التهمة وصرفها وإن كان أراد أن الطالب ادعى أن 
ذكر حقه الذي قام به بعد البراءة وحقق الدعوى بذلك ولم يعلم صحة قوله 
لالتباس التواريخ فلا اختلاف ولا إشكال في لحوق اليمين في ذلك ولا في 
وجوب صرفهاء إلا أنه اختلف هل يكون القول قول الطالب أو قول 
المطلوب على ما ذكرناه من الاختلاف في الرسم الذي قبل هذاء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الأثمان إذا كانت مختلفة أو العروض 
تكون مختلفة فيبيعها فى صفة229 واحدة ويقبض بعض ثمنها ثم 


)١5(‏ كذا بالأصل وفي ق ": صفقة. 


كتاب المديان والتفليس الأول المضن 
8 آم و ا تس 77ت 0 


يفلس مشتريها قبل أن يقبض بقيته» قال: يقوم ثم يفض الثمن 
عليها ثم بنظر إلى ما اقتضى فيوضع على كل سلعة قدر ما يصيبها 
فى المحاصة من قدر الثمن. فإن شاء الغرماء أن يتموا له بقية 
ثمن السلعة التي وجد على قدر المحاصّة كان ذلك لهمء وإن 
أبوا وشاء البائع أخذها رد بقدر ما اقتضى من ثمنها وأخذ .سلعته. 
وتفسير ذلك أن يبيع ثلاثة أرؤس بمائة دينار ويقبض من الثمن 
ثلاثين ديناراً ثم يفلس ويكون قيمة العبيد د ع 
والآخر ثلاثة أعشار الثمن» والآخر عشري الثمن» فيقسم الثلاثين 
على قيمة العبيد فيكون لصاحب النصف خمسة عشر. ولصاحب 
الثلائة أعشار تسعة دنانير» ولصاحب العشرين ما بقى. فما فات 
منهم كان له في مال الغريم بقية ثمنه يحاصٌ به الغرماء إن فات 
الذي قيمته نصف المائة كان قد اقتضى من ثمنه خمسة عشر 
وبقي له من ثمنه خمسة وثلاثون بخاص به الغرماء. وإن أدركه 
فأراد أخذه رد مما قبض خمسة عشر ديناراً واحدة إلا أن درغت 
الغرماء في كي الوا حبيينة .وتلا دكار تمام الثمن» 
وكذلك إن أدرك صاحب العشرين فكان قد اقتضى من ثمنه ستة 
دنانير وبقى له من ثمنه أربعة عشرء. وإن أدرك صاحب الثلاثة 
أعفان كان قف [قنمى .من اليكه فبعة دذاين ورتين لها 3 المتنه: د 
وعشزونء. فعلى ما فسرت لك يكون الأمر فيهم. وإن أراد الغرماء 
أن يأخذوه أعطوه بقية الثمن على ما فسرت لك الغرماء يخيرون 
عليه . 

قال الإمام القاضي: هذه المسألة حقها أن تكون متصلة بالمسألة 
الأولى من الرسم لأنها معطوفة عليها لأنها في المعنى مثلهاء إذ لا فرق [في 
المعنى] 0" بينهما إلا في فض الثمن على ما فات منهاء وما بقي فهو 


. إضافة من ق‎ )١17( 


1 البيان والتحصيل 


0 في المسألة الأولى على العدد لاستواء المكيل والموزون في الصفة 
والقيمة.وفي هذه على على القيم لاختلااف العروض في الصفة والقيمة. فيدخل 
فيها من الاختلاف ما ذكرناه في المسألة الأولى. ولا معنى لإعادته. والله 
المؤفق: 


مسألة 

وقال فيمن ولي يتيماً فزوجه أو ختنه فأنفق في ذلك [من 
ا اين ا جعلاء 0 
ال لك امك تر اد 
ولا بأس على من دعي إليه أن يأكل منه. 

قال محمد بن رشد: ساوى في ظاهر قوله بين التزويج والختان فى 
ألا ضبان عليه يما عن ون مال ميمه بلق صبيع يصلعه لد لي ولد يي 
سرف. وهو في التزويج أبين» لأن الوليمة فيه حق. وقد أمر رسول الله ككل 
بهاء فهي مندوب إليهاء ومحضوض عليهاء ومن أهل العلم من أوجبها 
بظاهر الأمر بهاء والدعوة في الختان ليست بواجبة عند أحد من أهل العلم 
ولا بمستحبة. وإنما هي من قبل الجائز الذي لا يكره تركه. ولا يستحب 
فعله. فالوجه في إسقاط الضمان في ذلك عن الوصي ما جرى من العرف 
والعادة بفعل أهل الثروة ذلك حتى صار ترك ذلك عندهم لوما. وأما ما 
أنفق من ماله في لعب ولهو فلا إشكال في أنه لذلك ضامن كما ذكرء وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 
وقال مالك في الرجل يوصي إلى رجل بولده ويترك ثلثمائة 


(5١)إضافة‏ من ق ". 


كتاب المديان والتفليس الأول ندا 


دينار ويأمر الوصي أن يتجر لهم فيها فيتجر لهم فيها الوصي فتصير 
ستمائة دينار ثم يأتي دين على الميت ألف دينارء قال: أرى. أن 
تؤخذ الستمائة دينار كلها في الدين.» وذلك أن الثلثمائة دينار لو 
أنفقها الوصي على الورثة لم يضمنها له الوصي ولم يضمنها له 
الورئة المولى عليهم , ولو كان الورثة كبارا كلهم لديولئ عليهم 
لم يستخلف عليهم وليس مثلهم يولى عليهم باعوا مال الميت ثم 
تجروا(» "© بما نض في أيديهم من المال لم يكن عليهم إلا ما 
كان نض في أيديهمء» ولهم نماؤه وعليهم نقصانه. وكذلك ما 
غابوا عليه من العين» وأما الحيوان الذي ورثوا مما تلف فإنه ليس 
عليهم ضمان ما مات من ذلك إذا مات بأيديهم ء قال ابن 
القاسم : أخبرني بهذه المسألة من أثق به عن مالك ولم أسمعها 
أنا منه . 

قال محمد بن رشد: قوله وذلك أن الثلثمائة دينار لو أنفقها الوصي 
غآن الورنة لما يمتها الرضئ ول يشميها الررلة العولى. عليهم! هر نض 
قول مالك في النكاح الثاني من المدونة خلاف قول المخزومي فيهء وإنما 
قال: إن الستمائة دينار كلها تود في الدين لأن ربح المال تابع للضمان 
فيه لقول النبي عليه المبادم «الْخَرَاجُ بِالضمَانِم0*© فلما كان عند مالك 
رحمه الله ضمان الثلثمائة دينار من 00 الذي أحيا الدين على الميت 
تلفت في يد الموضى الذي يتجر بها أو أنفقها على يتيمه وجب أن يكون 
الربح له والمخزومي يرى أن الربح للأيتام والضمان عليهم. وسواء كان 
الذي ترك المتوفى ناض أو عروضاً فباعها الوصي وبَجَرَ فيها للأيتام» وفرق 
ابن الماجشون بين العين والعروض فقال في العين كقول ابن القاسم وفي 


)١9(‏ يقال: بجر فلان في البز يتجر فيه نَجُراً من باب قتل واتجر فيه أيضاً. 
(15) في البيوع من «الترمذي» وفى في البيوع أيضاً من «النسائي» وفي التجارات عند «ابن 


ماجه) . 


لضن البيان والتحصيل 


العروض إذا باعها الوصي كقول المخزومي. وهذا إذا لم يعلم الوصي 
بالدين الطارىء. وأما إذا علم به فتجَرٌ في المال فهو كالمتعدي في الوديعة 
يتجر بها فيكون الربح فيها له والضمان عليه. واختلافهم في هذه المسألة 
مبني على اختلافهم في الدين الطارىء على الميت هل هو متعين في عين 
التركة أو واجب في ذمة الميت» فمن قال إنه متعين في عين التركة لأن 
الميت لا ذمة له إذ قد [ ب 0 ا جحل الريج للغرماء 
لآن المال قد تعين لهم. ومن قال إنه واجب في الذمة إذ قد يطرأ له مَل 
لم يعلم به فيكون دينهم فيه إن تلف هذا المال جعل الربح للأيتام والله 
الخيدة. 


ومن كتاب سلعة سماها 


وسئل عن الرجل يبيع الرمكة من الرجل بثمن إلى أجل 
ا ل ا 0 
فيجد البائع رمكته فيقول: أنا أريد أن أخذ رمكتي وأخْسّب عليهم 
يريد الغرماء ما باع من نتاجهاء وقال الآخرون له: لا ولكن إن 
شئت فخذها بجميع مالك وإلا فدعها وقاضناء فتفكر فيها طويلا 
ثم قال: أريتك2"40 لو باع عبداً فاستغله؟ ثم قال: أريتك لو باع 
دوا اتن تاس أن بكرن مامه امترية ل له 
بثلاثين ديناراً بأي شيء يريد أن يرجعم؟ 0 ما أرى له شيعاً 
إلا أن يأخذها بجميع ماله الذي باعها به أو يتركها ويحاصض 
الغرماء . 


)١7(‏ النقط فيما بين المعقوفين موضع بياض بالأصل » وفي موضعه من ق " عبارة 
افتكلت علينا غرادنها. 
(18) في ق ": أرأيتك. 


كتاب المديان والتفليس الأول مدع 


قال محمد بن رشد: حكم للولد في هذه المسألة بحكم الغلة إذ 
قال إنه [إذا]290© باع نتاجها ثم فلس أنه ليس للبائع إلا أن يأخذها بجميع 
ماله الذي باعها به.ء أو يتركها ويحاص الغرماء.» وقد اختلف في ذلك 
فقيل: إنه يأخذها بما يقع عليها من الثمن. وذلك بأن يفض على قيمتها 
يوم وقع البيع وعلى قيمة الولد يوم بيعوا ويحاص الغرماء بما يقع على 
الأولاد منهء وقيل فيه اها إنه يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه 
من ثمن الولدء وهذا القول هو الذي أنكره في هذه الرواية» وأما إذا باع 
الأمهات وأدرك الأولاد فقيل: إنه يأخذهم بما ينوبهم من الثمن إذا فض 
على قيمة الأم يوم وقع البيع فيها وعلى قيمة الأولاد يوم بيعوا ويحاص الغرماء 
بما ناب الأم منه. وهو قول ابن القاسم في رسم بع ولا نقصان عليك من 
سماع عيسى بعد هذاء ووقع فيه لمالك أن الأم تقوم فيحاص الغرماء 
بقيمتها ويأخذ الولدء وهو غلطء والله أعلم فقد رأيت في بعض الكتب 
أخذ الولد بما يصيبهم من الثمن وحاص الغرماء بما يصيب الأم من الثمن 
مثل قول ابن القاسم. وهو الصحيح. وأما إذا مات الولد أو الأم فلا 
اختلاف في أنه ليس له أن يأخذ إلا الباقي منها بجميع الثمن أو يتركه 
ويحاص الغرماء. فهذا هو تحصيل القول في هذه المسألة. 

مسألة 

وسئل عن رجل صالح رجلا على دراهم كانت له عليه على 
أن يدفع إليه خمسة دراهم كل شهر وليس للذي عليه الحق أن 
يستحلف طالب الحق إن ادعى أله وفع إليه .شيعا “يات بينة 
عليه. قال مالك: هذا الشرط غير جائزء وإن قيم عليه حلف. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة كان الشيوخ يحملونها على 


." إضافة من ق‎ )١19( 


8 البيان والتحصيل 


الخلاف لما في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب العيوب من 
إعماله 0 بإسقاط 0 0 في 0 أخذ يشرب رامن 
المأمون وغير و وبين الذي يبيع لنفسه ولغيره»ء فيحصلون من ذلك 
في المسألة ثلاثة أقوال: إعمال الشرط. وإبطاله. والتفرقة بين المأمون 
والذي يبيع لغيره. وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه. والذي أقول به 
إنها ليست بخلاف لذلك لأن المعنى فيها مختلفف: تلك أسقط اليمين فيها 
إن كانت قد وجبت قبل أن يعلم بوجويهاء وهذه أسقط اليمين فيها قبل 
وجوبهاء فلا يدخل الاختلاف فيها إلا بالمعنى من أجل أن إسقاط الحق 
ذل رعو امل ملك فلي لمق نحن اميا وقد مضى 
بيان هذا مستوفى في سماع أشهب من كتاب العيوب» فقف على ذلك 
هناك وتذبره» وبالله التوفيق . 
ومن كتاب القبلة 

وسئل مالك عن رجل تكارى من رجل على محامل أو 
أحمال كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري وعليه للثامس 
دين » قال : يكون المتكاري أسوة الغرماء يحاصهم بقدرها كما لو 
أن رجلا سلف في سلعة موصوفة يضمنها ابا ف العا رمات 
السلعة يوم تكون المحاصّة والقضاء قن انه سرك رن 
كان يصير للغرماء نصف حقوقهم, وثلثها ا 
حقوقهم. ولا يدفع إليه ذلك ثمناء ولكن د يشتري له من تلك 
السلعة على شرطه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة. وقوله يحاصهم 
بقدرها يريد بقيمة الركوب معجلا لا إلى أجل | إن كان مؤجلا كما تكون 
المحاصة بالسلع الثابتة في الذمة إلى أجل بقيمتها خَالة يوم تكون المحاصة 


كتاب المديان والتفليس الاول ينض 


والقضاء. هذا قول مالك في هذه الرواية» ومثله في سماع أصبغ بعد هذا 
خلاف قول سحئون إنه يحاص له بقيمة ذلك إلى أجله فما صار له فى 
المحاصّة بقيمة الكراء لا يقضيه ولكن يكتري له به إلى الجهة التي يريد 
السير إليهاء ولا يجوز له أن يأخذ ما وقع له في المحاصّة على أن يتبع 
المكري ببقية حقه لأن ذلك ربَاءً('"2 وقيل: إن ذلك جائز لأن التفليس يرفع 
التهمة. ولو أراد أن يأخذ ذلك بجميع حقه لجاز إن كان ذلك مثل رأس 
ماله فأقل برضى المكتري لأنه إقالة» ومعنى المسألة أنه لم يقبض الجمال 
ولا ركب. ولو قيض" أو حمل عليها لكان أولى بهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب شك 


وسئل مالك عن الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه 
فيمكنهم من ماله فيبيعونه ويقتسمونه ولا يأتون السلطان» ثم يداينه 
آخرون فيريدون أن يدخلوا عليهم فيما في أيديهم. قال: ليس 
ذلك لهم. وأرى إذا بلغوا هذا أن يكون مثل من جاء إلى 
السلطان. وأرى الآخرين فيه أسوة. وإنما يكون الآخرون أولى من 
الأولين إذا كان ذلك من كسبه. 


قال محمد بن رشد: قوله إذا كان ذلك من كسبه يريد إذا كان ذلك 
مما اكتسبه بالتجارة من أموال الغرماء الآخرين لأن ما اكتسبه ببدنه من إجارة 
أو عمل صناعة فالأولون يدخلون فيه مع الآخرين. وقوله: إن تفليس غرمائه 
إياه فيما بينهم دون السلطان : تفليس بمنزلة تفليس السلطان ووادل م في 
سماع أصبغ وأبي زيد بخلاف إذا قاموا عليه فلم يجدوا عنده شيئاء وبالله 
تعالى التوفيق . 


)9١(‏ كذا بالأصل وفي ق ": ربا بالقصر وهو الأفصح والأشهر. 
(١؟)‏ في ق ": قبضها. 


54م البيان والتحصيل 
ومن كتاب ليرفعن امراً 

أراد منكم أن أصالحه على النصف ويكون أبي في سعة فعلت» 
ففعلواء أترى أباه قد برىء من الدين وأنه من ذلك فى حل؟ 
قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا 
كلام لأن المعنى فيها أن الميت لم يترك مالا فسواء صدقه الغرما[في](") 
أنه لم يترك مال أو كذبوه. لأنهم إن صدقوه وقع الصلح على التحليل 
[خاصة]59") وإن كذبوه وقع على التحليل وعلى إسقاط اليمين» وإن جاء 
عليه إلا اليمين» ولا كان من حقه أن يدخحل على الأولين فيما صالحوا به 
وسيأتي في الرسم الذي بعد هذل وفي رسم يسلف. ورسم البيوع من 
سماع أشهب القول فيما يجوز للورثئة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا 
يفي بديون الغرماء. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل مالك عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان على 
زوجها أنها قبضته منه أتصدق في ذلك؟ قال: هذه وجوه تختلف. 
أما كل امرأة يكون لها أولاد قد كبروا وقد يكون بينها وبينه غير 
الحسن فهذه لا تتهم .أن تكون ولّجت ذلك إليه. وأرى أن تصدق 
في ذلك. وأما المرأة التي لا ولد لها ومثلها نتهم فلا أرى ذلك 


.7” ساقط من ق‎ )١١( 
.” (9؟) إضافة من ق‎ 


كتاب المديان والتفليس الأول آ 


بجائزء ومثل ذلك الرجل يقر بالدين للرجل» فلو أقر لولد أو لأخ 
أو لآب أو لمن يتهم أن يصنع ذلك له لانقطاعه إليه من الرجال أو 
غيرهم لم أر(*"© أن يجوز ذلك إليه*© ولو كان لمن لا يتهم عليه 
مثل التجار الذين يعرفو(”) 2 لم يكن بينهم من الأمور 
ال 5 لا يتهمونه على شيء ر رأيت ذلك جائزاء قال سحئنون: 
ولحاي ما موس اكاك ور جم 


من أربعة 6 أحدها أن يقر لوارث» والثاني ' أن 0 ا 
فأما إذا أقر لوارث والمقر له من الورثة في القرب من المقر بمنزلة من لم 
يقر له منهم مثل أن يقر لأحد ولده أو لاحد إخوته أو لأحد بني عمه 
الوارثين له وما أشبه ذلك أو أقرب منهم مثل أن يقر لابنته وله عصية أو 
لأخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق» أو لأب أو لأم أو عم أو ابن 
عم فإن هذا لا اختللاف في أن إقراره له لا يجور. قال في كتاب ابن 
المواز: إذا لم يكن لذلك جك ل ات الل لق ارا 
قاطعاً إلا أن يكون المقر له عاقاً والذي لم يقر [ له] 8" بار به فقيل: 

إقراره له جائز كالزوجة إذا أقر لها وقد عرف الشنان والبغعض منه 0 
وقيل: إن إقراره له غير جائز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية في ذلك 


.*” في الأصل : (أرى) بدون الجازم فصححناه من ق‎ )١4( 
."” إضافة من ق‎ )١6( 

(7) كذا بالأصل ومثله في ق ". 

(70) كذا بالأصل وهو ما في قى ". 

(74) ساقط من ق ". 


مضنا ْ البيان والتحصيل 


في المدونة. وأما إذا أقر لوارث والمقر له من الورثة أبعد من المقر ممن لم 
يقر له منهم,مثل أن يقر لعصبة وله ابنة أو لأخ لأم وله أخ شقيق» أو لأخ 
شقيق أو لأب أو لأم وله أم فإن هذالا اختلاف في أن إقراره له جائزء 
واختلف إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له 
وبعضهم بمنزلته مثل أن يقر لبعض إخوته أو عصبته وله ابنة» أو لبعض بني 
عمه وله أخت. أو كان من لم يقر له منهم بعضهم أقرب إليه من المقر له 
وبعضهم أبعد منه» 0 ابنة وأخ أو أخت أو ما أشبه ذلك 
على قولين: أحدهما أن إقراره جائز لأنه لا يتهم على ابنته للعصبة. وا 
على ابنته لأمه. والثاني أن إقراره لا يجوز لأنه يتهم على بعض العصبة 
لبعض وعلى أمه لأخيه أو لأخته.لأنه إذا أقر لبعض العصبة وله ابنة فقد أخذ 
من الابئة ومن بعض العصبة أو أعطى<5'© بعض العصبة. فمرة رأى إقراره 
جائزاً لأنه لا يتهم في أن ينتقص الابنة» ومرة رأى إقراره غير جائز لأنه 
رأى(؟ أن ينتقص بعض العصبة دون بعض. وأما إذا أقر لقريب غير 
وارث أو صديق ملاطف فالمشهور في المذهب أن إقراره يجوز إن كان 
يوردث 0 ولا يجوز إن كان يورث بكلالة» وهو قول سحئون هذاء 
وقيل: ! ن إقراره جائز كان يورث بكلالة أو ولدء والقولان في المدونة على 

ما وقع من اختلاف الرواية في كتاب الكفالة منها. وقد قيل: إن كان يورث 
بولد جاز إقراره من رأس المال. وإن كان يورث 0 لة جاز من الثلث وهذا 
على ما في كتاب . المكاتب من المدونة. وقيل : ن إقراره لا يجوز كان 
يورث بكلالة أو ولد. وهذا على ما في كتاب 2 الأولاد من المدونة في 
الذي يقر في أمة أنها ولدت منه ولا ولد معها. وأما إذا أقر لأجنبي فلا 
اختلاف في أن إقراره له جائزء فإن طلب ولم يوجد تصدق بها عنه كاللْقَطَةٍ 
بعد التعريف على ما قاله في رسم اغتسل من هذا الكتاب ومن كتاب 
الوصايا. وأما إذا أقر لمن لا يعرف فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس 


(19) في ق "#: وأعطى . وهو الصواب . 
(0) في ق ": (يتهم) بدل رأى. 


كتاب المديان وا جه لتفليس الأول ابام 


المال أوصى<35© بأن يتصدق به عنهم أو يوقف لهم. واختلف إن كان 
قوله ولا يخرج من رأس المال ولا من الثلث؛ قال هذا في رسم إن خرجت 
من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب» وقيل اليم العو 
وها - قائم من كتاب المكاتب من لعو وقيل: | إن كان هر 
وقعت هذه التفرقة في 0 000 عيسى من كتاب الوصاياء وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال مالك : إذا فلس العبد وفي بده90””) مال لسيدة لم 
يؤخذ منه إلا أن يكون استتجره به فإن كان استتجره به أخذ مله 
وما كان له من مال.لم يلحق رقبته من ذلك شيء . 

قال محمد بن رشد: قوله: إذا فلس”؟©؟ العبد وفى يده مال لسيده 
لم ولحل لق ررد لدت ار 2 لله للحرشاكي . ويكورن: السيد اواو ديه »وفنا 
إذا قامت عليه بينة» وأما إن لم يعرف ذلك إلا بإقرار العبد له فلا يجوزء 
وإن قامت عليه وفيه محاباة فقد مضى الاختلاف في ذلك في أول رسم من 
السماع. فلا معنى لإعادته. وقوله: فإن كان اسََتَجَرَهُ به أخذ منه وما كان 
له من مال يريد أنه يؤخد ذلك منه للغرماء فيتحاصون فيه. ولا يضرب 
السيد معهم فيه به على ما مضى في أول السماع. ولا اختلاف في ذلك. 
وقوله : إنه لا يكون في رقبته شيء من ذلك صحيح لا اختلاف فيه لأنه دين 


(1") العبارة مشكلة . ولعل الأصل : إن أوصى: بأن يتصدق. . 
(0*) في قى ": ولم. 

(9”") في ق ”13 يديه . 

(4*) في قى "#: أفلس . 


فى البيان والتحصيل 


من الديون فهو في ذمته بخلاف الجنايات التي تكون في رقبتهء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أخذ يشرب خمراً 

وسئل مالك عن رجل هلك وترك عليه ثلاثة ألاف دينار ولم 
يترك من المال إلا ألف دينار» ولم يترك ارثا إلا ابن له فيقول 
ابنه لغرمائه : خلوا بيني وبين هذا الألف دينار التي ترك أبي 
وأنظروني بدين أبي سنتين وأنا ضامن لكم جميع دين أبي. قال: 
أرأيت إن كان معه وارث غيره وترك مالا لا يعرف أفيه وفاء 1 
لا؟. قلت له: فد سمعت منك قولا قال: فما هو؟ قلت له: 
كان فيه فضل كان بينه وبين ورثته على فرائفض ل 
وإن كان فيه فضل كان له بما ضمن من النقصان فلا خير فيه 
قال: نعم. قلت له: إنما أردت منك أنه وارث وحده ولم يترك 
إلا ألف دينارء وعلى أبيه ثلاثة الاف. فسأل الغرماء أن يؤخروه 
في الأجل على أن يضمن لهم ما نقص من المال. فقال: أما مثل 
هذا فلا بأس بهء وقد بلغني عن ابن هرمز مثل ذلك . 

قال محمد بن رشد: رأيت لابن دحون أنه قال في هذه المسألة 
إنها مسألة رَدِيْةَ لولا ل ل ا 
أخذ عيناً ليعطي إلى أجل أكثر منه. ولأنه ضمن ما على أبيه من دين» 
ل ل فلو قدم غريم لم يعلم 
به للزمه أن يدفع إليهء ولو اشترط ألا أودي إلا دين من حضر لم يجز لأن 
الغائب إذا قدم أخذ حصته منه بالحق. فكله مجهول. وكله غرر. وقول 
ل إذ لا يصح أن يتأول على مالك ولا على غيره 

هل العلم أنه أجاز هذه المسألة اتباعاً لابن هرمز وهو يرى أنه كمن 
0 إلى أجل أكثر منهء وليضمن ما يطرأ على المتوفى من 


كتاب المديان والتفليس الأول ووس 


دين. وهو مجهول. إذ لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقلد العالم العالم 
فيما يرى باجتهاده أنه خطأء وإنما اختلفوا هل له أن يترك النظر في نازلة 
إذا وقعت ويقلد من قد نظر فيها واجتهد أم لا؟ ومذهب مالك الذي تدل 
عليه مسائله أن ذلك لا يجوز فلم يتابع مالك رحمه الله في هذه المسألة 
ابن هرمز على قوله دون نظرء بل راها جائزة لا بأس بها بنظرهء وحكى ما 
بلغه عن ابن هرمز من إجازتها استظهارا لصحة نظره. واحتجاجا على من 
خالفه فيه. والوجه في ذلك أن الألف دينار التي ترك المتوفى لم تدخل بعد 
في ضمان الغرماء فيكونوا قد دفعوها في أكثر منها إلى أجل بدليل أنها لو 
تلفت ثم طرأ للميت مال لكانت ديونهم فيه» وكانت مصيبة الألف من 
الوارث. فلما كانت الألف باقية على ملك المتوفى جاز أن يحل الوارث 
ل لطيو اااي الي ا 
حياء ألا ترى أنه لو فلس فلم يوجد له إلا ألف دينار وللغرماء عليه ثلاثة 
الاف 0 0 أن يتركوا له الألف ويؤخروه بحقوقهم حتى وي 
ويوفيهم حقوقهم. ولم يكونوا إذا فعلوا ذلك قد أعطوا ألفا في أكثر منها إلى 
أجل وإن كانوا قد ملكوا أخذ الألف إذ لم يحصل بعد في ضمانهم. 
فكذلك حالهم مع الوارث لأنه إذا رضي بذلك فقد أنزل نفسه منزلتهء وكأنه 
أحيا ذمته وأبقاها. فهذا هو الذي ذهب إليه مالك. والذي يدل على ذلك 
من إرادته أنه لم يجز ذلك لأحد الورثة إذا كانوا جماعة إلا على أن يكون 
الفضل بينهم, لأن تجارته في الألف التي تركها الغرماء في يده إنما هي على 
ملك المتوفىء. فهذا وجه قول مالك في هذه المسألة. والله أعلم, وسيأتي 
في رسم الببوع من سماع أشهب مسألة من هذا المعنى سنتكلم عليها إن 
شاء الله. وبه التوفيق. 


مسألة 


الرجل 0 أن 0 0 قال: بل أراه 0 الغرماء . 


1[ 8 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بَيْنَ على ما قاله لأن مال اليتيم إذا 
استهلكه صار ديئاً من الديون في ذمته. لا مَزِيّةَ له على سائر الديون» 
فوجب أن يكون أسوة الغرماء. ولا خلاف في هذا أعلمه عند أحد من 
العلماء. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل كان له على رجل ذكر حق فضاع كتابه منه 
ونسي شهوده فاقتضاه فجحده بعض الحق وقال: ما لك على إلا 
مائة دينارء وقال الآخر: بل لي عليك مائتا دينار ولكن قد ضاع 
كتابي وما أحفظ ما أشهدت عليك فيه فيصالحه على أن يزيده 
على المائة ويحط عنه من المائتين» ثم يجد بعد ذلك كتابه وفيه 
أسماء شهوده فيقوم بذلك. أترى أن له عليه نقض ما كان صالحه 
عليه؟ قال: إذا عرف هذا من قوله فإنى أرى ذلك عليه» وأرى أن 
يخرع للدبنية قد ْ 


قال محمد بن رشد: قوله إذا عرف هذا من قوله يريد إذا عرف من 
قوله قبل الصلح أن له ذكر حق قد ضاع منه وما يعرف شهوده. ففي هذا 
دليل على أنه | إن لم يعرف ذلك من قوله فلا قيام له عليه في نقض 
الصلح. وذلك خلاف ما في كتاب الصلح من المدونة أنه إذا صالحه وهو 
وحار مر و جه وا ان سر ل 
كتاب الجدار لمالك أنه إذا صالحه وهو جاهل ببينته أنه لا حق له. وقد 
يحتمل أن يكون معنى قوله انه إذا عرف هذا من قوله رجع ببقية حقه دون 
يمين» وإن لم يعرف ذلك من قوله لم يكن له أن يرجع عليه إلا بعد يمينه 
أنه إنما صالحه وكتابه قد ضاع وهو لا يعرف شهوده » فلا يكون على هذا 


كتاب المديان والتفليس الأول 3-7 


التأويل في هذه الرواية دليل على خلاف ما في المدونة بل يكون مفسراً له 
في إيجاب اليمين». وقد فرق في كتاب الجدار بين المسألتين» فيتحصل في 
جملة المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه إذا صالحه فلا رجوع له عليه بوجود 
ذكر حقه. ولا بعثوره على بينة لم يعلم بها والثاني أن له الرجوع عليه في 
الوجهين » والثالث أنه يرجع عليه إن وجد ذكر حقه ولا يرجع عليه إن عثر 
على بينة لم يكن علم بها. وقد يحتمل أن يقال في هذه الرواية على 
ظاهرها إنها ليست بخلاف لما في المدونة وإنما فرق بين المسألتين. فتأتي 
على هذا التأويل وهو تأويل ظاهر. وفي المسألة قول رابع وهي التفرقة بعكس 
ما في كتاب الجدارء ولا اختلاف في أنه إذا صالحه ثم أقر له بحقه أن له 
الرجوع عليه ولا في أنه إذا صالحه وله بينة غائبة قريبة الغيبة يعلم بها أنه 
لا رجوع له عليه إذاد»"») قدمت بينتهة واختلف إذا كانت بعيدة الغيبة 
فاستحلفه أو صالحه فلما قدمت بينته أراد القيام بها عليه على ثلاثة أقوال : 
أحدها أنه لا قيام له عليه في الوجهين » والثاني أن له القيام عليه في 
الوجهين. والثالث أنه له أن يقوم عليه إذا استحلفه وليس له أن يقوم عليه 
إذا صالحه. وهذا القول هو مذهب ما فى المدونة. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده 
ثم يطلبه فيجحده أياما ثم يدعوه إلى الصلح فيشهد في السر 
ويقول: إني إنما أصالحه لأنه جحدنى وأخاف أن يذهب بحقى 
ولكن أصالحه فإذا حضر شهودي قمت على حقي , أفترى له 
إنما أردت كذا وكذا؟ فكأنه لم © ذلك له ورأى الصلح 


(5؟) في فق ": إن. 
(95) في فى ": لم ير. وهو الصواب. 


ا البيان والتحصيل 


جائزا عليه فيما رأيت من تحسين قوله. قال ابن القاسم : وهو 
ل ظ 

قال محمد بن رشد: لم يفرق في هذه الرواية بين أن يكون مغيب 
ورف رما أو بعيداً فالظاهر فيها أنه لا ينتفع بالإشهاد في السر وإن كانت 
غيقه «يهدة نخدا خلاف ما في نوازل أصبغ من كتاب الدعوى والصلح أنه 
ينتفع بالإشهاد إن كانت غيبة 55 شهوده بعيدلة 0 ويحتمل أن تتأول هذه 
الرواية على أن غيبة الشهود فيها ليست ببعيدة فلا يكون في المسألة 
اختلاف. وهو الأولى ‏ ولا احتمال في أنه لا ينتفع بالإإشهاد في السر إذا 
كانت بيتته قريبة الغيبة» وبالله التوفيق . 


ومن حتاب يسلف في المتاع 

وقال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يهلك ويترك عرضاً 
وعليه دين أكثر من عرضه فيقول بعض ورثته لأهل الدين: لا 
تكسروا عروضه ونحن ضير لكم دينكم. قال مالك: لا أرى 
نأسا إن كانوا إن أضابزا::ة في العروض فضلً عن الدين اقتسموه 
على فرائض الله 0 نأا وق اننا لا فسموية عار 
فرائض الله فلا أحبه. يعني بذلك الذين ضمنوه. قال ابن 
القاسم : والناض مثل العروض . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول الرسم الذي قبل هذاء فلا معنى لإعادته. وقوله وإن كانوا لا يقتسمونه 
على فرائض الله فلا أحبه معناه وإن كانوا لا يقتسمونه على فرائض الله 
ويكون [ذلك]70؟ للذين ضمنوه فلا أحبه. وهو الذي أراد بقوله يعني بذلك 


(37) في فق ": بينته, 
(8*") إضافة من فق ". 


كتاب المديان والتفليسر الأول مفضنا 
اعد اس لس اعم ال ا ا ا 0ك 


الذين ضمنوه. وقول ابن القاسم إن الناض مثل العروض يريد أنه مثله في 
أن ذلك لا يجوز إن كان الفضل للذين ضمنواء وأما إن كان الفضل لجميع 
الورثة فالعروض أخف من العين. وهو جائز في الوجهين» وبالله التوفيق 


ومن كتاب كتب عليه ذكر حق 
وسئل مالك عن رجل كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه 
وديعة عنده» قال: إن كانت له بينة أو أ بأمر يعرف فصاحيه 
أحق به من الدين إلا أن يأتي بأمر لا يعرف. 
قال محمد بن رشد: قد مضى في آخر أول رسم من السماع أن 
إقراره بالدين جائزء فهو في الوديعة مثله أو أجوزء فيجوز إقراره بها إلا أن 
يأتي بأمر لا يعرف. وهو دليل قوله في هذه الرواية» وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل هلك وعليه دين وترك مالا وعروضا 
فأراد ورثته أن يصالحوا امرأته ويخرجوها من الميراث. قال: إن 
كانت العو 0 خٍْ يكن به 00 وإن 6 له عرسا 


عبد د الله صاجحب 0 عه السَلام كان آسْتشْهِدَ يوم اده 5 


0 


ل قير 


كَانَ عَلَيِهِ دين رَهِقَه َال الني عليه السلا ذا كان الْجدَاد 
فَآَنْتِ ١‏ قأذنيء, قال: فَأدْتَهُ: 00 رول 0 


لج 2 0 ري 6 م 


(9؟) فى «المصباح» : وجذده دا من باب قتل: قطعه. وهذا زمان الجداد والجداد. 
وأجد النخل بالألف حان جداده وهو قطعهع. 


لفن البيان والتحصيل 
الَذِي كَانَ فيه بَعْدَ قَضَاءٍ الدّيْنَ)(**) 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة مجملة يفسرها ما فى [كتاب]477) 
الصلح من المدونة لأن مصالحة الورثة المرأة على أن يخرجوها من 
الا ل د ل 0 
ا عله لدعي ري اذ دس 1014 ربجا عله مزرن انا يدا ما د 
جابر الذي احتج به في الرواية مالك» فلا يجور ذلك إلا بما يصع التتابع 
به فإن لم يكن فيما تخلفه الميت بعد تأدية الدين دنانير ولا دراهم جاز أن 
يصالحوها بعرض من التركة وبما شاؤوا من أموالهم. وإن كان فيما تخلفه 
الميت بعل تأدية الدين دنانير ودراهم جاز أن يصالحوها بعرض من التركة 
ومن أموالهم , ولم يجز أن يصالحوها بدنانير ولا بدراهم من أموالهم ولا من 
التركة إلا أن يكون ذلك مثل الواجب لها من ذلك أو أقل فتكون واهبة لبقية 


) 4) في كتاب الوصايا من صويع البخاري : «حَدّئنًا محمد بن ساقي 3 الْفَضْلْ بن 
يَعقُوبَ عَنْهُ حَدَننا شَيْبَانُ أبُو مُعَاوِية عَنْ فِرّاس قَالَ: قَالَ الشغِي : حَدنيٍ جَابر 
بن عَبْدٍ الله الأنْصَارِيٌ رَضِىَ الله يما ل باه انيد 0 ان ل:وترك نينت بناثك 
َك عَليِْ دين لما حَضَرٌ جدَادُ الل أن َيْتَ رَسُولَ الله كله فَقلْتَ : َا رَسُولَ الل قد 
عَلمنت: إن وَالِدِي أسَتشْهِدَ 35 د عَلَيْهِ دَيْنا كثيرأ تَإني اح أن 0 
العْرَّمَاكُ قال: آذهبٌ در كل تَمْرٍ على ناجيت فَفعَلْتَ نم دَعَوْتَ فَلَما نظروا إلَيْهِ 
ا بي ى “تلك الناعةء. فلمًا را ما سكين اناف رن اليا بيدَرا لات 
مَرَاتِ ثم جَلْس عَلَيْه ثم قَالَ: آذ أَصْحَابِكَ َمَا زَالَ يكيل لَهُمْ حَنَى أنّى الله 
مَانة وَالِِي» ونا - وَاللِّ - راض أن يفي اللَهُ مان وَالِدِي. ولا زجع إلى 
َحَوَاتِي ِمْوَق فسَلم الله اليارُ كلها حَتَى ني 0 ِلَى البَيْدَرٍ الَذِي عَلَيْه 
سول اللّه كانه لم يَنْقْص تَمرَة ولخد 

." إضافة من ق‎ )5١1( 

(؟1) الآية ١7‏ من النساء. 


كتاب المديان والتفليس الأول ا 


الورثة للمرأة على حال من أجل الدين لقول الله عز وجل: 8 مِنْ بَعْدِ 


وَصِيَةٍ يُوصِي بها أو دين 40# وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال في رجلين اشتريا سلعة تعاقدا عليهاء فلما'أراد البائع 
أن يكتب الكتاب عليهما قال أحدهما لصاحبه: أنا أكتب الكتاب 
علي ولا تكتبه عليك حتى يكون خلواً إن أردت سفرأ في متجرنا 
السلعة» فقال الذي لم يكتب الكتاب عليه: ادفع إلي نصف 
الثمن» فأبى الذي كتب عليه الكتاب وقال: أنا ألزم بهذا الدين 
وأتخوف أن تأخذه فتفسده أو تقضية غرماءك. فلا أدفع إليك منه 
شيئاً. [وغلبه على ألا يدفع إليه شيئاً]؛؟» فلما حل الأجل قال 
الذي عنده المال: سرق عشرة دنانير فهي بيني 00 كما 
يغرم العشرة التي 0 عنذه الذي 0 عن رةه وو قال 
إنها سرقت منى أو ام ا اه 
إذا حبسها عنه. فقيل لف أفرايكت الى اتاد 193 عليه أترى. أن 
يدفع إليه نصف الحق ” رم الحق؟ 
قال: لا أرى أن يدفع إليه منه شيئاً. 


(49) انظر الهامش قبله . 

(44) إضافة من ق . 

(45) كذا بالأصل ومثله في ق 8 فإن يكن اللفظ مرسوماً على وجهه في المخطوطتين 
يكن معناه ما فسره صاحب «التاج» فقال: «واستاأدى عليه مثل ا لومز 
بدل من العين لأنهما من مخرج واحدء قال الأزهري: استأديت السلطان على 
فلان أي استعديت فآداني عليه أي أعداني وأعانني». 


للدال البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: المعنى فى هذه المسألة أن أحد المشترين 
طاع لصاحبه أن يكتب جميع الشمن عليه من ثمن السلعة ونصفه حمالة عن 
شريكه فيها للا يكون للبائع أن يطالبه به فيمنعه من سفره. ومعنى ذلك إذا 
أب رأه البائتع ورضي باتباع الحميل دونه على اختلاف في ذلك. فقد قيل: 
إن ذلك يلزمه ولا يكون له عليه رجوع. وقيل: إنه لا يرجع عليه إلا أن 
يموت الحميل أو يفلس. وقيل: إن له الرجوع عليه إن شاء وإن لم يمت 
ولا فلس. وقيل: إنه لا يعدى عليه حتى يبلى9*») الغريم لأنه حمالة 
وشرطه باطلفاحتبس المكتوب عليه جميع الثمن من أجل أنه كتب عليه 
مخافة أن يفسده ويتلفه فلا يجد له مالا يرجع فيه عليه إن ن أدّى عنه فصار 
متعدياً عليه في إمساك حقه عنه. ووجب أن يكون ضامنا له وأن لا يصدق 
فيما ادعاه من سرقته. إذ لو حاكمه وأراد أن يقبض حصته من الثمن من 
أجل أنه تحمل به عنه لم يكن ذلك له. وفي كتاب ابن حبيب أن ذلك له 
وهو بعيد. إذ لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنهء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله الشريكين 
قال مالك في الغريم : إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه 
0 به قدومه إذا قامت البينة وأرادوا حقوقهم فذلك لهم ولا 
قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يستأنى به قدومه ولا ينتظر به 
حجته صحيح لا اختلاف فيه أعلمه. وإنما الاختلاف هل يستأنى به مخافة 


(55) كذا بالأصل » وهو صورة ما في ق "2. وفي «اللسان»: «وأبلى الرجل حلف له 
وآبليت ‏ قلانا يمينا إذا حلفت له قطيبت. بها انقسهء ويقال: أبلى الله فلان إذا 
حلف)». 


كتاب المديان والتفليس الأول مم 
ماس الايان ق الامقل وا ص حل ل لح و اج اي 


أن يكون عليه دين لغير من قام به فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يستانى 
به لأن له ذمة بخلاف الميت الذي لا ذمة لهء وهو ظاهر هذه الرواية لأنه 
قال فيها: إذا قامت البينة وأذافها حقوقهم فذلك لهم ومعناه بعد أيمانهم, 
وفي المدونة أن الحي والميت سواء إذا كان مغروفا 0 لم يعجل بقضاء 
من حضرء وأوقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو يعرفوا فيضرب 
لهم بحقوقهم, قال: فهذه أعدل روايتهم. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال :مالك في «رحل باع “ماله في ذينهء قال مالك على 
الوالي أن يستأنيَ بالعروض مثل الشهر والشهرين مثل الدور وما 
أشبه ذلك يستاني بها اوفسوق :يها توتطليو يها" الأتعاف» وأا 
الحيوان فيستأنى بها الشيء اليسير ولا يكون مثل العروض . 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يستأنى بالعروض الشهر والشهرين 
مثل الدور لفظ مشكل لاحتمال أن يكون أراد أن العروض يستأنى بها الشهر 
والشهرين كما يستأنى بالدورء ويحتمل أن يكون قوله مثل الدور تفسير 
للعروض فيكون معنى قوله إن العروض التي هي الدور يستأنى بها الشهر 
والشهرين بخلاف الحيوان, ومثله في كتاب ابن المواز أن الدور يستأنى بها 
الشهر والشهرين » والعروض والحيوان يستأنى بها اليسير. محصل الاختلاف 
إنما هو فى العروض هل يستأنى بها الشهر والشهرين مثل الدور أو الأيام 
اليسيرة مثل الحيوان. والعلة في الحيوان أنه لا يستأنى بها إلا لشيء 0 
هي ما يتكلف من الإنفاق عليها. 7 العروض فالذي يوجبه النظر فيها أن 
يستاتن يما كان فيا ير العمرة متها منها الشهر والشهرين.وبما دون ذلك منها 
الأيام اللسيرةةولا يستائق .يما كان يسير الكمن منها شيعا ويباع :من ساعفهه 
مثل الحبل والدلو والسوط"*؟» وشبه ذلكء» وبالله التوفيق. 


(47) في الأصل: (السبط) فأصلحناه من ق ". 


7 البيان والتحصيل 
ومن كتاب البر 

وسئل عن رجل كان يبيع في السوق ويشتري من الناس . 
وكانت في يده تجارة ثم إنه تفالس وزعم أنه أصيب به وشهد له 
ناس أنه لين عنذه شىء قال ٠‏ وكيف يعرف هؤلاء أنه ليس عنذده 
شي ء؟ ثم قال : فأين ما كان يرق عنده؟ قال : يزعم أنه ضيبت 
به قال : فأرى أن يسجنه ولا يعجل سراحه. يريد بذلك أنه 
مُلِزَّه؛) ظالم ع أموال الناس. وإنى و لهؤلاء(؟؛) الذين 
يصنعون مثل هذا يتفالسون بالأموال من عي آم يأتون به أن يقاموا 
من الأسواق ولا يتركوا يبيعون به وأن يخرجوا منه فإنه لا يزال 
رجل منهم يعمل مثل هذا ثم يقعد بعد ذلك ويظهر له مال ومتاع. 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إنه من أخذ أموال الناس وتقعد عليها 
وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه فإنه يحبس أبداً 0 يموت في 
السجن أو يؤدي إلى الناس أموالهم ولا تقبل شهادة من شهد نه ليس له 
مال إذا لم يعرف تلاف("© ماله. وقد قيل: إنه يضرب 0 المرة بعد 
المرة. وهو قول سحئون ؛ وأما من اتهم أنه قد خباأ مال وغيبه فإنه يحبس 
حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح. وأما من جهل حاله فإنه يحبس 
بقدر ما يتلوم2 له ويختبر فيه حاله ويستكشف فيه عن أمره ثم يخلى 
سبيله وإن لم يثبت عدمه إذا لم يظهر يسره. وقدر ما يستبرأ أمره فيه 
يختلف باختلااف الدين فيما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون. فيحبس 


(44) اسم فاعل من قولهم : أَلَدُ به إذا عاسره ولج عليه في الخصومة؛ ويقول أيضاً: الَدَ 
به إذا مطل . 

(49) في ق ": مثل هؤلاء. 

(00) لغة في التلف الذي معناه الهلاك. 

(01) تلوم في الأمر تلوماً تمكث فيه وتلبث. 


كتاب المديان والتفليس الأول عورم 


في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهرء وفي الكبير””» من المال أربعة 
أشهرء وفي الوسط منه شهران» وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 

وسنقل نالك عن الرجل يقر لأمرآته بالدين. تكوق: قن أسلفتة 
إياه فيما بينها وبينه ويقول: قد قضيتك إياه. قال مالك: الدين 
عندي مثل المهر إن لم تكن له بينة غرم. وهو مخالف عندي لما 
يشتري لها ويبيع لها ويقتضي لها إنما ذلك وكالة. فالرجل توكله 
امرأته ويدفع إليها ولا يشهد فيما باع لها ولا فيما ابتاع لها ولا 
فيما اقتضى لهاء فليس في هذا إلا يمينه بعد. وهو مخالف عندي 
لما أقر به من السلف. وأرى إن لم يأت. ببينة أن عليه غرم ذلك . 

قال محمد بن رشد: قوله وهو مخالف عندي لما يشتري لها ويبيع 
لها ويقتضي لها إنما ذلك وكالة تدل على أنه يحكم له بحكم الوكيل فيما 
باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت وكالته للعرف الجاري من تصرف الرجال 
لأزواجهم في أمورهن. وقد اختلف في الوكيل يدعي أنه دفع إلى موكله ما 
قبض له من غرمائه أو ما باع به متاعه على أربعة أقوال: أحدها أن القول 
قوله مع يمينه جملة من غير تفصيل», وهو قوله في هذه الرواية وفي سماع 
ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات وفي المدونة» والثاني أنه إن كان 
يقرب ذلك بالأيام اليسيرة فالقول قول الموكل أنه ما قبض منه شيئا وعلى 
الوكيل إقامة البينة» وإن تباعد الأمر مثل الشهر ونحوه فالقول قول الوكيل 
مع يمينه يحلف ويبرأ. وإن طال الأمر جداً لم يكن على الوكيل ولا على 
الزوج يمين» وهو قول مطرف عن مالك. والثالث أنه إن كان بحضرة ذلك 
وقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه. وإن طال الأمر جدأ صدق دون 
يمين» وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم. والرابع تفرقة أصبغ بين 


(89) في ق ": الكثير. 


”> البيان والتحصيل 


الوكيل على الشيء بعينه وبين الوكيل المفوض إليه. فالوكيل على الشيء 
إليه يصدق في القرب مع يمينه وفي البعد دون يمين» فإن مات الوكيل أو 
الزوج بحدثان ما جرى ذلك على أيديهما كان ذلك فى أموالهما إذا عرف 
القبض وجهل الدفع. وإن كان موتهما بغير حدثان ذلك وما يكون في مثله 
المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع ولم 
على الدفع في قرب ولا بعد. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب باع غلاما 


وقال مالك في رَوَاِيَا زَيتِ باعها صاحبها خمس روايا ثم إن 
صاحبها صبها في جرار ثم صب معها جرتين أخريين اشتراهما 
وقد ال و ال رد الود وقد باع 
بعض ذلك أو لم يبعء 3 إذا عرف ذلك أخذه إن وجده بعينه 
إن لم يبع منه شيكأ إذا أ بى الغرماء أن يدفعوا إليه حقه. وإن باع 
عنكا كا وقد اشير رذ صف ققد ما وجد مما اقتضى على 
حساب الروايا إذا لم يصبها وقد باع بعضها وبقيى بعضها وقد 
وصفناه في موضع آخر. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما مضى 
في رسم قطع الشجرة وعلى ما في كتاب المأذون له في التجارة من 
المدونة أنه أحق .بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره. 0 
وإن باع منه شيئاً وقد اقتضى رد نصف ثمن ما وجد مما اقتضى على 
حساب الروايا إذا لم يصبها وقد باع بعضها وبقيى بعضها كلام فيه التباس 
ومراده به أن ما باع من الرُوَايَا مفضوض على الخمس روايا وعلى الجرتين 
اللتين صبهمامعها. فإن كان باع منها جرتين وفيها راويتان وبقيت الخمس 
روايا عنده حتى فلس وقد اقتضى البائع نصف ثمن الخمس روايا كان 


ادحا اا ا 


قبض ]2270 نصف لخمسة أسباعه ويحاص الغرماء بنصف ثمن السبعين 
لفائتين بالبيع. وبالله التوفيق. 
مسألة 

كل عون ريل لقان 2 على رتل اين بو قا 1 إن 
الذي عليه الدين وقع له حق على الذي يسأله ولا بينة بينهماء 
فهلك الذي عليه الدين ولا دين لأحد عليه غيره. فأراد أن يكتم 
الدين الذي عليه بدينه الذي له حين عرف أن دينه لا يؤدى وحين 
لم تكن له بينة وحين عرف أنه إن أقر بما عنده أخذ منه(؟*»2. قال 
ويلحقه من ذلك ما لحقه أو يغرم ما غرم . 

فقلت له: يا أبا عبد الله أيحتسب*'©2 الذي له ويؤدي؟ 
مثل ذلك إلا أن يجحد من جحذده ولم أحضره أنا. 

قال محمد بن رشد: لم يجز له في هذه الرواية أن يكتم ما عليه 
ويقتطعه في الدين الذي له وإن لم يكن لأحد عليه دين سواه. وهو معنى 
ما في كتاب الوديعة من المدونة. وفى ذلك اخعملالاف كثير» قيل : إن ذلك 
لا يجوزء وهو قوله في هذه الرواية وفي المدونة. وقيل: إن ذلك له جائز. 
وهو قول أشهب وابن وهباء وقيل : إنه له مكروه. وقيل : إنه له مستحبء 
وقيل: إن ذلك جائز إن لم يكن عليه دين» ولا يجوز له إن كان عليه دين 


(09) إضافة من ق ". 
(4ه) كذا. 
(6ه) فى «المصباح» : «احتسب الآجر على الله: ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا». 


إلا أن يأخذ مقدار ما يصير له في المحاصة. وقيل: إنه يجوز له أن يأخذ 
مما دفع إليه بغير أمانة ولا يجوز له أن يأخذ مما دفع إليه بأمانة. وقد مضى 
في سماع أصبغ من كتاب النذور القول على هذا المعنى أيضاً. فقف 
عليه. وبالله التوفيق 

مسألة 


وسئل عن رجل قال: ما كان لي على قرابتي من حق فهو 
ل ا ل قال : أراه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر. وكان الأظهر ألا يكون 
له القراض إذا كان قائماً بيده لأنه في أمانته فهو له عنده. ولا 9 إثه “له 
عليه إلا إذا كان قد قد استهلكه فثبت له في ذمته. ووجه ما ذهب إليه نه وإن 
كان له عنده فعليه أن يؤديه إليه لقول الله عز وجل : « إِنّ الله 27 
تَؤدُوا الآمَانَاتِ إِلَى أَعْلِهَا 2524 فإذا وهبه ماله عليه من الحق فى صرفه إليه 
وجب أن يكون لهء وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال مالك : من مات وعليه دين يحيط بماله فإن الكفن 
هذا غلق الديقة قال: 0 
مال له غير ذلك الرهن فلا يكفن منه. والمرتهن أحق به من 
الكفن . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة. وقد تكررت في 
هذا الرسم بعينه من هذا السماع في كتاب الجنائز.ء ومضى القول عليها 


(كه) الآية 8ه من النساء. 


كتاب المديان والتفليس الأول لذن 


ومن كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 
ا يه ا 
فقال ابن له: أنا اخذ هذا المال وأضمن دين أبيء» قال مالك: ! 
كان يضمن دين أبيه وما كان فيه من فضل رده إلى 0 
به إن شاء الم وق كان تقضانا كات عليه اقلا دامن. يدخ وإن كان 
يأخذه على أ ن يكون له الفضل بما ضمن من النقصان فلا خير 


فيه . 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 


في 0 أخحذ يشرب و فلا وحه لإعادتهء وتكررت ا بالمعنى في 


ومن كتاب تأخير صلاة العشاء 


وسئل عن رجل أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين 
ديناراً وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال. قال: فادعى 0 
أن له عليه يحيسين دكار قا آرئ أن يخلف وياخد شتمسين 
ديناراً. 

قال محمد بن رشد: قوله: أرى أن يحلف ويأخذ خمسين يريد 
يحلف على تحقيق دعواه ف في الخمسين ديناراًء وقال ا دحون: إنما ألزمه 
اليمين لأن كل من اقتضى ديناً من مال ميت أو مفلس فلا بد له من أن 

يحلف ولا تنفعه بينته إلا أن يسقط ذلك عنه الورثة أو الغرماء» ولو طرأ 
غريم غائب كان له أن يحلف من لم يحلف ويحلف هو أيضاً. وليس قول 
ابن دحون بصحيح لأن هذه اليمين لا بد منهاء ولا اختلاف فيهاء وأما 
اليمين على تحقيق دعواه في الخمسين ديناراً ففيها اختلاف وقع في رسم 
برس سك ابن القاشه اف كنات الوضايا في الرجل توصي لرجال بلديزد 
لهم عليه فيقول قد كنت أدَاينُ فلاناً وفلاناً فما ادعوه قَبَلِي فهم فيه مصدقون 


14" البيان والتحصيل 


إن ذلك يكون لهم بلا يمين يستحلفون بها على ما ادعوا فيحلف على هذه 
الرواية إن له عليه خمسين ديناراء وإنه ما قبضها ولا أسقطها عنه. وإنها 
لباقية له إلى حين يمينه. ويحلف على ما في رسم البز من كتاب الوصايا 
إنه ما قبض الخمسين دينارا التي صدقه المتوفى فيها ولا أسقطها عنه. 
وإنها لباقية له قِبلَه إلى حين يمينه. والاختلاف المذكور في .تحقيق دعواه 
في الخمسين جَارٍ على اختلافهم في لحوق يمين التهمة لأن الورثة تتهمه 
الي 1 لاك سر عدت ودار 
الدعوى بذلك مثل أن يقول له قد أقررت عندنا أ نه لم يكن لك عليه إلا 
كذا وكذا للزمته اليمين قولا واحداً. ولم يسقط عنه الميت اليمين وإنما 
أوصى أنه مصدق فيما يدعيه ولم يقل بيمين ولا بغير يمين. ولو قال: إنه 
مصدق دون يمين لما سقطت اليمين عنه بإسقاطه إياها عنه على ما في 
وتيت "أعتكه بشترت حمر من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة ومن كتاب 
الوصايا حسبما ستبينه هناك إن شاء الله. وسيأتي في رسم أسلم من 0 
عيسى ورسم الوصايا الصغير من سماع أصبغ مسائل من هذا المعنى في 
التصديق في الدعوى نتكلم عليها | إذا مررنا بها إن شاء الله ل فى 
رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات في التصديق في الشهادة 
وبينا هناك الفرق بين التصديق في الدعوى وبين التصديق في الشهادة. 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل ابتاع طعاماً إلى أجل من رجل فمات الذي 
عليه الحق فقيل للذي له الحق: خذ حقك. قال ذلك له 
الورثة» قال: لا حتى يحل حقي» قال: أرى أن يجبر عند موته 
على أخذه. وذلك أن مال الميت يباع. ولعله ألا يكون فيه وفاء. 
فأرى أن يجبر على ذلك. قال ابن القاسم في العروض يجبر على 
أخذها عند الموت والفلسن : 


كتاب المديان والتفليس الأول حكن 


قال القاضى: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما فى المدونة 
وغيرها لأن الدين يحل على المتوفى بموته» ومن حق من عليه دين أن 
يؤديه عن نفسه. والله الموفق. 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 
وسئل مالك عن الذي يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد 
ولا يعرف. قال: يتصدق به عنه. قال مالك: ويقول اللهم هذا 
عن فلان. 
قال محمد بن رشد: معنى قوله : ولا يعرف أي لا يعرف موضعه 
لأنه إذا لم يعرف فلا يصح أن يوجدء وقد مضى تحصيل القول في هذه 
المسألة في رسم حلف ليرفعن أمراء فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 


ع 


اله 
وسكل عن رجل أوصى عند موته أن ينظر في كتبه فما كان 
له من حق قبضص.». وما كان عليه قضي . فلما مات أخرجت كتبه 
الذكور الحق فإذا فى ذكر حق منها ذكر حق فلان على فلان 
بأربعة عش ديثاراء :وفيه. شهوه» وأسفل :ملا بيخطايد :اتنب الحق 
الميت: قيضت هنه ثمانية دتانير مما فى كتابئ هداء أعليه 2 أن 
بخلكه نور 1 ' من القماننة بكتائدر ؟ فال .مالك هنا أو عليه فق 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لأن الشهادة على خط 
المقر كالشهادة على إقراره سواء عند من يجيزر الشهادة في ذلك على 


(090) في الأصل : (عليه) بدون همزة الاستفهام فأضفناها من ق ". 


بوم البيان والتحصيل 


الخطء والشهادة في ذلك جائزة على المشهور في المذهب لم يختلف في 
ذلك قول مالك ولا قول أحد من أصحابه فيما علمت إلا ما يروى عن 
محمد بن عبد الحكم من أنه قال لا تجوز الشهادة على الخط مجملاً ولم 
يخص موضعاً من موضعء وستأتي هذه المسألة في رسم بع ولا نقصان 
عليك من سماع عيسى, وقد مضى من تحصيل القول في الشهادة على 
الخط في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ما فيه 
شفاء. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب مساجد القبائل 
وسئل عن عبد كان تاجراً وأنه باع متاعاً من التجار وكتب 
عليهم ذكورات حق وأنهم ادعوا أنهم قد دفعوا إلى سيده بعض ما 
كان له عليهم, » قال أرأيت سيده أكان يقتضي شيئاً؟ قال: نعم قد 
كان السيد يقتضى. وقد كان العبد يقتضى. قال أما إذا كان 
يقتضي فإني أرى أن يحلف السيد فيما ادعي عليه ويحلف العبد 
فيما ادعي عليه. ْ 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله [أنه]2©*0 إذا كانا جميعاً 
يقتضيان لزمت كل واحد منهما اليمين فيما اذعى عليه لقول النبي عليه 
السلام : ١‏ آلْبينَة عَلَى مَنِ ادعى وَالْبَمِينٌ على مَنْ الكرع(*.ولو كأن السيد له 
يقتضي لم يجب عليه اليمين في دعوى الاقتضاء على القول بأن اليمين لا 
تلحق بمجرد الدعوى دون خلطة. وهو مذهب مالك رحمه الله وكافة 


(8ه) إضافة من ق *. 

(09) ورد في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. وروي قي مرفوعاًء 
وانظر باب الرهن في الحضر من «صحيح البخاري» والأحكام في «سنن الترمذي» 
والأحكام في «سنن ابن ماجه» وانظر أيضا «أعلام الموقعين» لابن القيم (ج- ١‏ ص 
6) ودنيل الأوطار» للشوكاني (ج ه ص 45"). 


كتاب المديان والتفليس الأول دض 


أصحابه, وقد مضى القول في ذلك مستوفى في رسم القضاء ء المحض من 
سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 

وسئل عن الْكَرِيّ("© تكون له الإبل يحمل عليها وهو 
يديلها تحتهم فيفلس وتحت أحدهم بعير منهاء أتراه أحق به من 

قلت لسحنون: هل يكون أصحاب الكراء المضمون 
وغيرهم سواء وكل واحدل من أصحاب الحمولة ول بما في يذه 
من غيره؟ قال: نعم . 

قلت: فلو أن الجمال احتاج فأراد أن يتسلف من بعض أهل 
الحمولة على أن يرهنه ما 4 م 0 أيجوز ذلك وتراه رهنا 


0 كحورا؟ قال : : نعم. أ أنه لو فلس الجمال كان كل 
واحد من هؤلاء يم من الغرماء ومن أصحاب 
الأحمال؟ . 


قلت لسحئون وأصحاب الأحمال أولى بما تحت أحمالهم 
من الإبل كما يكونون في المحامل؟ قال: نعم . 

قلت: فإن أراد الجمال أن ينقل تلك الإبل ويديلها بينهم 
وأبى ذلك أصحاب الأحمال؟ قال: لا يكون ذلك للجمال إلا عن 
رضى من أصحاب الحمولة. وهذا في الكراء وغيره سواء. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة معروفة لسحنون أجاز أن يرهنه 


(600) في «المصباح» : «الكري على فعيل: مكري الدواب» وفي «التاج) : «الكري كفني 
المكاري وهو الذي يكريك دابته فعيل بمعنى مُفْعِل). 


دنا البيات والتحصيل 


ما تحته وهو في منافع الراهن.» وهو بعيدء وكذلك أجاز أن يرهنه جملا 
تحت غيره: يكون فض راكب له قبضاً للمرتهة» وهو أبعد لأنه كان في 
قبض غيره ولم يحدث له قبض مستانف للرهن ولأنه في منافع الراهن وفي 
أجرة غيره فهو بعيد من حكم الرهن وأصله.ء وقد مضت هذه المسألة 
والدواب» فلا معنى لإعادة شي ء من ذلك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 

وسئل عن رجل كان لقوم عليه دين ولرجل منهم أربعة عشر 
ديناراً ونصف . فأراد الخروج إلى موضع. فاراد قضاء دينه) فقضاه 
أربعة عشر دينار وَنسَينا دراهم. قال لا-خير فيه» هذا مكروه أن 
علي عد معن ل ري ولكن يعطيه في. ذلك 
عرضاء قيل فيعطيه ديناراً ويأخذ منه نصفاً فضة؟ قال: أعجب إلي 
أن يأخذ في ذلك عرضاًء كأنه خففه لقلة النصف. قال ابن 
القاسم : ولا بأس به. 

قال محمد بن رشد: 0 
ونصف ديئار مؤجلة أن يأخذ منه قبل محل الأجل أربعة عشر دينارا وصرف 
نصف دينار لأنه لا يجوز له أن يأخذ دراهم عن ذهب لم يحل يحل أجلها لأنه 
يدخله صرف إلى أجل وأجاز أن يأخذ منه أربعة عشر ديناراً وغرضاً 
بالنصف ديئار» وفي ذلك نظر لأنه عجل له الأربعة عشر ديناراً على أن باع 
منه العرض بنصف دينار. والبيع على تعجيل الحق لا يجوز لأنه يدخله: 
ضع وتعجل» ألا ترى أنهما يتهمان على أن يعجل .له الأربعة عشر ديناراً 
على أن ياخذ. من بالنصف ديثاز عرضاً لا يشاوي: إله ربع دينار فيكون قد 
عجل له حقه على أن يحط عنه منه ربع ديئارء وا يجز أن يأخذ منه 
لكين عثر ديار ودع |لبه بالتضف الزائد عات احقه ضيه لاله تارفة فين 
النصف دينار على أن يعجل له الأربعة عشر ديناراً ونصف التي كانت له 


كتاب المديان والتفليس الأول اولض 


عليه. وذلك لا يجوز لأنه يخاف أن يكون زاده في صرف نصف المثقال 
لموضع التعجيل فيدخله: ضع وتعجل, ٠‏ وقد يدخله أيضاً ذهب نقداً بفضة 
د وذهب إلى أجل لأنه أعطاه خمسة عشر مثقالا 0 
وعن ذهب مؤجل». وخفف إذا أخذ منه خمسة عشر دينارا أن يدفع إليه 
بالنصف دينار الزائد على حقه عرضاً وإن كان يدخله: ضع وتعجل لأنه 
يخاف أن يكون أعطاه في النصف دينار عرضاً قيمته أكثر من نصف دينار 
على أن يعجل له حقه إلا أنه استخف ذلك ليسارته. كي 
أساء وقد كرهه مرة. ايت اختلاف قوله في ذلك في سماع أي زيد من 
كتاب الصرف. وقد مضى القول على ذلك هنالك. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد 

وسئل مالك عن رجل خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل 
صاحبه فضل». ثم إن الذي غاب بفضل غاب وذهب ولا يعرفه 
صاحبه بنسب ولا دار إلا الاسم. قال مالك يتصدق به عنه ويقول 
حين يتصدق: اللهم هذا عن فلان لمكان الذي له عندي. فإن 
جاء بعد ذلك دفع إليه حقه. 

قال محمد بن رشد: قوله يتصدق به عنه معناه إن شاءء إذ لا يلزمه 
ذلك مخافة أن يأتى فيلزمه غرمه إذ هو ثابت فى ذمته لا يبرأ منه إلا برده 
لربه أو بأن يرفع ذلك إلى الإمام ويدفعه إليه فيوقفه الإمام له. وقوله ويقول 
حين يتصدق به عنه: اللهم هذا عن فلان معناه أنه يقول ذلك في نفسه لأن 
النية تكفيه فى ذلك. وليس عليه أن يحرك بها لسانه. وقوله إنه إن جاء بعد 
ذلك دفع إليه حقه صحيح لا يدخل فيه الاختلاف ار بين أهل العلم 
فيمن تصدق باللقطة بعد التعريف هل يضمنها لصاحبها | أم لا؟ لأنها ليست 
في ذمته بخلاف هذاء. وقد جاء في الحديث دن قا يها2'60 وبالله 


التوفيق . 


- في كتاب اللقطة من «صحيح البخاري»: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُّ يُوسَف أُخْيَرَنَا مَالِكٌ‎ )7١( 


لضن البيان والتحصيل 


ومن كتاب سن رسول الله 

وقال مالك في الذكر حق يكتب ويكتب فيه : وفن اجام لكر 
الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه. قال لا أرى أن يدفع إليه شيئاً 
إلا بوكالة لذي لا أدري بما وصل ذلك الكتاب إليه» لعله وجده 
وقد سقط من صاحبه أو ما أشبه ذلك فلا أرى أن يعطى إلا 
بوكالة . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما يأتي في رسم الأقضية الثالث من 
سماع أشهماة وهي مسألة صحيحة لا اختلااف فيها للمعنى الذي ذكره في 
الرواية وبينه فيها بإشهاد صاحب الحق أن من جاء بذكر الحق اقنضاه غير 
عامل بخلاف إشهاده للذي عليه الحق أنه إن جاء به فقد برىء» وقد مضى 

مسألة 

يستحلفه :ما أسلفتك شيئاً. وقال الآخر: أحلف لك: مالك علي 
شيع قال: رأدى ا يحلف مالك 00 شيع وما اي ادعيت 
حقه. وقال هذا 58 قال 0 حضرت أبن ا وقد 


- عَنْ ربيعَةَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَانِ عَنْ يزيد بْنِ المُبْعثِ عَنْ رَيْدِ بن حَالٍِ رَضِيَ اللَهُ َلْهُ 
قال: جاءً لجل إلى سول الله َك فسَألَةُ عَنٍ اللقَطَةٍ فَقَالَ: أغرف عِفَاصَهًا 
ووكَاَهَا نم عَرَفَا سن إن جَاءَ صَاحِيهًا إل مَعَانكَ بها قَالَ: ضَالَهُ آَم ٠‏ قَالَ: 
هي لَك 1 55 أو ِنْب قَالَ: فَضَالَةُ بكر ٠»‏ قال: مَالَكُ وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاوُمًا 
وَجِذَاوُمَاء تَردُ العاف وتأكل الشكر عن يلاها ريها»: 

(؟5) في «القاموس المحيط» ما نصه: «التوريك فى اليمين نية ينويها الحالف غير ما 
نواء مات 1 


كتاب المديان والتفليس الأول موب 
حكم أن يحلف ما أسلفه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قول مالك إنه يحلف: ماله عنده شيء وما 
الذي ادعى عليه إلا )0 هو في المعنى مثل ما في المدونة في الشهادات 
منهاء ومثل ما حكى أ صبغ أنه حضر ابن القاسم وقد حكم بأن يحلف: ما 
أسلفه شيئاً لأن حلفه: ار 0 
ويكفي من كل لفظء وقد قيل إنه يقبل منه أن يحلف: ماله عنده حق. وقع 
الاختلاف في ذلك في آخر سماع أصبغ من كتاب النذور وفي عيرة من 
المواضع ‏ والأظهر أنه لا يقبل منه إلا أن يحلف: ا 
الطالب يقول بمفهوم قوله إنه يريد أنه قضاني. وهو لو صرح بأنه قضاني 
لكان القول قولي أني ما قبضت منه شيئاء فيريد أن يأتي بكلام يتحيل فيه 
أن يكون القول قوله فى القضاء. وهو قوله: مالك عندي شيء وما أشبه 
ذلك من الألفاظ. والأصل عندي في هذا الاختلاف ال د 
هل هي على نية الحالف أو على نية المحلوف لهء فمن رأى اليمين على 
نية الحالف قَبلَ من الحالف أن يحلف: .لك كله حل لآجه يتدر إن 
استحلفه ما أسلفه [شيئاً" أن ينوي أنه ما أسلفه شيئاً هو عليه باق له فلا 
يكون كاذباً في يمينه كما لو حلف ما له قِبَلّه حق. فلما كان يقدر على هذا 
لم يكن لإيجاب اليمين عليه أنه ما أسلفه شيئاً كبير فائدة» ومن رأى ى اليمين 
على نية المحلوف له لم يقبل من الحالف إلا أن جلك نا اسلقه فيكا لألة 
ا اك ه كان آثما كاذبء فلزم ذلك لينكل 


من سماع أشهب وابن ن نافع من مالك 
من كتاب الأقضية الثاني 


قال سحئنون: قال لي أشهب: سثئل مالك عن الذي يستدين 


(59) إضافة من ق ". 


وم البيان والتحصيل 


فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس» قال 
يدأ صاحب الدين الآخر فالآخر. وإنما يكون ذلك إذا فلس ولم 

له شيء بيحيبي به الزرع فاستدان في عمله وحياته, فالآخر 
3 وهو خير للذي قبله أحياه له ولم يدعه يموت». فإن فضل 
فضل أخذه وإلا فلا شيء له لأنه كان يموت ويذهب, وكذلك إن 
كان الأجراء قبل أو جروا فإنه يبدأ الآخر. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه استدان ديناً فزرع به 
زرعاً واستأجر في عمل الزرع أجراء بدين فعمل الأجراء ما استأجرهم عليه 
ثم عجز عن عمل الزرع فاستدان ديناً آخر فاستأجر به أجراء على بقية 
عمل الزرع يدأ الدين الآخر على الدين الأول وعلى إجارة الأجراءء فإن 
فضل فضل عن الدين الآخر بُذَىءَ فيه الأجراء على الدين الأول. وهي 
مسألة صحيحة على معنى ما في الرهون من المدونة في في الزرع يرتهن 
فيخشى عليه الهلاك 0 الراهن من رجل آخر مالا فينفقه فيه أن الآخر 
يكون أحق بالزرع.» فإن فضل فضل كان للمرتهن الأول. وعلى قياس 
القول [الأول]2'49 فإن أجير السقي أحق بالزرع من الغرماء. وقد اختلف 
في ذلك فقيل إنه أحق في الموت والفلس., وهو قول ابن القاسم في كتاب 
ابن المواز وقول ابن الماجشون وأصبغ في الواضحة. وقبل | إنه 0 
الذرماة اتن الموت والدلين متعيعاء. وهو تل المتروعي لاقل إند 
التفليس دون الموت. وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 7 
وغيرهاء والقياس قول المخزومي لأنه لم يبع منه الزرع فيكون أحق به 
وإنما باع منه منافع قد استهلكت. ولكلا القولين الآخرين وجه من النظر. 
وذلك أن الزرع لما كان ناميا بسقي الأجير صار كالبائع له ويده عليه إلا أنه 
في أرض المستآأجر المفلس. فمن غلب كون يده عليه رَآهُ أحق .به في 
الموت والفلس. كمن باع سلعته ففلس المبتاع قبل قبضهاء ومن غلب كونه 


(54) ساقط من ق ". 


كتاب المديان والتفليس الأول 5 


في أرض المستأجر رآه أحق به في الفلس دون الموت. كمن باع سلعة 
ففلس المبتاع بعد قبضها وهي قائمة بيدهء وكذلك اختلف ايها في رب 
الأرض إذا فلس المكتري هل يكون أحق بالزرع أم لا على هذه الثلاثة 
الأقوال. لأن: المغنئ. فيها جميعا سواء؟ واختلف على القول بأن كل واحد 
منهما أحق حق إذا اجتمعاء فقيل إنهما يتحاصان» 0 57 رب الأرضء» وقيل 
يُبَذَّا الأجيرء فإن كان الزرع مرهوناً كان المرتهن أحق من الغرماء بما فضل 
عن رب الأرض وأجير السقي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة وغيرهاء فعلى هذا إذا اكترى الرجل ارقا زوع فيها 5 فخشي 
عليه الهلاك فاستأجر على سقيه.ٍ ثم عجز عنه أيضاً فاستأجر على سقيه 
وإحيائه اخرين» ثم رهنه فإنه يد الساقي الآخر على الأول. والأول على 
المرتهن. والمرتهن على سائر الغرماء. ورب الأرض على ما ذكرناه فيه من 
الاختلاف يحاص الأجراء الأولين في قولء ويكون أحق منهم في قول. 
ويكونون أحق منه في قولء فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. ومعنى 
قوله وكذلك إن كان الأجراء قبل أوجروا فإنه د الأخور نيه أن الأجير في 
الزرع وإن كان الحكم فيه أن يكون أولى بالزرع من الغرماء فلا يكون في 
هذه المسألة أولى من الغرماء الآخرين بل يُبَدَا الغرماء الآخرون عليه لأن 
الزرع ! إنما حَبِيَ بأموالهم إذا كان صاحبه قد عجز عنهء فكما 1 الغريم 
على الغريم من أجل أن الزرع ! إنمااحس +الدين المتاخير كذلك. بيدا علن 
الأجير من أجل ذلك. وقد وقع في كتاب ابن المواز لمالك أن الأول من 
الأجراء 1 على الثاني » وهو بعيدء وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل مالك عمن أتى على امرأة بذكر حق بعد موتها فيه 

كذا وكذا ضَاعا من تمر )»١‏ عجوة('؟ فمحا الموضع الذي فيه 


(59) في الأصل : (ثمر) بمثلثة وهو تصحيف فكتيناه بمثناة على ما في ق ”7. 
(55) توع من تمر المدينة يضرب إلى السواد. 


بام البيان والتحصيل 


العجوة في السطر ولم يأت على الذكر حق بشهادة إلا كاتب 
الصحيفة يشهد أنه يعرف كل ما في الكتاب إلا تسمية العجوة إنه 
ليبس كتابه» وقد محي .2 ولا أدري أعجوة هو أم لا؟ قال ابن 
القاسم: قال مالك: أما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة فأرى 
أن يحلف مع شاهده إنه عجوة. وإن هذا الحق له ثم يعطاه . 

قال محمد بن رشد: قوله أما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة معناه 
أما أنتم فإذا لم تحلفوا إنه غير عجوة فأرى أن يحلف مع شاهده إنه عجوة 
لأن القول قولهم إنه غير عجوة, لأنه لما ثبت له شاهد بالعدة وأنها تمر قيل 
له: احلف مع شاهدك على صحة ما شهد به. ثم يقال للورئة: احلفوا 
على أي صنف من التمر تقرون به» فإن حلفوا على صنف ما أخذه. ولم 
يكن له غيره» وإن لم يحلفوا قيل له: احلف على أي صنف تدعيه وخذ, 
فتكون يمينه يميناً واحدة على الصنف» وعلى أن شاهده شهد بحق. وعلى 
أنه لم يقبض ذلك. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب الأقضية الثالث 

قمحأ فصبه فيهاء ثم اشترى من هذا قمحأ فصبه فيها © حتى 
اشترى من رجال فصبه في السفينة كله ولم يدفع إليهم من الثمن 
شيئا حتى فلس. أتراهم أحق بقموحهم من الغرماء؟ قال: نعم إن 
علم ذلك اقتسموه بينهم بالمكيلة على الحصص. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على معنى ما في 
المأذون له من المدونة وعلى ما مضى في رسم باع غلاما وغيره من سماع 


(597) في ىق ”7: فصبه كله في السفينة . 


كتاب المديان والتفليس الأول احلضن 


الحصص ولم يكن على المفلس شيء بخلاف إذا نقص ببيع أو تلف أو 
استهلاك فإنهم يكونون أسوة الغرماء بما ناب ما نقص من الثمن. ولو زاد 
القمح من نداوة البحر كانت الزيادة بينهم على قدر ما لكل واحد منهمء 
وبالله التوفيق 
مسألة 
بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل أنه لا يقتضي ما فيه إلا 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة. وقد تقدمت والعلة فيها 


ومن كتاب الأقضية 


وسئل عن الرجل يَتَعَيْنُ2"00© في عطائه فيحْبّس العطاء وله 
مال فيه وفاء بما عليه من 0 آلْعينةِ(ة5) أنأخذ ذلك من ماله؟ 


(548) تَعَيّن الرجل وآعْتَانَ وعَيّْنَ عامل بالعيئة أخذاً أو إعطا 

(59) في «تعريفات الشريف الجرجاني» ما نصه: «العِيئة هي أن يأتي الرجل رجلا 
ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراضٍ طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض 
فيقول: : أبيعك هذا الثوب بائني عشر درهماً إلى أجل , وقيمته عشرة» ويسمى عِينةٌ 
لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين». وفي «مصباح الفيومي» ما لفظه : 
«العينة بالكسر فسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في 
المجلئن لمن عاك : لبدلاك وبا دين الج بوذ لك سراح را لاخر ماري .ل 
البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم. فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعي ‏ 


5٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في آخر السماع. 
والمعنى فيها أنه حكم للعطاء بحكم الدين الثابت في الذمة في أن مصيبته 
ممن اشتراه إن مات الذي عليه الدين أو فلس. ومعنى ذلك في العطاء 
المأمون. فإذا تعين على هذا في العطاء بأن يشتري سلعة بدين على أن 
يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج بطل حقه. وإن خرج بعضه حل عليه 
من الدين بحساب ما خرج منه على ما يأتي في آخخر السماع. وكذلك لو 
اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيءء وقد قيل إنه إذا 
تعين في عطائه أو باعه كان ذكر العطاء كالأجل وتعلق ذلك بذمته إن لم 
يخرج العطاء أو مات قبل خروجهء. وهو اختيار محمد بن المواز وقول مالك 
فى رواية أشهب عنه فى الواضحة, وهذا القول يأتى على قياس قول غير 
ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري السلعة بدنانير له غائبة أنه ضامن 
لها إن تلفت وإن لم يشترط الضمان. ويأتي على قياس قول ابن القاسم 
فى هذه المسألة ألا يجوز التعيين فى العطاء إلا بشرط الحلف. فيتحصل 
في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن البيع لا يجوز إلا بشرط الضمان لمن لم 
يخرج العطاء. والثاني أنه جائز والحكم يوجب الضمان. والثالث أنه جائز 
ولا يلزمه الضمان. وأما العطاء الذي ليس بمأمون فلا يتعين فيه حق من 
ابتاعه أو تعين فيه باتفاق. ويختلف هل يجوز ذلك بغير شرط الحلف أم لا 
على قولين. ويحتمل أن يلفق بين الروايات بأن تحمل هذه الرواية على 
العطاء المأمون. وما في الواضحة واختيار ابن المواز على العطاء الذي 
ليس بمأمون. فلا يكون في المسألة اختلاف إلا في جواز البيع ابتداءً بغير 
شرط الخلف في العطاء الذي ليس بمامون. وبالله التوفيق. 

مسألة 
وسئل عمن كان له على رجل مال فلقيه ومعه سلعة يبيعها 


لوقوع العقد سالماً من المفسدات» ومنعها بعض المتقدمين» وكان يقول: هي 
أخت الرباء فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عِينةٌ أيضاً لكنها 
جائزة باتفاق» . 


كتاب المديان والتفليس الأول 4 
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فأراد شراءها مئة. فقال له البائع : إني أخاف أن تقاصنيٍ يشونها 
وأنا إنما أريد أن أبيعها لحاحة كذا وكذاء قال فإني لا اتيك 
بثمنهاء فاشتراها منه على ذلك. ثم أراد مقاصته بثمنها وللناس 
عليه ديون سوى دينه كثرة إلا أنه لم يفلس أترئ أن يقاضه؟ 
قال: نعم أرى ذلك له إن ألح على على ذلك. قيل له إنه قد اشترى 
على أن لا يقاصّه وعلم أنه إنما يبيعها لأمر سوى أمره فاشتراها 
على ذلك. فقال أرى ذلك له وهو يقول إنما اشتريت منك 
لأقاصّك ولأستوفي حقي من تحت يدي . فإني أرى ذلك» فروجع 
فيها فقال قد أنباتك بالذي قبلى . 

لا يحكم بهاء وهي رواية زياد عن مالك وظاهر مسألة كتاب الصرف من 
المدونة؛ والمشهور أنه يحكم بها. واختلف على هذا القول إذا بايعه بشرط 
ألا نقاصة على ثلاثة أقوال: : أحدها هذا أن الشرم غير عامل» والثاني أنه 
عامل والثالث أن لجع فاسد إذا كان الدين الا لأنه إذا اشترط ترك 
المقاصة فكأنه شرط أن يؤخره بالدين فيدخله البيع والسلف. فإذا قلنا إن 
البيع جائز والشرط عامل فيلزمه أن يؤخره قدر ما يرىء. لأن قوله لا أقاصك 
بمنزلة قوله أؤخرك . إذ لا يكون له أن يترك مقاصته ثم يطالبه برده إليه في 
0 كالذي 508 لجل سلفا ا م يطالبه بأدائه في 00-6 وقد 
0 النذور. وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عن رجل كان له على رجلٍ دين فقضاه إياه 


واشهدة ع0 على ذلك شاهدين. فأقام يرا ثم حاءه يتقاضاه 


. كذا في مخطوطات القرويين. وفي الأصل: فقضاه إياه وأقام‎ )7٠١( 
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الدَّينَء فقال له قد قضيتك وأشهدت عليك بذلك فلاناً وفلاناً» 
فقال ما قضيتنيه. فقال له أتحلف وأعطيكه؟. فقال له نعم 
أحلف. فحلف فقضهه إياه. فلما حلف أراد أن يأتى عليه 
بالشاهدين أترى ذلك له عليه بعد يمينه ورضاه بها؟ قال نعم 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب ابن المواز من رواية ابن 
عبد الحكم عن مالك وفي الثمانية من قول مطرف وابن الماجشون. وزاد 
ابن الماجشون أنه ألم حي اناد إلى اليمين بالباطل وبينته حاضرة 
يعلمها. وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون خلاف قولهما في الثمانية 
مثل ما في المدونة أنه لا قيام له إذا استحلفه وهو عالم ببينته تاركاً لها. 
وجه هذا القول أنه قد رضى بيمين صاحبه وإسقاط بينته فيلزمه ما رضى 
كه وؤقة الحول الأخر اله رقرله لح انم .بعلن شفاط" يقن وإنها 
قلت له وأنا أظن به أنه لا يجترىء على اليمين بالباطل» ولو علمت أنه 
يجترىء على اليمين لما مكنته منهاء فلا يدخل هذا الاختلاف في الصلح . 
وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم كك بيقر تحير ا 
وبالله التوفيق. 

ستألة 

وسئل عن النساج يفلس أو الصائغ. فيخرج النساج الغزل 
فيقول هذا لفلان. أو يخرج الصائغ السبيكة فيقول هذه لفلان» 
فقال: لاء إلا أن يأتي صاحب الحلي بشبهة بشاهد. قيل إنما 
أعطاه لي فجاءه سبيكة فقال هذه لفلان وهذه لفلان» فقال ليس 
هو فى ذلك بمصدق يقال له أفسدت أمَاننَكَع ولعلك أن تكون 
تخص صديقك أو تواتي هذا ليرد عليك. فلا أرى ذلك له عليه. 


(9/1) في الأصل : ألم . 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
مستوفى في رسم الشجرة تطعم بطنين من سماع ابن القاسم من كتابه 


ومن كنات الميوع 

وسئل عمن توفي وترك عليه مائتي دينار دينا وستين ديناراء 
وترك من العين مائتي دينار بيع فيها متاعه وما كان له. فقال ابن 
افيف أنا م ا ع 
أبي من نصفه. فقال ما يعجبني هذا ولا أحبه. وإنما يجوز هذا 
بأن يقر مال أبيه بيده ويتحمل بدينه كلهء يكبر الصغير وينمو 
ويصلح ما في يده. ولا يكون ما فضل له ولكن يكون للورثة 
معه. فهذا الذي يصلح ويجوز. فأما أن ينض المال ويبيع المتاع 
ويصير عيناً فيدفعه إليهم ويصالحهم فيما فضل على أن يتحمل 
لهم بالنصف ويوضع عن أبيه النصف فلا يعجبني هذا. 


قلت: أرأيت إن أسلم له كل شيء وتحمل بهء ثم جاء بعد 
هذا الدين دين آخرء. فقال الغريم الذي طرا أنا أغرمك أنشاً قذ 
تحملت عن أبيك. وقال هو إنما تحملت بهذا الدين الذي قد 
علمت. فقال: أرى ذلك لازماً له أن يغرم لهم. 


قال محمد بن رشد: هذا بِيْنَ على ما قاله أ: نه إذا أعطى الابن 
تدافا تفي عن مان الميت وصالحهم في الباقي على أن يتحمل لهم 
بنصفه ويضعوا عن أبيه النصف لم يجز. ووجه الكراهة في ذلك أنه نه إن جاء 
غريم آخر لم يعلم به كان له أن يدخل على الغرماء فيما قبضوه فيحاصهم 


في ذلك بجميع دَيْنِهِ إذ لم يضعوا”” عن الميت منه شيئاًء ولا يكون لهم 
ل ود ل ل ل 0 
دي ا 0 فكان في هذا قولاً 
وحجة. فإذا لم تلزمهم الوضيعة لم يلزم الابن الضمان وانتقض الصلح . 
ويجوز أن يضمن الابن جميع دين أبيه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على أن يقر 
المال بيده عرضاً كان أو عيئاً. وعلى أن يدفعه إليهم أيضاً إذا لم يشترط 
عليهم وضيعة شيء مما بقي من حقوقهم للعلة التي ذكرناها من طرٌّوٌ غريم 
لم يعلم به. فلا دليل في قوله: وإنما يجوز هذا بأن يقر مال أبيه بيده 
اع و ا و ا ا ال 
يجور أن يتحمل بالبعض. ولا على أنه لا يجوز إذا دفع إليهم ما اجتمع في 
تركة الميت أن يتحمل بالباقي في كله أو بما شاء منه | إذا لم يشترط عليهم 
وضيعة لي + من تحترقهم” . وقد مضى في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع 
ابن القاسم وجه جواز ب مال الميت إلى ابنه بشرط ضمان ديون غرمائه 
فلا معنى لإعادته. وإذا ذُفع إليه مال أبيه على أن يضمن للغرماء حقوقهم 
فطرأ غريم لم يعلم به لزمه ضمان دينه. ولو اشترط ألا يضمن دين من طرأ 
لم يجز إذا كان الضمان على أن أسلم إليه مال الميت؛ ولو لم يسلم إليه 
مال الميت ودفع إلى الغرماء لكان له أن يضمن لهم أو لمن شاء منهم دون 
من يطرأ. لأنه متطوع بالضمانء» وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عمن كان له على رجل دين حالٌ فقأل له عجل لي 


(77) كذا في جميع المخطوطات التي بين أيدينا. وما يقتضيه السياق: إذ لم يضع (أي 
الغريم الطارىء). 
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طن دزار ا ولك اتاعين غرزة إلى فيه اعون نادم انكف عليه 
وأخذ السبعين. ثم قال إني أراك أحب إليك لو وضعت عنك 
وعجلتني. فقال: إي والله ولكن لم أطمع بذلك. فقال فأنا أفعل 
فانقدني مالي. قال مالك: بعد ما وجب ذلك وكتبه لا يصلح 
ذلك» فإن كان ذلك عند المراوضة قبل وجوب 000 
بذلك 28 وإن كان بعد وجوبه ووقوعه فلا خير فيه. ولكن أي 

شيء أعطاه في تلك الذهب؟ فقيل طعا ل 
اب ولا بشع له بقا وياد بعقا تج واذ كان شمن 
ذلك: الثيات والدواب أقل مما اشتراها به ولا ياد نه جام ول 
إقاما تاقصال قله أرأيت إن أخذ من صنف طعامه أقل 
منه؟ فقال: لا يأخذه. يدخلون فى الأمور حتى يغيروها عن حالها 
التى كانت عليها ْ 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله أنه إذا أخذه ببعض ما 
كان له عليه من الدنانير فلا يجوز له بعد ثبوت التأخير أن يضع عنه منه 
على أن يعجل له. ويجوز له إن كانت الدنانير التي أخره بها من ثمن 


الطعام أن يأخذ منه بها قبل محل الأجل ثياباً أو دوابٌ قيمتها اقل هيا كان 
له عليه ولا يجوز له أن يأخذ منه طعاماً مخالفاً للطعام الذي باعه ولا 


أفضل ولا أكثر عدداً. واختلف هل يجوز له أن يأخذ أقل من كيل طعامه أو 
أدنى فى الصفة. فلم يجز ذلك في هذه الرواية. وأجازه فى غيرها. 0 
التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل عن رجل له على رجل عشرة دانير فجحده إياها 
فأتى عليه بشاهد واحد. فقيل له احلف مع شاهدك وخذ حقك. 
فكره اليمين وخلا بغريمه فقال له إني قد علمت أنك لم يَدْعْكَ 


أن تجحدني إلا العشرة فاطرح عني اليمين وأنا أكتبها عليك إلى 
سنة؛ فقال ما هذا بحسن. أرأيت لو قال أعطيك قرضاً؟ . 


قال محمد بن رشد: قول مالك هذا إنه لا يجوز له أن يطرح عنه 
اليمين على أن يؤخره بالعشرة دنانير هو على أصله في المدونة. بدليل 
قوله في كتاب الصلح منها: إن الرجل إذا ادعَى على الرجل مائة دينار 
فصالحه منها على خمسين إلى أجل إن ذلك جائز إذا كان مقراً. لأن العلة 
في أن ذلك لا يجوز عنده إذا كان منكراً إسقاطّ اليمين عنه على أن يؤخره. 
إذ من حق المدعى عليه أن ينكل عن اليمين فيردها على المدعي فيكون 
إنما أخره ليسقط عنه اليمين» خلاف قول ابن القامر إن ذلك جائز وإن 
كان منكراً. وقوله أظهرء لأن الأيمان إنما هي شرع تَعْبّدَ الناسُ بالحكم بها 
في الظاهر و هي غير واجبة في الباطن. ! إذ لو كُشف لنا عن حقيقة الأمر لم 
تكن ثم أيمان, فالمدعي يعلم | إذا كان صقا ااندالا "فين علية :وان تبغليت 
المدعى عليه إياه بصرف اليمين عليه ظلم له. فلم يسقط عن نفسه بالتأخير 
شيا واجباً عليه . فالذي أقول به في هذه المسألة أن تأخير الحق عنه على 
أن يسقط عنه اليمين جائرٌ إن كان المدعى عليه يعلم وجوب الحق عليه 
وغير جائز إن كان يشك فى ذلك. لأن من حقه أن يحلفه إذا كان يشك 
فيما يدعيه قبله. ولا يحل له ذلك إذا علم أن الحق قبله. ووقع في سماع 
أشهب من كتاب الحمالة والحوالة مسألة قال فيها بعض الشيوخ إنها 
معارضة لرواية أشهب هذه وهي أنه سئل عمن كانت له على رجل مائة 
درهم فسأله أن ينظره ويتحمل له بها حميل. فقال لا بأس بذلك. ولا 
تعارض عندي بين المسألتين». لأن المعنى فيهما مختلف. ووجه جواز 
تأخيره لحقه على أن يتحمل له به حميل هو أنه لو شاء أخذ منه حقه 
معجلاء فإذا أخره به على أن يتحمل له به حميل فهو بمنزلة ما لو أسلفه 
إياه ابتداء على أن يأخذ منه به حميلاً. ولو كان معسراً إن قام عليه لم 
يجد عنده إلا بعض حقه لما جاز أن يؤخره بالجميع على أن يعطيه به 
حميلاء والله الموفق. 
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ومن كتاب الوصايا 

وسمعته يُسأل عن الرجل يوصي فيقول لي عند فلان كذا 
وكذاء فقال: يحلف المدعى عليه. وإن أبى أن يحلف غرم. قيل 
له أيحلف من غير مخالطة؟ قال ليس في هذا مخالطة ولا شيء. 

قال محمد بن رشد: قوله إن المدعى عليه يحلف من غير مخالطة 
صحيح , لأن الورثة لا يعلمون من يشهد لهم بالخلطة. وهذه المسألة هي 
إحدى المسائل الخمس التي يجب اليمين فيها دون خلطة. وقد مضى 
القول فيها في سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وسواء ادعى الورئة معرفة 
الدين قبله أو قالوا لا ندري إلا ما ادعاه موروثتا. وأما قوله وإن أبى أن 
يحلف أغرم ‏ فمعناه بعد أيمان الورثة إن ادعوا معرفة الدين قبله. وبالله 
التوفيق . 


ومن البيوع الأول 

وسئل مالك عمن توفي وترك مال قيمته ألفا دينار وترك 
مائتي دينار دينا عليه. وقام بعض الورثة فباع بعض الأموال لنفسه 
وقال فيما بقي وفاء لما عليه من الدين؛ قال لا يجوز ذلك البيع 
ويفسخ . ولا ميراث لأحد حتى , يقضى الدين» ولعل تلك الأموال 
حيلت فأرى هذا البيع مردوداً لقول الله عز وجل: # مِن بعد 
وَصِيّةٍ يُوصِي بها أ دين 4 ولعل تلك الأموال ستهلك قبل أن 
تباع ويقضى الدين» وما يقال إنه يبلغ ألف ديئنار لا < إلا 
بمائة. قلت: أرأيت إن استقام ذلك وجاء الأمر على العافية أيجوز 
ذلك البيع؟ فقال: لا أرى ذلك يجوز وأرى أن يرد. 

قال محمد بن رشد: رواية أشهب هذه أن البيع لا يجوز ويفسخ 


(7) الآية ١١‏ من سورة النساء. 
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وإن كان بإذن جميع الورثة من أجل الدين لقوله اتعالى : « من بَعدٍ وَصِيَةِ 
د خلافٌ ما مضى في رسم كتب عليه من سماع 7 
القاسم من أن عالط الورئة المرأة قبل تأدية الدين جائزة» وخلافٌ ما في 
كتاب المديان من المدونة في أن بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين 
جائزة. فالبيع والقسمة في شيء من التركة قبل تأدية الدين على رواية 
انيج د ملسو لمطابقة النهي له بسخافة أمر الك فيه لقوله: © من بعد 
وصية يوصِي بها أ دَيْنِ 4 لا خيار للغرماء ة في فى إجازته. وذلك جائز على 
مذهب ابن القاسم وداه عن مالك إذا ودُوا الدين من أموالهم أو من بقية 
التركة. وعلى هذا يأتي قول مالك في الذي يحلف بعتق رقيقه ليقضين 
غريمَهُ إلى شهر فيمنع من بيع رقيقه حتى يقضي أنه إن باع منهم وقضى 
الحق من ثمنهم قبل الأجل لسلم من الحنث. واضطرب قول ابن القاسم 
في انتقاض القسمة إذا كانوا قد قسموا جميع التركة ثم طرأ دين فآبّوا أن 
يخرجوه من أموالهم , وفي هذا تفصيل قد 000 في غير هذا الكتاب. وهو 
كتاب المقدمات. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عمن أوصى لرجل بمائة درهم أعطوه إياها وخذوا 
منها خمسة دنانير لي عليهء فقال الموصى له ماله علي شيءء 
فأطرق فيها ثم قال: ما أراه أعطاه المائة درهم إلا على هذاء 
فلينظر فإذا كان في المائة درهم فضل عن الخمسة دنانير عط 
الموصى له فى رأيى. وق كانت" الخمسة انان 7070 |كقر م 
المائة درهم أحلف فيما فضل في رأبي. فإن لم يحلف غرمها. 
قيل له يحلف وإن لم تكن بينهما مخالطة؟ فقال وإن لم 
تكن بينهما .مخالطة. ليست المخالطة هنا شيئاً. ومن سماع عيسى 


(7/4) في ق 7: الخمسة الدتانير. 
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ابن دينار في كتاب بع ولا نقصان عليك قال: وقال مالك في الذي 
يقول عند الموت لفلان عندي عشرة دنانير ولي عنده خمسة دنانير 
فأنكر الذي ل بالعشرة أن تكون عليه الخمسة. قال يأخذ 
العشرة وعلى الورثة البينة في الخمسة أنها عليه. قيل فلو قال 
لفلان عشرة دنانير من مالى وصية ولي عليه خمسة فأنكر؟ قال لا 
يكون له إلا الخمسة لأنه لم يوص إلا بالخمسة حين قال ولي 
عله عنمي ا فأ ,ؤفال ماللف عذلك © : 

قال محمد بن رشد: الفرق بين أن يُوصِيَ له بعشرة ويدعي أن له 
عليه خمسة وبين أن يقر له بعشرة ويدعي أن له عليه خمسة بيْنْ لا إشكال 
فيه . وقد مضى القول في ! إنساب البنية عله يدوق خلطة قيما أوضى أن لد 
عنده وفي نكوله عن اليمين في رسم الوصايا فلا معنى لإعادتهء وبالله 

ومن كتاب أوله مساجد القبائل 


قال أشهب: مالع نقالكا عن 'البريعا يششرئ: ‏ من. العيد 
الكق» الجير مثل |الخفين نوما أيه القان لا * يشتري من العبد 
إلا أذ يكو عدا يشتري رةه فإن كأن: هبداً لا يشعري: ولا ينيع 
فلا ب يشتري منه إلا بإذن أهله ولا يصدقه بقوله قد أذن لي أهلي 

0 0 ذلك 1 يرده عليه ولا يشتريه. وربما باع العيد 
ثيابه فليرده عليه يشتريه وعسى بأهله أن يكونوا 0 

قال محمد بن رشد: في سماع أشهب""© من كتاب الضحايا أنه 
يصدق العبد الفصيح الذي مثله يؤتمن فيما ادعى فخ أن ذلك له وأنه أذن 
(/) كذا بالأصل. وفي ق ؟: وكذلك قال مالك. وفي فق “": قال وكذلك قال مالك. 


(77) كذا بالأصل. وني مخطوطتي القرويين بعيداً. 
زقفهة كذا في خطوطتي القرويين وهو الظاهر. وفي الأصل : أصبغ 


ال ْ البيان والتحصيل 


له في البيع» فيحتمل أن تفسر بذلك رواية أشهب هذه. فإن حملت على 
ظاهرها فذلك على التورع لا على ما يلزم ويجوز بدليل ما رُوي مِن أن 
عبد الله بن عمر مر في بعض أسفاره على راع يرعى على رأس جبل 
فاشترى منه شاة ضحى بها ولم يسأله عن شيء,. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الوصايا الصغير 

قال أشهب : وَسْمْعته يسآل عمن اعترف ,في مرضه لامرأة له 
بثلاثين ديناراً ثم صح فقال إنما أردت أن الها إليها أتراها 
تلزمه؟ قال نعم تلزمه. أقر لها وهو مريض وينكرها وهو صحيح . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الإقرار في المرض يلزمه 
إذا صحء ولا اختللاف في هذا ولا كلام وإثما الكلام إذا أقر أحد الزوجين 
في مرضه ثم مات من مرضه ذلك قبل أن يصح منهء وقد مضى تحصيل 
القول في ذلك في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته» 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


قيل لسحنون: فلو أن امرأة قالت في مرضها إني قبضت 
مهري من زوجي. ثم إن زوجها مرض فقال إني لم أدفع إلى 
امرأتي مهرها فمات الزوج وبقيت المرأة. وكيف إن لم يمت 
الزوج وقامت المرأة تطلب مهرها وتزعم أن قولها في مرضها كان 
محاباة لهء وتقول قد أقر لي زوجي ولم يستحل ما قلت. وقال 
الزوج بل كان الكلام الذي تكلمت به في مرضي محاباة لك. 
فكل واحد منهما يكذب صاحبه. قال سحنون: يلزمها إذا 
صحت. فإن مات الزوج وأراد ورثته أن يلزموها ذلك كان ذلك 
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اسسسلا ا لت لوا 111 1 10ت 


لهم وإن تمادى بالزوجة المرض حتى مات الزوج ثم ماتت بعده 
فالإقرار يلزمها . 

قال محمد بن رشد: إذا أقرت المرأة في مرضها أنها قد قبضت 
مهرها من زوجها ثم مرض هو فأقر أنه لم يدفع إليها مهرهاء ثم قامت 
المرأة تطلب مهرهاء فلا يخلو الأمر من ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون 
طالبة2 له وهي مريضة لم تصح بعد من مرضها؛ والثاني أن تقوم طالبة 
له بعد أن صحت من مرضها؛ والثالث أن تموت من مرضها فيقوم ورثتها 
طالبين له بعد موتها. وكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: أحدها أن تقوم عليه وهو مريض لم يصح بعد من مرضه؛ والثاني أن 
تقوم على ورثته بعد أن مات من مرضهء والثالث أن تقوم عليه بعد صحته. 
فأما الوجه الأول وهو أن تقوم م ل 
قد صح من مرضه كان لها صداقها. وإن كان قد مات من مرضه لم يكن 
لها شيء. وأما الوجه الثاني وهو أن تقوم طالبة له بعد أن صحت من 
مرضهاء فإن كان هو مريضاً بعدُ أو قد مات لم يكن لها شيء.وإن كان قد 
صح من مرضه كان لها صداقها. وأما الوجه الثالث وهو أن تموت من 
مرضها فيقوم ورثتها طالبين له بعد موتهاء فإن كان هو مريضاً بعدُ أو قد 
صح من مرضه كان لها صداقهاء وإن كان هو قد مات من مرضه ذلك 
نظرت فإن كانت ماتت قبله كان لها صداقهاء وإن مات قبلها فقيل إن 
الإقرار يلزمها ولا يكون لها شيء. وهو قول سحنون في هذه الرواية وروي 
مثله عن مالك. وقيل إن الإقرار لا يلزمهاويكون لها صداقهاء وهو قول 
محمد بن عبد الحكم. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا والحج والركاة 
وسمعته يسأل عن والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئاً من 


(7/8) في ق ؟: أن تقوم طالبة. 
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زرع يتيمه بتيمه أو غير ذلك. فقال أرجو ألا يكون بذلك بأس يرجو 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح . ومعناه فى اليسير الذي جرت 


العادة" بالسافحة فيه والأصل في جواز ذلك قول الله عز وجل: « ومَنْ 
كان خا التنتففف ومن كان فقيرا” فلباكل بِالْمَعْرُوفٍ 2*4 فإذا جاز 


للوصي أن يأكل بالمعروف من مال يتيمه كان أحرى أن تجوز له به الصدقة 
عن اليتيم لما يرجوه له في ذلك من الأجر والثواب» وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسمعته سئل( عن المولى عليه يدان ثم يموت فقال لا 
يقضى دينه ولا يكون في ماله. وهو في موته مثله في حياته. إلا 
أن يوصي به بثلثه فذلك له إذا أمره به وقد بلغ الوصية . 

قال محمد بن رشد: قد قيل إن الدين يكون في ثلثه إذا أقر به في 
مرضه أو في صحته ولم يختلف أنه إن أوصى به في ثلثه جاز ولزم ذلك 
على جهة الوصية إلا ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ أن ذلك 
جائز ما لم يكثر, والصحيح أنه لا يكون في ثلثه إلا أن يوصي بذلك. فإن 
أوصى به كان ذلك في ثلثه قل أو كثرء وبالله التوفيق 


مسألة 


وسمعته سال فقيل له إن ابني ع امرأة ولم يوامرني وهو 
الشوكة من رجلي حتى تنزع عني» فقال إن كان ابنك قد بلغ وهو 


(9/ا) الآية ١‏ من سورة النساء . 
(40) في ق “سال 


كتاب المديان والتفليس الأول ودف 
ذل تنه ولمين يفولا عتويكت العقل كذلك خائز وإن كان لا 
يلي نفسه وهو سفيه مأخوذ على يديه فليس ذلك له فقال الرجل 
أله أن يخرج عني ويدعني؟ فقال نعم ذلك له إن كان غير سفيه 
وهو رجل يسافر .ويخرج إلى العراق. فإذا كان قد بلغ ولم يكن 
سفيهاً ولا مأخوذاً على يديه فذلك له. وإن كان سفيها أوضعينا 
يُخاف عليه ال لاوا 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن المالك لأمر نفسه له أن 
يذهب حيث شاء وليس لأبيه أن يمنعه من ذلك, وأما السفيه الذي لا يملك 
ماله ويخشى منه أبوه أو وليه السفه في ذاته والفجور بانفراده فله أن يضمه 
إلى نفسه ويمنعه من السفر والمغيب عنه. واختلف في السفيه في ماله 
المأمون فى نفسه وذاته. فقيل إن للوالى أن يضمه إليه ويمنعه من الذهاب 
والشفر حيبق قا عوقول ماللك:ى هلا الرواية ومل لسن ذللقة لف 
وهو ظاهر قول مالك في كتاب النكاح من المدونة إذا احتلم الغلام فله أن 
يذهب حيث شاء على ما تََوّلَهُ عليه ابن أبي زيد من قوله. يريد بنفسه لا 
بماله. وبالله التوفيق. 1 


ومن كتاب الأاقضية الأول 


وسئل مالك عن رجل أ ملق راد أزيعية درهماً أ مر له بها 
عند صراف فقبضها منه» فلما تقاضاه إياها قال دفعتها إلى 
الصراف حسبته لك وكيلا. فقال ما شأنه وشأن الصراف؟ ذلك 
عليه. قيل أترى أن يحلف له الصراف إن جحده؟ فقال ذلك 
بعاد لسارت ت أن يحلف هذه شبهة. وإن لم يكن 
مهما لمأ ر أن يحلف. قال سحنون: وقال ابن نافع ويحلف له 
الصراف على كل حال. 


)8١(‏ في مخطوطبي القرويين: فليس ذلك له. 


لق البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي: قول ابن نافع هو الصحيح في النظر الجاري 
على الأصول. وأما تفرقة مالك بين المتهم في ذلك فهو استحسان على غير 
حقيقة القياس. وإنما يرجع الأمر في ذلك إلى اعتبار الخلطة. فإذا قلت 
إنها قد حصلت بينه وبين ن الصراف بقبض الدراهم عنده وجبت له عليه 
7 وإن قلت إنها ليست بخلطة فلا يحلف في وجه 
القياس كان متهماً أو لم يكن. وبالله التوفيق . 
مسألة 
7 وسئل عن رجل تصدق بمال له أو أعتق عبداً له ثم مكث 
حينا ثم إن الغرماء قاموا عليه فلم يجدوا له شيئاً غير ذلك الذي 
تصدق به أو العبد الذي أعتق. كيف يفعل به؟ قال مالك: أما 
الصدقة فإن جاء الغرماء بالبيئة أنه تصدق بها يوم تصدق وهو لا 
وفاء عنده فيما يرون ردت الصدقة ولم تجز وإلا جازت». وأما 
العبد فلا يرد عتقه لأن شهادته قد جازت وتمت حرمته وصار حراً 
جرّت عليه الحدود وله. 9 ابن القاسم في الصدقة إذا لم يعلموا 
بالصدقة وأقاموا البينة على أنه لم يكن له وفاء يوم تصدق به ردوا 
منها قدر حقوقهم وكان ما بقي لمن تصدق به عليه. وإن علموا 
كانت الصدقة جائز ة لمن تصدق بها عليه ولم يرد منها شيئاً. 
قال محمد بن رشد: الذي يعرف من قوؤل ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن العبد يرد عتقه أيضا إذا أعتقه وهو مستغرق الذمة بغير علم الغرماء 
كالصدقة سواءء ورواية أشهب هذه أن العتق لا يرد لحرمته وجواز شهادته 
استحسان., ومعناه إذا طالت المدة» وهو قول مالك فى كتاب ابن المواز إن 
العتق لا يرد علم الغرماء به أو لم يعلموا إذا طال ذلك وولد له الأولاد. 
والوجه في ذلك أن المدة إذا طالت احتمل أن يكون الغريم قد أفاد فيها 
مالا ثم ذهب ولم يعرف. فلم ير أن يرد العتق الذي قد تمت حرمته إلا 
بيقين» وهو أن يقوم الغرماء بعقب العتق. وقد تأول أن قول ابن 
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القاسم ليس بخلاف لهذه الرواية» ومعناه إذا قام الغرماء بعقب العتقء 
ومعنى هذه الرواية إذا قاموا بعد المدة الطويلة. فتتفق الروايتان على هذا 
التأويل. والأظهر أنه اختلاف من القول إذا طالت المدة. فوجه القول فى 
أن" القتى ررؤنا نه مدق .ماني 5 ل يمدوز لمع علي يق أن ناف "ماله بالعفق 
كما لا يجوز أن يتلفه بالصدقة. فوجب أن يرد العتق كما ترد الصدقة. 
ووجه القول بأنه لا يرد أن دين الغرماء إنما هو فى ذمة السيد لا فى عين 
العبد إذ لو تلف العبد لم يبطل الدين» فوجب أن ينفذ العتق لحرمتهء إذ 
لاييطل الدين بعتقه لأنه باق في الذمة. وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل مالك عن رجل باغ سلعة بدين من رجل إلى أجل» 
فرهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل 
الأجل والسلعة قائمة عند مرتهنها. قال مالك: بائعها بالخيار إن 
شاء افتكها من مرتهنها بما رهنت عنده ويحاص الغرماء بما افتداها 
به كان ذلك لهء وإن أحب أن يسلمها ويحاص الغرماء بثمنها كان 
ذلك له. فإن افتداها من المرتهن كان الغرماء بالخيارء إن شاؤوا 
دفعوها إليهء وإن شاؤوا أعطوه ثمنها؛ فإن أعطوه ثمنها وتركها 
حاصٌ في جميع ذلك بما افتداها به. ولا يحاصٌ بثمنها إلا في 
إسلامها للمرتهن وتركها. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا وجه للقول 
فيها. وقد قيل إنه لا يضرب بما افتك به الرهن كافتكاك رقبة العبد الجاني 
إذا كان قد باعه وجنى وفلس المشتري قبل أن يفتكه. وهو بعيدء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن الرجل يشتري من الرجل بالدين في عطائه أو 


حل ش البيان والتحصيل 
نصف العطاء. أيحل حقه كله عليه؟ قال إن أمثل ذلك عندي لو 
أل نيه هنا حر من عطائه فقط. وسئل عن الرجل يتعين 470) في 
عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وفاء بما عليه من تلك العينة. 
أيؤخذ ذلك من ماله؟ قال: لا أرى ذلك. 


قال الإمام القاضي : هذه سالة قل مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية من هذا السماع. فلا وحه لإعادته وبالله التوفيق ولا حول ولا 


قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد. 


(47) كذا في ق ". وفي الأصل: يتقين . وهو تصحيف. قى ": يتعين. 
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كتاب المديان والتفليس الثاني .6 
هات اليا واللاايين لي 1ح د و ا 2122 


وصلى 0 وصحبه وسلم 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب أوله 
نقدها نقدها 
قال عيسى: وسألته عن الرجل يحبس في الدين ولا مال 
له» قال ليس على القاضي أنينان الذئ عليه الحق البينة أنه لا 
مال لهء والذي يشهد في مثل هذا على البتات أنه لا مال له 
شاهد زورء - يسأل القاضى عنه أهل الخبرة به والمعرفة. فإن 
لم يجد له مالا أحلفه وخلّى سبيله. 


قال القاضي : قوله 0 عن الرجل يحبس في الدين ولا مال له 
معناه ولا مال له في ظاهر أمره» إذ لو عرف أنه لا خا لم لم ٠‏ بين سستة 
لقول الله عز وجل: « وإنّ كَانَ دُو عُسرة فَنظِر فنظرة إلى مَيِسْرَةٍ 2300# , وقولة. إنه 
95056 القاضى أن يسأل الذي عليه الحق البينة أنه لا مال له ومعناه أنه 
ليس ذلك عليه حت “لا يُجرقة دونه + ']ذ "له أن يتزىء في ذلك :بان يبنال 
عنه. أل الخيرة بوالمعرفة :- وإذا: لم :يكن :ذلك عليه فلييق اله أن يقعله: ونترلك 
السؤال عنه» وإن فعل ذلك مضى . وهذا في المجهول الحال الذي لا يتهم 


)١(‏ الآية 74٠‏ من سورة البقرة. 


1 البيان والتحصيل 


بتغييب ماله فيحبس حبس تلوم واختبار. وأما من حبس للتهمة بأنه غيب 
ماله فلا يجوز للقاضى أن يكتفى بالسؤال عنه دون أن يكلفه البينة على 
عدمه. وصفة الشهادة على العدم أن يقول الشاهد إنه يعرفه فقيراً عديماً لا 
يعلم له مالا ظاهراً ولا باطناً. ل ا ل 
ظاهرا ولا باطناء فقيل إنها شهادة لا تجوز لأنها 0 على ظاهرها من 
البتات . وقيل إنها جائزة لأنها تحمل على العلم. و 0000 
على الت والقطع فلا تجوز شهادته قرلا لاحلا 0 الرواية : 
والذي يشهد في مثل هذا على البتات أنه لا مال له شاهد زور صحيحٌ لا 
اختلاف فيه إن كان نص في شهادته على البت والقطع. وإن كان لم ينص 
على ذلك فيها وإنما قال إنه لا مال له ولم يزد على ذلك فهو [عدل]9» 
على أحد القولين. وقد مضى في سماع أشهب من كتاب الشهادات التكلم 
على هذا المعنى في نظير هذه المسألة. فتأمل ذلك وقابله بقولي ههنا فإن 
بعضه مبِينْ لبعض» وبالله التوفيق. 
مسألة 

د 0 
أخذ بحقه. فأخذ أحدهما فحبسه فى حقه. فأراد المحبوس أن 
يحبس الذي أبى صاحب الحق أن يحبسه. ا 
ل فال يضاف أن يكرن” قداص الا فذلك له يعمل به مثل ما 
يعمل صاحب الدين بالذي عليه الحق . 


عنه. فإذا سجن فيه كان له هو أن يسجن الذي ضمن عنه لما يجب له من 
الرجوع عليه فيما سجن فيه» وبالله التوقيق 


(؟) ساقط من ق ” 
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ع 


مسألة 


وعن رجل له على رجلين حق وأيهما شاء أخذ بحقه. 
فسأله رجل عن حقه. و ادا 4 01 
واحد منهما أنه قد دفع إليه ذلك الحقى 020 أنه قد 
قبضه من أحدهماء فقال أراه شاهدا للذي زعم أنه دفع إليه. لأنه 
لم تبق لصاحب الحق تهمة يجر بها إلى نفسه شيئاًء فأراها شهادة 
قاطعة . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأنه شاهدٌ لأحدهما 
علق الخو يمالا منفعة له فيد وإتالله التوفيق؛ 


مسألة 

وسئل 0 رجل ادعى على رجل مائة دينار وأقر بها الذي 
ادّعيت قبله وأنه قد أوصلها إليه. فأقام شهيدين يشهدان أنه أقر أنه 
أوصل إليه خمسين ديناراً وأقام عليه شهيدين آخرين أنه أوصله””© 
سيق ديناراًء وقال الذي له الحق إنما هي خمسون ديناراً ولكني 
أشهدت له يردا بعد شهودء أفتراها مائة أم خمسين؟ قال أراها 
خمسين., لأن الرجل قد أشهد هاهنا ثم ون وود نفك هوم 
فأراها خمسين إلا أن يكون كتب له براءتين». فإن هذا مما يستدل 
أنه أمران مختلفان وإلا فلا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله أراها خمسين ») يريد مع يمين الذي له 
الحق أنها خمسون واحدة . وفي رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب 


() في مخطوطبي القرويين: أوصل إليه. 


يفف البيان والتحصبيل 


الشهادات خلاف هذا أن القول قولُ الذي عليه الحق. وقد مضى القول 
على ذلك هنالك مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وعن رجل ادعى على رجل حقاً فقال المدعى عليه ما 
الترقلك روا كانمع عر اوبات لف قط لو .دكن نميه (ذلك 
المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة» هل تنفعه بينتهُ 
وهو [قد](49) أنكر خلطته. فقال: لا أرى أن تنفعه بينته ولا تجوز 
شهادتهم إلا أن تكون بعد ذلك خلطة. 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة جارية على أصل مختلف فيه في 
المذهب قائم من المدونة من كتاب اللعان وغيره. وقوله في آآخر المسألة ' 
إلا أن تكون بعد ذلك خلطة لفظ وقع على غير تحصيل» إذ لا تعتبر 
الخلطة مع قيام البينة. فإذا أقام البينة بحق له عليه من معاملة قديمة قبل 
إنكاره أن تكون بينه وبينه خلطة لم ينتفع بهاء وإن أقام البينة بحق له عليه 
من معاملة حديثة بعد إنكاره أن يكون بينه وبينه خلطة قضي له بها وإن لم 
يكن بينهما بعد ذلك خلطة. وإن قالت البينة لا تدري هل كانت المعاملة 
قبل الإقرار أو بعده فالقول قول الطالب 3 يمينه أنها بعد الإقرار. وإنما 
تعتبر الخلطة مع مجرد الدعوى. فقوله | لا أن تكون بعد ذلك خلطة إنما 
عا ل و بك" 
'خلطته. لأنه إن كانت بينهما بعد ذلك خلطة لحقته اليمين» وإن لم تكن 
بينهما خلطة لم تلحقه., وبالله التوفيق 


ومن كتاب استاذن سيده 


وسألته عن الذي يكتري الدار سنة بستة «نانير فينقده ثلاثة 


ع6 ساقط من الأصل . 
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دنانير ويبقى [عليه]'» ثلاثة.فلما سكن ستة أشهر فلس المكتري . 
قال يخير صاحب الدار. فإن شاء ترك الدار لتمام السنة90) وحاضص 
الغرماء بثلاثة دنانير في مال المفلس. فإن أبى إلا أن يأخذ داره 
رد نصف الثلاثة التي قبضص وقبض داره وحاص الغرماء بما زاد في 
مال المفلس. لأن الثلاثة التى قبض كانت كراء لما سكن ولما 
بقي ١‏ ل ل ا وي 
لما بقي من السنة وتأخذ دارك وتحاص 0 بنصف كراء ما 
سكنء لأنه قد صار لك علا بذلك. إلا أن يشاء الغرماء أن 
يعطوه ديناراً ونضها تمام كراء الستة الأشهر 00 التي بقيت ويأخذوا 
الدار إلى السنة("» فيكون ذلك لهم إذا أعطوه عطوه ديثاراً ولضفاً: لأنه 
لو أخحذ داره كان عليه أن 3 عليهم ديناراً وتعماء فإذا أقروا ذلك 
في يذه وأ عقارق دوناة ا ويفا فذلك تمام ثلاثة دنانير كراء الستة 
شهر التي بقيت »2 فيكونون أولى بالدار ويحاص بدينار ونصف 
صاحب الدار في مال المفلس. وذلك تمام ستة دنانير. وكذلك 
ها العمل في لين وفيى جميع الأشياء إذا اشترى رجل دلي 
ففلس المشتري فلم يوجد عنده إلا عدلاً واحداً؛ ''2© وقد قبض 
البائع نصف الثمن كان العمل ف فيه على ما فسرت لك فى كراء 
الدور وفي كل شيء كذلك العمل فيه. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على مذهب ابن القاسم 
(0) زيادة في ق ”. 
(5) في فى ”: إلى تام السنة . 
(0) في مخطوطتي القرويين: غريما. 
(8) سقطت الألف واللام من الأصل في الأشهر. 
(9) في الأصل وق ": ويأخذ الدار إلى سنة وهو تصحيف . 
)٠١١‏ كذا في جميع المخطوطات» والعربية فيه: عدل واحد ‏ بالرفع -. 
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في المدونة وعلى معنى ما تقدم في رسم قطع الشجر من سماع ابن 
القاسم. وفي بعض وجوهها اختلاف. فأما قوله إذا فلس المكتري بعد ستة 
أشهر إن صاحب الدار يخير فإن شاء 9 الدار إلى تمام السنة 00 
الغرماء بثلاثة دنانير في مال المفلس. فلا أعرف فيه نص خلافء إلا أنه 
داخل فيه بالمعنى. وذلك أن هذا إنما يصح على قياس قول أشهب الذي 
يرى قبض أوائل الكراء قبضاً لجميع الكراء. فيجيز أخذ الدار للمكري من 
الدين. وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاص الغرماء بكراء ما 
مضى ويأخذ دارهء ولا يكون له أن يسلمها ويحاص الغرماء بالثلاثة دنانير. 
وإذا أسلم الدار وحاصٌ الغرماء ببقية. كرائه قبض ما صار له في المحاصة 
إن كان الكراء وقع بالنقد. وأما إن لم يكن وقع بالنقد ولا كان العرف فيه 
النقد فلا يجب أن يقبض ما صار له في المحاصة, لأنه لم يسلم السكنى» 
ويوقف. فكلما سكن شيئاً أخذ بقدره من ذلك. وأما قوله فإن أبى إلا أن 
يأخذ داره رد نصف الثلاثة التى قبض وقبض دارهء ففيه 0 أقوال فى 
المذهب: أحدها هذاء والثاني أنه ليس له أن يأخذها إلا أن يرد الثلاثة 
التي قبض وهو الذي يأتي على ما في الموطأ لمالك. والثالث أن له أن 
بأعد دازه ولا برذ فيا وتكون الثلاثة التي قبض ثمن الستة التي سكن. 
روي ذلك عن ابن أبي زيد وهو مذهب الشافعي. وأهل الظاهر يقولون إنه 
إذا قبض من الثمن شيئاً فهو أسوة الخرماء بجميع ما بقي له منه» ولا يكون 
له 0 في أخذ شيء مما أدرك بدليل قوله في الحديث: دأيُمَا وجل 4 
مَتَاعاً فََفْلسَ الذي ابتاعة وَلم يُقَبضٍ الذي بَاعَهُ من تمه شَيئا فَوَجَدَه بعينه/ 
فهو أحق ه220 واختلف إذا أعطاه الغرماء ديناراً ونصفاً تمام كراء الستة 
الأشهر التي نفيك وأخلوا الدار إلى تمام السنة. فقيل إنهم يكونون أحق 
بها ويحاصٌ صاحب الدار بدينار ونصف في مال المفلس سوى الدار» وهو 


)١١١(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ ورواه 
عبد الرزاق عن مالك موصولا فزاد: عن أبي هريرة. وتمام الحديث فى الموطأً: وَإِنْ 
2 5 ير 75 .8 1 م 3 
مَاتَ الذي ابْتاعَهُ فَصَاحِبٌ المتاع فِيه أسْوَة الغْرمَاءِ. 
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قوله في هذه الرواية» وقيل إنهم يكونون أحق بدينار ونصف من السكنى 
لأنهم افتدوه بذلك فيكرون به الستة الأشهر الباقية حتى يستوفوه منها كما 
لَوْفْدَوْهَا به من رهن, لأنهم حلوا فيها محل ربهاء فلما كان أحق بها كانوا 
أحق منها بما فدوه حتى يستوفوه. وقيل إنهم لا يكونون أحق بشيء منه 
ويحاصهم فيه صاحب الدار بالدينار ونصف الباقي له من ثمن الماضي . 
وقد قال ابن وهب إنه ليس للغرماء أخذ بقية الكراء حتى يدفعوا إليه جميع 
دينه من الكراءء وبالله التوفيق . 


من كتاب العرية 
وعن رجل توفي وترك ولداً وترك زوغا قد أفرك+ قلما خصد 
ددرن جاء غرماء الميت ولم رد مالا غير الزرع فطلب الولد في 
الزرع إجازة ما حصدوا ودرسواء هل ترى ذلك لهم؟ قال ابن 
القاسم نعم. ذلك لهم يأخذون إجارة ما 00 فيه . 
يحصلوه ويدرسوه ريد 07 وبال التوفيق . 


مسألة 
وفي رجل سلف رجلا دنانير في عبد موصوف إلى أ 
فمات الذي عليه العبد قبل أن يدفع العبد كيف يحاص أهل 
الدين؟ وهل يجوز له أن يأخذ ثمنه منه وإن كان7"١'2‏ اشترى منه 
قمحاً؟ قال ابن القاسم يحاص أهل الدين بقيمة تلك السلعة ما 
كانت» فما صار له في المحاصة ا" شترى له به ما بلغ من حقه. 


ويكون ما بقي ديئاً له على الغريم يتبعه به إن بلغ ما صار إليه في 


190) في ق ؟: أو إن كان. 
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المحاصة نصف عبد أو ثلث عبد اشتري ذلك له واتبعه بنصف 

00 1 كان 0 0 في لمجاب تفلف صنت زإن 

ا قوله إنه يحاص 255-005 
ما كانت» ترون قنيعها داه خلاف: قول حون المت ركام لنانتييهيها إن 
أجلها. وقد مضى هذا المعنى وغيره من معاني المسألة في رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم. وإذا وقف ما صار لهم بالمحاصة ليشتري لهم به ما بلغ 
من حقوقهم فحال السعر بزيادة اتبعوأ الغريم بالنقصان» وإن حال بنقصان 
لم يرجم الغرماء عليهم بالفضل إل أن يكون فيما صار لهم أكثر من 
حقوقهم فيردوا الفضل على الغرماء. قاله ابن حبيب في الواضحة . وهو 
بيان وزيادة في المسألة. والأصل في ذلك أن الرخص والغلاء للغريم 
وعليه » لأنه موقوف على ملكه. ولو تلف لكانت مصيبته منه ولم يلحق سائر 
القرماء من ذلك كن مسوياله التوفين» 


ع 


مسألة 


وعن الرجل يفلس فيوقف السلطان ماله ويكون فى ماله دابة 
لرجلء فيموت الغريم الذي عليه الدين قبل أن يقسم السلطان 
ماله فيجدٌ صاحب الذدَّابّة دابته هل تراه أحق بدابته من الغرماء؟ 
قال مالك: إذا وقفت له فهو أحق بها وإن مات الغريم قبل أ 
يقبضهاء. وإن مات الغريم قبل أن توقف له فهو أسوة الغرماء. 
قلت ما يوقف له أليس إذ أفلس ووقف ماله فهو أحق بدابته وإن لم 
يجيء إلا بعد موت المفلس إذا لم يقسم ماله؟ قال لاا يكون وقف 
ماله وقفأ حتى توقف له الدابة بعينهاء يتعلق بها فلس فيقول هذه 
دابتي وتوقف له حتى يثبتها . 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة صحيحة مفسرة لما في كتاب 


كتاب المديان والتفليس الثاني يف 
اسح اا ا هك 0000 ث0 0 ا0ا0ا000 هك 


الهبات من المدونة. واففين فيها قول النبي عليه السلام: |أُيْمَا رجلٍ 
حلي فَأَدْرَكَ ل مَالَهُ ِعَيِئِهِ فهو لق به من ع غير ه035 لأنه إذا وقف له 
ليثبته فقد أدركه, وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجلٍ جاء قوماً فقال أنا يدك أن الور مان 
فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في المجلس ساكت 
فلم يقل نعم ولا لاء ل ار رسك د 
ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شيءء هل يلزمه شيء؟ قال نعم 
ذلك لازم إذ سكت ولم يقل شيعا : 


00 اختلف في السكوت هل يعد إِذْناً في الشيء 
وإقراراً به أم لا على قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما لابن 
مم من كتبه : احتهها د نه دن والثاني أنه نه ليس 
بإذن» وهو قول ابن القاسم ا في سماع عيسى من كتاب الدعوى 
والصلح وفي 0 أصبغ من كتاب المدبر. وأظهر القولين أ نه ليس بإذن 
لأن في قول النبي 5 : «والبكرٌ ُسْتادَنُ في نَفْسِهَا وإذْنْها صمائها)(29 دليااٌ 
على أن غير البكر بخلاف البكر في الصمت. وقد أجمعوا على ذلك في 
النكاح. فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يُعلم بمستقر العادة أن اخدا 
لا يسكت عليه إلا راضياً به فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرارٌ به 
كالذي يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكر ثم ينكره بعد ذلك وما أشبه 


)١1(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن اواغريرة نباي مجاه لي إفلاسن الغريم . وفي جميع 
المخطوطات «وفلس» بدون مزة. وهو إن صح لغة بقراءته مضعفاً فد للمجهول 
فإنه لاا يصح رواية. 

)١5(‏ أخرجه مالك في الموطأ في باب النكاح عن عبد الله بن عباس» وأول الحديث: 


دم 


«الايم اق ننمها م لياه والبكر. ...2. 
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ذلك. وقد مضى هذا في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح 
وفي غير ما موضع من كتابنا هذاء وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجل قام بذكر حق له مَمْحُوِ على رجل فطلب منه ما فيه 
وأقام عليه بما فيه البينة. فادعى الغريم أنه قل قضاه إياه ومحاه عنه. فهل 
يلزمه الحق أو ما ترى؟ فقال ابن القاسم: يلزمه الحق إذا ثبتت البينة 
ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه . 

وعن رجل قام بذكر حق على رجل مَمْحُوٌ وأقرّ صاحب الحق أنه 
محاه وظن أنه قد قضاه وله بينة على ما في هذا الذكر الحق قال الغريم قد 
قضيته وما محاه إلا من قبضء. فما ترى؟ قال ابن القاسم: يحلف الغريم 
بالله لقد قضاه ولا شيء عليه. وهذه مخالفة للأولى لأن هذا قد أقرٌ له بأنه 
محاه . 

قال محمد بن رشد: الفرق بين المسألتين بِيّنُ على ما قاله. ولا 
اختلاف فى المسألة الأولى. وأما الثانية فيتخرج فيها بالمعنى اختلاف 

مسألة 

وسألته عن الرجل يبتاع العبد بماله بدين إلى أجل فقُلّس 
شتريه وقد مات العبد فى يذه وبقى ماله أو بقى العبد وفات 
ماله. قال: إذا وجد العبد وفات ماله بانتزاع من السيد فاستهلكه 
أو غير ذلك أو استهلاك من العبد أو بوجه من الوجوه فإنه يقال له 
إن شئت فخلٍ العبد ولا شىء لك غيره. وإن شئت فدع وُخاص 
فيه وفى جميع ماله المفلس بمالك عليه فإن اختار العبد فلا 
شيء له غيره إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا ماله على المفلس 
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ويأخذوا العبد فذلك لهم . وإن كان العبد قد فات فوجد ماله فإنه لا 
سبيل إلى مال العبد ولا خيار له في ذلك وهو أسوة الغرماء في 
مال العبد والمفلس .قلت له؛ وإن كان فاك اليك :زنيما. أئ شروضا 
قائمة معروفة؟ قال وإن كان معروفاً فلا سبيل له إليه. وقال مال 
العبد ضعيف, ألا ترى أندفالكا فاك لونات رجاد ابتاع فين ماله 
نذه: تعد هاله: از كله في عُهدة الثلاث لم يكن له أن يرده لما 
ذهب من ماله ولو أله :وتجد. يه عيبا وقك ذهب ماله .رده ولم: يكرة 
عليه فيما ذهب من ماله شيء. إلا أن يكون انتزعه منه فيكون 
عليه أن يرد معه ما انتزع من ماله مما اشتر تراه به. قلت: فما 
اكتسبه عنده أله أن يحبسه إذا رده بالعيب وقد كان انتزعه منه قبل 
أن يظهر على العيب» أعليه أن يرده مع العبد إذا ردّه بالعيب؟ قال 
ابن القاسم: قال مالك إذا رده رد معه ما اكتسب من ماله كان 
عنده اكتسبه أو اشتراه به فانتزعه أو كان ف يده فإنه يرده ويرد 
ماله . 


قال الإمام القاضي : هذه مسألة صحيحة جارية على على أصولهم في أن مال 
العبد تبع له ولا اختلاف أحفظه في شيء من وجوهها إلا في مجرد انتزاع 
مال العبد في التفليس هل هو فوت فيه بخلاف الرد بالعيب أو ليس بفوت 
فيه مثل الرد بالعيب؟ فقيل: إنه ليس بفوت فيه مثل الرد بالعيب. ذا سي 
ع مجرتي ون 

البائع أحق به يأخذه مع العبد إفمساء اد العبد وَبَرْكَ محاصّة الغرماء. كما 

أن مشتري العبد إذ وجد به عيباً بعد أن انتزع ماله وهو قائم بيده لم يكن له 
أن يرده إلا بمالهء» وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية بدليل قوله فيها: 
وفات ماله بانتزاع من السيد فاستهلكه. إذ لم ير مجرد الانتزاع في المال 
فوتا فيه إلا أن يستهلكه السيدء وسواء استهلكه بالانتفاع به مثل أن يكون 
طعاما فيأكله أو ثوبا فيستهلكه باللباس أو بما لا منفعة له فيه» مثل أن بكون 
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عبداً فيّقتله أو يعتقه أويهبه أو يتصدق به الحكم في ذلك كله سواء. هو في 
التفليس فوت بخلاف الرد بالعيب» إذ ليس لمشتري العبد أن يرده بالعيب 
بعد أن استهلك ماله بشيء من هذه الوجوه إلا أن يرد قيمة ذلك معه. 
وقيل : إن مجرد الانتزاع فيه فوت. وإذا فلص المشتري بعد أن انتزع المال 
وهو قائم بيده فليس للبائع أن يأخذه. وهو بالخيار بين أن يأخذ العبد 
بجميع الثمن ويترك ماله 1 يتركه ويحاص الغرماء بجميع الثمن فيه وفي 
ماله وفي سائر مال المفلس. بخلاف الرد بالعيب, إذ ليس للمشتري أن يرد 
العود' يعن انتزاع ماله©2 إلا أن يرد معهء فتلاف مال العبد فوت في 
التفليس وفي الرد بالعيب» تلف قبل الانتزاع أو بعده. يكون الحكم في 
ذلك كله بمنزلة إذا لم يكن له مال. واستهلاك المشتري إياه قبل الانتزاع أو 
بعده يفترق فيه التفليس والرد بالعيب. يكون الحكم فيه في التفليس بمنزلة 
إذا لم يكن له مال. وفي الرد بالعيب لا يرده إلا أن يردٌ معه قيمة ما 
استهلك من ماله أو مثله في ماله مثل. ومجرد 1 إذ كان المال قائماً 
بيد المبتاع يختلف فيه في التفليس على قولين: أحدهما أن الانتزاع فوت 
كالتلف, والثاني أنه ليس بفوت فيه ويكون للبائع أن يأخذه مع العبد إن 
أراد أخذه. وفي الرد بالعيب ليس له أن يرده إلا بماله قا في هذا كله 
ابتاع المشتري. العبد بماله أو اكتسبه عنده بتجارة أو وهب إياهء إلا أن 
يكون السيد هو الذي وهبه إياه أو اكتسبه عنده من عمل يده فلا يكون 
للبائع فيه حق لا في التفليس إن أراد أن يأخذه ولا في الرد بالعيب إن رد 
عليه. والحكم في مال العبد في الاستحقاق بخلاف هذاء للمستحق أن 
عم ع لاسو ا يك ل ا 
الاستحقاق. وَالف ف في هذا بين الاستحقاق 1 التفليس أن العبد في 
00 لم يخرج عن ملك مستحقه فكان له أن يأخذ ماله وا وجد 
أو لم يجده. وكذلك له أن يغرم المشتري الذي استحق العبد من يده 


(19) في ق ”7: بعد أن انتزع ماله. 
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قيمة مال العبد إن كان قد استهلكه. وجد العبد أو لم يجده» ويأخذه من 
يد الموهوب له إن كان وهبهء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


ل اي مرا 
ل عرس باد 0 
قال : سمعت مالك يقول غير مرة 0 إقراره بالمتاع 03 لأهل 
المتاع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في أول رسم 
من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. ومضى تحصيل القول فيها أيضاً في 
رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم من كتاب تضمين 
الصناع ‏ فلا معنى لإعادة شي ء من ذلك وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الصناع إذا صنع أحدهم لرجلٍ عملا فقال له 
واحت 2 عات عملت في سباك بح أو ا أياما 
أولى بذلك - الذي عمله فيه من ”0 إذا وجده بعينه حتى 
يتقاضى حقه؟ قال: إن كل صنعة صنعها صانع لرجل لم يجعل 

0 من عمل يذيه مثل الخياطة والقصارة والصياغة ونحو 
ذلك من الأعمال» فإذا خرجت من يذه بما ذكرت فليس هو أولى 
بها وإن وجدها فهو أسوة الغرماء بأجر عمله الذي وجب له عليه 
في جميع مال المفلس» وكل صانع أخرج من عنده عمله شيئا 
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سوى عمله فأدذخله في ذلك الشيء مثل الصباغ يجعل الصباغ 
والصيقل يجعل متاع السيف والفراء يسترقع الفرو فيجعل من عنده 
الجلود.ء فإن هؤلاء ونحوهم إذا أدركوا السلعة قائمة بعينها 0 
إلى قيمة الصبغ الذي في الثوب كم قيمته لا يبالي نقص .ذلك 
الصبغ الثوب أو زاده. ثم ينظر كم قيمة الثوب أبيض وكم قيمة 
الصبغ. وإنما ينظر قيمة ذلك يوم يحكم فيهء فإن كان قيمة 
الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة دراهم كان لصاحب 
الصبغ ثلث الثوب ولغرمائه ثلثاه إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه 
جميع ما واجبه عليه المفلس من الأجر ويأخذوا الثلث فذلك 
لهم. أو يرضى هو أن يكون أسوة الغرماء في مال المفلس بجميع 
حقه فيكون ذلك له. وإن لم يرض أن يكون أسوة الغرماء ولم 
يرض الغرماء أن يفتكوا ذلك الثوب». فالثئلث له بالغ ما بلغ ثمنه 
وإن زاد على أجره الأول فعاف أو نقص أضعافاً من أجره الأول 
أسنعافاء فإذا 5 إليه فيه ثلثه فله تَمناةه وعليه نقصانه.» وهو 
بمنزلة الوخل بيع - الخزك: م الريل: افسعتسجة: نويا اتن يقلي 
فيوجد الثوب في يدهء فإن صاحب الغزل مخير إن شاه أسلقة 
وكان أسوة الغرماءء» وإن أبى ل إلى قيمة الغزل وقيمة العمل 
عمل الثوب. فإن كان قيمة الثوب الغزل خمسة دراهم وقيمة 
العمل عشرة دراهه7 ') أو قيمة العمل خمسة دراهم وقيمة الغزل 
عشرة دراهم كان هو والغرماء شركاء في الثوب. هذا بقيمة الغزل 
والغرماء بقيمة العمل. إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه جميع حقه 
ويستخلصوا جميع الثوب فذلك لهم. وإن أبوا وأسلموا إليه ما 


)١5(‏ قلبت هذه العبارة في ق ؟ فكتبت: فإن كان قيمة العمل عشرة دراهم وقيمة الغزل 
خمسة دراهم أو...ء والمعق واحد كما ترى. 
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ل 0 

ع الذي صار له في الثوب عن ثمن الغزل أو زاد فذلك له 
إذا اسلم إليه كان له نماؤه وعليه نقصانه» وليس له في مال 
انفلس أكثر مما له في الثوب وإن نقص الذي صار إليه في 
الثوب أضعاف ثمن الغزل ليس له أكثر من ذلك» وليس ينظر في 
هذا إلى ثمن الثوب» ربما كان ثمن الثوب أذنى من قيمة العمل 
وربما كان قيمة الغزل أكثر من جميع الثوب» وإنما ينظر إلى قيمة 
الغزل وقيمة عمل الثوب فيكونون فيه شركاء في الثلث والثلثين أو 
النصف أو ما كان فيضربون بذلك السهم في ثمن الثمن» فقس ما 
يرد عليك من الصناعات والغزل ونحوه مما يعمل على ما فسرت 
للق وان" الموقق اللسوات 25 

قال محمد بن رشد: الأصل في مسألة الصانع يفلس الذي 
استأجره والشيء الذي استعمل إياه بيده قبل أن يدفعه إليه أو بعد أن دفعه 
إليه وفي مسألة الغزل التي أذخلها عليها ونظرها بها اث ساقي كيه : ديم 
رَجْلٍ فْلسَ درك الرّجُلُ مَالَهَ بِعَْنهِ فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرو)2040, أن الصانع 
بائع للصنعة التي استؤجر على عملهاء فإذا أفلس المستأجر قبل أن يدفع 
الأجرة والسلعة بيد الصانع لم يدفعها بعدٌ فلا اختلاف في أنه أحق 
بالسلعة من الغرماء حتى يستوفي أجرتهء لأنها كالرهن في يديه. ولا 
اختلاف في هذا. وما إذا أفلس قبل أن يدفع الأجرة وقد قبضٍ السلعة 
معمولة , فإن لم يكن للصانع فيها غير عمل بده مثل أن يكون ثوب فخاطه 
أو قصره أو غزلا فنسجه أو فضة فصاغها وما أشبه ذلك» فالمشهور أنه أسوة 
الغرماء» وهو قوله في هذه الرواية» وقيل: إنه أحقّ بعمله. فإن شاء أخذه 
بأجرته وكان شريكا للغرماء في المتاع المعمول بقيمة عمله فيه. وإن شاء 


)١10(‏ في فق ”7: ولا توفيق إلا بالله تعالى. 
)١18(‏ انظر الهامش السابق رقم ١‏ . 
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تركه وكان أسوة الغرماءء وهي رواية أبي او القاسم في هذا 
الكتاب. وهذا إذا عَلم أن الصانع لم يأخذ أجرته ببينة قامت على ذلك. 
مثل .أن يكون دفع إليه المتا معمولا على أن يأنيه بأجرته بتحضرة بينة. وأما 
إن فلس والمتاع بيده معمولا فلا يصدق بعد التفليس أنه لم يدفع الأجرة 
على أصولهم في أن المفلس لا يجوز ! إقراره بعد التفليس. وأما إن كان له 
د ا ل ل ٠»‏ مثل الصباغ بي يصبغ الثوب بصبغة 
أو الرقاع يرقع الثوب بُرقاعة أو الصيقل يجعل متاع 3 من عنده وما 
أشبه ذلك فلا اختلاف في أنه أحق بما أخرج من ذلك كله من عنده. لأنه 
قائم بعينه كالسلعة المبيعة يدركها البائع في التفليس قائمة لم تفت. وأما 
عمل يده المستهلك فيكون أحق به على رواية أبي زيد التي ذكرناهاء ولا 
ل ا ا ا 0 
0 رواية أبي زيد إذا أ بى الغرماء أن يعطوه جميع أجرته 
بالخيار بين أن يكون أسوة الغرماء بجميع 0 وبين أن يكون 5 بقيمة 
ما جعل في السلعة من عنده من صبغ أو رقاع وبقيمة عمل يده. يكون 
بذلك كله شريكا للغرماء في السلعة» بأن يقال كم قيمة السلعة غير 
معمولة؟ فإن قيل: عشرة» قيل: كم قيمة ما أخرج فيها من عنده وكم قيمة 
عمل يده؟ فإن كان قيمة ما أخرج فيها من عنده خمسة وقيمة عمل يده 
خمسة كان شريكاً للغرماء فيها بالنصفء والقيمة في ذلك يوم الحكم على 
ما نص عليه في هذه الرواية. وقد قيل: إنه يكون شريكا فيها بما زاد عمله 
فيها من صبغ أو غيره. قاله ابن القاسم في كتاب ابن المواز. وهو بعيد في 
القياس. إذ قد يزيد عمله فيها أضعاف قيمته وقد لا يزيد فيها إلا بعض 
قيمة عمله. وقد لا يزيد فيها شيئاً. وقد ينقص من قيمتهاء فالقياس أن 
يكون شريكاً بقيمة ما أخرج من عنده من صبغ وعمل يوم يحكم بالغاً ما 
بلغ » كما يأخذ البائع في التفليس سلعته إذا وجدها قائمة زادت قيمتها أو 
نقصت . وأما على قياس رواية عيسى هذه وهو المشهور في المذهب فلا 
يكون إذا أبى الغرماء أن يعطوه جميع أجرته أحق إلا بقيمة ما أخرج من 
عنده. وهو الذي يكون به شريكاً. وأما قيمة عمل يده فقيل إنه يكون به 


كتاتب المديان والتفليس الثاني ناو 
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او الغرماء وهو القياس. وقيل: إنه لا يكون له فيه شيء»ء وإنما يقال له 
أنت بالخيار بين أن 0 الحرياء لحوم العرناك: وبين أتكرن ويك 
لمعن ا السناحة اقطااها أخرجت فيها من عندك خاصة دون عمل يدك. 
وهو ظاهر رواية عيسى هذه. ولا يحمله القياس. ومسألة الغزل التي ساقها 
على هذه المسألة ومكلها بها ضخيحة لا اختلذف أحفظة فيها' ولا إشكال في 
شيء من معانيهاء والحجة بها لإيجاب الشركة للصانع فيما أخرج امن :عنده 
بينة واضحة. ا ومثله البقعة تبنى . وفي 
كتاب محمد أن الرجل إذا باع جلوداً من رجل فقطعها المشتري نعالاً ثم 
قُنْس فلا يكون البائع أحق بها لأنها قد فاتت. 1 
الواضحة عن أصبغ في الثوب يقطعه قميصاً أو ظهائر. والخشبة 0 منها 
توابت وأنوانان والفرق عندهم بين ذلك وبين الغزل يُنسحٌ والبقعة تبنى أن 
البّقعة والغزل قائم بعينه إلا أنه قد زيد فيه غيرهء والقطع في حاب 
والجلود نقصان فيها وإفاتة لها. وقد وقف مالك في رواية مطرف عنه في 
0 ما أدري ما هذا لو كانت أذناً ققطعة:خنانا أل زعال 
وتفاوت هكذا لم أره شيئاً وإن كان شيئاً متقارياً لم يأت فيه فوت فأراه 
أحق به من الغرماء. والذي يوجبه عندي فحص القياس على ما أجمعوا عليه 
في الجارية يصيبها عور أو عمى أو الثوب يخلق أو يبلى أن صاحبه أحق به 
إن شاء أن يأخذه بجميع الثمن أن لا يكون القطع في الثياب ولا في 
الجلوة فقوي وأن يكون لصاحبها أن يأخذها مقطوعة ناقصة بجميع الثمن إن 
شاءء وان يكون ل ل ل والعمل 0 
حتى خيطت الثياب أو عملت النعال من الجلودء إلا أن يكون القطع فيها 
فساداً لها مثل أن ان يتلم لتر تابون :وعر الا بتطح يو مطل قاب )أو التجلد 
نعالاً وهو لا يقطع من مثله نعال» فيكون ذلك فوتاً فيها بمنزلة البلى والفساد 
فى الثوب إذا تفاحش جدًا. وإذا كان عور الجارية أو نقصان الثوب من 
00 ا ا ا ا 
بين أن يأخذها بنصف حقه ويحاص الغرماء بالنصف الباقى أو يتركها 
ا الغرماء بجميع حقه. إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه حقه كاملا 
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فلا يكون له كلام. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب [أوله](؟١)‏ يوصي لمكاتيه يوضع نجم من نجومه 
00 عن الرجل يكون عليه دين للناس وقد غرق في 
الدين إلآ أ نه لم يُفلس بعد ولم يوقف للتفليس ففطن به بعض 
غرمائه أنه قد غرق في الدين فيبادر إليه فيتقاضى منه حقه ثم يعلم 
الغرماء بذلك ويقومون على تفليسه. قال: قال مالك: من تقاضى 
مندا شيا فتن أن يقلن فين اله دون الغرماء. وإن كان قد أخاط 
الدين د '"2 وغرق في الدين تمن تقاضى منه شيعاً ما د م 
ْ تقاضى منه قد 8 لعدامة وناو العرماء فذلك ١‏ 5 ارا 
قلت: فلو كان جميع الغرماء قد تشاوروا في فلسه وأرادوا أن 
يفلسوه إلا أنهم لم يرفعوا ذلك بعل إلى السلطان ولم يقفوه 
للتفليس بعد إلا أنهم قد تشاوروا في فلسه فخالف بعض الغرماء 
فتقاضى منه. أيكون له ذلك؟ قال: لا رق ذلك له. وهو بين 
جميع الغرماء. 
غرمائه بعد أن تشاوروا في تفليسه لا يجوز هو مفسر لأحد قولي مالك في 
المحرتم والقول الثاني أن قضاءه لا يجور وإن لم يتشاوروا 5 في 
تفليسه. 2 يرى قضاءه جائزاً وإ تشاوروا في تفليسه ما يفلسوه. 
فهي ثلا ثة أقوال. أظهرها ما اختاره. ابن القاسم من قولي مالك أن قضاءه 
جائز ما لم يتشاور الغرماء في تفليسه. وبال التوفيق. 


(19) زيادة من ق ": 
)9١(‏ كذا في الأصل و ق7. وفي ى ”7: قد أحاط الدين بما في يديه. 


كتاب المديان والتفليس الثاني لف 
مسألة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يواجر الرجل ببقرة يدرس له 
زرعا فيدرس النهار وينقلب الليل» ثم يفلس صاحب الزرعء 
قال: الدارس أولى بالطعام حتى يستوفي إجارته . 
قال الإمام القاضي: قال ابن المواز: لآنه وإن انقلب في الليل فإن 
الأندر بحاله لا ينقلب به صاحبهء» بخلاف الصانع في دار الرجل مثل 
الخياطة والصياغة وما أشبه ذلك من الأعمال فينقلب ويتركهاء فلا يكون 
الصانع أحقٌّ بها من الغرماء. وقول محمد بن المواز صحيح. لأنه ما لم 
يتم عمل الزرع فله حكم كونه بيده وإن غاب عنه بالليل لما يلزمه من 
حفظه حين مغيبه عنه. 0 
يقول له: خذ زرعك فقد أكملت عمله هو أحَق به لأنه كالرهن بيده ضمانه 
منه إن ضيعه وار فلح مناسية يفل :إن لتم رلزيه لك ند جر :| وما ليه 
وفيما سواه من ماله بجميع أجرته. ويأتي على قياس رواية أبي زيد في 
النسج كم من الغرماء بقيمة عمله في الزرع يكون له فيه 
شريكاً. وقد مضى هذا المعنى في الرسم الذي قبل هذاء وتأتي المسألة 
متكررة في سماع أبي زيدء وسنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله تعالى . 
مسألة 
وسئل عن رجل لقي رجلا فقال: أشهدك أني قد تقاضيت 
من فلان ماثة دينار كانت لي عليه فجزاه الله خبيرا فإنه أحسن 
قضائي فليس لي عليه قليل ولا كثيرء فلقي الرجل الذي أشهده 
الرجل الذي زعم أنه قد قضاه فقال له: قد لقيني فلان فزعم أنك 
قد قضيته مائة دينار كانت له عليك وقد أشهدنى على ذلك». 
فقال: قد كذب إنما أسلفته مائة دينار فالقولٌ قولٌ مَنْ؟ قال ابن 
القاسم : القول قول من زعم أنه أسلفه مع يمينه إلا أن يأتي الآخر 


1 البيان والتحصيل 


ببينة أنه قد تقاضاها في دينه0'"©. وقال ابن القاسم: هي بينة. 
قال أبو حمزة وكذلك قال المخزومي . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما فى آخر كتاب المديان من 
المدونة. ومثل ما في رسم المكاتب من سفاع يحيى أن الذي أقر 
بالاقتضاء لا يصدّق فيما ادعاه من أنه اقتضى ذلك.من حق واجب له إن 
كان إقراره على وجه الشكرء قال ذلك في هذه الرواية من قوله في كتاب 
الشهادات 0 المدونة. وفيى سماع سحنون بعد هذا من هذا الكتاب أن من 
أقر لرجل أنه أسلفه فقضاه يصدق في دعوى القضاء إذا كان إقراره بالسلف 
على وجه الشكر. والفرق عندي بين أن يقر الرجل للرجل أنه أسلفه على 
ا : أن يقر أنه اقتضى منه حقاً 
له قبله على وجه الشكر له في أنه أحسن قضاءه فينكر أن يكون كان له 
عليه حق ويطلبه بما أقر أنه اقتضاه منهء هو أن السلف معروف اتاه الله 
وفضل تفضل به عليه يلزمه [شكره لقول الله عز وجل: « اشكر لي 
ولوالديك 0#" "2. ولقوله: « ولا تَنْسَوا الْمَصْلَ بَينَكُم2"04, ولقول النبي 
يله : «مَنْ آلت إليه َّ فَليَشْكرمَا» الحديث 2"42. فحمل عليه أنه إنما قصد إلى 
أداء ما تعين عليه من الشكرء لا إلى رارع صم وب ملفا إذ 
قد](*" قضاه إياه على ما ذكرء وحسن القضاء واجب على من عليه أن 
يفعله. فلم ب مطل التلقى اشح لقان بح للك خله حي 
ألا يكون له تأثير في الدعوى وأن يكون القولٌ قول القاضي. لأن المقتضي 
قد أقر بالقبض ويدعى أنه كان له عليه حقاً فلا يصدق فى ذلك على 
مذهب ابن القاسم ويأتي على أصل أشهب في قوله: إنه لا يؤخذ أحد 


)١١(‏ في ق 7: إلا أن يأتي الآخر بالبينة أنه تقاضاها في دينه. 
(50؟) الآية ١4‏ من سورة لقمان. 

(39) الآية /71 من سورة البقرة. 

(15) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١6( 


كتاب المديان والتفليس الثاني لظ 


بأكثر مِمَا يقر به على نفسه أن يكون القول قول المقتضي لأنه لم يقر أنه 
شن من الأ“ماله عليه وهو أقرل اد «العاجمون نضا فى مله المسالة 
بعينها . ويقوم من هذه المسألة أن من كان له حق على رجل بوثيقة فدفع 
الذي عليه الحق ذلك الحق إلى الذي له الحق ودعا 0 
أو تشريقها" أن -ذللقة لين لقع دوإننا له أن يشهد عليه .وتبقن الرتيقة بيد 
صاحب الدين» لآنه يدفع بها عن نفسه. للخل لقان عليه ردي ل عن 
5 قد سمعوا إقرار صاحب الدين بقبضه منه أو حضروا دفعه إليه ولم 
يعلموا على أي وجه كان الدفعء فيدعى أنه إنما دفع إليه ذلك المال سلفا 
أو وديعة ويقول هات بينة تشهد لك أنك إنما قبضت ذلك مني لحق واجب 
لك فقا الركقة بيده بوقيااته بها سنتط هن هلة الذهوف الى تارفس وقاق 
تفيكنا الققيه ابر حفن رمه انيقي لقا كيه يرن «عنه: غين واحد مر 
أصحابنا وأنا أشك أن أكون سمعته منه من آخر مسألة من كتاب المديان من 
المدونة. وهو كلام صحيح. إلا أن محمد بن عبد الحكم يرى أنه من 
الحق أخذ الوثيقة وقطعها.ء وهو قول عيسى بن دينار في بعض روايات 
العتبية» وقول أصبغ في الواضحة مثله في المرأة تقوم على ورثة زوجها 
بكتاب فيه بقية صداقها وليس بكتاب نكاحها إذا أخذت ما فيه نقداً ولم 
تاك عم كيه ارا آذ 007 ولا أعلم من يخالفهم في ذلك نصّأء وإنما 
اختلف أصحاب مالك في كتاب النكاح إذا قامت به على ورثة زوجها 
وقبضت ما كان لها فيه من حق وأبت من دفعه. فقال مطرف: إن للورثة 
قبضه منها وقطعه. وقال أصبغ : ليس ذلك لهم. وأما إذا أي الذي مده 
الوثيقة من الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها وقال للذي كان عليه الدين خذ 
الوثيقة أو قطعها فتلك براءتك. فليس ذلك له ويلزمه الإشهاد على نفسه. 
يقوم ذلك من غير ما مسألة» منها مسألة في رسم العرية من هذا السماع. 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن ينفق 2 58 أولاده 
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فحاصٌ بالثمن ثم وجد بالعبد عيباً فرده فقال: أنا آخذه وأرد ما 


قال محمد بن رشد: ويتحاص فيما يرد الغرماء. وهذا على القول 
بأن الرد بالعيب نقض بيع وأما على القول بأنه ابتداء بيع فلا يكون ذلك 
له. وهو أصل قد اختلف فيه قول 0 العام وأشهب» فالمشهور عن ابن 
القاسم أنه ابتداء بيع والمشهور عن أ شهب أنه نقض بيع . . وقد مضى بيان 
هذا في أول رسم من سماع ا د لانن العيوب . وعلى قياس القول 
بأنه نقض بيع قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز في المشتري يسرد 
بالعيب فلم يقبض ثمنه من البائع حتى قُلْس والعبد بيده 00 
أولى ؛ به من الغرماء. ويأتي على قياس القول بأنه ابتداء بيع أن يكون أحق 
به من الغرماء. أن من اشتر سلمة شراء فاسداً تفخ اليع وقد م 
البائع فلا يكون المبتاع أحق بها حتى يستوفي تمنها. قال ذلك ابن المواز 
وهو صحيح » لأن بالفساد نقفض للبيع » ولا يقال فيه إنه ابتداء 0 
لككوتهما 'تجميعاً مغلويينة على" الرد: وقد رُوي عن سحنون أن المبتاع أحق 
بها حتى يستوفي ثمنهاء فحكم للرد بالفساد بحكم ابتداء اه 
وجه. وإنما يكون الرد بالفساد نقض بيع على الحقيقة دون شبهة ولا 
اختلاف على القول بأن الملك لا ينتقل بالبيع الفاسد وأن المصيبة فيه من 
البائع وإن قبض المشتري إذا قامت البينة على التلف, وبالله التوفيق 

د 


باه فإن د العيد 0 أخذته قدت نا أت 
قال : ليس ذلك له إِمَا أن يرضى أن ن يتبع العبد ويطلبه ولا شيء 
له غيره » وإما أن يحاص بالثمن. | إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا 


شا ات ا ف ا ا يي يي 001100 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة متكررة في سماع أبي زيد وفي 
آخر أول رسّم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال أن البائع مخير 
بين أن يحاص الغرماء وبين أن يطلب العبدء فإن وجده كان أحق بهء وإن 
لم يجده رجع فحاصٌ الغرماء. وفي ذلك من .قوله نظرء إذ لا حد لوقت 
طلبه يجب له بالبلوغ إليه الرجوع إلى محاصّةٍ الغرماء والرجوع على كل 
واحد منهم بما كان يجب له في المحاصة لو حاصّهم إن تحاصوا قبل أن 
يجده. قال أصبغ: ليس له إلا المحاصة. ولا يجوز له أن يتركها ويتبع 
العبد. لأنه دين بدين وخطار» وهو أظهر الأقول. ومثله ما في سماع عيسى 
من كتاب الجنايات أن العبد إذا جرح ثم أبق. فقال المجروح إما أن تدفع 
إلي قيمة جرحى وإما أن تخلي بيني وبين الغلام أطلبهء أنه لا خير فيه» 
لأنه غرر وخطارء والواجب في ذلك على قوله أن يرجى الأمر إلى أن يوجد 
العبد فيخير سيده بين أنه تلمة أو يفتكه بدية الجرحء وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال في الجارية توهب للثواب إن الوطء فيها إذا وطثها 
فوت تخي بد القيتة. :وكذلك الاعتضان إذا وطنها الاين :لم .يكن 
لذب أذ يتصرها وإ لم تحمل لأقالة. .لزن القلنيع ]6180 ولكين 
المفلس لو ملس بعد ما وطثها أخذها صاحبها وهي سلعته بعينها. 
وهو أولى من الغرماء . 

قال محمد بن رشد: في النوادر لسحنون عقب هذه المسألة: لا 
أدري ما هذا يريدء لا أدري ما" ]لف قد هما "ونان القر ف وتيا عدي إلا 
بِيَنَء وذلك أن الوطء لو لم يكن في الهبة للثواب ولا في الاعتصار فوتاً لآل 
ذلك إلى عارية الفروج وإحلالها بأن يهب الرجل الجارية لمن له اعتصارها 
منه أو للثواب فيستمتع بها مدة من الزمان ثم يستردها. والتفليس لا تهمة 


(١؟)‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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في التخيير فيه بعد الوطء لأنه أمر طارىء يوجبه الحكم بالسنة القائمة فيه 
عن النبي د فلا يتهمان فيه على القصد | إلى المكروه. وبالله التوفيق . 
ومن كتاب[أولّه]7"") بع ولا نقصان عليك 
وسئل عن الرجل يبيع الآمة من الرجل بدين فيفلس صاحبها 
وقد ولدت عنذه أولاداً فباعهم . فوجد بائع الأمة أمته. قال إن 
وحد أمته لي أن يأخحذها وليمس له في ولدها شيع وبين أن 
يتركها ويضرب مع الغرماء بثمنها كله. وأمًا إذا وجد أولادها وقد 
باع الأمة قسم 9 على الأمة وأولادهاء فأخذ الأولاد بنصيبهم 
من الثمن.» ويضرب مع الغرماء في مال المفلس بما أصاب الأم 
من الثمن. فقلت ففي أي مسألة يكون مخيرا إذا وجد الأولاد ولم 
يجد الأم بين أن يأخذهم ولا شيء له غيرهم وبين أن يَدَعَهُم 
ويضرب مع الغرماء بجميع يع الثمن؟ قال : ذلك إذا ماتت الأم ووجد 
الأولاد. 0 سحنون 50 ابن القاسم لو أن رجلا ابتاع جارية أو 
رمكة فولدت عنذه أولاداً 0 أولادها وأكل أثمانهم , ثم فُنْس 
وقام صاحبها فإنه إن أحبٌ أخذها لم يأخذها إلا بجميع ما باعها 
به أو يسلمها. ولو وجد ولدها وقد - الأم بموت لم يكن له 
أن يأخذ ولدّها إلا بجميع ما باع به مهم أو يسلمهم فيحاص 
الغرماء . وقال مالك : إذا فاتت 0 في يدي الغريم لم 
يضمن » وإن كان باع الأم وبقي ولد أخحذ الولد وقومت الأم 
فحاص بقيمتها الغرماء . 
قال الإمام القاضي : تحصيل القول في هذه المسألة أنه إن فاتت 


(70) ساقط من الأصل . 


كتاب المديان والتفليس الثانٍ +ع 
مو اا ا ل ا 2 2 1 7 


الأم أو الأولاد بموت لم يكن له أن يأخذ الباقي منهما إلا بجميع 0 
وأما إن فات الأولاد ببيع ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس له | 

يأخذ الأم بجميع الثمن أو يترك ويّحاص الغرماء» وهو قول 3 00 1 
وفي الواضحة وروايته عن مالك. والثاني أنه يأخذ الأم بما يقع عليها 
من الشن بأن يفض على قية الم بو وقع ابيع وعلى فحة الل ب ب 
ويحاص بما وقع على الولد من الح والقول الثالث أنه يأخذ الأم 
ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد. فْحَكمْ للولد في القول الأول 
بحكم الغلة.» وحكم له 1 القول الثاني بحكم أمه. وأما القول الثالث 
فليس بجارٍ على أصل. و ع ات ل وك 0 
قولان: أحدهما أنه مخير بين أن يحاصٌ الغرماء بجميع الثمن وبين أن 
يأخذ الأولاد بما 0 من الثمن ويحاص الغرماء بما الك الأم منهء إلا 
أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الثمن؛ والقول الثاني أنه يأخذ الولد 
ويحاص الغرماء بقيمة الأم. وهو قول مالك هلهنا في بعض الروايات» 
ومعناه إذا أبى الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الثمن وأبّى هو من ترك الأولاد 
ومحاصّة الغرماء بجميع الثمن. وفي بعض الروايات: أخذ الولد بما 
عدي تن الحم داص العرماء .يما بيصبيت الام رمن لمن ٠‏ مثل قول ابن 
القاسم . فعلى هذه الرواية لا يكون في هذا الوجه إلا قول واحد. ولم 
يَجُراين القاسم في هذه المسألة على أصل واحد في القياس لأنه حكم في 
بعض وجوهها للولد بحكم الغلة. وذلك إذ فات الأولاد ببيع أو موت. 
وحكم لهم بحكم الأم في بعض الوجوه. وذلك إذا فاتت ا ببيع أو موت 
ووجد الأولاد. وإذا وجذهم قياماً مع الأم وكان القياس أن يحكم لهم 
بحكم الغلة في جميع الوجوه. فلا يكون له إذا وجد الأم إلا أن يأخذها 
وحدها بجميع 00 أو يحاض الغرماء. كان الأولاد قياماً معها أو كانوا قد 
فاتوا ٍِ 7 ولا يكون له إلى الولد سبيل وإن وجدهم 0 أو 
دونهاء أو أن يحكم لهم في جميع الوجوه. فيكون له إذا وجدهم مع أمهم 

أن ب عو وإن وجدهم قياماً وقد فاتت أمهم ببيع أو 
موت كان له أخذهم بما ينوبهم من الثمن». وكذلك إذا وجد الأم قائمة وقد 
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فات الولد ببيع أو موت كان له أن يأخذ الأم بما ينوبها من الثمن إلا أن 
هذا لم يقولوه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وعن رجل حضرته الوفاة وفي بيته0”'» خيش ومسح مملوئين 
طعاماً» فقال المسح الشعر أعطوه فلاناً هل يأخذه بالطعام أو 
بغير الطعام؟ قال بل بالطعام. قيل فإن قال الخريطة الحمراء 
أعطوها فلانا والخريطة مملوءة دنانير» قال تكون له الخريطة وما 
فيها. قال ابن القاسم ٍ في الذي يقول أعطوا فلاناً زقاً كذا وكذا 
فيوجد الزق ملآن عسل قال يعطاه 00 0-0 ملآن 
دراهم؟ قال إذا لا يكون له إلا الزق إلا أن يكون عرف أن فيه 
دراهم فهو له. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا وجه للقول 
فيها. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسمعته يُسأل عن رجل توفى فمْتح تابوت له فإذا فيه كيس 
مكتوب عليه لفلان بن فلان. وفيه مال.» فطلب ذلك الرجل 
الكيس. فقال: أرى إن شهد له أنه خط الميت المستودع وكتابه 
قله ايك يت أن يدفع إليه. وإن لم يشهد على ذلك لم يدفع إليه إلا 
ببينة. وإنما هو بمنزلة القرطاس يوجد عنده فيه حساب لفلان 


4# 


عندي كذا وكذا. فإن شهكَ أنه 0 الميت وأنت ذلك له وإلاّ لم 


(30) في الأصل : وفي يده. 
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يكن له شيع . وقاله أصبغ أو خط المستودع صاحب المال الذي 
كتب اسمه عليه”*"2 مع ما وجد أنه في حوز المستودع حيث أقر 
فأراه لِرَبَه أيضا. قال أصبغ : وهذا لمن يقضي بالخط. والخط 
عندنا علم ثابت واضح صحيح . وقد بلغنا عن عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يقضى بالخط في شهادة الشاهد. وهو أشد. وأما خط 
المرء بعينه فهو الإقرار صراحاً. وقد قال مالك: إذا شهد على 
الخط شاهدان لم يكن على صاحب الحق يمين. لأن ذلك 
إقرار» وإن لم يكن له إلا شاهدٌ واحدٌ حلفّ معه واستحقٌ. وإن 
يكن شاهد بالحق وشاهد على الخط تمت الشهادة. 

قال 0 القاضي : ساوى أصبغ بين أن يشهد أنه خط الميت 
للمستودع أ و خبط صاحب الوديعة مع وجودها في حرز الميت المستودع , 
ركد قبل [ه لا تقضن بها لضاحت الوديحة إذا شهدا أن الخط خط لأنه 
يمكن أن يكون بعض الورئة أخرجها إليه فكتب عليها اسمه وأخذ على ذلك 
مناه ولا اختلاف في أنه لا يُقضى له بها إذا وجد عليها اسمه ولم يدر 
من كتبهء ولا في أنه يقضى له بها إذا شهد أنه خط الميت المستودع أو 
خط صاحب الوديعة إلا على مذهب من لا يرى الحكم بالشهادة على الخط 
في موضع من المواضع. وقد مضى تحصيل القول في الشهادة على الخط 
في ارصم «الشجرة' تطعم بطنين: في الدبنة من :سماع "ابن القاسم من كتاب 
الشهادات. فمن أحبٌ الوقوف على ذلك تأمله هناك». وبالله التوفيق. 


ومن كتاب ا 


السو الاك ل ا 
أولى بها بمنزلة سلعته بعينها . 


(718) في ق ”: المكتوب اسمه عليه . 
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قال القاضي: قوله كلّ ذلك من عند البناءء يريد أن كل ما يحتاج 
إليه في بنيانها من نقض وقراميد وجص وغير ذلك من عنده. وقد تأول 

بعض الشيوخ أن العرصة سو را ا 
52 إذ لم يفرق بين أن تكون من عنده<'” أو قد أسلمها سلمها إلى المفلس» 
وهو من التأويل البعيد. لأن العرصة إذا كانت من عند البناء فالبيع أملك 
بما تعاملا عليه من الإجارة, وهو قد سمّاها إجارة. وقوله إن البناء أولى 
بها يحتمل أن يريد أن البناء 'أولى بالدار مبينة حتى يستوفي جميع أجرته. 
ومعنى ذلك إذا كانت الدار بيده لم يسلمها بعد إلى صاحبها المفلس 1 
كالرهن بيده وإن لم يخرج فيها شيئاً من عنده غير عمل يده. ويحتمل أن 
يكون إنما تكلم على أنه قد أسلم الدار إلى المفلس. فيكون معنى قوله إنه 
أولى بها ب ا ا ع ل د 
وقرميد وغير ذلك. كان مما يمكن قلعه وأخذه أو مستهلكا مما لا يمكن 
ا م ل العرصة مبنية بقيمته يوم 
0 أن يشاء أن يترك حقه في ذلك وام الغرماء بجميع أجرته , 
ويشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع أجرته ويستخلصوا الدار. وهو أولى ما 
ست مل سل لك تهات الك معلل له فدل على أنه إنما 

نه أولى بها من أجل ذلك إذ لوْ كانت الدار بيده لم يسلمها بعد لكان 
م أجرته وإن لم يخرج فيها شيئا من عنده غير عمل يده. وإذا 
شارك الغرماء في الدار مبنية بقيمة ما أخرج فيها من عنده لم يكن له في 
قيمة عمل يده شيء على ظاهر قوله في رسم العرية من سماع عيسى 
والقياس على أصله أن يحاص بذلك الغرماء. وقد قيل إن من حقه أن 
يقوم عمل يده مع ما أخرج من عنده فيكون بذلك شريكاً في الدار. وهو 
الذي يأتي على ما في سماع أبي زيد في مسألة النسج. وبالله التوفيق . 


| مسألة 


(0") في ق 7: أن تكون بيده وهو أنسب. وما أثبتناه من الأصل وق 8. 


كتاب المديان والتفليس الثاني 5 


فيجزها ويزيد في ثمنها لمكان الصوف؛ فيجرٌ صوفها ثم يفلس» 
إنه ينظر في ذلك كم كان قدر الصوف من رقابهاء ولا ينظر إلى ما 
ا يا 0 

م ثم يحاص الكرماف شخحصة فبمة الضوفة إلا أن ينناء 
الغرماء أن 0 إليه الذي يأخذ به غنمه فذلك لهمء ويحاص 
بحصة قيمة الصوف من الثمن. وكذلك الأصول كلها إذا اشتراها 
وفيها ثمرٌ قد طاب وحل بيعه فيبيع الثمرة ثم يفلس وكذلك الدار 
لها الغلة قد حلّت فاشتراها بغلتها بما تجوز به المبايعة إن كانت 
غلتها عرضاً فاشتراها بعين أو كانت الغلة عيئاً فاشتراها بعرض» 
فهو على ما فسرت لك في الغنم يجز صوفها. وإذا اشترى الرجل 
شيئاً من ذلك وليس فيه شيء مثل النخل ليس فيه تَمْرٌ قد طاب 
والدار ليست فيها غلة قد حلّت, فيغتل المشتري ذللك ستيو- أو 
يفيد العبد مالا عند المشتري فينزعه منهء أو تكتسي الغنم عنده 
صوفاً فيجزها سنين ثم يفلس. فليس للبائع في شيء مما اغتل 
المشتري شيغ. إن شاء أخذ سلعته بعينها بجميع دينه وإن شاء 
أسلمها وحاص الغرماء بجميع دينه. وإنما يأخذ سلعته يوم يأخذها 
على نحو ما باعها عليه إن كانت النخل فيها تمر قد طاب يوم 
يأخذهاء فالتمر للغرماء. ويأخذ الأصل كما باعه ليس فيه تمر إن 
شاءء أو يسلمه ويحاص الغرماء بجميع دينه. والدار كذلك إذا 
حلت الغلة» فإن أراد صاحب الأصل أخلها ادها وكانت الغلة 
للقرماء ففل العمى: فأما العبد فله أن يأخذه بماله الذي أفاد عند 
مشتريه, والغنم كلك له :إن اده :عليه ضوفي ]لا أن نقطه 
الغرماء دَيْنَه فذلك لهم. ليس غلة الدار وثمرة النخل مثل العبد 
بماله أو الغنم بصوفهاء فرق بين ذلك أن الرجل يشتري الضأن 
وعليها صوفها ولا يسميه ولا يشترطه ويكون له. ويشتري النخل 
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وفيها التمر وقد طاب فلا يكون له إلا أن يشترطه وقد قال مالك 
في غير هذا الكتاب: إذا باع الحائط ولا ثمر فيه ثم فُلّس وفيه 
ثمرة إنه يأخذه بثمره . 

قال الإمام القاضي : قوله في أول المسالة 8 الذي يشتري الضأن 
عليها صوفها فيجزّها ثم يفلس إن البائع يأخذ الغنم مجزوزة بما يصيبها من 
الثمن ويحاص الغرماء بما يصيب الصوف منه. .معناه إذا كان الصوف قد 
فات بعد الجزّ. وأما لو أدركه قائماً بيد المشتري المفلّس لكان أحق به 
يأخذه إن شاء مع الغنم بجميع الثمن ويؤدي ثمن جزازه. لأنه كمشتري 
سلعتين. ولغير ابن القاسم وهو أشهب في التفليس من المدونة أن 2 
إذا جزه المشتري غلة ليس للبائع إل أن. يأخذها 00 بجميع الثمن أو 
يتركها ويحاص الغرماء. وهو قول ابن وهب في رواية أصبغ عنه. وأما 0 
اشترى الغنم ولا صوف عليها فحدث لها صوف ثم كُلس فالصوف تبع 
للغنم ما لم يجزّء فإن جز كان غلةء ولا اختلاف في هذا. وأما إن اشترى 
الأصول وفيها ثمرة قد طابت ثم فلس فالبائع أحق بالنخل والثمرة وإن 
حدرك ته كانق قائمة: كمشتري سلعتين» 0 
القاسم وأشهب. والفرق عند أشهب بين هذه المسألة وبين الغنم تشتر 
وعليها صوفها أن ناركن عر ل الع ل لط ل 
حكم التبع لهاء كالأصول تشتري بثمرتها قبل الإبار. وأما إذا اشترى 
الأصول ولا ثمرة فيها أو فيها ثمرة لم تؤبر ثم فلس ففي ذلك أربعة أقوال: 
أحدها أن البائع أحق بالثمرة ما لم تؤبرء وذلك يتخرج على قول أصبغ في 
الرد بفساد البيع لأنه إذا قال فيه إن الثمرة تبقى للمبتاع وإن لم تَطِبٌ إذا 
كانت قد آرت فأحرى أن تبقى للغرماء في التفليس. وعلى قول بعض 
المدنيين في المدونة قول 0 كثر الرواة أنه لا حق للشفيع في الشمرة 
إذا لم يدركها حتى أبُرت» 0 أحق بها ما لم تَطِبٌء 0 ابن 
القاسم في هذه الرواية» والثالث أنه أحق بها ما لم تيبس ١‏ والرابع أنه أحق 
بها ما لم تكد وهو نص ما في المدونة وظاهر قول مالك في هذه الرواية 
وأما إذا اشترى الأصول وفيها ثمرة قد ريع ولم تطب ثم فلس ففي ذلك 
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ثلاثة أقوال: أحدها أن البائ ع أحق بالثمرة ما الم تَطِبٌ؛ والثاني أنه أحق بها 
ما لم تيبس» 0 وهو قوله في المدونة. 

فسواء على مذهب ما في المدونة اشترى الأصول ولا ثمرة فيها أو اشتراها 
وفيها ثمرة لم تؤبر أو افتراعا ونيها تمرة كد أبرت ولم تَطِبٌ إذا فلس» 
فالبائع أحق بالثمرة ما لم د فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب بدسر ماله 


وقال ف في فى رجلين شهدا على رجل أنه قال لغلان علي مائة 
دينار أو لفلان لا يدريان أيهما هو. قال ليس عليه أن يغرم أكثر 


قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة متكررة في رسم البيوع 
من سماع أصبغ من كتاب الدعوى والصلح. وزاد فيها هناك: قال أصبغ 
يحلف كل واحد منهما أنه هو وأن له عليه مائة ثانية» فمن نكل منهما فهي 
للآخر إن حلف. وإن نكلا جميعاً اقتسماها بغير يمين بمنزلة حلفهما 
0 فإن رجع الشهيدان عن شهادتهما بعد الحكم وزورا أنفسهما 
غرماذلك. للمشهود عليه إذا كان يوم. شهدا مُتكراً لشهادتهما. وقول أصبغ 
هذا تفسير لقول ابن القاسم. وفي قوله فإن رجع الشْهِيدَانٍ عن شهادتهما 
بعل الحكم 2 أنفسهما غرما ذلك للمشهود عليه إذا كان يوم شهادتهما 
منكرا لشهادتهماء دليل على أنه لا فرق فيما يلزم المقر بهذه الشهادة بين 
أن يكون مقراً بها أو منكراً لها. وإنما يفترق ذلك فيما يلزم الشهيدين من 
الغرم برجوعهما عن 8 وقد رأيت لابن دحون أنه قال: معنى هذه 
المسألة أن المقر هو الشاك وأ نه أنكر إقراره فيلزمه بالبينة غرم العانه لإيعيلفت 
الرجلان ويقتسمانها بينهما. ولو كان مرا بما قال للزمه غرم مائتين» فرد 
ابن دحون هذه المسألة بالتأويل إلى ما في رسم يوصي من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى والصلح من أن الرجل إذا قال علي مائة دينار 57 لا 


بلق البيان والتحصيل 


أدري هل هي لفلان أو لفلانء فادعاها البحادت يي أنهما يحلفان ويغرم 
لكل واحد متهم 'مانة أماثة ) بخلالاف الرذبعة يقر بها ويقول ل أدري لمن هي 
منهما أنهما مخلنان ينها وتجياتها بينهما. وقد اختلف في الوديعة أيضاً 
على ما وقع لمالك في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب القراض 
في المقارض بمالَين يزعم أنه قد ربح خمسين ديناراً ولا يدري من أيّ 
المالين الربح نسي ذلك أنه لا شيء له من الخمسين وتكون لصاحبي 
المالين لكل واحد منهما خمسة وعشرون. فعلى التأويل الأول يدخل 
الاختلاف فى الدين كما دخل فى الوديعة.» ويتحصل فى جملة المسألة 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه يلزمه لكل واحد منهما غرم ماثة مائة في الوديعة 
والدين إذا حلفا أو تكلاء وهو الذي يأتي على ما في رسم القطعان من 
كتاب القراض في مسألة القراض. لأنه إذا لزمه أن يغرم لكل واحد منهما 
مائة مائة فيما في أمانته, فأخرى أن يلزمه ذلك فيما في ذمته؛ والثاني أنه لا 
يلزمه أن يغرم لهما أكثر من مائة واحدة فيقتسمانها بينهما إن حلفا أو نكلاء 
وتكون للحالف منهما إن نكل أحدهما عن اليمين. وهو الذي يأتى على ما 
تأولناه في هذه الرواية, لأنه إذا لم يلزمه في الدين الذي هو في ذمته أن 
يغرم أكثر من مائثة فأخرى ألا يلزمه ذلك في الوديعة التي هي في أمانته؛ 
والثالث الفرق بين الوديعة والدين على ما في رسم يوصي من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى. وعلى ما تأوله ابن دححون تخرج مسألة الدين من 
الاختلاف. 

وقوله لا يدريان أيهما هو. معناه أنهما لا يدريان ذلك من أجل أن 
المشهود د عليه هو الذي قال لفلان علي ماثة دينارٍ أو لفلان من أجل أنه لم 
يدر لِمَنْ هِيّ منهماء فحصل الشك من المشهود عليه لا من الشاهدين. ولو 
كان الشك من الشاهدين بأن يقولا أشهدنا فلان أن عليه مائة دينار لأحد 
هذين الرجلين وسماه لنا إلا أننا لا ندري مَنْ هو منهما نسيناه. لما جازت 
شهادتهما على المشهور في المذهب. وحلف لكل واحد منهما إن كان 
منكراً أو لمن أنكر منهما إن كان مقرأ لأحدهما. وقد قيل إن شهادتهما 
جائزة يلزمه بها مائة واحدة تكون لمن حلف منهما إن نكل أحدهماء أولهما 
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يقتسمانها بينهما إن حلفا أو نكلاء وهو الذي يأتي على ما وقع في رسم 
الأسدية<1) من كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ولابن وهب فى رسم 
الأقضية والوصايا من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات. وقد قيل 
في هذا النحو من الشهادة إنها تجوز في الوصية بعد الموت ولا تجوز على 
الحيى. ويتحصل فيها في الجملة ثلاثة أقوال: إجازتها في الوجهين. 
وإبطالها في الوجهين, والفرق بين الموضعين, وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال فى المرأة تطلق وهي حامل ثم يفلس زوجها الذي 
طلقهال 00 لا تحاص بنفقتها الغرماء وإنما هي بمنزلة امرأته 
التى تكون تحته فيفلس27"”© أنها لا : تحسب لها نفقة. يريد أنه لا 
تحاصٌ بنفقتها الغرماء. 

قال محمد بن رشد: معناه لا تحاص بنفقتها فيما يستقبل » 
و ال م ا أن تعاس ب نا إ كانت م 
سماع د القاسم من كتاب طلاق السنة . وقد مضى من القول علن :ذلك 
هناك ما فيه كفاية» وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 


وقال ابن القاسم في الرجل يدفع إلى امرأته نفقة ولدها وقد 
طلقها فيدفع إليها نفقة كثيرة ة ثلاثين ديناراً أو نحو ذلك ثم يفلس, 
قال: زه كاسم دع إليها عليه دين يحيط بماله أخذ ذلك كله 
منها لأنه فار بماله . 
(1*) في ق 7: ما وقع في أصل الأسدية. 
(7*) في ق 7: يوم يفلس . 


:1 البيان والتحصيل 


قال القاضي : وقعت هذه المسألة في سماع عيسى من كتاب 
الرضاع وزاد فيها هناك فإن لم يكن عليه دين لم يؤخذ منها شيء. فأما قوله 
إنه إن كان يوم دَفع ذلك إليها عليه دين يحيط بماله أخذ ذلك كله منها لأنه 
قار بمالة فهو لا اختلاف فيه | إن لدي يحدان اندها قبإ أن هق 
ها تكيت راما]ة. لمن يقد ان ادن بعشهر فإنها برد باتني هيا إد لمن 
حق المديان أن ينفق على ولده مما بيده من المال وإن كانت د 
مستغرقة له ما لم يفلس . 

ال الي ل ا ا 
تنما يصع على فرلا أشهب: وررايته لد رانك لا على أصل لين لقانت . 
وقد بينا ذلك في السماع المذكور من كتاب الرضاع فتأمل ذلك هناك تجده 
مها إن خباء. أله : 


3 


مسألة 


وسألته عن الرجل يهلك فتقوم عليه امرأته بصداق عليه إلى 
أجل ببينة وقد قام عليه غرماؤه فشهد لهم عليها شاهد واحد أن 
المرأة صالحت زوجها على أن وضعت عنه ذلك الصداق. قال 
يحلف الغرماء مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم. فإن أبوا أن 
يحلفوا حلف من رضي واستحقوا حقهم قيل له: فإن حلفوا 
فاستحقوا حقهم. ثم طرأ ا حقهاء هل 
يحلف الورثة مع شاهدهم أب يضا ويبطل حق المرأة؟ أفَمات أهل 
الدين تجزئهم؟ قال: 0 يحلفوا مع شاهدهم 0 حق 
المرأةت9؟” , 


(©) كذا بالأصل وق *. وفي ى *: بل بيحلفون مع شاهدهم ويبطلوا حق المرأة. وفيها 
معا من مضادمة القواعد العربية ما لا يخفى. ولعل الأصل: بل يحلفون مع 
شاهدهم ليبطلوا. . 


كتاب المديان والتفليس الثاني أو 


قال محمد بن رشد: قوله إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم على 
إبراء الميت من الصداق ويستحقون حقوقهم. أي يستحقون حقوقهم في 
تركة الميت فيتحاصون بها دون المرأة» صحيحٌ على قياس قول مالك في 
الميت يقوم عليه الغرماء وله دين بشاهد واحدٍ أن الغرماء يحلفون مع 
الشاهد على الدين فيستحقونه لأنفسهم من من ديونهم. لأنها يمين مع 00 
يصلون بها إلى استيفاء ء حقوقهم في المسألتين 00 فلا فرق في المعنى 
والقياس بين أن يبرئوا الميت من الصداق بحلفهم مع الشاهد فيستحقون 
ل ل نس ل الس و ملا عي الال 
فيستحقونه في ديونهم. وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه لا يحلف 
الغرماء في إبراء الميت وإنما يحلفون في دين له. لأن حلفهم على الدين 
رجم بالشيجاة إذ لا يعلمون ذلك. وهو بعيد قد أنكره ابن المواز وقال إن 
55007 وإنما يحلفون بخبر مُخبر كحلفهم على إثبات ذَينٍ 
له وذلك بين لا فرق في هذا المعنى ب بن ١‏ الموضعي ارافا اقول إن انوا 
أن يحلفوا حلف من رضي منهم وا تحترا حقهم. يريد ويرجع اليمين 
على المرأة ة في حظ من نكل منهم. فَيُحاصٌ بذلك من خلف. مثال ذلك 
أذ كرك الفيت غشرين كارا وعلية: لاقب رأئه.عشيوون ديناراً ولِغيرِيمَيْن 
عشرون :ديئارا عشرة 'عشرة الكل ,واحد متهم ؛ فإن حلف الغريمان جميعاً مع 
الشاهد على إبراء الميت من الصداق أعنذا العحروية + لأنفميتما فاسعوفيا 
حقوقهماء لاي ال ا 
المتوفى بجميع حقهاء فصار لها عشرة ولكل واحد منهما خمسة خمسةء 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر رجعت اليمين عَلَيْهَا في حظ الناكل» فإن 
حلفت استحقت ما كان يصيب الناكل لو حلف. وذلك خمسة؛ء فيكون لها 
خمسة وللحالف عشرة وللناكل خمسة. وقد قيل إن حقها يبطل بيمين من 
حلف منهم. لأنة تنا مساك انها يد مه الساسل حو إد الآ يمك أن 
تبعض شهادة الشاهد فيحلف على مقدار حقه منها. ويلزم على قياس هذا 
القول أن يكتفى بيمين أحدهم. وإن لم ينكل واحد منهم فيقال لهم إما أن 
يحلف واحد منكم أن ما شهد به الشاهد حق. وإما أن يرجع اليمين عليها 


1*6 البيان والتحصيل 


فتحلف على تكذيبه وتستحق ق حقها فتحاصكم بجميعه. والقول الأول أصح 
أن يحلفوا جميعاً فيستحق كل واحد منهم بيمينه قدر حقه مما حلف عليه 
كما يحلف جميع الورثة إذا لم يكن عليه دين فيستحق كل واحد منهم 
بيمينه قدر حقه مما حلف عليه. وكما يحلف جميع الغرماء مع الشاهدين 
للميت. وقال في هذه المسألة إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم ويستحقون 
حقوقهم. فالظاهر من قوله أنه بَذّأْ الغرماء بالأيمان على الورثة» وفي هذا 
تفصيل. أما إذا كان فيما ترك المتوفى فضل عن ديون الغرماء فلا اختلاف 
في أن الورثة يبدؤون بالأيمان. فإن خلفوا بطل دين الميت واستحقوا ما 
فضل عن ديون الغرماء. وإن أبوا أن يحلفوا حلف الغرماء 0-0 
حقوقهم وحلفت المرأة فاستحقت في دينها ما فضل عن ديون الغرماء. إذ 

قد نكل الورثة أولاً عن اليمين. وإن نكل الغرماء 0 
المرأة فاستحقت دينها وحاصّت الغرماء في جميع ما يخلفه المتوفى. وأما 

إن لم يكن فيما ترك المتوفى 07 عن ديون الغرماء(*© فاختلف قول مالك 
فيمن يُبدأ باليمن إن كان الورثة أو الغرماء. فالظاهر من قوله في مؤطاة أن 
الورثئة يبدؤون باليمين» وروى ابن وهب عنه أن الغرماء يبدؤون باليمين وهو 
اختيار سحنون وعليه تأول قول مالك فى موطاه فقال: إنما بدأ الورثة 
باليمين من أجل أن الغرماء لم يحلفوا بعد ما قبضوا ديونهم» ولو كانوا قد 
حلفوا لكانوا هم المبدئين باليمين» وهو تأويل بعيد. والصواب أن ذلك 
اختلاف من قول مالك. والاختلاف في هذا جارٍ على اختلافهم في تعليل 
الدين الثابت على المتوفى هل هو متعين في تركة الميت 0 ذمته؟ 
فمن عل أنه متعين في ذمة الميت بدا الورثة باليمين» ومن علل أنه متعين 
في عَينِ التركة ل الغرماء باليمين. وهذا الاختلاف في التعليل لا يرجع 
إلى .الاختلاف في الحكم. ووجهه أن الميت لا يطرأ له مال إلا في النادر؛ 
فمن راعى ذلك النادر قال دين المتوفى متعين فى ذمته لأنه إن تلف ما 
تخلف «من: المال..وظرا لذ .هال لم يغلم بد كان الدين 'قهناتفاق» ومن لم 


(5”) في قى ”7: فضل عن ديوان المتوق. وهو تصحيف. 


كتاب المديان والتفليس الثاني ه16 


يراع ذلك النادر قال الميت لا ذمة له. فالدٌيون التي عليه متعينة في تركته. 
فوجه تبدئة الورثة باليمين وإن لم يكن في تركته فضل عن ديون الغرماء هو 
أنه قد يطرأ للميت مال فيكون من حقوقهم أن يحلفوا مع الشاهد على 
إبطال دين المرأة فيستحقوا ذلك المال الطارىء.. وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل عن رجل جاء بذكر حق فيه شراء وسلف». فقال 
ضاحية الحل: نجنا يده جاع بهذه الدينانير وأسلفته إياها بعد بيعي 
منة) وقال ير 0 الحق ! إنما هق ابح 0 قال : القول قول 
البح البعية ع سس مدن 0ه 
الشراء. وقاله سحنول . 


قال الإمام القاضي : ا ا 
ذكر الحق محتملا للصحة والفساد. مثل أن يذكر فيه أنه باع منه سلعة بمائة 
دينار وأسلفه عشرة دنانير فادعى البائع أنه أسلفه العشرة الدنانير بعد نفوذ 
03 على غير شرط. وقال المبتاع بل شرطت ذلك عليك في عقدة البيع. 

ن يكون القول قول البائع لأنه مدعي الصحة. فإن نكل عن اليمين 
0 00 قول المبتاع على ما ادعى من الفساد. وفي قوله إن الشراء إذا 
حلف يفسخ*"”© نظرٌء. لأن المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن البيع والسلف لا يفسخ إذا رضي مشترط السلف بتركه أو رده بعد 
قبضه على ما وقع في أصل الأسدية وأصلحه سحنون في المدونة» فيحتمل 
أن يكون قوله في هذه الرواية إن البيع يفسخ على ما روي عنه من أن 


(ه") في ق ”7: إن الشراء يفسخ إذا حلف. 


465 البيان والتحصيل 


البيع والسلف إذا وقع يفسخ على كل حال. ويحتمل أن يكون إنما رأ 
فبحة من أجل أن الميلف قد فهن ء كا قول سجتوة وما ذهيه اليد ابن 
حبيب من أن السلف إذا قبض فقد تم الفساد ووجب فسخ البيع ولم يجز 
إمضاؤه برد السلف. وأما إن كان ما وقع في ذكر الحق ظاهره الصحة على 
ما ادعى البائع فلا يمين للمبتاع عليه فيما ادعاه من الفساد, إلا أن يقول 

كنا أشهدنا على الحلال ومعاملتنا في السر على الحرام فتلزمه اليمين إن 
لمك شد امشتلاد. سر هلك رلا نري لين ا كاد لون اه 
بذلك . ولو باع منه السلعة بمائة دينار نقدا علو أن يسلف البائع 2 
عشرة دنانير إلى شهر وكتبا بذلك ذكر حقّ تَشَاهَدَا عليه. فقال البائع إنما 
يعنك السلعة يمالة دينار.غلى. أن أسافك من المنها غشرة دثانين إلى شهرم. 
فالبيع صحيح لا فساد فيه. لآن ماله إلى أن بعت متك السلعة بتسعين دينارا 
نقد وعشرة دنانير إلى أجل وقال المبتاع إنما اشتريت منك السلعة على 
لو لكا لد لا وميه ودار و 0 
وذهب وعروض بذهب معجلة ومؤجلة لوجب أن 'يكون القول قول البائع 5 
يمينه لأنه مدعي الصحة. » فإن نكل عن اليمين فسخ البيع بالنكول دون أن 
ترجع اليمين على المبتاع لتشاهدِهما على الفساد في الظاهرء بدليل ما وقع 
في رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح في مسألة 
الذي يصالح الوارث على جميع حظه من ميراث رجل وله حظ مجهول في 
منزل ببلد آخرء فادعى أحدهما على صاحبه أنه علم ذلك الحظ ففسد 
الصلح لوقوعه عليه. ؛ فأنكر أن يكون علم , به أو وقع الصلح عليه ليصح فيما 
عداه مما علما به. فعا ]نه يليا وا غلم 4 فإن نكل فسخ الصلح. 
يريد دون رد يمينء, لأن الظاهر أن الصلح قد وقع عليه لأنه من المورث 
وهما قد تصالحا على - جميع المورث. وقد قال بعضص الشيوخ إن رد 
اليمين في هذه ا لوف قوله في مسألة كتاب الدعوى والصلح 
المذكورة. إذ قال فيها إن البيع يفسخ دون رد يمين» وليس ذلك بصحيح 
بل يرجع اليمين في ذلك في وجه دون وجه على ما فصلناه. وبيّنا القول 
فيه وشرحناه. وبالله التوفيق. 


كتاب المديان والتفليس الثاني لع 
مسألة 


7 4 2 

ادص أن تصلق يعض ماع يل لس هلي 3 
الدين 0-5 به ثم 3 هذا بعده. قال: عكر كله 0 فإن كان 
ورثه ولد قبل قوله في جميع ذلك أوصى بأن يتصدق به عنهم أو 
يوققف 2 وإن كان 00 كَلالة 00 1 يحبس, ويوقف حتى 
ل مي ضن الال 
من الثلث. وهذا ناحية قول مالك . 

قال محمد بن رشد: قوله: يِبَدَأْ هذا على الدّين» يريد أنه تبدّأ 
الأشياء المعينة على الدين» وهذا إذا لم تقم على واحد منهما بينة أو قامت 
قامت عليه البينة منهما على الذي لم تقم عليه البينة. وقد مضى تمام 
القول في هذه المسألة مستوفى في رسم ليرفعن أمراً إلى السلطان من 

ومن كتاب أسلم وله بنون 


وسئل عن الرجل يرهقه الدين وفي يده جارية فيزعم أنها قد 
أسقطت منه. أيقبل قوله أم تباع للغرماء؟ قال: لا يقبل قوله في 
ذلك إلا أن تقوم على ذلك بينة من النساءء أو يكون قبل ادُعائه 
بذلك سماع أ و أمر قد فشى في الجيران حتى يستدل به على 
صدقه. فإن كان كذلك قبل قوله., وإلا فقولّه باطل وهي تباع 
للغرماء. وفي رواية محمد بن خالد عن ابن القاسم مثله. قال ابن 
القاسم: أو يكون قد سمع ذلك منه. 


مه ْ البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي: قول ابن القاسم: أو يكون قد سمع ذلك منه 
قبل أن تستغرق الديون ذمته. وهو ثابت في بعض الروايات دون بعضء 
والمسألة كلها صحيحة لا اختلاف أعلمه في أنه لا يصدق من استغرقت 
الديون ذمته في أنه أعتق أمته ولا في أنها ولدت منه إذا لم يكن معها ولدء 
ولا في أنه يصدق إذا كان معها ولد. واختلف إذا باعها ثم أقر بعد البيع 
أنها كانت ولدت منه ولا ولد معهاء فقيل: إنه لا يصدق كما لا يصدق إذا 
زعم أنه أعتقهاء وقيل: إنه يصدق وترد إليه إذا لم يُتهم فيها بخلاف إذا 
زعم أنه أعتقها. والقولان في كتاب اللقطة من المدونئة. واختلف إذا أقر 
فى مرضه الذي مات منه أنها ولدت منه ولا ولد معها على ثلاثة أقوال: 
اعدها أن إن كان .يورك بولد. عنقت من .راس المالة “وان كان يورك 
بكلالة لم تعتق من رأس المال ولا من الثلث؛ والثاني أنه إن كان يورث 
بولد أعتقت من رأس المال. وإن كان يورث بكلالة أعتقت من الثلث؛ 
والثالث أنها لا تعتق من رأس المال ولا من الثلث كان يورث بكلالة أو 
ولد. فيتحصل من ذلك في كل طرف قولان: تعتق من رأس المال» ولا 
تعتق من رأس المال ولا من الثلث إذا ورث بولد. وتعتق من الثلث ولا 
تعتق من رأس المال ولا من الثلث إذا ورث بكلالة. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال عيسى: وسألته عن الرجلين لهما الحق على الرجل 
بذكر حق واحد وللذي عليه الحق حق على أحدهما فيقاصه 
الشريك الذي عليه للغريم الحق بماله من ذلك الحق المشترك 
بنصيبه منه بغير إذن صاحبه. أيكون له ذلك؟ فقال: يدّخل معه 
صاحبه فيما اقتضى منه كانت مقاصة أو تقاضياً عن ظهر يد. 
قلت: وإن كان الذي عليه الحق ملياً؟ قال: نعم وإن كان الذي 
عليه الحق ملياً. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إذ لا فرق في المعنى بين أن 
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يقتضي منه حقه أو يقاصه به فيما كان له عليه من دين, ولا اختلاف أعلمه 
في أن للشريك أن يدُخل على شريكه فيما اقتضى بغير إذنه من دين هو 
بينهما دخلا فيه بالطوع منهما. وإئما اغثلف:إذا باعه بغرض أو كان عرضا 
فباعه بعين. فقيل: إنه لا يدّخل عليه. وهو الذي يأتي على ما في السلم 
الثاني من المدونة على اختلاف في تأويل ذلك. وقيل: إنه يذّخل عليه إن 
شاءء فيأخذ منه نصف ما اخ ويكرد مائبي على الغزيم بيتهماء وقيل: 
إنه يأخذ منه نصف ما أخذء فإذا اقتضى حقه رجع عليه بقيمة بقيمة ما أخذ منه 
يوم أخذه إن كان أخذ منه عرضاء قيل: العا جا ملرء .رتيل ما لم يكن 
أكثر من نصف ما بقي على الغريم وبعده ما أخذ منه إن كان أخذ عيناء 
ويكون أيضاً ما بقي على الغريم بينهماء » وقيل: إنه يأخذ منه نصف ما 
أخذى فإذا اقتضى حقه رجع عليه شريكه بعدد ما قبض منه. واشتلف أيها 
إذا كان الدين لهما من ميراث أو جناية لم يذُخلا فيه بطوعهماء فقيل: إنه 
يدخل على شريكه فيما اقتضى منه وهو قول ابن القاسمء وقيل: إنه لا 
يدُخل عليه فى ذلك وهو مذهب سحنون. واختلف إذا صالحه أحدهما 
ببعض حقه فاختار الرجوع عليه: فقيل: إنه يرجع عليه على حساب ما كان 
له عليه في الأصل. وقيل: بل إنما يرجع عليه على حساب ما بقي له عليه 
بعل ما وضع عنه. والقولان في كتاب الصلح من المدونة. قيل: ويتبعان 
جميعا الغريم. وقيل: بل يتبعه الذي لم يصالح. فإذا قبض حقه رجع عليه 
الذي صالح بما أخذ منهء وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: وسألت .مالك عن الذي يوصي بوصايا 
ويقول من جاء يدعي قبلي فق إديتان إلى عشرين ا فاقضوه 
بغير بيئة» فقال: تكون تلك العشرون ذينارا من راض الال زلا 
كادتهن هال عل متدرون ديار أن لو جاء يدعي قبله بأكثر منهاء 
لو ادعى رجل عشرة دنانير واخر خمسة عشر وادعى قبله من نحو 
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هذا العدد حتى بلغت أكثر من مائة دينار؟ قال: يتحاصون في 
العشرين ديناراً على قدر ما ادعى. كل واحد منهم إن كان عددما 
ادعى كل واحد منهم أدنى من عشرين ذيثازا , قال ابن القاسم : 
ولا أرى لمن ادعى قبله أكثر من عشرين ديناراً في عشرينٍ ديناراً 
شيئاً. قال مالك: وأرى أن لا يعجل ف فى العشرين ديناراً حتى 
كلع كرتم رقص يله تيناء قال: ولا يشاع هذا الأمر ولا يفشى 
ولا يستتر به. قال ابن القاسم: والدين الذي تكون: علية نين مبسداً 
على العشرين ديناراً. وفي سماع محمد بن خالد قال ابن 
القاسم: قال مالك في رجل حضرته الوفاة: فقال عند موته: إنني 
كنت الابينت ' الناسن ووقعت بيني وبينهم ديون» فمن جاء يدعي 
قبلي شيئاً من دينار إلى خمسة وعشرين ديناراً فاقضوه إياه. إنه إن 
جاء أجذا يطلب" كما دقر لاق :مع يمينة .وكا ذللقد نمق .رامن 
ماله. 


قال الإمام القاضي : قوله في الذي يوصي فيقول من جاء يدعي 

قبلي من دينار إلى عشرين ديناراً فاقضوه بغير بينة» إن العشرين تخرج 
من رأس ماله دون زيادة عليهاء فيتحاص فيها كل من ادعى أذنن من 
عشرين صحيح في المعنى. والوجه في ذلك أن لفظة مَنْ في قوله مَنْ جاء 
يدعي بلي من كذا إلى كذاء يحتمل أن تكون بمعنى الشرط فيَقتضي 
العموم ويكون بمنزلة قوله كُلّ مَنْ جاء يدعي قبلي من كذا | إلى كذا 
فاقضوه. ويكون المعنى المفهوم من إرادته أنه نه علم أن عليه لجماعة لا 
يعرف عددهم حقوقا دون العشرين فأراد أن يقضي كل من ادعى أن له عليه 
أدنى من عشرين ليتخلص من جميع ما عليه من الديون, مسر م 
لفظة من في قوله من جاء يدعي قبلي من كذا إلى كذا ؛ بمعنى الذي. فلا 
تقتضي تقتضي العموم. ويكون ذلك بمنزلة قوله الرجل الذي يدعي قبلي من كذا 

إلى كذا فاقضوه. ويكون المعنى المفهوم من إرادته أنه علم أن عليه حقاً 
دون العشرين لرجل واحد لا يعرف عينه ولا اسمه. فأراد أن يقضي ذلك 
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الرجل حقه وجعل العلامة على أنه صاحب الحق إتيانه وادعاءه القدر الذي 
سمى. فلما كان اللفظ محتملاً للوجهين على ما ذكرناه وجب أن يُحمل 
على الثاني منهما الذيٍ هو بمعنى الذي. لأنه الأقل على أصولهم في 
وجوب ترك الحكم بما شك فيه من الوصايا وغيرها. ولو جاء بعد لفظة من 
بفعل يظهر فيه الإعراب لارتفع في ذلك الإشكال. مثل أن يقول مَنْ يجي 
بالجزم يدعي من كذا إلى كذا فاقضوه. أو من يُحِيءٌ بالرفع يدعي من كذا 
وكذا إلى كذا وكذا فاقضوه. لأن الجزم يدل على الشرط وهو بمعنى العموم 
بخلااف الرفع , ولا خلاف فيما ذكره من أن العشرين إذا أخرجت من رأس 

المال يتحاصٌ فيها كلّ من ادعى أدنى من عشرين» يريد بعد أيمانهم. وأنه 

لاحق. قبها لمن: ادعى أكثر من 'عشرين: واختلف فيمن ادعى عشرين فقيل : 
إنه لا شيء له حكى ذلك سحنون<"” عن ابن القاسم. وهو على القول 
بأن إلى غاية لا يذّخل ما بعدها فيما قبلها. وقيل: إنه يحاص بها وهو على 
القول بأن إلى 0 3 وهو الأظهر في هذه المسألة. وفي ألفاظط المسألة 
دليل على القولين. وأما من ادعى ديناراً فإنه يحاصٌ به في العشرين» قال: 
من جاء ا إلى عترين أر امن ديار إن 00 0 
0 فقد اختلف أهل الملم قيس قال الدلان: 000 
عشرةء فقيل إنه يحكم عليه بثمانية» وقيل بتسعة. وقيل بعشرة. ولكل 
ول متها رجه وقد قبل إنه لا يحكم عليه رشك اآنه إنما أقر له يما بين 
الواحد والعشرة ولا شيء بينهما وهو بعيد. وما في سماع محمد بن خالد 
عيسى عن ابن 0 لأن قوله ف كنت لأست الناس ووقفعت بيني 
دنهم ديون دليل على | روا جا ينض قا 112 بريد رالا 
من دينار إلى لس عفري ديناراً. وقد رأيت لابن . دحون أنه قال : هو 


(0”) في ق ”7 : ابن سحنون. 
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خلاف لما قبله. ,لا يلزم الورثة في هذه المسألة على ما قبله غيرٌ إخراج 
خمسة وعشرين دينارا فيتحاص فيها كل من ادعى خمسة وعشرين فأقل» 
وقوله بعيد جذدَّاء لا إشكال عندي في أنه لا يجوز رد هذه المسألة | إلى التي 
قبلها. ولو قال: إن التي قبلها ترد | إليها لكان له وجه لما ذكرناه من 
الاحتمال فيها. وهذا الذي ذهبنا إليه من الفرق بين أن يقول من جاء يدعي 
قبلي من كذا إلى كذاء وبين أن يقول كل من جاء يدعي قِبلي مِن كذا إلى 
كذا قد نص عليه ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ. فلم يراع التسمية مع - 
كل إلا أنه قصر ذلك على الثلث بمنزلة ترك التسمية» مثل أن يقول من 
ادعى علي حقاً فاقضوه إياه. وذلك من قصره إياه على الثلث خلافٌ لما 
في العتبية» إذ لم يقصّر فيها شيئاً من ذلك على الثلث عم أو خصٌ سمّى 
العدد أو لم يسمه. وإيجاب اليمين عليه في سماع محمد بن خالد يجري 
على الاختلاف في لحوق يمين التهمة حسبما ذكرناه في مسألة رسم تأخير 
صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. وقد قيل: إن الخلاف في ذلك لا 
يدّخل في هذه. لأن المصّدق في تلك معين وفي هذه غير معين» والقياس 
أن لا فرق بينهما لأن المعنى يجمعهماء وهو اتهام الورئة مع تصديق 
المتهم . ولو نص المتوفى على تصديقهم دون يمين لسقطت عنهم اليمين 
قولا واحداء والله أعلم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب جاع فباع امرأته 

وسئل عن يتيم له وصي «اليتيم مصلح وقد بلغ الحلم 
ومثله لو طَلَبَ ماله ا لصلاحه تزوج بغير إذن وليه 
ثم فسد وقبحت حاله بعد النكاح وقبل أن: يذخل عليهاء 
ع لي و ا ا 
صالح أختانه: على أن اعد منهم أقل من نصف ما ساق 
إليهاء وذلك بعلم الوضي. قال: لا يجوز أن يضع عنهم 
شيئاً من نصف الصداق وإن أذن بذلك الوصي . قيل له: فإن زعم 
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حتنه أنه قد دفع إليه أكثر من النصف وأنكر هو ذلك؟ قال: يغرم 
ختنه نصف الصداق كاملاً إلى وصيه وإن أقر له السفيه أنه قد 
اقتضاه كله لم يُبره ذلك وكان عليه غرمه مرة أخرى, لأنه لم يكن 
له أن يعطية كيكا. وأما نكاحه على ما ذكرت من صلاحه من غير 
إذن وليه فهو جائزء وهو مثل ما لو أذن له وليه إذا كان يوم تزوج 
على ما ذكرت من حسن حاله. 
قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم نكاح اليتيم بغير إذن وصيه 
إذا كان في تلك الحال عدا في أحواله وهذا هو المعلوم من مذهبه 
لمشي من أقواله أنَّ الولاية الثابتة على اليتيم لا يُعتبر بشبوتها إذا غلم 
الرشد ولا بسقوطها9 "2 إذا علم السفه. خلافٌ للمشهور من مذهب مالك 
زعانةا اصتحابه أن المرلى عله رصي »هن قبل أت أو مقدم من قبل سلطان 
لا تجوز أفعاله وإن علم رشده حتى يطلق من الولاية التي لزمته. وقد روى 
زونان عن ابن القاسم مثل قول مالك. وروى 0 0 
ابن القاسم , وأما اليتيم الذي لم يوص به أبوه إلى أحد ولا قذَّم عليه 
السلطانٌ ولا ولا ناظراً ففى ذلك أربعة أقوال: أحدها أن أفعاله كلها بعد 
البلوغ جائزة نافذة رشيداً كان أو سفيهاً معلناً بالسفه أو غير معلن به» اتصل 
نقد بوت كن لزع أن متكي إن امن انق ارك ين مير فقيل فى 
شيء من ذلك. وهو قول مالك وكبراء أصحابه ؛ والثاني أنه إن كان متصل 
السفه من حين بلوغه فلا يجوز شيء من . أفعاله. وأما مون يه ان عن 
منه الرشد فأفعالّه جائزة عليه ع 1 الاك لبعد ب ةين 
كاك لاج عي ع الحا د كاده 
يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين أن يكون معلناً بالسفه أو غير 
0 به» وهو قول مطرف وابن الماجشون؛ والثالث أنه إن كان معلناً 
بالسفه فأفعاله غير جائزة.» وإن لم كن معلا به فأفعاله جائزة.» من غير 
تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل» وهو قول أصبغ؛ والرابع أنه ينظر 


(4”) في الأصل: ولا يُسقطها. 
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إلى حاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله. فإن كان رشيداً في أحواله 
00 وإن كان سفيهاً لم يجز منها شيء من غير تفصيل بأن 
يتصل سَفْهَهُ ألا يتصل»ه وهو قول ابن القاسم . واتفق جميعهم على أن 
أفعاله جائزة ! لا يرد منها شيء إذا جهلت حاله ولم يُعلم برشد ولا بسفه. 
وكذلك اتفقوا أبيغا أن ن على الإمام أن يولي عليه إذا ثبت عنده سفهه فخشي 
ذهاب ماله. وبالله التوفيق لا شريك له وبه التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 

وسألته عن الرجل يغيب ببلد قريب الغيبة أو بعيد فيبيع 
السلطان ماله لغرمائه . والعائت نحي يعرف موضعه ولا يعرف عدمه 
ولأ لذن قهد الول التتلعة40) سفها ريد اخدهاك فار يكرت 
ذلك له؟ قال ابن القاسم : إن كانت غيبته غيبة”) قريبة الأيام 
اليسيرة التي ليس فيها ضرر على الغرماء ولا يعرف ملاؤه في ذلك 
و 1 اا ا السلع 
سلعهم. أو لا يفلس. وإن كانت غيبته بعيدة ولا يعرف عدمه فيها 
ولا ملاؤه» أو يعرف عدمه ولا 00 أين هو [ولا يعرف موضعه» 
فهو بمنزلة المفلس يأخذ من وجد سلعته بعينها. ويتحاص جميع 
غرمائه في ماله الذين حلت ديونهم والذين لم تحل عميغا: وإن 
كانت غيبته بعيدة](”") إلا أنه يعرف ملاؤه فيها بموضعه الذي هو 
فيه لم يفلس ولم يكن لكا وقضي الغرماء الذين حلت ديونهم 
كما تعدى 0 مال الغائب ويترك الآخرون إلى أجالهم » ومن 
(0") في قى ق: سلعته . 
(5*) زيادة من ق ؟7. 
(/ا*) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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وقال: هي حسنة إن شاء الله تعالى. وفي آخرها غمز وكسر ولا 
يحملها القياس. وأشهب يخالفه فيها ويرى أن يفلس وإن كان 
يعرف ملاؤه في غيبته. سألته عنها فقال لي : واحتج © قال لي : 
أوانة رجا حاضرا 0 وله مال ببالأندلسن لا يلو يها "تحدت 
عليه؛ ألا يفلسوه؟ قال أصبغ: وذلك القياس عندي. وهو أعجب 
لي. وقد قال في كتاب القضاء المحض: قول ابن القاسم أحب 
إليّ استحساناً. قال: والقياس قول أشهب 

قال محمد بن رشد: ده بناك: لي اك تيا عرزي 
أحدهما بيع مال الغائب لغرمائه: والثاني تفليسه. فأما بي ماله لغرمائه فلا 
جك ل بعري قاد مرحنا لواحا عات إلا أنه يختلف هل 
يستأنى بذلك إن خشي أن يكون عليه دين لسواهم أم لاء فقيل: إنه لا 
يستأنى به لأن له ذمة» وهو قول مالك في رواية 0 
زوانات. المدونة و :وظامل قرلة 'فى: هلاه "الروابة»: "وقيل :- إنها ريستاتى, .ب ول 
مجان اإتعاء دن سن حت يقرا كوه وكيم" اقل :ونه كالقيت الى الا 
ذمة لهء وهو قول ابن القاسم وغيره من الرواة في المدونة. وهذا في 
الحاضر والقريب الغيبة» وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء 
به إذا خشي أن يكون عليه دين. 1 

وأمّا تفليسه حتى يقضى دين من لم يحل دينه ويكون من وجد سلعته 
أحق بها إذا جهلت حاله فلا اختلاف فى أنه لا يقضى بذلك في القريب 
الغيبة حتى يكتب في أمره ويكشف عن حالهء ولا في أنه يقضى بذلك في 
البعيد لقي راف إن علم ملاؤه في كه فقيل: إنه 95 
وقيل: إنه لا يفلس. على القولين المذكورين في هذه الرواية. وهذا 
الاختلاف إنما هو عندي فيما كان على مسيرة العشرة الأيام ونحوهاء وأما 
الغيبة البعيدة على مسيرة الشهر ونحوه وفي مثل مصر من الأندلس فلا 
اختلاف في أنه يجب تفليسه فيها وإن عرف ملاؤهء وبالله التوفيق. 


(8*) في الأصل : فقال نعم واحتج . 
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مسألة 


وسئل عن الرجل يدعي قِبل الرجل حقاً فيقول: احلف لي 
على أن ما ادعيت عليك به ليس بحق وابرأ. فيقول المدعى 
عليه: بل احلف أنت وخذ. فإذا هم المدعي أن يحلف بدا 
للمدعي عليه. وقال: لا أرضى بيمينك ولم أظن أنك تجترىء 
على اليمين وما أشبه ذلك. وهل ذلك عند السلطان وغيره سواء؟ 
قال ابن القاسم: ليس للمدعى عليه أن يرجع. ولكن يحلف 
المدعيى ويحق حقه على ما أحب الآخر أو كره. قد رد عليه 
اليمين فليس له الرجوع فيهاء وسواء كان ذلك عند السلطان أو 
غيره إذا شهد عليه بذلك أو أقرٌ به. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة متكررة في هذا السماع من كتاب 
الدعوى والصلحء. ومثله في كتاب الديات من المدونة. ولا اختلاف أعلمه 
في أن ليس له أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي. واختلف 
هل له أن يرجع إليها بعد أن نكل عنها ما لم يردّها على المدعي : فقال: 
ليس ذلك لهء وهو ظاهر ما فى الديات من المدونة. ورواية عيسى من ابن 
القاسم في المدئيّة. وقيل: ذلك له. وهو ظاهر قول ابن نافع في المدنيّة, 
والقولان يحتملان» وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسمعته اين عن المرأة يكون لها على زوجها 
الصداق يحيط بماله إلى أجل قريب أو بعيد.» هل له أن يعتق أو 
يهب؟ قال ابن القاسم : لاء ليس ذلك له وهو دين من الديون. 


(59) في الأصل وق ": يقول. وما أثبتناه عن قى ” أنسب. 


كتاب المديان والتفليس الثاني ع 


والدليل على ذلك أن المرأة أسوة الغرماء إذا فلس الزوج أو 
مات تضرب مع الغرماء بصداقهاء فلما تزلت هذه المنزلة لم 
يكن لزوجها أن يبطل دينها عليه. 

اختلاف في أنه لا يجوز له أن يهب ولا أن يعتق إذا كان الصداق الذي 
.عليه يحيط بماله إلا أن يذّخل الاختلاف في ذلك من اختلافهم في وجوب 
إسقاط الزكاة به. وهو بعيد. وأما إذا لم يذّخل بزوجته فله أن يهب ويعتق 
إذا لم يُحط بماله نصف صداقهاء لأنه يملك إسقاط نصفه عن نفسه 
بالطلاق. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العتق 
وسئل عن رجل أقن أن لرجدل عليه عشرة .دانير تعدا فاناة 
بدّنانير ينقص كل دينار ثلث أو ربع وقال هذا مالك علي», أيقبل 
قوله؟ قال: نعم يقبل قوله ويحلف إذا كان إنما هو بإقراره. وإنما 
اللقمناة مله اعفد انيد لةانا الى قال لسئى للك إلا خئيسة أو 
ستة وادعى الآخر غير ذلكء» فالقول قول المقر. وقد بين أيضاً له 
النقصان في أول. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
لبس في شيء من معانيهاء وبالله التوفيق. 
وين جتان جاع شماه 
وسألته عن المبتوتة تكون في بيت بكراء فيفلس زوجهاء 
هل. هي أولى من الغرماء؟ قال ابن القاسم: إن كان زوجها قد 
غرم الكراء فهي أولى به من الغرماء. وإن كان لم يؤد كانت أولى 
وكان عليها الكراء من مالها. 


44 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله تكون في بيت بكراءء يريد كراء لوجيبة 
معلومة تستغرق العدة. بدليل قوله وإن لم يؤد كانت أولى وكان عليها 
الكراء. إذ لو كان الكراء مشاهرة لكان أهل الدّار أحق بدراهم. وقوله: إن 
كان زوجها قد غرم الكراء فهي 0 به صحيح لأنه إذا غرم الكراء صار 
السكنى عقا من حقوقه. فوجب أن تكون المرأة أحق به من الغرماء. كما 
لي ا مي ا 
وكما كانت تكون أحق به منهم في عدّة الوفاة. وقوله: إن الكراء يكون 
عليها من مالها إن كان الزوج لم يؤده قبل أن يفلس صحيح. يريد ولا 
تحاص به الغرماء إذ لم يجب لها قبل التفليس» وإنما يجب لها في 
المستقبل. وقوله هذا يدل على قياس قول ابن القاسم في المدنية في الذي 
يطلق امرأته طلاقاً بائناً ثم يموت إن حق المرأة ة لا يسقط في السكنى إن 
كانت الدار للميت أو كانت بكراء فنقد الكراء» ويسقط إن لم تكن الدار 
للميت. لأن 2 ام أحق من الغرماء في التفليس في 
الموضع الذي تكون فيه أحق من الورئة في الموت» ويجب في هذه 
المسألة إذا فلس الزوج قبل أن ينقد الكراء أن يُحاصٌ به الغرماء على قياس 
قول ابن القاسم في كتاب طلاق السنة من المدونة إن الكراء لا سقط عن 
الزوج بالموت إذا طلق ثم مات. لأنه إذا لم يسقط بالموت وكان دينا من 
الديون يبدأ في الموت على الميراث وجب ألا يسقط في التفليس وأن 
كزن :دنا من الديون يحاصٌ به الغرماء. ويجب في هذه المسألة ألا تكون 
المرأة أحق بالسكنى وإن كان الزوج قد نقد الكراء على قياس رواية ابن 
نافع عن مالك في كتاب طلاق السنة من أن السكن الواجب بالطلاق 
يسقط بالموت. كان المسكن للميت أو لم يكن. 0 
فدفع إليها خراج عدتها ثم فلس لتَحَرّج ذلك عَلى قولين: 
الغرماء أولى بذلك. والثاني أنها هي أولى به منهم إن كان يوم دفع ذلك 
إليها قائم الوجه . وقد تكلمنا على وجه تخريج هذين القولين في رسم 
نقدها من سماع عيسى من كتاب الرضاع فأغنى ذلك عن إعادته ههناء 
وبالله التوفيق. 5 


كتاب المديان_والتفليس الثاني 5 
مسألة 


ع ا ا ار 4 اي 
مكثت سنتين أو ثلاثا ثم تلب اتقاض الغرماء؟ قال: نعم إذا 
جاءت ببينة. قال ابن القاسم: إذا قامت عليه البينة على إقراره 
قبل التفليس حاصت الغرماء . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على المشهور في 
المذهب من ن أن من أقر بدين لوارث في صحته أن ذلك له في حياته وبعد 


وفاته, ويأتي فيها على قول ابن كنانة والمخزومي وابن أن حازم ومحمد 
ابن مسلمة أن ذلك لا يكون له إلا في حياته. ولا يكون له بعد وفاته إلا أن 


يكون لها أن تحاص بذلك الغرماء بعد التفليس. وبالله التوفيق 
من نوازل عيسى بن دينار 

وسئل عيسى عن رجل كانت له دنانير أو دراهم أو شيء مما 
ع وا ا ب 0 
أبيه» فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم» فقال له : 
هذا مالك على أبي. ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه من 
ا 0 البن. قال: لل الغريم 
على أب فلت 0 مر أبيه إياه ادلم ذلك 
عنه؟ قال: لا ينفعه ذلك حتى يأتي بالبينة على الدفع.» كان على 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأن الابن مدع فيما 
ذكر من أنه قضاه الحق الذي كان له على أبيه» وقد أحكمت السنة أن 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وبالله التوفيق . 


32 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه. إن عجلت 
لي كذا وكذا من حقي فبقيته عنك موضوع إن عجلت ذلك لي 
نقداً الساعة أو إلى أجل يسميه. فعجل ذلك له نقداً أو إلى أجل 
إلا الدّرْمَمَ والنصف أو أكثر من ذلك يعجز عنهء هل تكون له 
الوضيعة لازمة('؟)؟ فقال: ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له 
جميع ذلك» وأرى الذي له الحق على شرطه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: أحد 
قوله في هذه الرواية وهو قول أصبغ في الواضحة؛ ومثله في آخر كتاب 
الصلح من المدونة أن الوضيعة. لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ماشرط إلى 
الأجل الذي سمّى وهو أصَحٌ الأقوال؛ والثاني أن الوضيعة له لازمة بكل 
حال» ولا ينتفع صاحب الدين بشرطه. وهو قول ابن الماجشون. ونحوه ما 
في سماع أشهب من كتاب الضحايا في الذي يسلف في ضحايا ليوتى بها 
في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك أنه يلزمه أخذها ولا 
خيار له في تركهاء وما في السلم من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل 
رأس المال فيتاخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من المسلم وهو عرض 
أن السلم لازم للمسلّم إليه. ولا خيار له فيه؛ والثالث أن الوضيعة لا تلزمه 
إلا أن ينقص الشيء اليسير من شرطه. وهو على ما روى مطرف عن مالك 
في الذي يسلف في الضحايا على أن يؤتى بها في الأضحى فلا يؤتى بها 
في الأضحى أنها لا تلزمه | إل أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم 
واليومين؛ والرابع أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه. وهذا 
يأتي على ما في سماع عيسى من-كتاب الصدقات والهبات» وبالله التوفيق. 


(50) في ق ؟: تلزمه . 


كتاب المديان والتفليس الثاني 3 
مسألة 
وسثل عن الرجل يكون له على الرجل الذكر الحق فلا يقوم 
عليه حتى يموت الذي عليه الحق» فاقتسم ورثته ماله وهذا حاضر 
ينظر. ثم قام بعد بذكر الحق. قال: فلا شيء له إلا أن يكون له 
عذر في تركه القيام أو يكون لهم سلطان يمتنعون به أو نحو هذا 
مما يُعذر به فهو على حقه أبداً وإن طال زمانه إذا كان له عذر من 
بعض ما وصقناء لأن رسول الله ككٍِ قال: «لا بطل حقٌ امرىء 
مُسلم إن قَدُم)40). ِ 
قال الإمام القاضي : هذا خلاف قول سحنون في نوازله من هذا 
الكتاب إن 000 إذ باع مال الميت فقضى بعض غرمائه وبقيتهم حور 
ثم قاموا عليهم أ ن لهم الدّخول عليهم. ولا يضرهم علمهم يموت 
ا ' طالباً لحقه من غرمائه» وفرق بين ذلك وبين 
بيع مال المفلس يباع لبعض غرمائه 3 حضور لا يقومون. إن المفلس 
له ذمة تتبع» فيحمل سكوتهم على أنهم رضوا باتباع ذمته» والميت لا ذمة 
له فيكون القول قولهم إنهم إنما سكتوا غير راضين بترك حقوقهم وقد كان 
ينجن الفقله ابو عفر وض ال نهد يكول» لشن تبح المسالتين: قرف سو 
ولو قيل في هذا الفرق بالعكس لكان راتبه. فتحصل في المسألة على ما 
كان يذهب إليه أربعة أقوال: ألا قيام في المسالتين» والقيام فيهما جميعاً. 
والفرق بينهما على ما في نوازل سحئون, والفرق بينهما على عكسه 
حسبما ذكرناه عن الشيخ» وبالله التوفيق . 
مسألة ٍ 
وسئل عيسى عن السفيه يبيع قبل أن يوَلى عليه. هل يجوز 
بيعه؟ قال: أما أبن كئانة واء بن نافع وجميع أصحاب مالك فيقولون 
بيعه قبل أن ا عليه جائرٌ إلا ابن القاسم وخدّه فإنه كان يقول 


(41) تقدم التعليق عليه. 
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بيعه وقضاؤه في ماله( 5») قبل أن يولي عليه سواء لا يجوز لأنه 
لم يزل في ولاية منذ كان وإن لم يكن له ولي ' لآن السلطان ولي 
من لا ولي له فإذا كان59:) في ولاية السلطان حتى ول السلطان 

عليه وليا يتولاه ويقوم به جعل عليه من أمره مثل الذي كان إليه 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم جاع 
من سماع عيسى »2 فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 


من سماع يحبى من ابن القاسم من كتاب الأقضية 

وسئل عبدالله بن وهب عن الرجل يفلس فيجد أحد الغرماء 
متاعه بعينه بيد المفلس فيريد أخذه ويريد الغريم دفعه إليه فيقول 
الغرماء: لا ندفعه إليه بل نحبسه عليك لما نرجو فيه من الزيادة 
وندفع أل رب السلعة حقه الذي له عليك». فيقول المفلس : إني 
أخاف أن يهلك قبل أن يباع علي فيبقي حق رب السلعة ديناً علي 
ولم ننتفع بالذي نرجو من الزيادة فيه فإن حبستموه علي فهو لكم 
للق روتكد اح ليد جه لل الا جر ارده للفا انعا لقن 
من حقنا الذي عليك. فيدفعوا (كذا) إلى الغريم حقه ثم تهلك 
السلعة قبل أن تباع. قال: أرى ضمانها من الغرماء يقاصّهم بها 
المفلس فيما لهم عليه؛ فإن بيعت وسلمت كان فضلها للمفلس. 

قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة قول النبي عليه 


(47) في ق ”7 : في حاله. 
(5؛) في في 7: فإنما كان. 


كنات ليان واعون ا ا ا ا لح ل بي بت 


السلام: «أيُما رجلٍ قُلْس فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهَ بعيْبه فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرٍوو49) 
فاتفق مالك وأصحابه لهذا الحديث وما كان في معناه على أن البائع أحق 
بسلعته التي باع في التفليس من الغرماء بجميع الثمن الذي باعها بهء 
واختلفوا إن أراد الغرماء أن يأخذوها لفضل يرجونه فيها ويؤول إليه ثمنها 
على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لهم شاء المفلس أو أبى. فعلى هذا 
القول وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ وروايته عن مالك في المدونة 
بر طلق من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات 
تكون مصيبة السلعة إن تلفت من المفلس والنقصان عليه إن بيعت بأقل من 
الثمن» كما تكون الزيادة له إن بيعت بأكثر من الثمن. فإن كانوا أَدُوا الثمن 
إلى البائع من مال الغريم المفلس تحاصوا في ثمنها قلَّ أو كثرء وإن كانوا 
أدوه من أموالهم فبيعت بأكثر من الثمن أخذ الثمن من أذّاه منهم أو جميعهم 
إن كانوا أدوه جميعا وتحاصوا في الفضل مع جملة مال الميت. وإن بيعت 
بأقل من الثمن أخذه من أداه منهم واتبع الغريم بالبقية فحاص به الغرماء . 
وإن تلفت اتبعوا الغريم بجميع الثمن الذي أدوه فيها وحاصوا به الغرماءء 
لأنه كان السلف منهم له؛ والثاني أن ذلك لا يكون لهم إلا برضى 
المفلس. فعلى هذا القول وهو قول ابن وهب في هذه الرواية إن رصي 
عانق المضيية عن والتعضان عليه كما 'تكون ارنياقة لاعفنا نظن لقسرة 
في القول الأول وإن كان لم يرض كان الربح والزيادة [لهم حسبما مضى 
تفسيره في القول الأولء وكانت المصبة والنقصان منهم. فإن كانوا أدوا 
الثمن من أموالهم خسروه إن تلفء. وخسروا النقصان إن بيعت بأقل من 
الثمن الذي أدوه فيها. وإن كانوا أدوه من مال المفلس فتلفت السلعة]9*» 
حُوسبوا بجميع الثمن فيما لهم عليه من الديون» فكان ذلك قصاصاً منهاء 
وتحاصوا في بقية مال المفلس بما بقي من ديونهم» وهو معنى قوله في هذه 
الرواية أرى ضمانها من الغرماء يقاصّهم بها المفلس فيما لهم عليه. وإن 


(44)انظر الهامش السابق رقم م 
(45) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ق ”7. 
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كانوا أدوه من مال المفلس فبيعت السلعة بنقصان حوسبوا أيضاً بما انتققص 
م م و الديون فكان ذلك 'قصاصاً منها؛ والقول الثالث 
أن ذلك لا يكون لهم إلا أن يزيدوا زيادة خطرنيا عن المشتري 0 
من دينهم , وتكون السلعة لهم نماؤها وعليهم توارها؟»» وهو قول أشهب 

وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المكاتب 


وسألته عن الرجل تكون له ثلاثون ديناراً على ثلاثة نفر على 
كل رجل عشرة. ٠‏ فيقتضي من أحدهم العشرة التي قبله فإذا 
تقاضى الآخرين ادعى كل واحد منهم أنه هو الذي فضاه العشرة 
دنانير فيشك المقتضي . قال: إن لم ينص الذي اقتضاها منه 
باسمه حلف الغرماء كلهم وبرئوا من الثلاثين ديناراً. 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. لأنه قد أقرّ أنه قبض 006 
من أحدهم. فالقول قول كل واحد منهم مع يمينه أنه هو الذي قبض منه. 
ولا اختلااف في هذا عندي إذا جاؤوا مجتمعين لأنه يحقق الدعوى على 
ثنين منهم أنهما كاذبان. فلا بد من يمين كل واحد منهم. ولو جاؤوا 
مفترقين لجرى له الأمر في إيجاب اليمين على كل واحد منهم على 
الاختلاف في لحوق يمين التهمة. ولو جاؤوا مجتمعين فنكلوا عن اليمين 
لوجب على الهم أذ حاف هوقا لم عن وق ابا دمتهم ريسل 
كانت العشرة ة بين جميعهم فاذى كل واحد منهم سبعة إلآ ثلثأء وإن نكل عن 
اليمين لم يكن له شيء. و ا 
ورجعت اليمين على المقتضي. فإن حلف أدى كل واحد من الناكلين سبعة 
إلا ثلثاء بذ كن نم كن ضرم وإن حلف اثنان منهم ونكل واحد 
برىء الحالفان ورجعت اليمين على المقتضي , فإن حلف أدى الناكل سبعة 


(55) كذاء ولعل الأصل : بوارها. 
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كتاب المديان والتفليس الثاني يفف 
ححا ائ 0 ا ااال لتكت 


إلا ثلثاء وإن نكل لم يكن له شيء. ولو جاؤوا مفترقين فنكل كل واحد 
منهم عن اليمين على القول بإيجابها عليه لغرم العشرة بعد يمين المقتضي 
على الاختلاف في رد يمين التهمة. ولو جاؤوا مجتمعين فحلفوا له ثم تذكر 
دمن فقن انر جفعة ذلك ولا" كنال طني علق أنكد متهنع؛ م 
نفذ. ولو وجد بينة لم يعلم بها بالذي قبض منه كان له القيام بهاء فإن كان 
علم بها وحلفهم كان الحكم على قولين: أحدهما أنه لا قيام له وهو قول 
ابن القاسم؛ والثاني أن له القيام وهو قول مالك في رواية أشهب من هذا 
الكتاب . 
مسألة 

قال يحيى: قلت له: فإن تصدق رجل على رجل مفلس 
بدنائير يؤديها في دينه فلم يقبل وقال الغرماء: نحن نقبل ذلك 
عليك فلا ينبغي لك أن تضرٌ بنا في ترك ما تصّدّق به عليك. 
قال:ٍ لا يجبر على أخذ الصدقة لأنه يقول: لا الزم نفسي مذمّة 
فت على من وسترز فق الله فاؤدّي إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة قد أغنى ابن القاسم عن 
القول فيها بنصه على العلة فيها. ولو قبض الهبة على أنه بالخيار في قبولها 
وردّها فأراد ردّهاء وقال الغرماء: نحن نقبلها لتخرج ذلك على قولين: 
أحدهنا أذ ذلك للكرماء وهو الذي يا على ماءفي رسع أذ يشرت اجمرا 
من سماع ابن القاسم من كتاب الحبسء. والثاني أن ذلك ليس لهم وهو 
الذي يأتى على ما في كتاب التفليس من المدونة في أنه ليس للغرماء أن 
رهزا مالك المدير تدر ا دللقي «والميثالةا تعره فى هذا الرست مق هذا 
السماع من كتاب الهبات والصدقات» وبالله التوفيق . 


مسألة 
وككل بش عم الول يقول: لجل رذ اق للك مانن 
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دينار وقد قضيتني منها ماثة فاقضني . . المائة الباقية» فقال الرجل 
مالك علي شيء ولا كان لك عندي شيء قطء ولكنك مقر بأنك 
قبضت مني مائةدينار. فأثبت أنها كانت لك علي من دين» وإلا 
0 أفترى يرد عليه إذا لم يثبت أنها كانت له دينا عليه؟ 
أم لا ترى ذلك عليه؟ قال: يقال لهذا المقَرٌ له: بأي شيء دفعت 
إليه ما قال إنه قبضه منك؟ فإن قال دفعت إليه وديعة وما كان له 
عندي شيء قط حلف على قوله بالله أنه دفعها إليه ودبعة أو سلف 
إن ادعاهء ثم يبرأ من الذي ادعاه عليه بعد أن يحلف ما كان له 
عليه شيءٌ قط ويأخذ المائة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة جارية على أصل اختلف فيه قول 
ابن القاسم في غير ما مسألة» من ذلك قوله في الرجل يُقر بوطء أمة رجل 
ويدعي أنه |* شتراها منه وينكر سيدها أن يكون باعها منهء فالمشهور من قول 
ابن القاسم في المدونة وغيرها أنه يُحدٌ إن لم يقم بينة على الشراءء 
وروى عيسى عنه في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية أنه 
يدرأ عنه الحدّ بالشبهة؛ وهو الذي يأتي على قول أشهب أنه لا يؤخذ أحد 
بأكثر مما أقر به على نفسه. وهو لم يقر بزنىّ وإنما أقرٌ بوطء من يحل له 
على زعمه. فجواب يحبى بن يحبى في هذه المسألة على المشهور من 
مذهب ابن القاسم . لأن مدعي المائتين د يقر أنه قبض من المدعى عليه مائة 
ويدعي أنه قبضها من حق واجب لهء فعليه أن يقيم البينة على ذلك فإن 
اليك امو ور ا و ل ا يد 
التي أقر به لكنها 4 قال في الرواية بعد يمينه على ما يدعي من أنه 
ا وديعة أو ضلفاء واعترض ذلك ابن دحون فقال لا يلزمه ل 
أنها وديعة أو سلف لأن القابض قد أقر بالقبض وادعى أنه قبضها من دين له 
فلس على البائم أكثر من اليمين أنه ليس له عليه شيء. وليس باعتراض 
ع لأ لم لد أنه تبك الله إل مز حت بزائجيم لدنا ذا ل يدق في 
ذلك وكان مدعيا فيه وجب أن يكون القول قول المدعى عليه إنه دفعها إليه 


كتاب المديان والتفليس الثاني ف 
ع ع ا او ا اك ااا اد 


وديعة أو سلفاً. ويأتي في هذه المسألة على قول ابن القاسم الثاني وعلى قول 
أشهب وأصله في أنه لا يؤخذ أحدٌ بأكثر مما يقر به على نفسه أن يحلفا 

جميعاً ولا يكون على واحد منهما شيء. يحلف المدعى عليه المائتين أنه 
00 م سي ا ل 0 
المائتين التي كانت له عليه على ما زعم. ولو أة قر أنه قبض منه ماثة ولم 
يبين فلما طلبها منه وادعى أنه أسلفه إياها أو أودعه إياها قال إنما قبضتها 

من مائتين كانت لي عليه ديناً لم يصدق في ذلك على أصولهم قرلا واحداء 
وبالله التوفيق . 


ومن سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 

قال سحنون: سألت أشهب عن قوم اكتروا من جمال ودفعوا 
إليه دنانيرهم ثم أفلس الجمال قبل أن يركبوا ثم أدرك رجل منهم 
الا لي ا ل 
فلس والمال في يد الحميل. لمن هو؟ ' قال إن كان لجمال لم 
أصحابه. وإن كان الجمال أمر الدافع بالدفع فالمال الذي بيد 

قال :محمد ون ريده كول أشهب 'عنذا :إن المكتري- إذا فلن 
المكري لا يكون أحق بدنانيره وإن أدركها قائمة بيد المكري يشهد له أنها 
ناير بعينهاء هو و مثل قوله ف كتاب 0 له بالتجارة ص السدونة 
الرجل ال والعرض في “افلس كاة - بالعران من بيع أو 
قرض. وخلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أنه أحق بالعين والعرض إذا 
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كانا” نينا من بيعء وأسوة الغرماء فيهما جميعاً إذا كانا من قرض. 
والاختلاف الحاصل بين ابن القاسم وأشهب في العين هل يكون صاحبه 
أحق به من الغرماء في الفلس جارٍ على اختلافهم في العين هل يتعين أم 
لا والصحيح قول 5 القاسم وروايته عن مالك أنه أحق في 0 
بالعرض والعين كانا من بيع أو قرض» بدليل قول الني ك: يما رَجُلٍ 
َفْلْسَ َأدْرَكُ رَجَلُّ مَالَهُ بيه فَهُوَ أَحَقُ بهِ مِنْ غَيْرِمو2 لانه نه يك عَم بقوله 
ْ فأدرك رجل ماله إذ لم يحص فيه عيناً من عرض ولا قرضاً ضاً ولا ببعا؛». 
| ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبي كله : يما رَجْلٍ باع مَنَاعاً افلس 
ْ الِي ابتاعَهُ وَلَمْ يقبض الذي بَاعَهُ مِنْ لَمَنهِ شَيئا فَهُوَ أَحَنَ به من غَيْرِ» 
ْ الحديث7؟» لأنه جعل هذا الحديث مخصصاً لعموم الحديث الأول ومبيناً 
| له في أن المراد به البيع دون القرض» وهو بعيد. لأن 3 لا يحمل 
| على التخصيص للعام إلا إذا كَانَ معارضاً له. ووجه قول أ" شهب أن العين 
لا يتعين.» وهو أبعد الثلاثة الأقوال. وأما تفرقته بين أن يدفم المكتري 
ْ | الدنانير | إلى الحميل بأمر الجمال أو بغير أمره.ء فهي صحيحة على اعبله في 
| أن العين لا يتعين. لأن قبض الحميل بأمر الجمال كقبض الجمال» | 
وكيل له فصارت يده كيده. . وإذا دفع إليه بغير أمره فليس بوكيل له 0 
.هو وكيل للدافع» فوجب أن اتكون يده كيده وأن يكون أحق بما في يده 
أكالزهن في الموت والفلس قولا ولخدا وبالله التوفيق . 


ْ مسألة 


ْ وسئل ابن القاسم عن الرجل يكتري كراء مضموناً إلى مكة 
ذاهباً وراجعاً فإذا أتى مكة نزل عن بعض الإبلٍ التي كانت تحته 
وأخذ في حجه وخرجت الإبل إلى الرعي 8 فلس الجمال. هل 
(49) انظر الامش السابق رقم .١‏ 


(44) في ق 7: ولا قرضاً من بيع . 
(594) انظر الحهامش السابق رقم .١١‏ 
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ن أولى بها أم تراها إذا خرجت إلى الرعي خروجاً من يده 

فيكون أسوة الغرماء؟ قال: المتكاري أولى بالإبل. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد غمزها محمد بن المواز وقال 
إنما يجب أن يكونوا أولى بالإبل إذا كان الكراء في معين» وقد أجرى 
أصحاب مالك المعيِّنَ والمضمون على حكم واحد أنه أولى بما تحته. وقد 
علم أن الجمّال يقبض جماله في كل ليلة ويرعاها ويتصرف فيها. والذي 
ذهب إليه محمد بن المواز من التفرقة في هذا المعنى بين الكراء المضمون 
والمعيّن وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في كتاب الرواحل والدواب من 
المدونة ليس الراحلة بعينها مثل المضمون. وقد مضى الكلام على هذا 
المعنى مستوفى في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب» 
فلا معنى لإعادته» ومضى في رسم القبائل من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب الكلام على طرف منه. 

مسألة 

وقال في الرجل يقول كان لفلان على دينار فتقاضاه مني 
أسوأ التقاضي فلا جُزي خيراً فيقول الْمُمَرُ له ما تقاضيت شيئاً. 
قال أرى الدين على المقرء وليس هو بمنزلة الذي يقر على وجه 
الشكر. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة : وليس هو بمنزلة الذي 
يقر على وجه الشكرء يريد أنه ليس بمنزلة الذي يقر بالسلف على وجه 
الشكر ويدعي القضاء. وقد مضى في رسم يوصي من سماع عيسى الفرق 
بين الذي يقر بالسلف على وجه الشكر ويدعي القضاء وبين الذي يقر 
بالاقتضاء على وجد الشكر ريعي أنه اقتضى حقاً كان له. ولو أقر بدين من 
غير قرض وادعى قَضاءَهُ لم يصدّق. وروى ذلك ابن أب 7 ا عن مالك 


قال: قال مالك في الرجل يقول كان لفلان على ألف دينار فقضيتهء قال 
مالك هو لها ضامن حتى يأتي بالبينة أنه قد قضاه إياهاء وسواء عندي كان 
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إقراره بذلك على شكر أو على غير شكرء إذ ليس بموضع شكر على ما 
مضى القول فيه في رسم يوصي من سماع عيسى, وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال في الرجل يقر في مرضه لبعض مَن يتهم عليه بدين 
من وارث أو غيره ممن لو مات لم يكن له فأوصى بذلك ثم 
صح بعد ذلك صحة بينة ثم مرض فمات. فذلك الدين ثابت 
عليه يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الغرماء المعروفين الذين لهم 
اليئات. 

قال الإمام القاضي: هذا كما قال إن ذلك يكون من رأس ماله 
لأن الصحة تدفع التهمة. فسواء أقرٌ له وهو صحيح أو أقرٌ له وهو مريض ثم 
صح . وقوله إنه يحاص به الغرماء المعروفين الذين لهم البينات معناه إذا 
كان الدين الذي للأجنبيين محدثاً بعد الإقرارء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به 0 أحد أو 
مات وصي أبيه ولم يوص به إلى غيره» فيبيع متاعه أ يتلفه يتلفه ولا 


ولي له بأمر السلطان ولا وصي له فيليان ماله 0 باع من 
ماله جائزاً لمن اشتراه منه؟ قال ابن القاسم: إذا كان معروفاً 
بالسفه وهو يعرف بالتبذير فبَاعَ شيعا لم يجز اشتراؤه لمن 0 
وراةة سوه وإن طال زمانه ولا أرى أن يعدى عليه برأس 

ولا غيره» وهو كمن هو في الولاية لأن حاله مسخوطة 0 ١‏ 
يجوز من أمره شيع وذلك رأي مَنْ ا هون أهل العلم والذي 
أخذ به. قلت له: إن قوماً زعموا أن كل ما باع أو بذر من ماله 
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هوا لا وض ' لزلا ون بأمر القاضي يَرُدُ ذلك عليه أنه جائز, 
قال لا أرى ذلك له ولم أسمعه ممن أرتضيهء وهذا مما لا ينبغي 
له أن يقوله ولا يجوزهء وأرى أن يفسخ عنه كل ما باع أو بذر إذا 
كان حاله على ما أخبرتك. قيل فإن كان ممن لا يعرف بالتبذير 
ولا بالخير ولا بالشر إلا أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما 
أحسن النظر في مالهء أترى أن بيعه جائز؟ قال لا أرى(2 مثل 
هذا جائر ئز الأمْر إذا وقع لعله لا يرد فعله إذا لم يكن مُوَىَ عليه 
وقد يموت الرجل فجأة ولا يوصي ويموت وصيه ولا يوصى بهء 
فإن السلطان وصيّ من لا وصي لهء وقد يغفل القاضي ولا يولي 
علي قله يجون لذلك ايم الحميه ولا يجوز بيعه إذا كانت حاله 
ل 07 وقد قال الله تعالى : « وابتلُوا اليََامَى ختى إِذا 
ا النِكَاحَ فإن ا مِنْهُمُ رَشْداً فَادْقَعُوا ِلَيهِم َمْوَالَهُم اليه 
فأرى أن يرد كل ما بذر من ماله ولا يُعدى علبه في شيء لان 
ممن وجبت عليه الولاية, إلا أن يجد الرجل ماله بعينه فيكون أحق 
به منه» ا ار ال را ا 
الرشد والصلاحء لأنه ممن وجب عليه الولاية فلا أرى بيعه 
جائزا. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد تقدمت والقول فيها مستوفى في 


رسم جاع من سماع عيسى » ومضت أيقيا في نوازله فلا معنى لإعادة القول 
فى ذلك . 


(080) كذا في الأصل وق ”. وفي فق ” : أرى بالإثيات -. 
)08١(‏ في ق ” : فلا يجوز لذلك بيع السفيه. ولأيكرن جائرا إذا كانت حاله حال سخطة 
وسفه . 
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مسألة 


قلت له في البكر تأخذ مبلغها الذي يجوز لها القضاء فيه 
في مالهاء أرأيت إذا بلغت ثلاثين سنة أتراها جائزة الأمر في 
مالها؟ فقال: ل" أراها جائزة القضاء في مالها وإن تزوجت وإن 
مات عنها أبوها وإن بلغت ما ذكرت حتى تدّخل بيتها ويرضى 
حالهاء كذلك قال لي مالك . قلت: فابنة الخمسين والستين 1 
وقفت عن الأزواج أتراها بمنزلة التي ذكرت؟ قال ابن القاسم: | 
عنست كما ذكرت وكان لا بأس بنظرها خار قضاؤها في 0 
وإن كانت على غير ذلك لم يجز ذلك. 

قال محمد بن رشد: ساوى في هذه الرواية في البكر بين أن تكون 
ذات أب أو وصي أو يتيمة مهملة في أن أفعالها لا 00006 تدخل بيتها 
ويرضى حالهاء يريد بأن يشهد العدول على صلاح أمرهاء فافعالهما جميعاً 
على هذه الرواية قبل أن يتزوجهما ويذخل بهما زوجهما0”© ما لم تعنسا 
مردودة وإن علم رشدهما ما لم يحكم لهما به. وبعد أن تعنسا ببلوغ 
الخمسين سنة أو الستين سنة أو تتزوجا ويدّخل بهما زوجهما2”*© مردودة إلا 
أن يعلم رشدهما وإن لم يحكم لهمابه. هذا الظاهر من قول ابن القاسم 
في هذه الرواية. لأنه قال فيها إنها 1 عنست وكان لا بأس بنظرها جاز 
قضاؤها في مالها. فالظاهر من قوله أ نه لم يجز قضاؤها في مالها بعد 
التعنيس إلا أن يغلم حسن نظرهاء فهما جميعا على هذه الرواية بدُخول 
أزواجهما بهما أو بتعنيسهما قبله ببلوغ الخمسين سنة أو الستين_محمولتان 
على السفه ما لم يعلم رشدهماء وفيما قبل ذلك لا تجوز أفعالهما وإن علم 
رشدهما ما لم يحكم السلطان لهما بالرشد أو يرشدهما الأب إن كانت ذات 
أن :وقد يرون على آبن القاسم في هذه الرواية أنها إذا عنست وهي بكر 


(09) في فى ”: أزواجههما. 
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كانت محمولة على الرشد وجازت أفعالّهَا إلا أن يُعلم سفههاء وهو خلاف 
ما بيناه من ظاهرها. وقد اختلف في هاتين المسألتين اختلافاً كثيراً» فقيل في 
ذات الأب إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيهاء وقيل إنها لا تخرج به من 
ولايته حتى تتزوج ويدّخل بها زوجها ويمر بها بعد دُخول زوجها بها العام 
ونحوه» وقيل حتى يمر بها بعده العامان. وقيل حتى يمر بها بعده سبعة 
أعوام.» وقيل إنها لا تخرج من ولايته وإن طالت إقامتها امع زوجها ,حتي 
يشهد العدول على صلاح حالهاء وقيل إنها تخرج من ولايته إذا عنست وإن 
لم يدّخل بها زوجها. والتتتلفت ف تخا معارينها فقيل أربعون عاماًء وقيل من 

الخمسين إلى الستين» وقيل إن أفعالها جائزة بعد ا وقيل | إنها لا 
تجوز حتى تتزوج ويدّخل بها زوجها ويمر بها بعد دُخوله بها العام ونحوه. 
وقيل العامين ونحوهماء وقيل الثلاثة الأعوام ونحوهاء وقيل إنها لا تخرج 
من الولاية وإن تزوجت ودخل بها زوجها حتى يشهد العدول على صلاح 
أمرهاء وهوالظاهر من هذه الرواية على ما بيناه» وقيل إنها تجوز إذا عنست 
وإن لم تتزوج. واختلف في حد تعنيسها من الثلاثين سنة ومما دون 
الثلاثين إلى الخمسين والستين». وهو جل القطع المحيض عنها. فهذه ستة 
أقوال» ويتخرج فيها قول سابع 25 وهو أن تجوز أفعالها بمرور سبعة 
أعوام من دُخول زوجها بها. والمشهور في البكر ذات الأب أنها لا تخرج 
من ولاية أبيها ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد العدول على 
صلاح أمرها. والذي جرى به العمل عندنا أن تكون أفعالها جائزة إذا مرت 
سبعة أعوام أو نحوها من دُخول زوجها بها على رواية منسوبة إلى ابن 
القاسج؛ والمشهور في البكر اليتيمة المهملة أن تكون أفعالها جائزة إذا 
عنست أو مضى لدُخول زوجها بها العام ونحوه. وهذا الذي جرى به 
العمل. فإن علست في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إذا غلم رشدها أو 

جهل حالهاء وعلى اختلاف إذا علم سفهها. وإذا مات الأب فإن عنست 
في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إن علم رشدُها أو جهل حالهاء وردت 
إن علم سفهها. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة على منهاج قولهم وبالله التوفيق 


(84) في ق ”: بعد التعنيس. 


ل البيان والتحصيل 


من نوازل سحئون 

قال سحنون في البكر تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل 
الدخؤل :مها ليملكها أمرها أن تاريه بشيء من مالهاء فقال إن كان 
لها أب أو وصيّ فلا يجوز لها أن تعطيه شيئاً من مالها قبل البناء 
لأنها محجور عليهاء ويلزم الزوج الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها. 
ولو كانت البكر يتيمة وكانت لا أب لها ولا وصي حتى لا تكون 
محجورا عليها في مالها جاز ذلك للزوج ولم يرد ما أخذ منها 
لأنها عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له أن ن أموره كلها جائزة 
عليه [بياعاته]0**» وأشريته وهبته وصدقته ما لم يحجَر عليه فإذا 
حجر لم يجز شيء مِمًا صنعء لا بيعه ولا شراؤه ولا هبته [ولا 
صدقته](*» ولا أعطايته, فكذلك البكر في عطيتها رَوْجَها 
ومخالعتها بمالها جائرٌ عليها إن كانت يتيمة ولم تكن محجوراً 
عليهاء فإن كان لها أب أو وصي حتى تكون محجورا عليها لم 
يجز لها شيء مما صنعت وكان مردودا إليها ولزم الزوج 
الطلاقٌ . قال سحنون: ومما يدل علبى ذلك أن مالكا سئل عن 
رجل ضعيف لمقل تزوج فأراد وليه أن يغير ذلك. قال: إن كان 
مُولَنّ عليه لم أر نكاحه جائزاً فإن كان غير ذلك فهو جائز. 


قال محمد بن رشد: قوله إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز لها 
أن تعطيه شيئاً من مالها قبل البناءء دار إذ رف لى للك عن فل 
البناء وبعده [في المهملة ولا فى ذات الأب والوصي, لأن ذات الوصي لا 
تخرج من ولاية الوصي إلا بإثبات الرشدء. وذات الأب لا تخرج من ولاية 


(66) زيادة من ق ”7. 


(05) ساقط من مخطوطي القرويين. 


كاب المديان والتفليس الثان 1/6 


الأب بنفس البناء دون أن تمضي مدة ما عند أحد من العلماء . فإن خالعت 
ذات الوصي زوجها دون إذن الوصي قبل البناء أو بعده](67)ردٌ عليها ما حل 
منها ومضى الطلاق عليه. وإن خالعت ذات الأب زوجها دون إذن أبيها قبل 
البناء أو بعده بمدة يسيرة رد عليها ما أخذ منها ومضى الطلاق عليه وإن 
كان بعده بمدة كثيرة جرى الأمر على ما ذكرناه من الاختلاف قبل هذا في 
أخر سماع -صحتون. ا 0 
يلزمها ذلك إذا ملكت أمر نفسها ام لا على قولين مُرويِين عن مالك 
أحدهما في سماع ابن القاسم من كتاب النذور. والثاني في سماعه أيضا 
من كتاب النكاح. وقد مضى بيان ذلك هنالك. وأما اليتيمة البكر المهملة 
دون أب ولا وصى فالمشهور أن خلعها لا يجوز ولا شيء من أفعالهاء وهو 
نص قول أصبغ في نوازله من هذا الكتاب ومن كتاب التخيير والتمليك . 

وذهب سحنئون هلهنا إلى أن خلعها يجوز وكذلك سائر أفعالها قياساً على 
السفيه اليتيم الذي لاا وصي له. فعلى قوله تجوز أفعالها وإن كانت سفيهة 
معلومة السفه. وهو شذوذ من القول لم يتابعه عليه أحد من أصحاب مالك» 
وأجمع أصحاب مالك كلهم حاشا ابن القاسم على أن أفعال السفيه جائزة 
إذا لم يكن في ولاية» وقد روى ابن وهب عن مالك أن أفعاله لا تجوز مثل 
قول ابن القاسمء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجلٍ ا 0 00 
0 الما ئة [أو عُظم الماثة ئة]00"© أو قرب المائة أو أكثر المائة أو نحو 
المائة أو شبه المائة أو مائة إلا قليل أو مائة إلا شيء » فقال: 


الذي سمعت من أصحابنا ورأيت عليه أكثرهم أن قالوا يعطى 


(01) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(08) ساقط من الأصل وق ". 


1ك البيان والتحصيل 


المُقَرَ له من ثلثي المائة إلى أكثر على قدر ما يرى الحاكم. وقد 
خالفنا فيه هؤلاء. يعنى أهل العراق. وقالوا يزاد على الخمسين 
ديناراً ودينارين . 1 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. لأن هذه الألفاظ كلها تقتضي 
بأن له عليه أكثر المائة» فوجب ألا يحط عنه منها إلا أقلّ من ثلثهاء لأن 
الثلث هو آخر حَد القليل وأول حد الكثير. وقول أهل العراق بعيد. إذ لا 
يقال في واحد وخمسين ولا في اثنين وخمسين إنها جل المائة ولا إنها 
أكثر**2 المائة ولا إنها مائة إلا شيء ولا مائة إلا قليل. وقد رُوي عن ابن 
الماجشون أنه إذا قال له عندي مائة إلا شيء أن الشيء عقد من عقود 
المائة فما دونها فيعطى تسعين ويجتهد فيما يزاد عليهاء وهو قول له وجه. 
وهذا كله إنما يحتاج إليه في الميت الذي يتعذر سؤاله عن مراده» وأما 
المقر الخاضر فيسال عن 'تفسيررها آرد. بقولة ,وتضدق : في, ذلك رمع يميته ‏ إن 
نازعه في ذلك المقَرٌ له فادعى أكثر مما أقر له به» وتحقق الدعوى في 
ذلك. وأما إن لم تحقق الدعوى فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه ويالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الذي يأتي باليتيمة التي قد بلغت أو باليتيم الذي 
قد بلغ إلى القاضي فيقول إن أبا هذا أو أبا هذه أوصى به وبماله 
إلي وقد بلغ مبلغ الرضي فأنا أبرأ إليه من ماله واكتب لي براءة 

هيه أترى. أن :يكنب لدامئة 0 ولا يعرف أنه وصيه إل بقوله . 
قال نعم. قيل كيف تكتب له البراءة؟ قال يكتب إن فلانا أنى 
بفتى على صفة كذا وكذا وزعم أنه وصيه وزعم أنه يسمى فلاناء 


(09) في ق 7: معظم بدل أكثر. 
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أو بامرأة من صفتها كذا وكذا وزعم انها تنين 0135 افدكر أن 
أباها أوصى بها إليه وبمالها وأنها قد بلغت مبلغ الأخذ لنفسها 
والاعطاء منها فسألنا أن تأمره يدفع إليها مالها وأن نكتب له البراءة 
من فأمرناه بذلك فدفع ذلك عندنا وهو كذا وكذاء. وقد أشهدنا 
على براءته من المسمى في هذا الكتاب. قيل: ولا يجوز له أن 
يكتبها إلا هكذا؟ قال نعم لا يجوز له أن يكتبها إلا هكذا. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم وعلى معنى 
ما في كتاب طلاق السنة من المدونة وعلى ما جاء في آخخر سماع أصبغ 
من كتاب السلطان في مسألة الذي ادعى أن رجلا رهنه قدّحا في كساء أن 
السلطان يأمره ببيع القدح في الكساء ء على ما زعم أنه عنده رهن به من غير 
حكم على الغائب. وفي ذلك اختلاف. قد قيل إنه لا يأمره ببيعه حتى 
يثبت عنده ارتهانه إياه» وبذلك جرى العمل. وهو على أصل مطرف وابن 
الماجشون فى مسألة كتاب طلاق السنة التى أشرنا إليها» وعلى قياس ذلك 
لا يلزم القاضي في هذه المسآلة أن يأمر الرجل بدفع شيء ولا أن يكتب له 
براءة بشيء ويقول له شأنك في الدفع إليه والإشهاد عليه إلا أن يثبت عنده 
0 من أن أباه أوصى به إليه. وقد قيل إنه لا يكتب له إلا أن يثبت ما 
ذكره من أن أباه أوصى به إليه وأنه رشيد وهذا على القول أن وصي الأب 
ليبن له أن يُرشْد إلا بأمر السلطان» ويل كنت له إذا الت عله آنه ارشيد 
وإن لم يثبت عنده أنه وصي عليهء فهي أربعة أقوال في المسألةء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ في السفيه المولى عليه يبتاع أ مة فتحمل منه ثم 
يعثر على ذلك. فقال: أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع 


(59) في ق”: تسمى فلانة . 


2 البيان والتحصيل 


ان كله على السقيه 000 الو 9 و يكون عليه 3 
بر ا اده الو بره 
فحملت منه كانت أم ولد ولم يكن للمشتري أن يأخذها بسلفه إياه 
الماك وابتياعه منه شكاء فإن كان قد قبض منه ما كان ابتاع بالمال 
5 ذلك الشىء إلى المولى عليه وأسقط انهو 

قال محمد بن رشد: أمّا إذا أولد السفيه الجارية التي ابتاعها بمال 
أسلف إياه أو بثمن سلعة باعها فلا خلاف في أنه لا سبيل للذي أسلفه أو 
سلّطاه على أموالهما. وأما إذا أولد الأمة التي اشتراها فقيل إِنَْ ذلك فوت 
أيضاً لا سبيل للذي باعه إياها عليهاء لأنه هو سلّطه عليهاء فإنما فعل من 
وطئه إياها بعد الشراء ما يجوز له. والحمل ليس من كسبه إذ لم يقع 
باختياره ولا هو من فعله.ء بخلاف العتق الذي هو من فعله وكسبه. وهو 
وتردٌ الأمة إلى بائعهاء وهو قول أصبغ ههنا وقول عيسى بن دينار في 
تعد ين كاب الخو وان قان الحدر :لين امن كسبه ولا من فعله 
فالأمة عينٌ مال البائع ‏ وهذا استحسان, والقول الأول هو القياس أل فرق 

بين أن يولد الأمة التي اشتراها من مال يسلفه إياه أو من سلعة باعها.ء كما 
0 يفترق ذلك في المديان للعلة التي ذكرناهاء والله الموفق. 
ظ مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يقر على نفسه أن لفلان عليه مائة 
دينار ناقصة ويدعي المقّر له أنها وازنة» قال: ليس له إلا ما أقرٌ له 


به. 


قال محمد بن رشد: يريد ويحلف المقر على ما يذكره من 
النقصان, وهذا ما لا إشكال فيه ولا اختلاف» إذ لا فرق بين أختلافهما في 


كتاب المديان والتفليس الثاني 2144 
كك سم ااا و سس ببست 


العدد أو في فر النقصان. وقد قال رسول الله عليه : «الْبَينَة على من ادْعَى 
وال لين عَلَى من م630 وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 


قيل أرأيت إن أتى بذكر حق له على رجل فيه ألف ديار 
فأتى المشهودٌ عليه ببراءة ألفي دينار يزعم أن تلك الألف قد 
دخلت في هذه المحاسبة والقضاء. قال: يحلف ويبرأ. قيل له: 
فإن أتى ببراءات 00 إذا اجتمعت مع الذكر الحق أو الذكورات 
الحق كانت أكثر أو أقل» وليس شيء من ذلك منسوباً أنه من 
الذكورات الحق ولا من غير ذلك؟ فقال: إذا كانت البراءات 
مفترقة وليس واحدة منها إذا انفردت فيها جميع هذه الذكورات 
الحق أو الذكر الحق فإنى لا أراها براءة مما أثبت قبله.» وإن كان 
0 الذكر العنق وصارت. لقي البراءات زيافة 
على ما أ ثبت قبله فإني أرى أن يحلف ويبرأ. 


قال القاضي : تفرقة سحئون هذه بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة 
تستغرق ما في ذكر الحق الذي عليه وبين أن يأتي ببراءات كثيرة تستغرقه 
إذا جُمعت تفرقةٌ ضعيفة لا وجه لهاء لأن الحق قد يُقضى مجتمعاً ومفترقاً 
نينا بعل .فى 2: وقد روى ابنه محمد عنه أنه رجع عن هذا القول إلى أنه 
يبرأ بالبراءات المفترقة وإن كانت ليس في كل واحدة منها إذا انفردت كفاف 
دكن الجى ب ولو فيل رلك إن كاتها البزاعة بواعدة اود الإز داك ]15 جتنت ل 
ذكر الحق سواء أو أقل كانت براءة» وإن كانت البراءة الواحدة والبراءات إذا 
جمعت أكثر من ذكر الحق لم تكن براءة لكان لذلك وجة بأن يقال: إن 


)51١1١‏ ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة وهو عند البخاري ف الرهن . والترمذي وابن ٠‏ ماجه 
في الأحكام يلفط “فالبينة على المدعى واليمين على المدعى علي زوك أيضنا فق 
صحيح البخاري بلفظ : ينك أو ييه . 


55١‏ 000 البيان والتحصيل 


المعنى في ذلك أنَّ المطلوب أنكر المخالطة وزعم أنهُ لم يبايعه سوى هذه 
المبايعة التي 0 ذكر الحق وادعاها الطالب. فإذا لم يكن في البراءة 
الواحدة بانفرادها أو البراءات باجتماعها أكثر من ذكر الحق لم يكن للطالب 
دليل على ما ادّعاه من المخالطة. وأنه قد عامله غير هذه المعاملة التي فيها 
ذكر الحق. فوجب حلت امار نا كن لوص رولا 
الحق. وتكون البراءة أو البراءات براءةٌ له منه. وإن كان في البراءة الواحدة 
أو البراءات زيادة على ذكر الح كان في ذلك للطالب دليل على ما ادّعاه 
من المخالطة وأنه قد عامله فيما سوى هذا الذكر الحق. فوجب أن يحلف 
الطالب أنه قد عامله فيما سوى هذا الذكر الحق وأن البراءة أو البراءات 
الي استظهر بها المطلوب إ إنما هي من ذلك. فلا يكون شيء من ذلك 
بزاءة. للعظلوت من الذكر الحق. وقد مضى القول على هذه المسألة في 
سماع ا ل لوت ا ل د 
التوفيق . 


ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 
قال محمد: سألت ابن القاسم عن الرجل يسلف الرجل 
مالآ فيشتري المسلف به متاعاً ثم يُفلس فيقوم المسلف مع الغرماء 
فيجد المتاع الذي اشتري بماله فيقول هذا المتاع أ 7 به لأنه 
ابتيع. بمالي . قال ابن القاسم : قال ماللف: فر اسوة الغزقاء . 
ْ قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيهء إذ 
ليس 'المتاع ماله الذي أسلفه بعينه » وقد قال رسول الله كلل : دأيما رجلٍ 
فْلْسَ فَادْرَكُ رَجِلٌ مَالَهُ بعينِه فَهُوَ أَحَقٌّ بهِ مِنْ غَيْره7' 22 وبالله التوفيق 


(؟5) انظر الهامش السابق في هذا الباب. رقم .١‏ 


كتاب المديان والتفليس الثاني 44١‏ 
مسألة 
قال وسألته عن الرجل ابيع من ارك شققاً إلى أجل 
رغ كن ابرق ذلك؟ قال: يُسلك به في ذلك قول مالك 
في الذي يبيع العرصة فيبني فيها المُبتاع ثم يفلس . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


آخر رس, العرية من سماع عيسى» فلا معنى لإعادة القول في ذلك, وبالله 
التوفيق . 


كتاب المديان والتفليس الثالث يلد 
ا 0 والعلوين الات و ا ا اا ا بج يك 


كتاب المديان والتفليس الثالث 


كتاب المديان والتفليس الثالث 6 


ين انسل دنا ايسا قار أل وجل 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع والعيوب 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول فيمن دفع إلى عبده 
مالا يتجر به وأمره آل يبيع إل بالنقد ولا يشتري إلا به وحجر عليه 
سام ل الو ا ل 
وإن لم تكن هي أموالهم بعينها . قال أصبغ : : وهذا مأذون له إذا 
لا 000 

حده فتجر في غيره كان لازماً له. لأنه قد نصبه للناسء وليس 
لاس و يما رد قو وقال أصبغ : قلت له: فإن 
قصر ما فى يديه عما عليه أيكون ما بقى في ذمته أيضاً؟ قال: هو 
الذي أصغي إلبه واستتحسنة :ويسيق إلى والله أعلم . 


وقاله أصبغٍ على قياس القول الأول في فون عله المسالة 
وطريقها انتحياناك وفييا ضعف: إن شاء آله قال سحئنون: هو 
كما قرط بيد وليس له أن يتعدّى ما أمر به آلا تر" انه" لو 
دفع إلى عبده 9 قراضاً أنه يصير بذلك دوا له في التجارة 
وحكم القراض ألا يباع بالدين في الأحرار والعبيد» 0 قبض 


ك5 البيان والتحصيل 


عبد هو ون له في 1 18 2" ا ا باع به 
كان ا ولا يجوز على مولاه عذاه . 


قال محمد بن رشد: قوله في صدر هذه المسألة إنهم أحقٌّ بما في 
يديه لا شك فيه وإن لم تكن هي أموالهم بعينها. ٠‏ يريد أنهم يكونون فيما 
في يديه أسوة للغرماء إن لم تكن أموالهم بعينهاء وإن كانت أموالهم بعينها 
كان منْ وجد منهم ماله بعينه أحق به من غيره من الغرماء على حكم الحر 
إذا فلس. وهذا مما لا إشكال فيه. وله دنه لضي الاين واسسن 
كل الناس يعلمون بعضاً دون بعض ذَلِيلُ على أنه لو لو أشهد بتجارته في الب 
0 ل 0 
وهو دَليل قوله' ايها في المدونة لأنه لا يدري الناس لأي أنواع التجارة 
ا ويذخل في هذا اختلااف بالمعنى أنه ين نأب التحجير. فيأتي على 
قول مالك في المدونة أن السيد لا يحجر على عبده إلا بالسلطان أنه لا 
ينفع إشهاد السيد وإعلانه إنما أذن له بالتجارة في البز وحده. ويأتي على 
قول سحنون إن السيد يحجر البيع بالدَّين على عبده دون السلطان أن 
الإشهاد والإعلان ينفعه في ذلك. وقوله إن ما قصر عنه ما فى يده يكون 
في ذمتهء هو مثل ما في المدونة ولا خلاف فيه أعلمه. وقوله وقاله أصبغ 
على قياس القول الأول. يريد أن ما بقي مِمَا لم يَفِ به ما في يديه فيكون 
في ذمته على قياس القول أن تحجير البيع بالدين عليه لا يلزمه. ويكون 
من داينه أحق بما في يديه. والقول الثاني هو قول سحنون الذي حكاه بعد 
ذلك من أن تحجير البيع بالدين عليه لازم لهء فلا يكون من ا بالدّين 
أحق بما في يديه. إِذْ لا يجوز عدوه على سيده . وظاهر قول سحنون إن 
السيد إذا أذن لعبده في التجارة وحجر عليه الدين أن القرماء لا يكون لهم 
حق فيما في يده من المال الذي أذن له بالتجارة فيه وإن لم يعلموا بذلك. 
ومسألة القراض التي احتج بها لا يلزم ابن القاسم الحجة بها إذ لا يوافقه 
عليها بل يخالفه فيها فيقول: إنه إذا دفع إلى عبده مالا قراضاً فداين فيه 


كتاب المديان والتفليس الثالث /4 
قات اللارياك والتعطيسن العالا ا وت جه و ا ا ب حم 


الناس تكون فيه ديونهم إلى أن يعلموا أنه بيده قراض فلا يكون لهم فيه 
شيء. وكذلك الحرٌ أيضاً لو دفع إليه مالا قراضا فعلم الغرماء الذين عاملوه 
فيه بالدين أنه مال قراض بيده لم يكن لهم فيه شيء واتبعوا ذمته بديونهم . 
وأما إذا لم يعلموا تتعرق» الحز من العد الأآن الس امه هتماق المال 
فيكون لصاحبه محاصة الغرماء فيه والعبد لا يضمن لسيده فينفرد الغرماء 
إذا لم يعلموا بجميعه, لأنه فرّط حين لم يُعلمهم. وقال ابن دحون: قول 
سحنون ضعيف ليس المأذون له مكان المقارض لأن المأذون له حجر عليه 
التجارة فيما عدا البز لم يلزمه بخلاف 0 وقول ابن دحون ليس 
بصحيح لأن قول سحنون إنما ضعف من أجل أنه جعل تحجير السيد على 
عبده الدين لازماً للغرماء وإن لم يعلموا بتحجيره المداينة عليه. لا من أجل 
الفرق بين تحجير الدَّين على العبد وبين دفع المال إليه على سبيل 
القراض, إذ قد بينا أنه لا فرق بينهماء وبالله التوفيق. 
مسألة 


ع2 


0 ا م او ل ا 


ا لد مدر 
وتفسيره أن يحاص بقيمته وم يساوي مه 0 اليس . لأنه لوت 
ا أو ثلث على مثل ذلك ما ثاب لخماقك مال إن شاء 
ضيه لقان حال انها انل ل الاي قري لوج 
وما عجز عن حقه اتبعه به في ذمته. وقال سحئون : يحاص بقيمته 
طعاماً إلى أجله. 


44 البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي: قد مضت هذه المسألة في رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم وفي رسم العرية من سماع عيسى »وقول ابن القاسم أصح 
من قول سحنون., لأنه لا يلزم على قول سحنون إذا كان له على المفلس 
دين إلى أجل ألا يحاص الغرماء إلا بقيمة الدين إلى أجله. 


ومن كتاب البيع والصرف 


قال: وسئل عن رجل له 37 رجل حق فجحلده إياه, فأراد 
إحلافه.ء فقال: لا تحلفني. وأخرني إلى سنة. وأنا أقر لك. 
فقال: لا خير فيه, وهو سلف جر منفعة. قلت له: إن وقع أيفسخ 
التأخير ويشبت الحق معيحاة والمقر يجحده ويقول: إنما أقررت 
ورضيت بما رضيت به من ذلك على ما جعل لي من التأخير 
افتداءٌ من اليمين على رفس الثاين والشهرة والعفي والحصوفة : 
ونحو ذلك من القول». وأنا أحلف ماله علي شيءٌ. هل يكون له 
ذلك أم لا؟ وهل يسقط عنه إذا حلف مع سقوط التأخير الذي 
أسقطته ؟ قال لي: نعم. يكون على رأس خصومته. وأرى ذلك 
له. ولا يلزمه من ذلك الإقرار شيء. 


قال محمد بن رشد: قوله في تأخير الحق عنه لي 
ل ل عر أصل مالك في سماع أشهب في رسم 
البيوع , وعلى أ صله أيضاً في المدونة بدليل قوله في كتاب الصلح منها: 
إن الرجل إذا ادّعى على الرجل مائة دينارء فصالحه منها على خمسين إلى 
أجل. إن ذلك جائز إذا كان مُقراً خلاف قول ابن القاسم فيها: إن ذلك 
جائز. ون كان 'ميكراء لأنه إن كان حدق حدقا “قله تاأخيرةه وإن كان باطلاٌ 
فليس له أن يأخذ منه شيئاً. وقد مضى في رسم البيوع من سماع أشهب 
من القول على هذه المسألة ما فيه بيان إن شاء الله وبه التوفيق . 


كتاب المديان والتفليس الثالث 4ك 
كتاب اخديان. ‏ والتفليسن الثائقا ا اا ا ا ا ل يح اي لك 
مسألة 


وسألته عن المقارض يفلس بدّيون عليه فيقر في بعض ما 
2 يديه أنه مال القراض . قال: لا يقبل قوله. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
أول رسم من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وفي رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة.» من سماع ابن القاسم أيقيا من كتاب تضمين الصناع. 
وقلنا إنها مسألة يتحصل فيها ثلاثئة أقوال: أحدها أن إقراره جائزء - 
أنه لا يجوزء والثالث الفرق بين أن تكون على أصل القراض بينة أو لا 
تكون. وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسمء ومن الناس من ذهب إلى أن 
الخلاف في جواز إقراره» إنما هو إذا لم يكن على أصل القراض بينة» وأما 
إذا كان على أصله بيئة فلا اختلاف في أن إقراره جائزء وهذا بعيد. لأن 
الظاهر من هذه المسألة الذي هو كالنص فيهاء إتما كلم على "من فلس 
وقد علم أنه مقارض» وقد قال فيها إن قوله لا يقبل. ومن ذهب إلى أنه لا 
خلاف في جواز إقراره إذا كان على الأصل بينة» يقول في هذه المساآلة : 
المع افيها أن.يقن فيا ف يدية :مما ليس من تحر القراض آنهمن القراضين 
ليلا يباع عليه ثياب أو بسط توجد في داره وهو يتجر بالقراض في 
الحنطة. فيقول هي من القراض». فلا يصدق. ولو كان يتجر في مال 
القزافن "فى النبانب. أو التتيظ تخثل .منهه بعد ينينه .ولي ثبع عليه + ومنهم عن 
ذهب إلى أن رواية أبي زيد في الفرق بين أن يكون على الأصل بينة أو.لا 
كين متسر القرلرة. جميعا فاق كوت ف التييالة: على هذا التارشل 
الختللاف» : وبالله التوفيق: ْ 


او 


066 البيان والتحصيل 


غرماء صاحب المال. وغرماء العامل. فقال: إذا قام غرماء 
صاحب المال بيع المتاع» فأعطي العامل حصته من ذلك». وكان 
ما بقي لغرماء صاحب المال. فإذا قام على العاميل غرماؤه. 
فأرادوا أن يباع فيأخذوا ربحه. لأن لهم فيه فضلل» لم يبع حتى 
يحضر صاحب المال. قال أصبغ مثله. لأنه ليس للعامل في 
المال بعينيه شيء. ولا يجبر العامل على البيع ولا يمنع منه إن 
شاء ذلك هو عند ذلك أو بعده. فإذا باع ونض فوجد المال قضى 
لهم صاحب المال دينهم . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة متكررة في رسم أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده من سماع عيسى من كتاب القراض. وقوله: إنه إذا قام 
على العامل غرماء صاحب المال. بيع المتااح . فأعطى العامل حصته من 
ذلك. وكان ما بقي لغرماء صاحب المال. معناه إذا كان لبيعه وجه لا ضرر 
فيه على العامل. فإن كان عليه فيه ضرر لربح يرتجيه في أسواقه لم يبع 
عليه حتى يان أسواقه. وكذلك في تفسير ابن مزين وكتاب ابن المواز عن 
مالك أنه لا يباع إلا أن يرى لذلك وجه ومصلحة. وهو معنى ما في 
المدونة. وقوله: وقال أصبغ مثله. معناه. وقال أصبغ مثل قول ابن 
القاسم. إن العامل إذا قام عليه غرماؤه لم - عليه مال القراض. حتى 
يحضر صاحب المال. وعلل ذلك بما ذكره من أنه ليس للعامل فير المال 
بعينه شيء, وهو تعليل صحيح ءإذ لا شيء له 0 تى يباع وينض إلى 
رب المال رأس ماله. وقوله بعد ذلك ,ولا يجبر العامل على البيع الخ قوله. 
معناه: إذا قام عليه غرماء صاحب المال. بدليل قوله في آخره قضى لهم 
صاحب المال دينهم . ومن قوله الذي تقدم. إن المال يباع على العامل 
إذا قام عليه غرماء صاحب المال. فلا وجه له عندي إلا أن يكون معناه 
يجبر على البيع ولا يمنع منه إن شاء ذلك إذا قام عليه غرماء صاحب 
المال. ولا وجه 0 في ذلك الوقت. وأما إذا قام على العامل غرماؤه. 


كتاب المديان والتفليس الثالك كن 


فلا إشكال في أنه لا يباع المال عليه حتى يحضر صاحبه. لأنه لا ربح له 


مسألة 


قال أصبغ وسحلون : سألنا ابن القاسم عن الذي يعتق عبيداً 
له وفله .فين كتوق بععدين لثم سحلت ديا بعد اذلف فم 
يقوم به الغرماء الأولون الذين أعدق ولهم عليه الدين. قال: يرد 
من عتق العبيد بقدر الذي كان لهم من الدين يوم أعتق» فيباع 
ذلك لهم. ويدخل معهم فيه الغرماء الآخرون. ثم يعتق ما بقي 
من العبيدء ولا يباع منهم شيء بعد ذلك» ولا يباع للأولين. إل 
اول كرة سل ادكه للك فق قال أصبغ : وقد قال بعض 
الناس : إذا دخل الآخرون على الأولين في ثمن ما بيع لهم أو 
فحاصوهم فيه حتى ينتقصرهم فيه بيع للأولين ثانية بقدر ما أخذ 
منهمء فدخلوا عليهم فيه أيضاً بالحصصء ثم يرجع إلى البيع 
يقبا أبداً هكذا حتى يستوفى الذيون أو يستغرق بيع العبيد. فلا 
يعتق منهم شيء. . قال أصبغ : وليس هذا عندنا بشيء فكأن هذا 
يصير ردا للعتق للآخرين. وليس للآخرين في العتق مقال» لأنه 
قل سبق ديونهم» وإنما يرد للأولين قدر ما تلف من ديونهم يوم 
قاموا عليه» ثم أعتق ما بقى. وأثبت عتقه. ولا يزول». فإذا بيع 
ذلك للأولين» صار كأنه مال لهم عليه أقروه في يديه. إلى أن 
استحدث ديناً وفلس». فإنهم يتحاصون 590 في ماله» وليس ما 
كان نفذ فيه العتق. مما فضل يوم أعتق على الدين بمال له. ولا 
لهم وقد سألت ابن القاسم عن هذا القول الذي قاله من قاله. 
فعرفه ولم يعجبهء ولم يره ولا رآه ظلماً ولا أعلم إلا وقد خلا 


مم البيان والتحصيل 


ع اس 2-0 7 5 
بصدذره » او قاله مرة ثم رجع عنه على بصيرة وعلم إلى ما كتبت 
عنه فى سؤالى إياه . 


والله أعلم. وقد حكى ابن المواز عنه فيمن ابتاع عبداً بيعاً فاسداً فأعتقه, 
وقيمته أكثر من الثمن. وليبس له غيره. فإنه يباع منه قدر الثمن فقطع لأن 
ذلك من قوله رجوع منه إلى أصل ابن القاسم في غريم قبل غريمء وليس 
ذلك من قولة بمحيخ لأنه إنما تكلم على أن المبتاع أعتق العبد وهو في 
يل البائع قبل ان يقبضه. وما كان بيده فهو رهن بالثشمن الذي وقع البيع به 
فلا يصح أن يدّخل عليه فيه بحال» ولو أعتقه بعد القبض لنفذ عتقه على 
أصله. واتبع بالقيمة ديناً في ذمته» فلم يختلف قول أشهب فيمن أعتق 
عبده وعليه دين له يستغرقه . ثم استدان ديناً بعد العتق فدخل الغرماء 
الآخرون على الأولين فيما بيع لهم من العبد أنه يباع لهم منه ثانية بقدر ما 
أخذ منهم ثم إن دخلوا عليهم في ذلك بيع لهم منه ثالثة بقدر ما أخذ 
منهم »2 وهكذا أبدا 9و تستوفي الديون جميعا او تستغرق بيع العبد. ولا 
اختلف 0د ام في أنه للا لع للغرماء الأولين لاج 00 به الأخرون 
رجع فقال : إنه يباع من لعن بقدر ديون الاين فيدخل في ذلك 
الغرماء الآأخرونء ولا يباع للأولين إلا قدر ما بيع لهم اول واختلف في 
ذلك قي قول مالك» فنمرة قال: إنه لا يباع للغرماء الأولين ثانية بما 
انتقصهم به الغرماء الآخرون» ومرة قال : إنه يباع لهم مله بذلك أبداً حتى 
تستوفى جميع الديون. أو تستغرق بيع جميع العبد. وهذا القول هو الذي 
لو لو ار ن نافع عنه في المدونة. وحكى 
ابن القاسم عنه فيها أن القول الآخر هو الذي رجع إليه. وأقام عليه. حكى 
غنه القولين فيمن دبر عبذه وعليه دين لا يستغرقه» ثم. استدان بعد التدبير 
دينا آخر. ولا فرق في هذا بين التدبير والعتق. والصدقة والحبس والهبة. 


كتاب المديان والتفليس الثالث م.هة 


واختلف في هذه المسألة ف قول ابن كنانة. فله في المدنية فيمن دير 
عبده وعليه دين ثم استدان بعد التدبير ديناً آخرء أنه يباع من المدبر بقدر 
الدين الذي كان قبل التدبيرء فيعطيه أصحاب الدَّين كان ذلك لهمء. ولا 
يباع للآخرين منه شيء حتى يموت السيد. 

ورأيت له في مسائل منتخبة لابن لباية : سكل عن الرجل يدبر عبده 
وعليه دين» فيجرح المدبر رجلا 00 ويقوم أهل الدين عليه بدينهمء 
فقال: لا ترقه الجناية» وإنما يرقه دين سيده. فإن قام عرماؤه يريدون رد 
تدبيره» بيع منه بقدر دينهمء فإذا بيع قال المجني عليه : أنا أو بما بيع 
منهء لأن جرحي في رقبته» وديونكم في مال سيدهء فيأخذه ثم د منه 
ألا بقدر ديونهم » فيقول المجني عليه : أنا أولى بما م لأن جرحى 
فِ رقبته» وديونكم في مال سيدهء فيأخذ المجروح فلا يزال هكذا يباع 
ويأخذه المجروع حتى يباع منه بقدر الجرح وبقدر الدينن فإن بقي منه 
شيءٌ كان مدبرا حتى يموت السيد. فدين السيد يُرِقه لآنه لا يجوز له 
تدبير وعليه دين» والمجرو يأخذه لأنَّ جرحه في رقبتهء ولولا الدين لم 
يرق ولم يبع منه شيءء واخده المجروح فاختدمه دون الغرماء حتى يموت 
السيد. فإن كان له مال يعتق فيه عتق واتبعه و ني 
وإن لم يكن له مال عتق ثلثه ورق ثلثاه. واتبع العتيق بثلث ما بقي من 
جرحه. وكانٍ الورئة مخيرين في افتكاك الثلثين 5 ما بقي من دية جرحه 
أو إسلامه فأ ذلك فعلوا كان لهم . وهذا اختلاف من قول ابن كنانة. إِذ 
لا فرق بين المسألتين في المعنى والقياس. والذي يلزم في مسألة جناية 
العدير هذه على قياس قوله الآخر ألا 42 من العيد ين شي ء لأمل الدين 
اليه ويكون دينهم في ذمة السيد امد 2 يتبعونه به إلى أن يموت» 
ويكون أهل الجناية أحق باختدام ما بقي من المدبّر بعد الذي بيع منه في 
الدين واختدموه في جنايتهم , فإن استوفوا بقية جنايتهم من خدمته قبل أن 
يموت السيد اختدمه أهل الدين أيضا إلى أن يموت السيد. فيباع منه بما 
بقى من دينهم ويعتق ثلث الباقي. وإن يستوف أهل الجناية بقية جناب 
7 0 تحرف ب ين 8 الدين بذينهمء إذ قد 0 


١ 001‏ البيان والتحصيل 


ذمته بموته» فكان أهل الجناية أحق بما بيع منه. ثم يباع لهم بدينهم ثانية. 
فيكون أهل. الجناية 56 هكذا أبداً | إلى أن يستغرق ذلك بيع المدبرء أو 
يفضل منه فضلة في فيعتق ثلثها. ويرق للورثة ثلثاها. ولا اختلاف بعد موت 
السيد في وجوب البيع ثانية للغرماء إذا أخذ منهم ذلك أهل الجناية» وهكذا 
أبداً إلى أن يباع المدبر كله أو يفضل منه فضلة فيعتق ثلثهاء ويرق ثلثاها 
للورئة. ولو دبر الرجل عبده ثم استدان ديناً بعد التدبيرء» وجنى المدبر 
جناية» لكان أهل الجناية أحق باختدام المدبر في جنايتهم من أهل الدين. 
ولا يباع من المدبر شيء حتى يموت السيد. فإذا مات بيع منه لأهل 8 
بدينهم. وكان أهل الجناية أحق بذلك.. ثم يباع لهم ثانية وثالثة أبداً إلى أن 

ا ا ا ل ع رن ويرق للورثة ثلثاها. 

مثال ذلك ان يدبر الرجل عبده. وقيمته مائة دينار» ثم يستدين بعد التدبير 
عشرة دنانير» ويحني المدبّر جناية قيمتها ثمانون ديناراء. فيكون الحكم في 
ذلك أن يستخدم أهل الجناية المدبّر في جنايتهم إلى أن يموت السيدء 
ويكونون أحق بذلك من الغرماء. فإن استوفوا في حياة السيد من خدمة 
المدير ره دنانير مثالا ثم مات السيد.ء كان الباقي لهم من الجناية 
بسع كارا الما في ديونهم عشرة دنانيره فيباع لهم من عدن حشر 
بعشرة دنانير» ايكرت هل الجناية أحق بذلك. فيأخذوه2'0 منهم. ثم يباع 
لهم منه ثانية أيضاً مر بعشرة دنانير» ويكون أهل الجناية أحق بذلك» 
فيأخذوه منهم , »ثم يباع لهم منه ثالثة أيضاً غقيرة بعشرة دنانير» ويكون أهل 
الجناية أحق بذلك. فيأخذوه منهم , ثم يباع لهم منه ا فيأخذوه أهل 
الجناية. ثم خامسة. فيأخذوه أهل الجناية. ثم سادسة فيأخذوه أهل 
الجناية ‏ ثم سابعة, واخلوة أهل الجناية.» فيستوفوا بذلك جميع جنايتهم . 


م ثم يباع لهم ثامنة حشر بعشرة دنانير» فيستوفوا دينهم . ويبقى من المددن 


خمسهء فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه للورثة. ولا اختلاف في هذا أعلية: 
ورأيت لابن دحون أنه قال: اتفاقهم على هذه المسألة حجة على ابن 


)١(‏ كذاء وقد تكررت هذه العبارة على نحو هذا النسق. 


كتاب المديان والتفليس الثالث .6 


القاسم فيما اختاره 6 به ورجع إليه في الذي يُعتق وعليه دين لا يستغرق 
العبد المُعْتَقَ ثم يستدين بعد العتق ديناً آخر. من أنه لا يباع للغرماء 
الأولين ثانية. بما انتقصهم به الغرماء الآخرون مما بيع لهم. إذ لا فرق بين 
العمالصين لأن الذين عرد التديين :> والحناية: أولن, بالاكءوكدلتك خرن 
الأولين» يرد العتق. والغرماء الآخرون أولى ببعض ذلك. فإذا وجب في 
مسألة الجناية أن يباع من المدبر ثانية لأهل الدَّيْن بما أخذ منهم أهل 
الجناية» وجب في مسألة العتق أن يباع للغرماء الأولين ثانية بما اذه منهم 
الغرماء الآخرون». فترد المسألة المختلف فيها إلى المسألة المتفق عليها. 
هذا معنى قوله دون لفظه. وليس قوله عندي بصحيح». والفرق بين 
المسألتين على ما اختاره ابن القاسم. وأخذ به في مسألة العتق. أن العتق 
ل ده الدين التعادرة يعدد إذااقات المديي» والعدي متلرك» والمعق حر 
فلا يعود عليه دين حدث بعد عتقه. ودين الآخرين حدث بعد عتقه. فإذا 
دخلوا على الأولين» كان ما انتقصهم دينا حدث لهم على على المعتق» فلا يرد 
العتق به. لأن الذي حدث للأولين من الدين إنما هو من أذ الآخرين. 
ودين الآخرين بعد العتق. فلا يرد العتق من أجله لأن ذلك ظلم للعبيد, 
وهو قوله في الرواية ورآه ظلماً. يريد ظلماً للعبيد في أن 'يرد عتقهم بدين 
حادث بعد عتقهم , والتدبير بخلاف ذلك. لأنه يرده كل دين حدث بعده إذا 
ماخ السين اعد ويتخرج في مسألة العتق عندي قول ثالث. وهو ألا 
يكون للغرماء الآخرين دخول على الغرماء الأولين في ثمن ما بيع لهم من 
العبد المعتق. لأنه إنما بيع لهم. فمصيبة الثمن منهم إن تلف. على معني 
ما في المدونة في ثمن الرهن يضيع بيد الذي امره السلطان ببيعه, ان 
مصيبته من المرتهن الذي بيع له لا من الراهن الذي بيع عليه. 0 
ل ل ل ل ل لت ا أن يدفع 
إلى الغرماء الأولين أن تكون مصيبتة من الغريم المعتّق. فيباع بذلك من 
العبد المعتق ثانية. ووجه إيجابه للغرماء الآخرين الدخول حئ الغرماء 
الأولين في ثمن مانم ليدوزمن العند المطق أو الحية التمفطون اند إنما تيبم 

ذلك لجميعهم. ولو بيع للأولين ولم يعلم بدين الآخرين إلا بعد ابيع 


5ه البيان والتحصيل 


لوجب أ يكون لهم عليهم في ذلك ول قولا وَاجذاء والله أعلم, وبه 
التوفيق . 


ومن كتاب: البيوع 
وسئل عن الصبىي يكون له شاهد واحد على حقه من مورثه 
فيستحلف الذي عليه الحق ليبرأ. لأن الصبى لا يحلف. فيحلف 
فيكبر الصبي فيقال له: احلف مع شاهدك واستحقٌء فيرد اليمين 
على الغريم ويقول له: احلف وتبرأ. قال: ليس عليه أن يحلف 
ثانية قد حلف مرة» فاليمين ساقطة عنه. قال أصبغ : نه كن برىء 


يوم حلف» وهو برىءٌ أبداً حتى يحلف الصبي فيكون حلقه 
كالشهادة الحادثة القاطعة . 


قال محمد بن رشد: 'قول أصبغ لأنه قد برىء يوم حلف وهو بريءٌ 
أبداً حتى يحلف الصبي إلى آخر قوله. يقتضي أنه لا يجب توقيف الدين» 
وقد قيل إنه إذا حلف الذي عليه الوق أخذ الدين منه وؤقف حتى يكبر 
الصبي فيحلف ويأخذه. ومعنى ذلك إذا لم يكن فليا: وقد مضى القول على 
هذه المسألة مستوفى في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب 
الشهادات. فلا معنى لإعادته. وسيأتي من معنى هذه المسألة وما يتعلق بها 
في هذا ا وفي رسم الوصايا والأقضية من هذا السماع ما فيه بيان 
لها. وقد مضى القول عليها في سماع أصبغ من كتاب الشهادات أيضاء 
وبالله ا 


مسألة 


وسألته عن المريض يكون عليه الدين للناس. فيقضي 
بعض غرمائه في مرضهء. ثم يموت في ذلك المرض ولم يترك 
مالاء هل يرجع الآخرون على هؤلاء بشيء يحاصّونهم؟ فقال: إن 


كتاب المديان والتفليس الثالث اه 
كاي متاك و لطباي ال ا ا ا ل 


كان مرضا مخوفاً فليس له أن يقضي 0 دون بعض ؛ وإن 
فقضاؤه جائز. 


0 م لامر 0 في هذه الرواية بين أن 1 1 
كتاب المديان من ٠‏ الجاوقة اف فى أن المريض إذا كان لدي يغترق ماله لا 
ار ع ع لد » خلاف قول غيره فيها: 
المريض لم تحجر عليه التجارة. ودر «الصحع في تجارته وإقراره بالدين 
لمن لا يتهم عليه. لأن الظاهر منه أن قضاءه هه بعض غرمائه جائزء وهو 
قول سحنون» ا قولي مالك. وقع اختلاف قوله في ذلك في كتاب 
الإقرار من النوادر. فالاختلااف في جواز قضائه بعض غرمائه دون 1 
اجا طن د كان هر يه حترض] رذ تحط فيه عن النشاء ء في ماله. 
إذا كان مرضه مرضاً غير مخوف» لا يحجب فيه عن القضاء اا 
اختلاف في أن حاله في مرضه ذلك حال الصحيح . وقد اختلف قول مالك 
فى المدونة في رهنه وقضائه . فيتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها أن رهنه وقضاءهٍ جائز وإن كان مريشا؛ والثاني أن رهنه وقضناءة له 
يجوز وإن كان صحيحاً؛ + (والثالث: الفرق: في ذلك به * كن أذ يكوه عريضا د 
0 وكذلك إقراره بالدين لمن يُتهم عليه . وأما إقراره بالدين لمن له 
يتهم عليه فلا انختلااف في جوازه» وإن كان ا وإنما لا يجور ز قضاؤه 
بعض غرمائه دون بعض. على القول بأن قضاءه لا يجوزء إذا كان ما بيده 
من المال لا يفي بما عليه. وأما إن كان ما بيده من المال يفي بما عليه من 
الديون» وإن كانت مستغرقة لىع فقَضاوه جائز. قال ذلك اسماعيل 
القاضي ء سة ينبغي أن يحمل على التفسير لما في المدونة ولهذه 
الرواية. لأنه إذا قضى بعض غرمائه وفيما بقى من ماله ما يفي بحقوق من 
بقى منهم » ذل يعاد من فصاو علي ذا لم رقفية ).لمعي فريك في العلاونة 
إذا كان الدّينٌ يغترق مالهع أي إذا لم يكن له به وفاء. ومعنى قوله في هذه 


هده البيان والتحصيل 


ءِ 
الرواية: يكون عليه الدين للناس. اي دين لد يعفى بد ما بيده من المال. 
وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 

وسألته عن الرجل يكون له الحق على الرجل حالاً فيسأله 
أن ريؤخره ويا ظره به إلى الصدرء فيأبى ويقول: اكتب حقي عليك 
خالا وان أنظرك حتى يتهايا. ففعل» ثم بدا له أن يأخذه به قبل 
أن يتهايا له» فقال: إن شهد له على أنه قد أنظره إلى أن يتهايا له 
رأيت ذلك له. وإن كان كتبه له حالاً وإنما هو رجل أشهد له 
فيه أنه حال وانطرهة إلى أن يتهايا له رأيت ذلك له إلا أن 
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد تيان يغ العتلدن ها اراد 
إل فعا بين وبين :ذلك ان تهايا إلى ذلك. فإن حلف رأيت ذلك 
لذي قال أصيم + لذ أرى له انيما بينه ورين العدر قينا | إذا لم يتهايا 
له بغير مرزية من بيع عقار يلجئه إليه. أو رَبْعِ قد كان لهى إنما 
استنظره مخافة ذلك» وذلك في الذي كتبه حالاء 20 
أخذه به ولم يحلف. وأا الوجه الآخر إذا أنظره فيهما إلى أن 
يتهايا له فهو على الصدر وبعد الصدر متى ما تهايا له 3 
يكن في بساط التأخير طلبٌ للذي عليه الحق للصدرء فإذا كان 
كذللك: لم :بجاو الصدر»: :ول يتسيحل بدوده إن ناك اانه 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة بيّن والاختلاث 
الواقع فيها بين ابن القاسمٍ وأصبغ, جارٍ على أصل مختلف فيه في. 
المذهت» وهو الأثمان هل تحمل غلن يساطها إو.علن ما تتتشيه الفاملها 
دون الاعتبار بما خرجت عليه من بساطها؟ فجعل ابن القاسم ذكر 0 
الذي خرج التأخير عليه دليلاً على صدق قوله فيما ادعى أنه لم يرد أن 
يؤخره إلى ما بعده. واستحلفه على ذلك. واستحلافه على ذلك 1 


كتاب المديان والتفليس الثالث 1_3 
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الاختلاف في لحوق يمين التهمة.. وجعل أصبغ ذكر الصدر الذي خرج 
التأخير عليه كالتصريح بأنه إنما اخذه فيما بينه وبين الصدرء ويتخرج في 
المسألة قولٌ ثالث. وهو أن يلزمه التأخير إلى أن يتهايا له. كان ذلك قبل 
الصدر أو بعده. وهذا على القول بترك الاعتبار بالبساط ومراعاة ما تقتضيه 
الألفاظ. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسألته عن رجلٍ هلك وترك ديناً على رجل له عليه شاهدٌ 
باعل وتزكه ولذا كبيرا سفيها مزل علو 'قال: “يتظلفه وسفصق 
حقه. فإن نكل حلف المطلوب. اك 0 
افق أعليك بف ميك يدل "اللسديييا الى يكن للد" أذ 
يحلف ويأخذى امم ا ا ب كار 
سفيه ويستحق حقه, ولو كان ينتظر به حتى يحسن حاله. بمنزلة 
الصغير ينتظر به الكبرء وكذلك النصراني يكون له شاهد واحد 
فيحلف معه. فإن حلف استحقء وات سا مويه 
وليس_يقال: وإن. أسلم يوما مأ حلف» والتصراني خالته شر من 
السفيه في لهاع «ولعلة آنه زكرت تقيوانيا يي فيؤمر إن أسلم 
ا ا 

قال الإمام القاضي : قد مضت هذه المسألة. والقول فيها في هذا 
السماع من كتاب الشهادات, فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 


مسألة 


لك البيان والتحصيل 


السلعتين في يديه وفاتت الأخرى. فافتك الغرماء السلعة الباقية 
بثمنهاء ودفعوه إليهء أنه يرجع 0 بثمن السلعة الفائتة في 
ثمن السلعة التي افتكوها. قال أصبغ: وذلك أنها مال من مال 
المفلس ضمانها منه. ونماؤها له. يعني الغريم. يحط به عنه من 
دينهء وإنما الثمن الذي افتكوها به سلف منهم له جائز لهم 
ماص ا ضيح مرج الحكم زي فول العلماء والخاصي» 


قال القاضي : قوله: فافتك الغرماء السلعة الباقية بثمنها. معناه بما 
أضانها من الثمن الذي باعها به مع الأخرى. وقوله : إنه يرجع فيحاصّهم 
بثمن السلعة الفائتة في ثمن 6 التي افتكوهاء يريد ويضربون معه فيها 
وفي جميع مال المفلس بما لهم عليه من الديون» وبالثمن الذي افتكوها 
به.» وإن كانوا افتكوها من أموالهم » » كما كان يضرب هو به لو أسلمها ولم 
يُؤدُوا إليه ثمنها. لأن ذلك كالسلف منهم له. على ما قاله أصبغ ع وإن كانوا 
افتكوها من مال المفلس. ضويوا معة ذيها وق سبائن إقال: المعلاين رما كان 
لهم عليه من الديوت: وقول أصبغ : وذلك أنها مال من مال اعباس متمانها 
منهة ونماؤها له يعني الغريم . تعليل صحيح » م مذهبة. وقوله في 
المدونة وفي سماع 5 القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات. خلاف ' 
ما مضى في أول سماع يحيى من أن الضمان والنقصان من الغرماء. 
والفضل للمفلس. فعلى هذا لا يضرب الغرماء معه فيها بما افتكوها به من 
أموالهم إلا إذا سلمت وبيعت بربح. وقد مضى القول على هذه المسألة 
مستوفى في أول سماع يحبى.» وبالله التوفيق. 


مسألة 


ل أل سخ إن لا ببعه للد فيا 
بيئه وبين الله . قال ٠‏ وَالحمالة أيضا عند ماللقةمفتتوضة له تجوت 
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ورآها من ناحية الصدقة» ولم يرها من ناحية البيع. قال أصبغ : 
وذلك أن الحمالة معروف. أل ترى أن حمالة المرأة لا تجوز إذا 
كانت ذات زوج إذا جاوزت الثلث الذي يجوز قضيا قا فيه لآنها 
أنزلت كالصدقة. ألا ترى أن حمالة العبد الممحجير أنشيا لا 
تجوزء, لأنها ليست من التجارة» إنما هي معروف وليس المعروف 
من التجارة التي سّلْط عليها. 


قال محمد بن رشد: ل 0 
سبعضه. إنه لا يسعه فيما بينه وبين خالقه أن يتحما ا 
يغرم ‏ وإن الحمالة تفسخ وترد ولا تجوز لأنها من المعروف. صحيح ب 
لا إشكال فيه. وقوله في الذي لا يحيط الدين إلا ببعض ماله: إن حمالته 
لذ مجوره معدت إذرتكانت عمالتة: الوق تقل برها لا لتعملا ها تقل يمن 
ماله عن الدين الذي عليه. وأما إن كانت الحمالة التي تَحَمّل بها يحملها ما 
يفضل من ماله بعدما عليه من الدين. فهي جائزة في الحكم سائغة لمن 
فحمالته وهبته وصدقته جائزة نافدة» وإن علم أن عليه ديونا كثيرة» ما لم 
يعلم أنها مستغرقة لماله» فهي على الجواز حتى يثبت أنه لا وفاءَ له بما 
فعل من المعروفف. وقد مضى هذا المعنى في سماع عيسى من كتاب 
الرضاع. والمسألة بعينها متكررة في سماع أبي زيد من كتاب الكفالة 
والحوالة» وبالله التوفيق 

مسألة 

قال : ب وار م د ره ور 
منهم. ثم فلس ثانية. فلم يكن في ماله وفاء بدينه الذي أسحر 
الآخر بهء ثم داينه بعد ذلك بشيء آخرء فربح فيه ربحاً كثيراً ثم 
فلن ثالئة. أيكون هذا الذي دَايْنْهُ أولى بجميع ما بيده حتى 
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يستوفي دينه الأول والأوسط والآخر؟ قال: لا. ولكن له ماله الذي 
داينه به آخر مرة» وما فضل فهو والغرماء الأولون فيه أسوة بجميع 
دينه ما بقي من أول وأوسط. وإنما ذلك بمنزلة ما لو داينه غيره. 
فكلٌ سن ا ثم داينه آخرون» ثم ا ثانية» فالذين داينوه بعد 
تفليسه اولى حتنى يستوفوا رؤوس أموالهم , ويكون الربح والفضل 
لجميع غرمائه. قال أصبغ مثله. وهي جيدة صواتٌ كلها. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة. فلا وجه للقول فيهاء وبالله التوفيق 
مسألة 
قال أصبغ : وسمعته وسئل عن رجل عليه دين قام عليه 
الغرماء. ولا مال له فجاء من يسلفه يفيه إل أجل ع ١‏ أن 
يأخذ ذلك فيقضيه الغرماء؟ قال: ليس ذلك عليه وفي التعيين 
5 والسلف أيضا لبس :ذللك عليه وقاله أصبغ . 


قال الإمام القاضي : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
أنه لا يلزم المدياة انع لكا له أذ يستوهب. ولا أن يستعين ليؤدي 
ما عليه من الدين ولا أن يقبل شيئاً من ذلك إن طاع له بذلك أحدء لآن 
الغرماء لم يعاملوه على ذلك ولا دخلوا معه عليه. ولا يلزمه قبول معروف 
أحدء ولا تحمل منتِه وإن طاع الرجل أن يسلف الطالب فيقضيه ماله على 
الغريم المطلوب ويرجع به عليه. لزمه ذلك ولم يكن له أن يمتنع منه لأن 
المعروف إنما هو للطالب ليس للغريم المطلوب. فلا قول له في ذلك ولا 
وجه لامتناعه منه. هذا قول مالك وجميع أصحابه, خلاف ما ذهب إليه أبو 
عكلة ابر تريتف ومحمد ن أن مد أدئ عو ترجه حال تن أمره فلييي :له 
أن يرجع به عليهء وبالله التوفيق. 
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مسألة 

قال: وسمعته يقول عن مالك في رجل قام عليه غرماؤه 
ففلسوه فيما بينهم وأخذوا مالهء ثم داينه آخرون أن الآخرين أولى 
بما في يديه بمنزلة تفليس السلطان. قال أصبغ : قال لي ابن 
القاسم : ولو قاموا عليه فلم يجدوا في يديه شيئا فتركوه , لم أو 
هذا تفانيناً ورانت إن داينه آخرون بعد ذلك ثم ليق أن يدخل 
الأولون مع الآخرين» إلا أن يكونوا بلغوا به السلطان وكان هو 
الذي فلسه. فذلك تفليس وإن لم يوجد له شيعء وذلك أن 
السلطان يكشفه ويبلغ من كشفه ما لا يبلغ هؤلاء. قال : ولو أعلم 
أنهم كانوا يبلغون منه مثل ذلك الهم دون البتلطان لرايت ذلك 
تفليسا ا ولكن لا أحب أن أقوله مخافة ٍّ يبلغوا ذلك. وقاله 
أصبغ . قال: وتفليسهم إياه فيما بينهم أليق إذا فعلوا ذلك 
واجتمعوا فيه وبلغوه.» وتبين ذلك: تفليسا ‏ كالسلطان؛. وهما: سين 
ذلك أن يجدوا له الشيء اليسيرء أو السقط في الحانوت الذي 
القن لا ولعو 1 جلو جاجدو مر لام لو عابي 
واليأس من ماله. فيطلقونه فهو عندي تفليس كالسلطان سواءء 
والستطاة جحكد] كان قعل تجو 


قال محمد بن رشد: هذا هو حدٌ التفليس الذي يمنع من دخول 
فق «وأسه على دق عاطلة يعد التفاسين: وأما حدٌّ التفليس الذي يمنع قبول 
إقراره» فهو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنو في فيسجنوه أو يقوموا عليه فيتستر عنهم فلا 
يجدوه» قال محمد : ويحولوا بيئه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء. 
والأخذ والعطاء. إلا ألا يكون لواحد منهم بيئة» فيكون إقراره جائزاً لمن 
أقر له إذا كان في مجلس واحد أو قريب بعضه من بعض. قال ابن 
حبيب: وإن كان الْمُقَرَ لهم ممن يتهم عليه. أو إلا أن يكون من له بينة لا 
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يستغرق ماله أو إلا أن يكون إقراره عند القيام عليه قبل أن يستسلم 
ويسكت. فيجوزء 1 عي أكثر من ذلك. وقد رُوي عن مالك أن 
إقران المفلنين يجوز لمن يعلم منه إلية تقاهنيا ومداينة وخلطة .مع يمينه. 
ويحاص من له بينة» ولذلك وجة. واخخلفت إذا قضى بعض غرمائه بعد أن 
تشاوروا في تفليسه قبل أن يفلسوه ه فلم يجزه ابن القاسم , وأجازه أصبغ . 


وفي قوله في هذه. الرواية: وذلك أن السلطان يكشفه ويبلغ من كشفه 
ما لا يبلغ هؤلاء., ما ما يقوم منه أن للإمام أن يفتش عليه داره. وكذلك قال 
ابن شعبان: إنه َف عليه داره. وكان الشيوخ المتأخرون يختلفون في 
ذلك. والأظهر أن يفتش عليه. فما ألفي فيها من متاع النساء فادّعته زوجته 
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كان لها وما الفي فيها من عروض تجارته بيع لغرمائه. ولم يصدق | 
ادعى أنه ليس له . وما ألفي فيها من العروض التي ليست من تجارته د 
أنها وديعة عنده أو عارية أو ما أشبه ذلك. جرى ذلك على ما قد ذكرته 
الو الوا ين من ذلك ما في رسم البيع 


مسألة 

قال: وسمعنه وسئل عمن تكارى أرضاً يزرعها واستأجر 
ا يقومون فيها بسقيها وعلاجهاء ثم فلسء قال: صاحب 
الأرض والأجراء : في الزرع أولى من سائر الغرماء. وأنهم 
يتحاصون في ذلك ف الأرض والأجراء . ٠‏ وقاله أصبغ . وقال: 
قلت لاسن القاسم : فإن كان استأجر فيها اجراء لسقيها فعجزروا 
عنها ثم تركوهاء فاستأجر غيرهم ثم فلس. ففضل عن رب 
الأرض والأجراء فضلة فضلة ٠»‏ أيكون أولئكك الأولون العاجزون أحقٌّ بما 
فضل. أو يكونون كذا أسوة مع من بقي . قال : بل يكونوا (كذا) أحق 
بما فضل عنهم حتى يستوفوال' وقاله أصبغ : لأنهم أحيوا أولا “وأول 


كتاب المديان والتفليس الثالث هره 
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حياته منهم وبهم. د دع هؤلاء :عليه لأن بهم تم م. يمتزلة 
الرهن أن لو رهنه قوما فأحيوا بما لهم. ثم عجزوا فرهنه غيرهم, 
إن الآخرين أحق.» وما فضل ذ فللأولين برهنهم وإحيائهم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع أشهب» فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصدقة والأحباس 


وقال مالك في الأجير يستأجره الرجل فَيَسْتَنَجِرُه إنه لا بأس 
بذلك. قال: وما استدان في ذلك فإنما يلحق ذمته إذا لم يكن 
5 يديه مال. قيل لابن القاسم: الضمان يقع عليه إذا استأجره 
وأطلعه في حانوت أجلسه فيه يعمل فيهء فما ذخل عليه كان 
للذي استأجره ؛ قال: نعم. قلت: وترى هذه الإجارة جائزة؟ 
قال: نعمء قلف لهف الأتراة كاله استاهرة: شترظ على أن يضحن 
له ما تلف؟ قال: لاء وأين الشرط؟ قلت: إذا كان الضمان يقع 
عليه. فكأنه شرطه في الأصل. قال: لا وهذه 8 المسلمين .لا 
شك فيهاء أرأيت الرجل يستأجر النواتية في سفينته بشيء مسمى 
يحملون فيهاء ويكرونها له. إنه لا بأس بهء والضمان عليهم فيما 
حملوا من الأطعمات. فهذه سنة المسلمين واجرتهم وعملهم. 
وكذلك لو تكارى قوم في ظهر له يكرونه ويحملون عليه 
ويرحلونه» فهم ضامئون لما حملوا من الأطعمة. وكذلك عبده 
الصانع يضعه للعمل ويستتجره. فما لحقه في ذلك. كان في 
دمته . 

قال الإمام القاضي : قوله في أول المسألة في الأجير يستأجره الرجل 
فستتجره إنه لا بأس بذلك صحيحٌ»ء ومعناه إذا كان العمل الذي استاجره 
لعمله من نحو العمل فيما استتجره فيه.ء فيجوز ذلك إذا رضي الأجير ولا 
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يكون به بأس . وهذا على معنى قوله في كتاب الرواحل من المدونة في أن 
مَنْ أكرى دابّةَ إلى بلد فليس له أن يركبها إلى بلد غيره إلا برضى 
المكري. وقد قيل: إن له أن يركبها إلى غير ذلك البلد إذا كان الطريق 
مثله في الكرونة والجهولة: شاء ذلك المكري أو أبى. وهو قول مالك فى 
أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة» وقيل: إنه لا 
يجوز أن يركبها إلى غير ذلك البلد وإن رضي المكري. لأنه فسخ 
دين فى لذبن وهوا قول غين :أبن القاس. فى : كناب" الرواحل والدوات "من 
المدونة . فهذه الثلاثة الأقوال تدخل في هذه المسألة ولو استأجره على أن 
يستتجره لجاز ذلك باتفاق إذا لم يضرب عليه عورانعا علوم ولم يجز 
باتفاق إذا ضرب عليه خراجاً معلوماً. ويجوز على اختلاف إذا استأجره على 
أن يجيئه بغلته وخراجه من غير أن يسمي عليه من ذلك شيئاً معلوماً. 
وقوله : إذا استأجره فاستتجره إن ما استدان في ذلك يلحق ذمته إذا لم يكن ' 
في يديه مال. معناه : أنه لحقء مة مهما ل بين يه نا اييلاه من اليا 


الذي استتجره فيه. إذ لا يصح أن يستتجره بغير مال. 


وقوله: بعدّ ذلك متصلاً بقول مالك. قيل لابن القاسم: الضمان يقع 
عليه إذا استأجره وأطلعه في حانوت أجلسه فيه يعمل فيه إلى آخر قوله 
استيناف مسألة أخرى غير الأولى. لأن الأولى في استتجار الرجل من 
استأجره. وقد ذكرنا ما يتخرج في ذلك من الأقوال» والثانية في الأجير 
الصانع يجلسه الذي استأجره في حانوت على أن يعمل للناس ويلي 
معاملتهم. وهذا جائز باتفاق إذا رضي بذلك الأجير الصانع. إذ لا يلزمه 
بغير اختياره» لما يتمونه في ذلك من الأخذ والإعطاء. ويلزمه في ذلك من 
الضمان. ولو استأجره على ذلك ابتداءً لتخرج ذلك على قولين» كالذي 
يستأجر الأجير على أن يجيئه بالغلة. وقد ذكرنا ذلك» وبالله التوفيق. 


ومن كتلب الوصايا 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم قال في رجل له ولد كلهم 
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بان به في حال واحدة. فأوصى أن لبعضهمٍ عليه ديناً قال: ل" 
يجوز إقراره ذلك وقال: إن كان بعضهم بارًأً حسن الحالء» وآخر 
عاق خبيث فأوصى لهذا العاق الخبيث بدين له عليه ذكره من 
00 أو بشيء فهو جائزء دان كان أربي ذلك لان الم يكير 
قال أصبغ : هي جيدة.ء وذلك أن التهمة بالتوليج تسقط في 
العاق ويصير كالأجنبي , وأن التهمة واقعة في الآخر بأن يكون 
رضي له بما ليس عليه.ء فتكون وصية لوارثء وذلك بمنزلة 
الزوجة 0 ر لها بدين فإن كان بها ا يوون ذلك منه. ركان 
يورث كلالة لم يجز وكانت تهمة. وإن كان له ولد وكان بها غير 
صب وليس الذي بينهما بالحسن لم يتهم وجاز لها. لأنه أقر بدين 
ولتدن توعوةء تويثر ف 18 الزل متها رامن غيرها :إذا له كين فيها 
بصبابة وميل . 


قال محمد بن رشد: قوله: إن وصيته للعاق من ولده بدين له عليه 
جائزة» مثل إحدى الروايتين في كتاب المديان من المدونة. وتحصيل القول 
في هذه المسألة إذا كان ولده كلهم مستوين في البِرٌ به أو العقوق له. فلا 
اختلاف في أنه لا يجوز إقراره بالدين في مرضه الذي مات منه لبعضهم 
دون بعض». وم إذا كان بعضهم انا وبعضهم عانا ال فاتك في إقراره 
للعاق على قولين: أحدهما أنه جائز. وهو قوله فى هذه الرواية» وفى 
إحدى الروايتين من كتاب المديان من المدونة. والقات أنه لا يجوزء» 5 
قوله في الرواية الثانية من المدونة. والوصية بالدين في الصحة أو المرض 
كالإقرار له بالدين في مرضه الذي توفي منه سواء. وكذلك القول في 
الإخوة والأخوات وسائر العصبة والقزابات: 0 إقرار أحد الزوجين ين 
ف مرصه الذي .مات مه أو وصيته له به في صحته أو في مرضه الذي 
مات منه. ففيه تفصيلٌ قد مضى تحصيله في آخر أول رسم من سماع ابن 
القاسمء فلا معنى لإعادته. وشهادة الأب لأحد بينه على بعضٍ من هذا 
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المعنى. ! لا أن تهمته في الشهادة لبعضهم على بعض أخفُ من تهمته في 
إقراره لبعضهم دون بعض بدين في مرضه الذي توفي منه أو وصيته له بهء 

ففي الموضع الذي يتفق على أنه لا يجوز إقراره له. وهو إذا كانوا مستويين 

في البر به أو العقوق له. يختلف في جواز شهادته له وفي الموييع | الذي 
يختلفق في جوازٍ إقراره له وهو إذا كان بعضهم بآرا به وبعضهم عاقاً فأقرٌ 
العاف متهم ضار علي جرار شهاجته لان إلا أن يكون المشهود د له في حجره 
غير + أو كيرا ميفيها . والنطهوة د عليه كبيرء فلا تجوز شهادته له باتفاق» 
لأنه يتهم لحيازته المال. وأما شهادته لبعض ولده على أجنبي » فلا 0 
بحال» وإن كان المشهود له عاقاء وأما شهادته عليه لأجنبي فتجوز. إلذّ أن 
يكون عاقاً له ومعادياًء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل عن الرجل يقر في مرضه فيقول لفلان علي ثلاثون 
ديناراًء وثلاثون من بقية حساب بيني وبينه » ولم يسم في الأولى 
شيعا قال: أرى له عليه ستين ديناراً إذا قال له على ثلاثون ديناراً 
وثلاثون دينارا من بقية حساب بيني وبينهء فله ستون يأخذها. 
سمعته يقولها. وهو رأبي . ٠‏ 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه ولا 
احتمال. لأن الشيء لا يعطف على نفسه. إنما يُعطف على غيزه» وبالله 
التوفيق . ٠‏ 


ومن كتاب الوصايا والاقضية 


قال أصبغ: سألت ابن وهب عن العبد تكون تحته الحرة» 
الحجر عليها في مالها إلا في الثلث. كما أيُُحجر الحرٌ على امرأته 
إلا في ثلثها. قال: وما للعبد ومالّها؟ قلت: إنها زوجته» فالمولى 
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يرئهاء وليس له على مالها سبيل» ليس له أن يحجر عليهاء قيل 
له: أيتصدق بمالها؟ قال: نعم. قلت اله الغله يق يرما .ها 
فقال: والله ما اجتمع الناس في الحر رأساً. قلت: أفليس ذلك 
رأيك في الحر أنه يحجر على امرأته في مالها إل في الثلث؟ 
قال: ذلك أحب إلىّء. قلت: فالحر تحته الأمة يحجر عليها؟ قال: 
ما للحر وما للأمة؟ الأمةٌ مالّها لسيدها. ألا ترى أن الأمة لا تختلع 
من زوجها إلا بإذن سيدها؟ قال أصبغ : ليس قوله في الحرة تحت 
العبد بشيء. ذلك لهء وهو زوج وهو حق من حقه. قال: وقال 
مالك في رواية أشهب وابن نافع مثله. ورواية أبي زيد عن ابن 
القاسم مثل رواية أشهب وابن نافع عن مالك . 

قال محمد بن رشد: وقعت رواية أشهب هذه في أول سماع 
أشهب من كتاب النكاح كاملةء ورواية أبي زيد في سماعه من كتاب 
الصدقات والهبات. ذلك أظهر من قول ابن وهب. لأن البي كه قال على 
ما رُوي عنه: «لا يَجُورٌ لإمرَأَةٍ قَضَاءً في ذِي بَالر من مَالِهَا بعَيْرٍ إِذْنٍ 
رَوْجِهَا2"9. فعمْ ولم يخصٌ زوجاً من غير زوج»ء ولا حرّاً من عبد فوجب 
أن يحمل قوله على عمومه. لا سيما إذا كان لذلك وجه من النظرء وهو ما 
ذكره في سماع أشهبء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال أصبغ : سالث أشتهبة عن الميت يقت علية الذي قتجد 
الوصى براءة منئه بشاهد واحدى والورثة صغار. قال : يحلف 


)١(‏ أخرجه ابن .ماجه في كتاب اهبات عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن: جده. أن 
رسول الله كلك قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأةٍ في مَاها إلا بِإِدْنَ رَوْجِها إذا 
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الطالب أنه ما قبض. فإن حلف دفع إليه المال وعجل له. فإذا 
كبر الصغار حلفواء فإن حلفوا استرجعوا المال. قال أصبغ: هي 
جيدة حسنة. وكذلك لو كان الدين لهم عليه بشاهد واحد حلف. 
فإن حلف برىء إلى مبلغهم. وهذا قول مالك وابن القاسم في 
هذاء. فالآخر مثله . 

قال الإمام القاضي: قوله: فإن حلف الطالب دُفع إلّه المال:* يدل 
على أنه لا يؤخذ منه فيوقف إذا حلف في المسألة الأخرى» وهو دليل قول 
أصبغ فيها: فإن حلف برىء إلى مبلغهم على ما قد ذكرناه في رسم البُيوع 
من هذا السماع. وقد قيل: إنه يؤخذ منهم فيوقف حتى يكبر الصغار 
ل ومعنى ذلك إذا خيف عليه العدم . 

وقد مضى القول على هذه المسألة فيما تقدم من هذا السماع. ومن 
رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الشهادات فلا معنى 
لإعادته. والله الموفق. 


ع 


مسألة 


وار عن 0 أوصى فقال: لفلان في هذا الكيس مال 
فقال: أما انا فأرى أ ن يعطى عشرين كينارا: لآن.عشرين ينار 
تجب فيه الزكاة, فهي مال: قيل له: أرأيت إن كان فيه مائتا 
درهم. أترى أن يعطاها؟ قال: نعم بعد أن يحلفف. 

7 محمد بن ركنك: :هذه عيالة حسينة: وحمي أن اله تبنارك 
وتعالى إنما سمى مالاً من الأموال ما تجب فيه الزكاة منها وذلك أنه قال: 
9خ ين أَنْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نطهَرهُم وتُرَكيهم بهَا04” وعَنَى بذلك المقادير التي 
تجب فيها الزكاة بما بيّنه على لسان رسوله كك من قوله: «لَيْس فيمًا دون 


(”*) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
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حمس أوَاقٍ من الْوَرِقٍ ركَاة(؟»وليس في عِشْرِين ديناراً ناقصةٍ بينةٍ النقصان 
زكاة"» فوجب إذا قال الموصي في وصيته: يُعطى فلان من هذا الكيس 
مَال(5© إن يعطن. :مث أقل بااسماة الله امال وهو عشوون كينارا: إن" كان فيه 
شع أو هاكنا درهم إن كان فيه وَرِقٌ وإذا قال له فيه مال أن يعطى 
عشرين ديناراً إن كان فيه دنانيرء أو مائتي درهم إن كان فيه دراهم. بعد 
يمينه على ما ادّعى إذا أدعى أن له :فيه عشرين دينارا أو أكثرء أو مائتي 
درهم أو أكثر باتفاق» إن كذبه الورثة وادّعوا أن حقه فيه أقل من ذلك» أو 
على اختلاف إن قال الورثة لا نعلم مقدار ما فيه ونحن نتهمه فيما ادعاه, 
وكذلك إن ادعى أن له فيه أقل من عشرين قيتازا أو أقلّ من مائتى درهم» 
فيكون له ما ادعى من ذلك بعد يمينه على ما ادعاه باتفاق. إن كذبه 
الورثة, أو على اختلاف إن لم يكذبوه واتهموه. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا الصغير 
قال أصبغ : قيل لابن القاسم: فإن أوصى فقال: كان بيني 
وبين فلان معاملة» فما ادعى من شيء أعطوه » وهو فيه مصدق . 
فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله اعطيه. وأحسبه رواها 
عن مالك. قال ابن القاسم : ويكون ذلك من رأس المال. قال: 
وليس كل الناس في قلتها وكثرتها سواء. قال وإن ادعى ما لا 
يشبه بطل ذلك فلم يكن في رأس مال ولا ثلث. قال أصبغ : 


(4) بععض حديث أخرجه مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري» وتمامه: «ليس فيما دون 
حمس أُوْسُقٍ من الثْمْرِ صَدَقَة وليس فِيمًا دون حمس أواقٍ من الوَّرِقٍ صَدَّقة. وليس 
فيما دون حمس ذُودٍ من الإبل صدقة». 

(ه) في كتاب الزكاة من الموطأ: قال مالك: ليس في عشرين ديناراً ناقصة بيئة النقصان 
زكاة. 

(5) كذا في جميع التخطرظاف و العزيية فتناة :.) .عالت بالتففي-: 
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وإنما يبطل عند ذلك الزيادة على ما يشبه. ولا يبطل عنه كل 
شيءء يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبهء ويحمل محمل 
الشهادة له وعليه. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها إلا 
في اليمين» فإنه سكت عنها. وقد اختلف في وجوبها حسبما مضى القول 
فيه في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. ورسم أسلم من 
سماع عيسىء. فلا معنى لإعادته. وقول أصبغ مفسر لقول ابن القاسمء لا 
خلاف له. ولو قال أعطوه ما اذعى واحُسُبوه من ثلثي لكان له ما ادعى وإن 
لم يشبه ما لم يتجاوز الثلث. وبالله التوفيق [اللهم لطفك يا مولاي]0©. 


ومن كتاب الكراء والأقضية 


وسمعته يقول في الذي يبيع أرضاً أو داراً لولده في حجرهء 
والأب مَليءٌ أو مفلس أو سفيه أو لا بأس بحاله. قال: إن كان 
الأب ليس بسفيه ولا مُوَلَىَ عليه جاز بيعه. ولم يكن للابن أن يرده إن 
كبر إذا كان نظرأ له ويتبع أباه بثمن ما باع من ماله. ويكون لأبيه أن 
يحاسبه بما أنفق عليه إن شاء عند ذلك من يوم باع. وإن كان 
الأب سفيها مثله يُولَى عليه لم يجز عليه بيعه وإن لم يكن عليه 
ولي . لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع لآن كل من كان مثله 
يولى عليه في سفهه إذا مات أبوه أو وصيه. كان بمنزلة المولى 
عليه. لأن جل الناس يهلكون في الأسفار ويموت الرجل فجأة. 
ولعل ذلك لا يُرفع إلى قاض فيستخلف عليه نظراً له فيُبايع مثل 
هذا فيذهب بماله. فهذا عظيم فيمن كان في مثل هذا الحد ممن 
قد ولي عليه إن لم يول عليه بمنزلة واحدة. وليس من مات فجأة 


(/) ساقط من ق ". 
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0 مات بأرض غربة» أو غفل عن وصية يكون ولده أدنى حرمة 
ممن أوصي بهم وهذا عظيم . وهو الذي سمعت من غيري وهو 
رأبي» والحق بين نير. 


قال الإمام القاضي : الظاهر من قول ابن القاسم في هذه الرواية إن 

كان الأب ليس بسفيه ولا مُولَنَّ عليه جاز بيعه أنه إن كان مولَىّ عليه, لم 
يجز بيعه ولا فعله وإن علم رشده. خلاف ها تقدم. من. قوله في «رسم جاع 
فباع امرأته من سماع عيسى من أن أفعال الْمُولّى عليه جائزة إذا علم 
رشدهء فلم يعتبر في رواية عيسى بالولاية ولا بعدمهاء واعتبر حاله في حين 
قضائه. واعتبر في هذه الرواية بالولاية ولم يعتبر بعدمها وهي رواية زونان 
عنه. أن من لزمته ولاية وصي من أب أو سلطان لا يحلها عنه إلا 
السلطان. والمشهور من قول مالك أنه يُعتبر بالولاية وبعدمهاء فلا تجوز 
أفعال المولّى عليه وإن عُلمِ رشدهء وتجوز أفعال الذي ليس بمولَىّ عليه 
وإن علج سفهه. فقف على تحصيل هذه الثلاثة الأقوال» فإنها جيدة دقيقة 
خفية قل من يعرفها ويحصلها. 


وقوله: ولم يكن لِلابْنٍ أن يرده إن كبر إذا كان نظراً له» يدل على 
أن الأب في بيع عقار ابنه بخلاف الوصي في بيعه عقار يتيمه) إذ لا يجوز 
للوصي أن يبيع عقار يتيمه ! إلا لوجوه معلومة قد حصرها أهل العلم بالعدٌ 
لها. 


واختلف الشيوخ المتأخرون هل يصدق الوصي فيها أم لا؟ فقيل: إنه 
يصدق فيها ولا يلزمه إقامة البينة عليهاء وقيل إنه لا يصدق فيها ويلزمه إقامة 
البيئة عليها. وأما الأب فيجوز بيعه عقار ابنه الذي في حجره إذا كان بيعه 
على وجه النظرء من غير أن يحصر وجوه النظر في ذلك بعددٍء وفعله في 
ذلك على النظر حتى يثبت خلاقه, مليّاً كان أو مفلساً على ما نص عليه في 
الرواية. وقوله ويكون لأبيه أن يحاسبه فما أنفق عليه إن شاء عند ذلك من 
يوم باع. يدل على أنه لا يكون له عنده أن يحاسبه بما أنفق عليه قبل أن 


34> البيان والتحصيل 
يبيع» ومعناه | إذا لم يكتب النفقة. وذلك خلاف لما في رسم باع شاة من 
عن مسن فو لا طلاق السنة . راد ماياب تدب ا 
الخلاف في أفعال السفيه الذي ليس في ولاية. وبذلك تتم المسألةء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسمعته يقول وسئل عن رجلين لهما على رجل حق فوكلا 

عليه وكيلا فقام فقال إنما اقتضيت حق فلان وقال الغريم بل 
دفعت لك حق فلان الآخر. والغريم . فقال: إن كان حقهما 
واخذا امحديعا فهو نيما 0 

قال محمد بن رشد: ا 0 
ما اقتضى الوكيل بينهما وإن اتفقا على أنه إنما اقتضى حق أحدهما فكيف 
إذا اختلفا في ذلك؟ لأن الدين إذا كان بين الشريكين فاقتضى أحدهما منه 
شيئاً كان لصاحبه الدخول معه فيه ولا خلاف في هذا أحفظه إذا كان ذلك 
اين اشتركا فيه بطوعهما لم يصر لهما من ميراث ولا جنايةء لأن سحنون 
يفرق بين الوجهين فيقول إنما يكون لصاحبه الذخول كه فيما اقتضى إذا 
كان ذلك الدين اشتركا فيه بطوعهما إلا ما وقع في كتاب السلم الثاني من 
المدونة في أن الرجلين إذا أسلما |[ إلى رجل في طعام أو عروض فأقاله 
احدهها فى تفية دوق ساعته أن ذلك اف ئز وإن لم يَرْض صاحبه. فقيل 
إن ذلك اختلاف من القول. وقيل إن ذلك ليس باختلاف من القول وإنه 
إنما لم يَرَ مالك لشريكه الدّخول على شريكه فيما أخذ من غريمهماء لأنه 
ال أقاله من بعض حقه فيصير 

بيعا وسلفاً وبيع الطعام قبل أن يستوفى . فلما لم يجز لم ير مالك الدّخول 
على شريكه فيما أقاله فيه. وفي قوله في المسألة إن كان حقهما واحداً 
مُجتمعاً فهو بينهما دَليلُ على أنه إذا لم يكن واحداً مجتمعاً فلا يكون 
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بينهما. وإذا لم يكن بينهما فالقول قول الوكيل» وهو قول أصبغ» وحكى 
العارية من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات أن ذلك بينهما وإن 
فلان. وكذلك على هذه الرواية لو اتفقا على أنه إنما اقتضى حَق أحدهما. 
ووجه هذا القول أن الوكيل لا يصدق إذا كان الغريم عديما فليا على أنه 
إنما طلب حق أحدهما إذا لم يكن له على, ذلك بينة؛ لأنه يتهم على 
مُحاباته والجرّ إليه» كما يتهم الغريم على ذلكء والأظهر أن القول قوله ولا 
مسألة 
بمائة دينار نفقة وعليه دين فطلب الغرماء حقوقهم منهاء فقال 
الرسول قد أوصلتها إلى عياله. هل يعد الغرفاء على اله آى 
على الرسول أو يقبل قول الرسول قد دفعت؟ فقال أرى أن يحلف 
فينتزع منهم إن كان أقاموا عليهم بحضرة ذلك0©» يريد إن أقرواء 
وإن كانوا إنما أقاموا بعد ما يرى أنهم قد أكلوها واستنفقوها لبعد 
منه ديئاً كانوا أدانوه وفي كراء منزل حين قام الغرماء بحدثان ذلك 
في الحين الذي يجوز لهم القيام» لم يُصِدّقوا إلا أن يأتوا من 


(م) كذا في المخطوطات» ولعل الأصل : إن كانوا قاموا عليهم بحضرة ذلك . 
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قال الإمام القاضي : قوله أرى أن يحلف الرسول على الدفع ويقبل 
قوله ويعدى الغرماء على أهل الرجل إن أقرواء خلافٌ المشهور من قول ابن 
القاسم المعلوم من مذهبه وروايته عن مالك في أن من دفع مالا إلى رجل 
وأمره أن يدفعه | إلى غيره عل ٠١‏ على رن مآ اليم من الإشية يقر 
عز وجل: هنذا فحتم لهم أموَالهُم َأَشْهدُوا4 الآيت(ك وأنه لا يبرأ من 
المال ولا يصدّق بدفعه إلى المأمور إذا أنكر المأمور القبض. مثل قول 9 
الماجشون فيمن بعث ببضاعة مع رجل | إلى رجل أنه لا يلزمه الإإشهاد في 
دفعها إليه»ء وهو مصدق وإن أنكر القابض كانت ديئاً أو صلة. ويمكن أن 
يقول ابن القاسم مثله في المعنى من مسألة اللؤلؤ الواقعة في كتاب 
الوكالات من المدونة, لأنها تقتضي تعمير ذمة الآمر بقول المأمور قد فعلت 
ما أمرتني به. وإذا وجب أن يعمّرها بقوله قد فعلت ما أمرتني به من الشراء 
وجب أن تُخلى ذمة نفسه بقوله قد فعلت ما أمرتتي به من الدقع. وإذا 
وجب أن تخلى ذمته بقوله فإِخْلاءٌ أمانته بقوله أوجب. ومن رواية عيسى عنه 
في كتاب الخيار في الذي يشتري الثوب من الثوبين على أن أحدهما قد 
وجب عليه يختاره فيضيع أحدهما فيدّعي أنه قد كان اختار هذا الباقي 
ورضيه أنه يصدق في ذلك. وقد رأيت للقاضي ابن زرب في هذه المسألة 
أنه قال إنما صدق الرسول على الدفع لأنه إنما وكله على دفع نفقتهم على 
ما كان يدفعها هو. وليس من شأن الأزواج والآباء أن يدفعوا النفقات 
بالبينات إلا أن تكون الزوجة قد رفعت أمرها إلى الإمام فاستعدبّهُ على 
الزوج . فإن لم يعلم الرسول بذلك ودفع بدون بينة فأنكرت الزوجة 
حلف وبرىء أيضاًء وغرم الزوج للمرأة نفقتها بعد يمينهاء ولم يكن له 
الرجوع على الرسول. وإن كان الرسول قد علم برفع المرأة أمرها إلى 
الحاكم ودفع دُون بيئة فأنكرت المرأة ضمن للزوج لأنه حينكذ ل متعل 
بتفريطه. قال غيره من الشيوخ على قياس قوله ولو ادعى على الرسول أنه 
علم برفعها إلى الامام وأنكر ذلك حلف الرسول ما علم بذلك ثم يخلف 
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على الدفع ويبرأ وذلك كله لا يصحء. لأن الزوج إنما يصدق في ذفع 
النفقة [ إلى امرأته نه إذا ادعى بعد مُضِيٍ المدة أنه كان ينفق عليها وأنه كان 
يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق منه شيئاً بعد شيء أو عله ان وان إن 
ادعى أنه دفع | ا اه 
سنة قد كانت أنفقت على نفسها من مالها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا 
0 بإجماع . فحكم الرسول في المائة دينار التي بعثها الزوج معه إلق 
ته لتنفقها حكمه في ألا يصدّق في دفعها إليها إذا أنكرت إلا على ما 
0 من مذهب ابن الماجشون وما يتخرج 38 قول ا القاسم في 
المسائل التي ذكرناها فإنه يصدق على الدفع ويبرأء أو تَصَدقَ هي فيما 
الي من الروج». ولا يعدى عليه الغرماء 
بشيء . ولو كان القول قول الزوج في دفع المائة إليها لنفقتها وكان الرسول 
قد حل محله في ذلك على ما زعم ابن زرب لوجب أن يكون للغرماء أن 
يأخدوا المائة منها وإن أنكرت إذا حلف الرسول على الدفع. وإلئ هذا 
ذهب وقد خالفه أصبغ بقوله. يريد إن أقروا. فقول ابن زرب خطأ صراح 
لا خفاء به. ولا وجه للمسألة سوى ما ذكرناء- وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال وسمعته وسئل عن الرجل يأتى بذكر حق فيه شهود على 
رجل بمائة دينار» ويأتى المطلوب ببراءة 0 دينار دفعها إليه لا 
يدري شهودها أكانت قبل ذلك الذكر حق أو بعده. ليس فيها 
تلخ قال يحلف ويبرأء يعني صاحب البراءة. قال أصبغ يعني 
أنها قضاء لذلك الحق ويبرأً. وقاله أصبغ. وهذا هو 
القضاء وصوابه ولا يجعل له مالين؛ كما لو كان للحق تاريخ 
والبراءة بعده بمال دفعه وادعى صاحب الحق أنه غيره لم يقبل 
قوله» وحلف الآخر أنه هو وبرىء. 


وسئل عن رجل أتى بذكر حق على رجل فيه ألف دينار» 
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فأتى المشهودعليه ببراءة بألفي دينار فزعم أن تلك الألف قد 
دخلت في هذا عند المحاسبة والقضاءء أو أتى ببراءات مفترقة إذا 
جمعت استوت مع الذكر الحق أو الذكورات الحقوق أو كانت 
أكثر أو أقل» وليس شيء من ذلك منسوب(''©2 ليس فيه شيء يشبه 
أن يكون من الذكورات الحقوق ولا غير ذلك. ويقول في الأكثر 
قد ذخل فيه على الحساب والقضاء مع غيره. فرأى ذلك كله 
سواء وأنه له براءة يحلف في ذلك إذا ادعى الآخر غير ذلك. 
وقاله لي قولاً لفظأ ثابتاًء ويتم له بقية الذكورات الحق إذا كانت 
البراءعات أقل من ذلك. قال وهو أحب إلي. وهو الذي أرى 
وأستحسن . قال أصبغ : ورددتها عليه مرة بعد مرة فثبت على 
ذلك. وقاله أصبغ كله. فهذا كله باب واحدء. وهو كالطلاق 
وللطلاق تفسير. 


قال محمد بن رشد: مساواته في هذه الرواية بين أن تكون البراءة 
الواحدة أو البراءات أقل من ذكر الحق أو أكثر في أنها براءة للمطلوب. هو 
المشهور في المذهب الأظهرٌ من الأقوال. وقد 0 إنها لا تكون براءة له 
وهو قول ابن نافع في سماع يحبى من كتاب الدعوى والصلح. وذلك إذا 
كانت بينهما مخالطة. [وأما إذا لم تكن بينهما مخالطة]١0)‏ فلا اختلاف في 
أنها تكون له براءة. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في سماع 
أبي زيد من كتاب الشهادات. وتفرقة سحنون في نوازله من هذا الكتاب 
قول الك فى العسالة منت لذ وله وقد مضى هنالك بيان القول في 
ذلك. ومعنى قوله وهو كالطلاق وللطلاق تفسيرء هو أن يطلق الرجل امرأته 
فيدعى بعد انقضاء عدّتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها ويأتي 
برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يُعلم إن كانت قبل الطلاق أو بعده. تقول 


)1١(‏ كذا في جميع مخطوطاتنا. والعربية فيه: منسوباً. 
)١١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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هي بعد الطلاق» وتقول المرأة هي قبله من طلاق آخرء فيدخل في ذلك 
من الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر 
الحق أو متقدمة عليه. وبالله التوفيق. 
مسألة 
قال أصبغ : وسألت عن الرجل يتزوج بصداق مائة فينقدٌها 
خمسين ثم يطلقها قبل الدّخول ويقوم عليه غرماؤه. قال يقسم ما 
أخذت على النصفين النصف الذي لها والنصف الآخر لأنها إنما 
أخذتها على الجميع» فيسترجع منها نصف ما كانت أخذت يأخذه 
الغرماء منها 5 المرأة فيها بتمام نصف 0 يمد لد 
الرجل يبيع السلعتين أو العبدين بمائة دينار فيقتضي الخمسين ثم 
تستحق إحدىٍ السلعتين أو العبدين ويفوت الآخر في يد المشتري 
52500008 فشقن:ها كان أخذ على قيمتهماء فما أصاب المستحق 
من ذلك أخذه الغرماء. لأنه إنما اقتضى ما اقتضى عنهما : 
ثم رجع ا 
د وقاله أصبغ. وهو بمنزلة السلعتين يبيعهما بمائة 
الواسية فيقتضي خمسين وتفوت واحدة أخرى فيكون أحقٌّ 1 
فإن أخذها كانت الخمسون التي اقتضى عنها عليهما 00 ٠‏ فردٌ 
لهذه التي أخذ خمسة وعشرين فكانت مالا من مال المفلس» 
ودّخل فيها وفي غيرها من ماله مع غرمائه بما بقي من ثمن السلعة 
الفائتة وهو خمسة وعشرون. وهذا قول مالك وأصحابه وأصح 
أقاويله وأقاويلهم فيها. وكذلك مسألة المرأة. وتفسيرها في المرأة 
أن الخمسين التى أخذت نصفها للنصف الذي يكون لها بالطلاق 
والنصف للذي يسقط عنه به لأنه لهء ولا يكون عليه لأنها قد 
قبضتها على البْضع كله حين قبضتها حتى يتمه. فلم يتم البضع 
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فعليها رد حصة ما لم يتم تتبع به. فالخمسون تقسم نصفين : 
0 الصدّاق 
وهو خمسة وعشرونء. فترد الباقي وهو خمسة وعشرون. ثم 
تضرب به مع الغرماء ديناً في مال الزوج كله كشيء لم يقبضء 
ذكانها ]يا قتضيت خسة وعدريق لم طلق, قبل اللفايس: تكانث 
لها في نصف صداقها. وتتبعة بما بقي. وهيى حسنة كلها. وهو 
قول مالك في الرأسين وهي من غْرٌ المسائل. 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي يتزوج المرأة بصداق مائة 
فينقدها خمسين ثم يطلقها قبل الدّخول ويقومُ عليه غرماؤه إن ما.أخذث 
يُقسم على النصفين» يريد النصف الذي يجب لها بالطلاق» والنصف 
الآخر الذي لا يجب لها إلا بالموت أو الدّخول, فيُسترجع منه نصفه. لأنها . 
قبضته عما لم يجب لها إذا طلقها قبل أن يذدُخل بهاء كان الذي قبضته 
النصف أو أقل أو أكثرء إنها ترد أبداً نصف ما قبضت إلى الغرماء. ثم 
تخاصهم فيه وفي جميع مال الزوج المفلس بما يبقى لها من نصف 
صداقها. ومعنى ذلك عندي إذا قام عليه الغرماء قبل أن يطلقها فطلقهاء 
وأما | إن طلقها قبل م د : أحدهما 
أنها ترد نصف ما قبضت أيضا مر ا 
أن يقوم عليه الغرماء» وهو “* من هذه الرواية إذ لم يفرق فيها بين أ 
يكون الطلاق قبل قيام الغرماء عليه أو بعد ذلك. وهو الذي ينقاس ا 
على أصل ابن القاسم؛ والثاني أنها لا ترد إلا ما زاد على النصف الذي 
يجب لها بالطلاق إن كانت قبضت أكثر من النصف, لأن ما قبضت قد صار 
.في يدها وحازته كالرهن فوجب أن تكون أحق به. وهو الذي ينقاس على 
أصل أشهب في أن من صار بيده شيء من مال غريمه فهو أحق به من 
الغرماء كالرهن وإن لم يرهن إياه. وهذا كله على القول بأن المرأة لا يجب 
لها بالعقد إلا نصف الصداق وأنها إن قبضت جميعه فالغلة بينهما والضمان 
عليهماء وأما على القول بأن الغلة لها والضمان منها فلا إشكال في أنها 
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لا ترد إذا طلقت وقام, 5 الزوج الغرماء ٍّ ما زاد على النصف الواجب 
لها بالطلاق. وقد اختلف إذا فلس الزوج قبل الدّخول فحاصّت المرأة 
الغرماء بجميع صداقها ثم طلقهاء فقيل إنها ترد نصف ما صار لها في 
المحاصة لأنها حاصت بجميع صداقها وإنما كان لها أن تحاص بنصفه. 
وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه في المدنية. فقف على افتراق 
هذه الوجوه الثلاثة إذا طلق قبل أن يقوم الغرماء عليه, أو إذا طلق 0 أن قام 
الغرماء عليه وقبل المحاصة, وإذا طلق بعد أن قام الغرماء عليه وبعد 
المحاصة. وأما مسألة الذي يب يبيع السلعتين بمائة دينار فيقتضي خمسين ثم 
تستحق إخدى السلعتين وتفوت ١‏ في يد المشتري ويفلس المشتري» 
فإن فلس قبل استحقاق السلعة فض ما كان أخد على قيمتها قرلا واحداء 
وإن قلين بعد استحفاق السلعة فعل ما ذكرناه مما يتخرج في ذلك من 
الاختلاف إذا فلس الزوج بعد الطلاق. وقول أصبغ في المسألة التي ساقها 
عليها وشبهها بهاء وهذا قول مالك وأصحابه وأصح أقاويله وأقاويلهم كلام 
فيه نظرء لأن قوله وهذا قول مالك وأصحابه يقتضي أنهم اتفقوا عليه. وقوله 
وأصح أقاويله وأقاويلهم يقتضي أن أقاويلهم اختلفت في ذلك. فمعنى 
الكلام : وهذا مشهور قول مالك وأصحابه وأصح أقاويله وأقاويلهم. لأن 
الاختلاف في ذلك معلوم من قوله وقول أصحابهء وقد ذكرنا ذلك في رسم 
قطع الشجر من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن كتاب البيوع والعيوب 
قال أ صبغ : وسئل عن رجلٍ يناك رجا دينارين» فأتاه 
وان قابى. الطالتة اعدى إلا جييعا .انر علق ذلك تقال بإ 
كان الذي عليه الحق موسراً لم يجبر الطالب على أخذ الدينار 
وأجبر الغريم على دفع الدينارين 0ط إليه.» وإن كان ديرا 
أجم الطالت على الخد الدينان. وانظار. التمطلوت "يما يقن :وقالة 
أصبغ والحق حقه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الرجل 
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يكون له على الرجل حقٌ وقد حلّ فيأتيه ببعض حقه فيقول لا 
أقبله منك إلا جملة ألَهُ ذلك أم يجبر على قبض ما جاءه به؟ قال 
أرى أن يجبر على قبض ما جاءه به. 

قال القاضي : أما إذا كان الغريم معسراً فلا اختلاف ولا إشكال في 
أنه يُجبر الذي له الحق على قبض ما جاءه به وينظره ببقية حقه. لقوله عز 
وجل: « وإنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةَ إلى مَيْسْرَةٍ 204. وأما إن كان موسراً 
ففي ذلك قولان: أحدهما أنه يجبر على قبض ما جاءه بهء وهو قول ابن 
القاسم في رواية أبي زيد هذه وقول مالك في كتاب ابن المواز؛ والثاني 
أنه لا يجبر على قبض ما جاءه به ويجبر الغريم على دَفع جميع حقه إليهء 
وهو قول أشهب همهنا وفي كتاب العِلَةَّ وقول ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز. وكذلك لو كان له عليه دينار مجموع فأتاه بنصف ديئنار وهو موسر أو 
معسر. وأما لو كان له عليه دينار دراهم لم يلزمه أن يأخذه منه إلا أن يشاء 
ورا كان ا وهذا إذا بايعه بالدينار صفقة واحدة. وقد مضى بيان 
هذا في رسم تأخير العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصرف فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق 

من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ 

قال أصبغ في رجل له أمة ولها ولد صغير فدبر ولدّها 
الصغير ثم اذَانَ ولا مال له غير الأمة وولدهاء فقام عليه الغرماء 
بدينهم فأرادوا بيع الأمة. قال: لا أرى للسلطان أن يبيعها لهم. 
وذلك أن بيعها تفرقة بينها وبين ولدهاء وقد قال رسول الله يك : 
دلا وله والدةٌ عَلَى وَلَدهًاي2"9 , ولا يجور للسلطان أن يبيعها 


)١9(‏ الآية 78٠‏ من سورة البقرة. 

(19) أي لا يفرّق بينهما. وقد أورد ابن الأثير هذا الحديث في النهاية بلفظ: لا تُوَلّه والدة 
عن ولدها. وقال: كل أنثى فارقت ولدها فهي والهُ... والوّلّهُ: ذهاب العقل 
والتحير من الوجد. دفي سن ابن ماجه في كتاب التجارات». عن أبي موسى قال: 
لعن رسول الله يك مَنْ فرق بين الوالدة وولدها. 
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لهزلاء الغرماءء وأرى أن تحيس على ولدها موقوقة حنى يلخ 
التفرقة. فإذا بلغ بيعت في دين سيدها. وإنما رأيت حسبها على 
ولدها لأن ولدّها لما امتنع فيه البيع لذي - و سبق فيه من التدبير ولم 
يجز في السنة التفرقة بينها وبين ولدها 50 كالمديرة 5 ولدها 
فهي موقوفة عليه تخرج لهم فيتقاضون من خراجها دينهم إلى أن يبلغ 
ولدها التفرقة كما لو كانت مدبرة» فإن تقاضوا من خراجها دينهم 
قبل أن يبلغوا التفرقة فذلك. وإن بلغوا التفرقة وبقيى من دينهم 
بيعت أو بيع منها وفاء دينهم» أوا يموت الشذ :قبل ذلك فيطره 
فإن كان في الأمة وفاء بالدين بيعت وعتق ثلث المدبر لأنه ثلث ما 
بقى من ماله. وإن كان في بعضها وفاء لدينه نظر إلى ثلث ما 
بقيى بعد قضاء الدّين فيعتق مبلغ ذلك من قيمة الصبي عدن 
قال وإن كانت هي المدبرة ولا تدبير في ولدها فالجواب فيها سواء 
تخارج لهم إلى موت سيدها أو يبلغ ولدها التفرقة فيباع لهم في 
دينهم , فإن كان فيه وفاء وإلا فما بقي من الدين اقتضوه من 
خراجها إلى أن يموت سيدها فيباع منها بقدر الدذين ويعتق منها 
ثلث ما بقي . قال أصبغ : ولو أن نصرانياً له أمة نصرانية ولّهًا ولد 
ضغي فدئر السين ولدها الضكين لم :إنها أسلمت: لو يجن للسلطان 
أن يبيعها عليه من المسلمين, لأن بيعها تفرقة.» ولكن يخارجها 
عليه وتخرج من خدمته كما كان يفعل بها لو كانت هي المدبرة 
إلى أن يبلغ ولدها التفرقة 5 ثم تباع من المسلمين» إلا إن رجع 
النصراني في تدبير الصبي فيباع مع أمه من المسلمين ولا يعرض 


له في رجوعه عن تدبيره. 


فيهماء إذ لا إشكال في شيء من معانيهماء وبالله التوفيق . 


إايك البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل عن الرجل يكون له على الرجل مائة دينار فيأتيه رجل 
يزعم أنه رسول صاحب المائة إليه أرسله فيقول للذي عليه الدين 
هات خمسين وأنا يا عنك خمسين فإن أبى صاحبها الذي 
أرسلني أن يحطها فهي علي في مالي أنا لها ضامن, أو يزعم أنه 
ا ناسين اماي اميد 
الغريم فيقول الرسول هات الخمسين وأنا ضامن للخمسين التي 
أحط عنك إن أنكرهاء هل تلزم الرسول الخمسين في 
الوجهية جميعا إن أنكر صاحب المائة على مثل هذا الشرط؟ أم 
تراها لازمة له إذا زعم أن الغريم حطها ولا تلزمه إذا حطها هو 
وضمنها وعلى ذلك قبض الخمسين؟ قال أصبغ : أزاهيا وها 
سواء إذا كان يقبض على هذا الشرط أن ذلك عليه كله. فأرى أن 
ينظر في قبضه فإن كان إنما يقتضي لغائب بعيد الغيبة أو بوجه 
يطول عليه مكثها عنده إلى ذلك لينتفع بها انتفاعاً أو يتقاضى 
ويقضي فيها ما شاء فلا أراه جائزا وأراه ضامنا للانتفاع وقيادتها 
له. وإن كان صاحيبها قرنناً ومفاصلته إياه قريباً وإنما هو كالرسول 
يأخذ ويذهب به فيعرف ذلك فيرضى أو لا يرضى فيضمن وليس 
لقبضه إياه عنده مكث كمكث الودائع والبضائع المطول أمرهاء 
فأراه جائزاً وأراه لازماء وليس في هذه جريرة زيادة لا ضمان زيادة 
ولا تهمة فهو عند هذا معروف له. 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله أن الضمان لازم له في 
الوجهين جميعاً في حياته وبعد وفاته, لأن ذلك يشبه المبايعة, إذ لم يرض 
الذي عليه الدَّينٌ أن يدفع إليه الخمسين إل على أن يضمن له حط 
الخمسين الأخرى عنه. فإذا كان التزم له ضمانها لانتفاعه بالخمسين التي 


كتاب المديان والتفليس الثالث واه 


قبض لطول كونها في يده جرح فيما بينه وبين خالقه ولم يسقط ذلك عنه ما 
لزمه من الضمان, ولو كان حطها عنه والتزم له ضمانها في مكان يلزمه دفع 
الخمسين إليه للزمه ذلك في حياته وسقطت عنه بعد وفاته» لأنه معروف 
على غير عوضء. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل أصبغ عن البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها وتنفق 
ذلك على نفسها وتصنع في ذلك البيع والإنفاق على نفسها ما 
كان يصنعه السلطان» أو تبيع ذلك عليها أمها أو واحدٌ ينظر لها 
من أقاربها وهو غير وصي . ولو أرادت أو أراد من باع ذلك لها 
رفع ذلك إلى السلطان لم يقدر على ذلك وخاف فيما بين ذلك 
ضيعة عليها. وكيف إن كانت قادرة على أن ترفع ذلك إلى 
السلطان أو يرفع ذلك اللي نظر لها فيه فتركت إلا أنها نظرت في 
ذلك أو نظر لها الناظر بالذي كان ينظر به السلطان من حسن البيع 
واستقصاء الثمن و, بيع ما لم يكن لها بن من أن يباع لها وحسن النظر 
في الإنفاق» هل 7 مكل هذا السلظان إذا' عت عتله على هلاه 
الصفة. وهذا الذي اجتهد كان يأمر به لها. قال أ صبغ : أما بلوغ 
المعذرة من السلطان وغير المعذرة فسواء.ء ليس 8 ينقص ولا 
0 ولا يقدم ولا يؤخرء والقول فيها أنا نرى إن كان الذي باعت 
أو بيع لها الشيء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر 
الكبير من غيره. فهو مردود على كل حال أصله لا يجوز ولا 
د و ل 
بالوالي الناظر أو السلطان الناظر بعد النظر والحاجة والاستقصاءء 
فهو مردودء وأصله لا يجوز: فإذا د لظردفان كان الْثْمن 10 في 
نفقة لا بد منها ولها بِيعٌ وأمر رلا محيص عنه ولا غناء ولا يرجع 


0 البيان والتحصيل 


إلى شيء غيره لها بوجه من الوجوه مهما كان لو باعه وصيّ أو 
سلطان كان كذلك يبيع. ومما لو رفع إلى القاضي لباع به للحاجة 
ومما لا بد منه. فأرى حينئذ أن يحسب للمشتري ذلك الذي 
أكلت أو أنفقت أ و أنفق عليها منه في الحدّ الذي لو كان بيع 

بصحة أنفق منه وأقيم له. ولا يبطل كله فيكون ظلماء ويكون قد 
كان عن لأهلة: وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج له 
منه إذا قبضه حتى يصنع به ما شاء ويبذره ويعمل فيه بشهواته. 
فهو الذي يكون هدراً كله عنه. فأما ما وصفت لك فلا أرى ذلك 
وأراه بمنزلة ما لو أدرك في يد السفيه بعد قبضه وقبل تلفه فهو كان 
يرد إلى المشتري ويفسخ البيع » 0 موضعه 
لحر قله اقأزاة مهوي له غير ن أصل بيع العقار يفسخ ويرد 
وإن كان الذي باع مر رار 
الصدير اوالعلفة والعف اللفحه والأمر السو هذا الي اله 
بيع لنفقته ومصلحته كما وصفت لك ودخل مذخل ذلك فهو 
نافذء وبيع .من باع مثل هذا نظر جائز إذا كان موضعه وحقه. ولا 
يرد أصله إذا كان جعل في نفقة اليتيم ومصلحته وانتفع به في 
حينه ولم يكن له شيء غيره ونحوه. وقد سألته أنا عنها أو ما 
يشبههما [إن شاء الله تعالى](2'9. 

ا فرق أصبغ فيما باعته البكر على نفسها فيما 
لا بد لها منه من نفقتها أو باعه عليها حاضنها لذلك بوجه السداد الذي لو 
رفع الأمر فيه إلى الإمام لفعله. بِيْنَ أن يكون ذلك الشيء الخفيف الذي لا 
قدر له مثل الدّويرة الصغيرة والغلقة والبيت الخرب وما أشبه ذلك. وبين أن 
يكون الشيء الذي له بال مثل العقار الصالح والأمر الكبيرء فقال في الشيء 


.” زيادة من ق‎ )١15( 


كتاب المديان والتفليس الثالث يفك 
ساد سس اه سس اماس 11113111 0ك 


الخفيف والأمر اليسير من ذلك إِنْه يجوز ولا يُردء ومعنى ذلك إذا عُلمت 
الحاجة إلى البيع؛ وأما إن لم تُعلم الحاجة فالبيع مردودٌء وذلك بين من 
قوله ولا يردٌ أصله إذا كان جعل في نفقة اليتيم [ومصلحته وانتفع به في حينه 
ولم يكن له شيء غيره. وقال في الشيء الذي له بال 0 
الصالح والآمر الكبير إن البيع يُرد ولا يجوز على كل حال. غير أنه إن كان 
الثمن حول في نفقة اليتيم وما](0لا بد له منه ولا محيص له عنه لم يبطلٍ 
عنه وأخذ المشتري من ماله. وفي ذلك من قوله نظر: كفني (السلطان 
بيع ما كان بيعهُ سداداً وما لو رُفع | إليه لفعله؟ ووجه ذلك هو أنه قد يحدث 
من الأحوال ما يكون رد البيع به يوم يُرد هو الحظ لليتيم بخلاف ما كان 
الأمر يوم وقع ألبيع به. وفي هذا اختلاف: قد قيل إن السلطان لا يرد البيع 
إذا كان سدادا يوم وقع وقد مضى بيان هذا في رسم الصبرة من سماع 
يحيى من كتاب التخيير والتمليك. وقول أصبغ إن اليتيم لا يبطل عنه ثمن 
ما باع من ماله أو باعه عليه مَن لا يجوز بيعه عليه إذا أنفقه في مصلحته 
وما لا بد له منه» خلافٌ ما رُوي عن ابن القاسم في المدنية والمبسوطة 
من أنه لا يُتبع به على حال من الحال. أنفقه في فساد أو غير ذلك. مثل 
قول ابن كنانة فيهماء قال ولو أن المُولّى عليه باع سلعة أو ابتاعها من أحد 
بدين أو أخذ مالا من أحد سلفاً فاستهلكه إن ذلك المال يبطل عنه ولا يتبع 
به علا كان آق مغدم ”إلا أن يكون استنفق ذلك فى شيء وقى به النفقة 
عن ماله .مثل أن يكون اكتسى. أو ابتاع .به طعاماً أو نحو ذلك مما لو لم 
يكن ابتاعه هو من ذلك المال ابتيع له ذلك من ماله فأرى أن يكون ذلك 
في ماله إن كان له مال. وما أنفق منه من قليل أو كثير في فساد فإنه يبطل 
ولا يتبع به وهو اختيار عيسى بن ديئار» قال: قول ابن كنانة هو الحق 
الذي لا ينبغي أن يكون غير ذلك إن شاء الله . 

فيتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه أو الصغير من عقاره أو أصوله 
بوجه من السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شيء له غير الذي 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١6( 


0 البيان والتحصيل 


باع أو كان ذلك أحق ما باعَهُ من أصوله ثلاثة أقوال: أحدها أن البيع يِرَدُ 
على كل. حال ولا يتبع بشيء من الثمن. وهو قول ابن القاسم [وهو أضعف 
الأقوال]7"" ؛ والثاني أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي. ولا يبطل الثمن عن 
اليتيم ويؤخذ من ماله. وهو قول أصبغ؛ والثالث أن البيع يمضي ولا يرد إلا 
أن يكون باع بأقل من القيمة أو باع ما غير ذلك أحق بالبيع في نفقته فلا 
اختلاف في أن البيع يرد وإن لم يبطل الثمن على اليتيم لإنفاقه(9© إياه 
فيما لا بد له منه. وأما ما باع اليتيم من ماله وأنفق ثمنه في شهواته التي 
يستغني عنها فلا اختلاف في أنه يرد ولا يُتْبَع بشيء من الثمن كان الذي 
باع من ماله يسيراً أو كثيراً أصلا أو عرضاًء وهو محمول فيما باع وقبض من 
الثمن أنه أنفقه فيما له منه بدّ حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منهُ بد. وقد 
قيل إن بيع الحاضن على محضونه في نفقيّه مالَهُ قدرٌ وبال جائرٌء ذَكَر ذلك 
ابن الهندي في وثائقه. وهو الذي يأنتي على مذهب من أنزله منزلة 
الوصي بالحضانة؛ وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة ورواية ابن 
غانم عن مالك أن كل من ولي يتيماً قزيباً كان أو بعيداً فهو ينتوز ما وهب 
له. وقال ذلك ابن وهب في الأمهات والأجداد والجدات دون سائر 
القرابات؛ وقاله ابن كنانة في الأخ أيضاً. فيتحصّل في ذلك أربعة أقوال: 
أحدها أن الحاضن لا يكون كالوصي بحال» والثاني أنه يكون كالوصي 
على كل حالء. والثالث أنه يكون كالوصي إذا كان أمّا أو من الأجداد أو 
الجدات دون سائر القرابات, والرابع أنه يكون كالوصي إذا كان من الأجداد 
أو الجدات أو الإخوة دون سائر القرابات» وبالله التوفيق. 


مسألة 
قلت له: يا أبا عبد الله إذا كانت بالغة فى السّنّ قد عُرف 
رشدها فباعت. أيجوز بيعها؟ فقال نعم بيعها جائز إذا بلغت في 


(15) ساقط من الأصل ومن فق ”". 
(190) في ق ”: لإدخاله بدل لإنفاقه. 


كتاب المديان. والتفليس الثالث هرقن 
احاح ساد د ا اما اوور 0 


السن ‏ وعرف :رشدها وكان ييعها نظرا لنفسهاء -فقال. .له رجل من 
أصحابنا: أترى أن أربعين سنة من السنين لها؟ فقال نعم. ولم 
يذكر لنا عقارا ولا غيره. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة 
وبيانه مستوفىٌ في سماع سحئون, فلا معنى لإعادته. والله الموفق 


ع 


مسألة 

قال ابن القاسم إذا قال الرجل لفلان علي ألف درهم وعلى 
فلان وفلان. فأراها كلها عليه خاصة وإن كان كلامه نسقاً. قال: 
وإذا, قال لفلان على وعلى فلان وفلان ألف درهم فلا أرى عليه 
9 كك الألف. لأن الأول قد أقر بألف على نفسه. ثم و1 
فأدخل ما أذدخل ليسقط بعض ذلك عن نفسه. ولأنَّ الآخرَ إلما هو 
إقرار واحد وشهادة واحدة فيؤخذ بحصة ما يلزمه من ذلك640) 
ويسقط عنه ما بقى إذ لم تجز شهادته فيما بقي . 

قال محمد بن رشد: أما الذي قال لفلان علي وعلى فلان وفلان 
ألف درهم فلا اختلاف أنه لا يلزمه بإقراره هذا إلا تُلْتُ الآلف» وأما إذا 


قال لفلان علي ل له 
الألف كلها. وإن كان ذلك نسقاًع(15) متتابعاً فقيل | نه تلزمه الألف كلها 


ويحمل ذلك منه 6 اندم وقيل | إنه لا يلزمة إلا لها ويصدق فيما ادعاه 
من أن آخر كلامه مَبِينٌ لأوله. وقل مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 


)١8(‏ ما أثبتناه هو ما ني فى ". وني الأصل: فيؤخذ من حصة ما يلزمه من ذلك. وهو 
تصحيف بين. وفي فى ” : فيؤخذ بما يلزمه من حصة ذلك. وهي صحيحة المعنى. 
إلا أن ما ائبتناه أوضح . 

(14) ما بين قوسين ساقط من ق ؟. 
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في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب جامع البيوع. فلا 
معنى لإعادته , وبالله التوفيق . 


مسألة 


ا و ا 0 
يدي - 5 المال 1 غرماء يطلبون ديناً كان لهم على 
الميت وأثبتوا دينهم . قال صب بمفحيية المال من الذي وضع له 
المال. ويرجع الغرماء عليه فيحاصونه بأخذ كل واحد منهم على 
فدر دينهم. 

قال الإمام القاضي: قوله إن مصيبة المال من الذي وضع له المال 
صحيح لا اختلاف في أن ما وُقف لغريم بعينه في الموت أو في الفلس 

حتى يُدفع إليه أنَّ مصيبته منه إن تلف قبل أن يدفع إليه. وأما قوله إن 
الغرماء الذين طرؤوا يرجعون عليه فيحاصونه ففي ذلك اختلاف. قيل إنهم 
يرجعون عليهء» وهو قول أصبغ هذا وظاهر ما في كتاب التفليس من 
المدونة. وقيل إنهم لا رجوع لهم عليه.ء وهو الذى بأتي على ما في كتاب 
القسمة من المدونة في بعض الروايات أن الدَّين إذا طرأ على الورثة وقد 
اقتسموا التركة وتلف جميع ما في يدي بعضهم ببيئة قامت على ذلك أنَّ من 
تلف جميع ما في يديه ببينة فلا يرجع ولا يرجع عليه لأن ما تلف بيد 
الأمين فهو بمنزلة ما قامت البينة على تلفه. لا فرق بين تلفه بيد الأمين أو 
ببينة قامت عليه بعد قبضه إياه. وهذا على اختلافهم في الوارث يطرأ على 
الورثئة والغريم على 00 أو الموصّى له على العو لهم وقد تلف ما 
في أيدي بعضهم ببينة قامت على ذلك, فقيل إنه لا رجوع له على من 
0 وقبل 0ه التعرع عليه وقيل يرجع عليه في 


كتاب المديان والتفليس الثالث 1:١‏ 
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وأما ما وقف في التفليس أو الموقف لاستبراء ما على المفلس أو 
الميت من الديونء. فقيل إن ضمانه من المفلس عرضا كان أو عينا وهو قول 
أشهب». وقيل إن ضمانه من الغرماء عيناً كان أو عرضا وهو قول ابن 
الماجشون وروايته عن مالك. وقيل إن ضمانه من الغرماء إن كان عينا ومن 
المفلس إن كان عرضا وهو قول ابن القاسم» ومعناه إذا كانت ديونهم عيناء 
وأما إن كانت ديونهم ممائلة للمال الموقف فضمانه منهم يخا كان 3 
عرضا. فتحصيلٌ مذهبه أن ما يُحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم المفلس 
لأنه إنما باع على ملكه. وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء. وقال 
وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغْمْر من ابن القاسم 

يحرز الزرع وصاحب الأرض أنه إذا فلس صاحب الزرع فإن 
ودخل معهم الأجير الذي يحرز. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن الأجير الذي يحرز الزرع 
1 در 0 5 
اسوة الغرماء في الموت والفلس جميعاء وإنما اختلف فى أجير السقى 
وضائحت الأرضن “المكرئ لها إذا فلس المكتري أو مات. وقد مضى 
لإعادته وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن النوتي يكون له المركب يحمل عليه 
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القمح ثم يفلس النوتي والمركب له. قال هو أسوة الغرماء. ولا 
يكون أولى بالمركب من الغرماء . 
قال محمد بن رشد: المعنى عندي في هذه المسألة أن صاحب 
المركب أكرى من الرجل على أن يحمل له طعاماً أو متاعاً في مركبه ولم 
يعين له المركب بأن يشير إليه فيقول مركبي هذا أو يسميه فيقول مركبي 
الفلاني ولا أسْلم ] إليه المركب. فوجب أن يكون المكتري إذا فلس ٠‏ 
المكري صاحب المركب أسوة العّرماء. كمن اكترى دابة غير معينة لحمل 
طعام أو متاع ففلس الكرئي صاحب الدابة قبل أن يسلمها إلى المكتري . 
وإذا خاص الغرماء اكثرى له :نما ضان له من الكراء ما بلغ واتبعه ببقية 
حقه. ولو عين المركب لوجب أن يكون أحق به قبض أو لم يقبض على 
قياس الدابة المعينة. وقد قال بعض أهل النظر في هذه المسألة إنها مسألة 
حائلة مخالفة للأصول وليس قوله بصحيح. لأن المعنى فيها هو ما حملتها 
عليهء وبه يصح ويرتفع الاعتراض عنها. وقد مضى القول مستوفى في 
مسألة الكري يفلس في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب 
فلا معنى لإعادته. وتكررت المسألة أيضاً في رسم مساجد القبائل من 
سماع ابن الفا مل هذا الكتاب. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل كان لي عليه عشرة دنانير 
فتقاضيته فأعطى رجال سلعة يبيعها ويوفيني الثمن. ففلس الرجل . 
الذي لي عليه العشرة قبل أن يبيع ذلك الرجل السلعة. قال: هو 
أسوة الغرماء في تلك السلعة ولا يكون أولى بها. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة صحيحة على قياس قول ابن 
القاسم في في الرهون من المدونة أن الراهن إذا قال للمرتهن أنفق على الرهن 
على أن 'نففتك: فيه أنه يكون. أحى. .نما ففدل. من الرهن عن شقه .حنى 
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يستوفي نفقته. إلا أن يكون عليه غرماء فلا يكون أحق ببقية الرهن في 
نفقته منهم . ولو أراد صاحب السلعة أن يسترذ السلعة من عند الذي دفعها 
إليد لبيعها. ويؤدي لمتها إلى ماسب العكترة الدنائيرا لم يكق ذلك له على 
قياس قول ابن القاسم في مسألة الذي أنفق على الرهن على أن تكون 
نفقته فيه وأشهب يرى أنه يكون أحق من الغرماء ببقية الرهن في نفقته 
لله أنقق بعك نيه قعل قباد "قولة: يكن 'مابدث العشرة ونان افق 
بالسلعة من الغرماء وإن لم ينص على أنها له بيده رهن بحقه. فالخلا 

بين ابن القاسم وأشهب قائم من هذه المسألة في الرهن هل تفتقر صحته 
إلى التصريح به آم لا؟. فلو دَفع رجل إلى رجل سلعة ولم يزد على أن 
قال له أمسكها حتّى أدفع إليك حقك لكانت له رهن يكون أحق بها من 
الغرماء عند أشهب. ولم تكن له رهناً يكون أحق بها من الغرماء عند ابن 
القاسم. لكنه يكون من حقه أن يمسكها حتى يدفع إليه حقه ما لم يقم 
عليه الغرماة» :توبالله 'التوفيق.. 

مسألة 

قال 9 القاسم في رجل فلس فآقرَّ فقال هذا مال فلان 
لرجل قارضه أ وهذا المتاع من ماله القراض كان ا : وكذلك 
الموت. هو في ذلك مصدق في التفليس والموت. وصاحبه أولى 
به إذا كانت له بينة على أصل القراض والوديعة. قلت: 0 
فلس فأقر في شيء بعينه أنه لفلان وأنها سلعته بعينيها وعلى أصل 
البيع بيئة إلا أنهم لا يعرفون السلعة بعينها إنما يشهدون على 
7 أنه باع منه عبدا أو جارية أو دابة بكذا وكذا قبل التفليس 
ثم أقر في التفليس ولا يشهدون أن “هله بدابنة أن قوله جائز. 

000 هذه مسألة قد مضى بيان القول فيها في رسم 
البيع والصرف من سماع أصبغ وفي غيره من المواضع المذكورة فيه فلا 
وجه لإعادة شيء من ذلك» وبالله التوفيق. 


545 البيان ‏ والتحصيل 
< مسألة 

ورددت ما 558 قال اليس ذلك له 0 أن 3 7 يتبع العبد 
ويطلبه ولا شي ء له وإما أن يحاص بالثمن إلا أن يشاء الغرماء 
أن يدفعوا إليه الثمن. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تكررت في رسم أوصى من 
سماع عيسى »2 وقد مضى القول عليها هناك مستوفى فلا معنى لإعادته, 
وبالله التوفيق 


مسألة 
وقال في رجل اكترى أرضاً فزرعها واستأجر أجيراً فعمل له 
فيها فعجز الأجير عن سقيها فاستأجر غيره ثم فلس مكتري الأرض 
قال يتحاصانٍ صاحب الأرض والأجير الآخر ويكونون أولى من 
الغرماء. فا فإن 0-7 عن حديم شيء كان الأجير الأول أولى من 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع أشهب فلا معنى لإعادته, والله الموفق. 


مسألة 


وقال في رجل دفع إل كان كرا تضيقة أ در يمضه 
فصبغه أو نسجه ثم دفعه إلى صاحبه قبل أن يستوفي حقّه ثم فلس 
558 الثوب. قال يكون العامل شريكاً في الثوب بقيمة الصبغ 
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ل تنه 1 شريكاً بقيمة 5-0 

قال الإمام القاضي : قوله إنه يكون شريكاً بقيمة النسج وهو لم 
يُخرج فيه | إلا عمل يده خلافٌ ما مضى في رسم العرية من سماع عيسى, 
وقد مضى القول على هذه المسألة هناك مستوفى فل" معنى لإعادته وبالله 


مسألة 


انتغل عن وبل" انيتا جر نطننا صائغاً يعمل له في بيته حَلْياً فكان 
الصائغ يأتي البيت يعمل فإذا كان اللّيل ترك 0 ثم اتصرف 
إلى منزله» .ففلش:صاحب م قال: الصائغ أسوة الغرماء لأنه 
لا ضمان عليه. قيل له: أرأيت من استأجر أجيراً ببقره يدرس له 
اندرا فكان يأتي ببقره فيدرس فإذا كان الليل انقلب ثم لبن 
صاحب الزرع؟ قال: فهو أولى » ولا يشبه الصائغ . قيل له: 
فالرجل 7 البناء يبني له دارا فيبني ثم يفلس صاحب الدار؟ 
قال فالساء: أسيزة الكرمات: 


مر ل ل ا ل 
كان عت قلجه فنامن ‏ السدة قال: المعلم أولى به من الغرماء. 
يريد إل أن يدفعه في عمل ينقلب إلى سيده كل ليلة مثل الصباغ 
والخياظ فإنه يعون اسه العرماك: 


عيسى القول في مساألة المستأجر على درس الزرع والفرق بينها وبين 
لو ا أن يعمل في بيت الرجلء فلا معنى لإعادته. 
وقوله في مسألة البناء | أسوة الغرماء معناه إذا إذا لم يخرج في البنيان أكثر 
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من عمل يدهء وا ا د اس وأما إذا 
جعل شيئاً أخرجه من عنده مع عمل يديه فلا اختلاف في أ نه يكون أحق 
به. وقد مضى مضى القول على ذلك مستوفى في رسم سلف من سماع عيسى. 
فلا معنى لإعادته. وتفرقته في مسألة الذي يدفع عبده إلى وغات ليعلجه 
بإجارة معلومة بين أن ينقلب إلى سيده كل ليلة أو لا ينقلب ويكون مو 
ومبيته عند الرّغاف محيحة: ومعناه عندي إذا تلض نه وهو عنده لم يرذه 
إلى العاف وأما إذا فلس وخراعيد الرغغاف قد رجع إليه من عند سيده 
على عادته فهو أحق به أيقياً لأنه كالرهن بيده. ومعنى قوله أعطاه إجارة 
على تعليمه أي وَاجَبه عليهاء وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال في بن أعطى مالا قراضاً فادّان فيوناً فأفلس , إن 
المقارض فيما اعطلاء ار الغرماء إلا أن يدرك من ماله شيعاً بعينه 
فيكون أحق به» وقول المقارضص إن هذا مال فلان فلا يقبل قوله 
في ذلك لأنه مصدّق على ما لا يتهم أن يكون في ذمته إلا مثل ما 
اام دم امن عير وهو أيضا يقبل قوله فيما يدعي من وضيعة أو 
ربح وذلك لمن يؤذن له في المدانية . 

قال الإمام القاضي : كذا وقع: وقال في رجلٍ أعطىٍ مالا قراضاً 
فادّانَ ديوناً فأفلس. وصواب الكلام في رجل أعطي مالا قراضاً فادان ديونا 
فافلين؛ لأن المفاون إنما هو المقارض الذي أعطي الماك 8 المقارض 
الذي عط وذلك ين من قوله إِنْ المقارض فيما ل اسوة الغرماء. 
ويريد بقوله فيما أعطاءُ أي بما أعطاه لأنه إذا لم يدرك ماله الذي أعطاه 
بعينيه كان به أسوة الغرماء في جميع مال المفلس. وإذا أدرك ماله بعينه 
وقامت بذلك البيئة فهو أحقٌ به من الغرماء بلا خلاف. وأما إذا .لم تقم بينة 
ففي تصديق المقارض المفلسن في أن هذا هو مال القراض اختلافٌ قد 
مضى تحضيله في سم البيع والضرف من سماج أصبغ وفي 'غين ما موظيع 
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فلا معنى لإعادته. ووقع في هذه الرواية وقول المقارّض إن هذا مال فلان 
فلا يقبل قوله في ذلك» وفي رواية أخرى فيقبل قوله في ذلك. وهي الرواية 
الصحيحة. لأنه اعتل لقبول قوله بما ذكره هن أنه مصدق علق اما لا ينه 
ا إلا مثل ما يلزم ذمته من غيرهء يريد أن الذي يلزم ذمته 
قبل قولّه أو لم يقبل سواءٌ فلا تهمة عليه في إقراره. بيان ذلك بالمثال أن 
يكون مال القراض مائة فَيْفلّسَ المقارض رجلان لكل واحد منهما عليه ماثة 
مائة فيوجد له مائتان» افيقول المقارضن المفلس في إحدى المائتين إنها مال 
المقارض بعينه. فإن قبل قوله أخذها وكان أحَقٌّ بهاء. وكانت المائة الباقية 
بين الغريمين ا بمائة خمسين خمسين. وإن لم يُقبل قوله تحاصوا 
ثلاثتهم في المائتين فوجب لكل واحد منهم منها ستة وستون وثلثان واتبعوه 
جميعا بمائة: ثلاثة وثلاثين وثلث. ثلاثة وثلاثين وثلث» فالتعليل يدل على 
فبحة هده الزوانة»-ويدل. على متها أيضاءقرله: وهو أيضاً يُقبل قولة كينا 
دى :ين وضيه ازع : إذ لا يصح أن يقول وهو أيضاً يقبل قوله وهو قد 
قال لا | نه لا يُقبل قوله. وقوله في الرواية وذلك لمن يؤذن له في المداينة 
صحيح إن كان عمل في مال القراض بالدين. لأن المقارّض لا يجوز له أن 
يعمل في مال القراض بالدين َّ بإذن صاحب المال». فإن عمل فيه بالدين 
دون إذن صاحب المال كانت الوضيعة عليه. وإن كان عمل فيه بالدين بإذنه 
كانت الوضيعة عليه وكان العامل مصدقاً فيها كما لو باع واشترى بالنقد 
فادعى الوضيعة وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال في ا ب يي ا 


ص هل يكون 3 الحانوت أولى بما فيه من الغرماء؟ 
قال لا قيل: له فضاحي السفينة أولن: .عا 'فيها من: العرماء؟ :قال 
نعم إنما هي حَمولة. قيل له وكذلك الجمال؟ قال نعم . 
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قال محمد بن رشد: قوله في المتكاري يفلس ومتاعه على الإبل 
التي اكتراها إن الجمّال أولى به حتى يستوفي كراءه هو نص قوله في 
المدونة وغيرهاء وفي ذلك تفصيل: أما إذا أسلم المتاع إلى الجمال 
ليحمله على جماله فأفلس صاحب المتاع والمتا بيد الجمّال فلا اختلاف 
في أنه أحق به في الموت والفلس من الغرماء. لأنه كالرهن بيدهء وأما إذا 
0 الجمالُ الإبلَ إلى المُكتري ليحمل عليها متاعه فلس المكتري قبل 
أن يصل أو عند وصوله قبل أن يحوز متاعه ويرد الإبل إلى الجمال» 
فالمشهور أن الجمال أولى بالمتاع حتى يستوفي جميع كرائه.» وهو الذي في 
كتاب التفليس من المدونة. وعُلل ذلك بأنه إنما بلغ الموضع على إبله 
والعلة الصحيحة في ذلك أنه كالرهن بيدهء لأن كونه على ظهور إبله قبض 
ويتخرج في ذلك قولان سواه: أحدهما أنه أسوة الغرماء في الموت والفلس 
حينا: إذ ليس المتاع بيده رهن له قد حازه فيكون أحق به في الموت 
والقلن: عسيعاء ولا هو عين ما باعه فيكون أحق, به في التفليس دون 
0 على ما جاء في الحديث المأثور لصحي في ذلك. والثاني أنه 
أحق في الفلس دون الموت. ووجه هذا القول أ ن حمل المتاع من البلد 
إلى البلد على الإبل تنمية له فأشبه اكتراؤه عليه ابتياعه إياه فوجب أن يكون 
المكري الجمال: أحىٌ به في ْمَل دون الموت كما لو باعه منه. وهذا 
على قياس 0 في رب الأرض يكري الأرض فيزرعها المكتري ثم يفلس 
أن رب الأرض أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت على هذا 
ا . وقد مضى في أول سماع أشهب ما يبين ما ذهبنا 
إليه في عله الممالة: وسالة النفينة ‏ محيولة عا «فعالةة الشاتة أن 
المعنى فنييا مين سواء. وأما مسألة الحانوت والدار فلا اختلاف في أنه 
لا يكون واحد منهما أولى بما فيها من المتاع والأثاث إذا فلس المكتري 
ا ل ل إذ لم يبعه 
شيئاً من ذلك ولا هو رهن بيده» ‏ وبالله التوفيق 


مسالة 
وسئل عن رجل باع عرصة فبنى فيها المشتري ثم جاء 


البائع يطلب ثمن عرصته فإذا 00 المشتري قد فلس» قال: 
شاء حاص الغرماء بماله وإن أبى نظر كم قيمة العرصة وقيمة 
البنيان. فإن كانت قيمة العرصة ربع الدار أو ثلثها بيعت الدار 
فدّفع إليه ثلث ثمن الدار أو ربع ثمنهاء » فعلى هذا يحسب . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف. وهي نظيرة مسألة الغزل التي مضت في رسم العرية من سماع 
عيسى ومضى التكلم عليها هناك فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


ع 


مساألة 


سكل عن رجحل دفع إل صائغٍ شوارا يعمله له : ثم دفع 
إليه سوانا آخر بعل ذلك» فعمل أحدهما فأخذه صاحبه ولم تعظه 
أجره فلم يفرغ من الآخر حتى 5 قال يحيى : : السوار الذي 
أي يذه 0 في د او الغرماء ١‏ 0 ا الذي 
ادق إلى ا السوارين فقال قد دفعت [لبيك إجارة الأول الذي 
أخذته وقال الصائغ لم آخذ منك شيئاً؟ قال: إن كان ا 
ييا 3 والإجارة واحدة كان القول قول الصائغ, فإن كانا 
مشتركين واحداً بعل واحد حلف صاحب السوارين وكان القول قوله 
إلا أن يطلت إجارته بحدثان ذلك. فإن فعل ذلك رأيت القول 
قول الصائغ مع يمينه 


0 قوله في الذي فلس بعد أن قبض أحد 
السوارين من الصائغ قبل أن يدفع إليه من 0 شيئاً إن الصائغ يكون 
أحق بالسوار الذي بيذه في أجرته فيه ويكون أسوة الغرماء بأجرة السوار 


666 البيان والتحصيل 


الذي دفعهء صحيحٌ إذا كان استعماله إياهما في صفقتين. وأمّا إن كان 
استعماله إياهما في صفقة واحدة فمن حق الصائغ أن يمسك السوار الذي 
بيده بجميع أجرته في السوارين كالرهن. لأنه ارنينهينا 107 صفقة واحدة 
باتحزتهها حميها: » فمن حقه أن يمسك الباقي في يديه حتى يقبض جميع 
حقه. كمن ارتهن سوارين أو عبدين بعشرين دينار](؟) فدفع أحدهما إلى 
الراهن ليدفع إليه نصف حقه فلم يفعل حتى فلس أنه أحق بالباقي في يده 
من السوارين أو العبدين من الغرماء حتى يستوفي جميع حقه. وهذا مما لا 
إشكال فيه ولا اختلاف. فقوله كانا معا أو مفترقين يريد دفع السوارين» 
م ل ا وتفرقته في مسألة اختلافهما في 
دفع الأجرة بين أن. تكون الأجرة وقعت فيهما صفقة واحدة أو في صفقتين 
بد عي 1 تسورب كو براض لجاد رصي 

وقوله إن الصائغ إذا طلب أجرته يحدثاة ما دفع السلعة التي استعمل | إياها 
كان القول قوله مع يمينه» وحدثان ذلك هو اليوم واليومان والثلاثة على ما 
في كتاب الرواحل والدواب من المدونة. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل حبس في دين فجاء من يشهد للمحبوس 
الى لد شية» وجاذائ ينهد للفرية أن الموس غز. بهذ 
الدين. قال: لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء وأرى أن 
سل ينس في ذلك لهل الصلاح في ار 0 
والمعرفة. 
قال الإمام القاضي : هذه مسألة وقعت في بعض الروايات» وفيها 


)في ق؟: درهماً. 


كتاب المديان والتفليس الثالث امه 


إذا 00 اضطراب لأنه قال فيها إنه لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا 
لهذا وأرى أن يرسل ويدس في ذلك أهل الصلاح ف فى السر. وقوله فيها إنْه 
لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء يريد إذا تكافات البينتان في 
العدالة فوجب أن يبقى مسجوناً على الأصل في أنه محمولٌ على الملا 
حتى يثبت عدمه. وهو قد قال إنه يرسل. فيقوم من الرواية قولان: أحدهما 
أنه يُنظر إلى أعدل البينتين» فإن استوتا في العدالة سقطتا وبقى مسجوناً 
على حاله فكانت بيئة الم أعمل عند تكافىء 00 والثاني أنه ينظر 
إلى أعدّل البينتين. فإن استوتا في العدالة سقطتا أيضا وأرسل من السجن 
الجا تام يرد اسح حر فكانت 
بينة العدم على هذا أعمل عند تكافىء البينتين. وفي المسألة قولان آخران: 
أحدهما أن بينة الملا أعمل وإن كانت أقل عدالة. وقع هذا القول في 
أحكام ابن زياد لمحمد بن غالب وغيره من معاصيره. قالوا: إن شهادة 
الذين شهدوا على اليسار أعمل ويحبس بشهادتهم حتى تقوم بينة أنه أعدم 
بعد ذلك بجائحة أصابته. ووجة ما ذهبوا إليه أنهم رأوا أن الذين شهدوا 
بملائه علموا من حاله ما جهلته البينة الأخرى التى شهدت بعدمه. فجعلوا 
ذلك من باب الزيادة في الشهادة. والقول الثاني أن شهادة العدم أعمل وإن 
كانت أقل عدالة وهذا القول يتركب على قياس قوله في هذه الرواية إنه 
ينظر إلى أعدل البينتين» لأنه لا ينظر إلى أعدل البينتين إلا عند استوائهما 
جميعاً في الأمزية عند أحدهما في زيادة معرفة أو علم على الآخر أو إذا لم 
يجعل للذين شهدوا بالملا مزيد في العلم والمعرفة على الذين شهدوا 
بالعدم على مذهبه في هذه الروايةء» وهو 200 في المعنى | ذالم يثبتوا 
الشهادة بأنهم يعرفون له مالا أخفاه وإنما شهدوا أنهم يعلمونه غلا في ظاهر 
حاله كما شهدت البينة الأخرى أ نهم يعلمونه عديما في ظاهر حاله.» وجب 
أن تكون بينة العدم أعمل من بيئة المّل لأن بيئة العُدم أوجبت حكماً وهو 
إطلاقه من السجن إن كان قد سجن أو ارتفاع السجن عنه فيما ثبت عليه 
من الدين إن كان لم يسجن. وبيئة المَلإ لم توجب حكماً لأنها أبقته 
على حكم الأصل من كونه محمولاً على الملا الذي يوجب سجنه يما ثبت 


؟مه البيان والتحصيل 


عليه من الدين حتى يثبت عدمهء اللّهم إلا أن تكون الشهادتان بعد أن 
0 لأن شهادة الملأ هنا هي التي توجب 
الحكم برده إلى السجن وشهادة العدم لا توجب إلا بقاءه على حكم الأصل 
الذي به وجب تسريحه من السجن. ولو قال الشهود بملائه إنهم يعلمون له 
مالا باطناً أخفاه لما صح أن يختلف في أن شهادتهم أعمل من شهادة من 
شهد بعدمه. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل أفلس وصٌرب على يده ولم يكن له مال 
فأتاه رجل من الناس فاغطلاء مالا قراضا وهو يعلم بإفلاسه ؛ فداين 


ش به الناس حجنن 0000 ثم أراد الذي أعطاة المال أن يأخذ ماله 


لم يكن ذلك له لأن 0 إنما داينوه لما في يديه ولم يداينوه 
5 ذمته» 0 أولى بماله. فإن فضل فضل كان له 9 
0 ” 100100 
إياه فيكون في ذمتهء» فكذلك ما تعدّى فيه. قال ابن القاسم : 
كذلك قال لي مالك لا يخي أن يداين في القراض » فإن اذّان فيه 
فهم أولى به. قال : ولا يخ القراض :على أن يقول داين » وإن 
0 تعدّى وماله معروف فى الذي تعدى فيه ببينة أو إقرار فهو 
قال محمد بن رشد: هذه تالة 7 هيح له إشكال افنها أن 
المقارّض إذا تداين فى القراض بإذن رب المال فالغرماء أولى بالمال منه 
حتى يستوفوأ ديونهم » و تداين فيه بغير إذن رب المال وقد علموا أنه مال 


| قراض فرب المال أولى بماله من الغرماء. وكذلك إذا أسلف منه أو تعدى 


ما أمرة به فهو أحق ق بماله في جميع ذلك. ولا يجوز على رب المال 


كتاب المديان والتفليس الثالث وشن 


عداؤه. وقد مضى 3 أول سماع أصبغ ما فيه بيان لهذه المسألة. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال ابن 6 في أجير السقي في الزرع أو النخل إذا 
للد مالي 00 أو النخل إن 0 أولى من الغرماء. وأمًا 
الأجير يحرس الزرع أو النخل فهو أسوة الغرماء. 

قال الإمام القاضي : قد تكررت هذه المسألة في أول هذا السماع 
ومضى القول عليها مستوفى في أول سماع أشهب. فلا معنى لإعادته, 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم: قال مالك في رجل قام عليه غرماؤه 
ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه اخرون. إن الآخرين أولى 
بما في يديه من الأولين بمنزلة السلطان. قال ابن القاسم : ولو 
قاموا فلم يجدوا في يديه شّّ وداينوه فلم يجدوا له فعا 0 
لم أرَ هذا تفليسا وروايته إن داينه آخرون بعد ذلك ثم فلن آله 
يدّخل الأولون من الآخرين إلا أن يكون بلغوا به السلطان وكان 
السلطان هو الذي فلسه لهم فذلك تفليس. ٠‏ وإن لم يوجد له 
شي ءء 0 أن السلطان يكشفهُ ويبلغ من كشفه 0 يبلغ هؤلاء 
00 لو اب 1 الا بي نا:ذلك. تفليسا 
ولكن لا أحب أن أقوله مخافة ألا يكونوا يبلغون ذلك. 

و ا قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
البيوع الثاني من سماع أصبغ فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


غهه البيان والتحصيل 


مسألة 

وقال في رجل تزوج امرأة وأصدقها عبدين ودفعهما إليها ثم 
فلست المرأة وطلقها الزوج. قال: هو أحق بأحد العبدين من 
الغوفاة: 

قال محمد بن رشد: قوله وطلقها الزوجء يريد قبل البناء . وقوله : 
إنه لبق احد السدية مك العرماءة. يريد أند يكوك حتريكا اويل بقاله اند 
أبي زيد الل . والمسألة كلها صحيحة لا اختلاف فيها. والأصل في 
أنه يكون أحق م الغرماء بما وجب له من الصداق إذا أدركه قول النبي 
عَكِة : رما رَجُلٍ فلس فَأدْرَكَ رَجُلُ مَالَهُ بعينه نَهُوَ أَحَنُ به من وعترما1. 
ولو فات الصداق في يديها نامشولة ف نيا له لكان لعا م الغرماء بنصف 
قيمته. ولو فات في يديها بأمر من السماء لم يكن عليها فيه شيء على 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في أنهما شريكين”"" فيه إذا طلقها 
قبل البناء تكون المصيبة إن تلف منهما والغلة بينهما. وعلى القول بأن 
الغلة لهنا والمصينة مدهنا إن أضدفها غندا فماك وطلقها قبل البناء وقد فلست 
أنه يحاص الغرماء بنصف قيمته. وقد قال ابن المواز على قياس قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك إن المرأة إذا طلقت قبل البناء وفلست فإِن عُرف 
المهر بيدها فالزوج أحق بنصفه. وإن لم يوجد إلا نصفه فإن عرف هلاكه 
غير سمبها قليين له إل تصف .ها وحد ولا مشافة له :نما بقن وإن: هلك 
بسببها حاصٌ بنصف ما ذهب فيه وفي سائر مالهاء ملاع : وبالله 
التوفيق: 

مسألة 


قال ابن القاسم في عبد كان لي وأذنت له في التجارة 


)1١(‏ انظر الهامش رقم ١1#‏ في الباب الذي قبل هذا. 
(0؟) كذا في جميع مخطوطاتنا. والعربية فيه: شريكان. 


كتاب المديان والتفليس الثالث ههه 


فداين الناين وكان لرجل علي مائة دينار فأحلتهُ بها على عبدي ثم 
لين العنن. قال: يحاص الذي كان له عليك المائة مع غرماء 
العبد فيما فى يد العبد. قيل له: فإنه حاص فصار له في 
اجات تمك سسا انان« جرع علق النيية تسق" الع 
امع عبان العلء عر ارا بي حار جريو" ان الججا را راقن 
خمسون ديناراء لأنه هو الذي أدخله عليهم. فإن لم يكن عنده 
ا ال ل ا ل ا ل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر. ولا تصح إل على معنى 
ا ا ا ا ا فلما 
فلس العبد لم يعلم إن كانت الإحالة قبل ديون الغرماء فيكون من حق | 
المحال أن يحاص الغرماء ولا يكون للغرماء رجوع على السيد بشي ء» أو 
بعد دُيون الغرماء فلا يكون للمحال محاضة الغرماء. والسيد مقر ل الإحالة 
كانت بعد ديون الغرماء والمحال منكر لذلك وفك أن الديون إنما لحوية 
العبد بعد الإحالة. فعلى هذا التأويل تستقيم المسألة. وقد قال فيها ابن 
دحون: إنها مالك شي كفي أنه رد كان أحال الغريم على دين له على 
العبد فليس للمحال رجوع ولا للغرماء رجوع على السيد بما وقع للمحال 
فى المحاصة. وإن كان أحاله على ماله الذي فى يدي العبد فلا يخلو أن 
و ذلك قبل أن يتداين العبد أو بعد أن كدان فإن كان قبل أن يتداين 
فلم يقبض المحال حتى فلس العبد فلا رجوع له ولا للغرماء على السيد 
بما يقع للمحال في المحاصة لأنه أحد أهل دين العبد وإن كان بعد أن 
تَدَايْنَ العبدٌُ أحال عليه فذلك لا يجوز على الغرماء لأنهم أولى بما في يدي 
العبد .مخ" السيد. وممن أحاله السيد... وليسن 'قولة بصع لاحتمال المسألة 
سوى الوجوه التي قسم المسألة إليها وفسرها غلى. .بع ما في المدونة وما 
في سماع ابن ام من كتاب الكفالة والحوالة. ا التي تحتملها 
الوجه الذي ذكرنا أنه تصح غليه. المسالة .. وهو أن السيد حال غريمة على 
العبد على غير أصل دين كان له على العبدء لأن الحوالة على غير أصل 


دين حمالة. وحمالة العبد لسيده إذا لم يكن عليه دين جائزة لازمة له في 
ذمته.ء وإن مات أو فلس كالحر سواء. فلما أحاله عليه قبل أ ن يفلس ثم 
فلس كان له أن يحاص الغرماء ويرجع على الذي أحاله ببقية حقه لما 
ذكرناه من أن الحوالة على غير أصل دين حمالة. وكان لغرماء العبد أن 
يدوا 1 السيدثنا 000 المحال في المحاصة على ما ذكرناه في 
تأويل المسألة من أن السيد مقرٌ أنه أحَاله على عبده بعد أن اغترقت الديون 
ذمته. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قلت: أرأيت لو أن مفلساً ورث أباه أو وهب له ماذا يكون 
للغرماء منه؟ قال: إن ورثه لم يعْتق إذا كان الدَّين يحيط به وكان 
الدين أولى به كشىء أفاده. وأما إن وهب له فهو معتق عليه وليس 
لأهل الدين فيه شيء لأنه لم يوهب له ليأخذه أهل الدين إنما أراد 
حين وهب له أن يعتقه. فإذا أخذه أهل الدين كان أضرٌ به. 


. قال الإمام القاضي: أشهب يقول: إن العتق أولى به في الميراث 
كالهبة» وبه قال محمد ابن الموازء ولا وجه للتفرقة في ذلك بين الميراث 
والهبة. واعتلاله لوجوب العتق فيه بالهبة.» بأنه لم يوهب له لاعن أهل 
الدين إنما أراد أن يعتقه اعتلالٌ فاسدء إذ لا تدوع عحفيقة ا أزاف قلعلة 
إنما أراد منفعة الموهوب له بأن توك عنة :ديؤنه من متا لا سيما إن كان 
ممن يجهل أنه لا يصح له ملكه. ولا يصح في المسألة على مقتضى 
القياس إلا قولين (كذا): أحدهما أنه يعتق في الوجهين جميعا وهو 7 
أشهب. والثاني أنه لا يعتق في الرشهيك: تحمفا ويباع للغرماء فيهما 
والاصل في هذا الاختلاف اختلاثهم فيمن ملك من يعتق عليه هل هو حرٌ 
بحن ماك زاحنا لد يكر حي وحن اوريس عرض بتكاو ا القرك نهار 
بنفس ملكه | إياة يكوك حرا ة في الوجهين جميعاً ولا يكون لأهل النين فيه 
حق وهو قول أشهب. وعلى القرلك: ينلا يكون جيرا ستى :يعيقة أو ,يفت 


كتاب المديان والتفليس الثالث لوه 


عليه بدليل ما رزوي عن النبي كه من أنه قال: ١لا‏ يَجْزِي وَلَدّ وَالِداً إلا أن 
يَحِدَهُ مَمْلُوكا فَيَشْترِيَه فيُعتِقَه) 2757 لا يعتق عليه ويباع للغرماء ف فى الوجهين 
جميعا 5 وعلى هذا الاختلااف يأتى الاختلافٌ الواقعم في كتاب العتق الأول 
من المدونة في الذي يشتري أباه وعليه دين يغترقه هل يرد ابي أو يباع 
عليه في الدين؟ ع ا ف ا 0 أو يباع منه 
ببقية الثمن لايخ ويعتق الباقي؟ فذهب مالك إلى أنه يرد البيع في 
المسألتين جميعاً على قياس القول بأنه لا يصح أن ير وله عليه ملك 
وذهب ابن القاسم إلى أنه يُباع عليه إذا سواه وعليه دين ويباع عليه منه 
ببقية الثمن للبائع ويعتق الباقى إذا اشتراه وليس عنده ثمنه كله. وقد تأول 
بعض الناس على ما في المدونة لمالك بظاهر قوله فيها إنه فرق بين 
العسالتيق فقال في الذي يشتري أباه وعليه دين إنه يباع عليه في الدَّين» 
وفي الذي يشتريه وليس عنده ثمنه كله إن البيع يرد. وليس ذلك بصحيحء 
إذ لا وجه للتفرقة بين المسألتين كما لا وجه للتفرقة بين الميراث والهبة. 
وإنما أذخل سحنون قول المخزومي في المدونة حجة لمالك على ابن 
القاسم في المسألتين جميعاً. ويتخرج على قياس القول بأن من مَلَك مَن 
يعتق عليه لا يكون حراً بنفس الملك حتى يعتق عليه أنه لا يُحَدُ إن كانت 
أمة فوطتها عالماً بوجوب عتقها عليه خلافٌ ما في سماع عيسى من كتاب 
الحدود من أنه يُحد إلا أن يعذر بجهالة. ولو اشترى الرجل مَن يعتق عليه 
ورثه على القول ا لسرا ولم يرئه على على القول بأنه لا يكون 
جروا اخ يعتق . وقد اختلف إذا اشتراة في مرضه بثلث ماله فأقل وعلم 
بذلك قبل أن يموت. فقيل: إنه يُعَجَلُ له العتق في مرضه ويرث وهو ظاهر 
ما في المدونة, وقيل إنه لا ميراث له بحال لأن فعل المريض لا ينظر فيه 
إلا بعد الموت وهو قول أشهب. وقيل إنه ينظر فيه بعد الموت فإن خرج. 


(7) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب العقل. والترمذي في بر الوالدين» وأبو 


داوود وابن ماجه قِ كتاب الأدب . 
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من الثلث ورث وإن لم يخرج من الثلث لم يرث. وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في أول سماع عيسى من كتاب الوصايا. وأما إذا اشتراه في مرضه 
بأكثر من الثلث فقيل إنه لا يرث بحال وهو قول أشهب. وقيل إنه يرث 
إن حمله الثلث بعد الموت وهو أحد قولي ابن القاسم. وقيل إنه إن كان 
أن يستلحقه لم يكن له أن يشتريه إلا بالثلث ولا يرث. وقيل إنه إن كان 
ممن يحجب جميع الورثة عن الميراث كان له أن يشتريه بجميع ماله 
ويرث. وإن لم يكن ممن يحجب جميع الورثة عن الميراث لم يكن له أن 
يشتريه إلا بالثلث ولا يرث. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الجمّال يُفلس وفي 3 هذا ص 
غير لقان : كذلك قال لنا ابن القاسم . 0 إنه كان 
حل يهم بجعل هذا ابر نحت ذا يم بجمل تت 

من الغدى ويجعل ذلك البعير تحت غيره. إنما ينظر إليه 
ا ا 0 
وإن كانت تحته امس غيره . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم القبائل من 
سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وكتاب الرواحل والدواب فلا معنى 
لإعادته. وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال سحنون: لو أن رجلا مرض فباع في مرضه دارا ثمنها 

ثلاثمائة ديئار بمائتي دينار وحابى بمائة دينار ولا مال له غيرها ثم 
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أخذ المائت تين فاستنفقها ثم مات فإنه يقال 0 إن صاحبكم قد 
حابي بمالة ولا يحمل ذلك ثلثه من قبل أنه استنفق فق المائتين. فإما 
أن تمصيوا بيغة” وإما إن تيلموا مح تلعف اللستشرة: فإن عاو 

مضى البيعء وإن لم يجيزوا بيع من الدار بقدر المائتين التي 
استنفقهاء ثم يكون للمشتري ثلث ما بقي من الدار بعد الذي بيع 
منها. 


قال الإمام القاضي: اختلف في المريض يبيع في مرضه فيحابي في 
بيعه بأكثر من الثلث. مثل أن يكون له عبد قيمته ثلاثمائة دينار فيبيعه بمائة 
دينار ثم يموت ولا مال له غيره على ثلاثة أقوال: أحدها أن الورثة يخيرون 
ابتداءً بين أن يجيزوا البيع وبين أن يمضوا للمشتري من العبد ثلثه بالوصية 
وثلثه بالمائة التي دفع. وهذا إذا كانت قيمته على حَالها والمائة باقية» وهو 
قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا؛ والثاني أنه يمضي 
منه للمشتري بالثمن قدر مالا محاباة فيه ثم يخير الورئثة في المحاباة فإن 
شاؤوا أجازوها وأمضوها وإلا قطعوا له بثلث الميت وهو ثلث العبد إذ لا 
مال له غيرهء وهذا 1 عيسى بن دينار من رأيهء وهو قريب من القول 
الأول» إذ لا فرق بينه وبينه إلا في 7 تخيير الورثة هل يكون ابتداءً أو بعد أن 
يمضي منه للمشتري بالثمن قدر ما لا محاباة فيه؛ ولا يؤول ذلك إلى 
اختلاف في المعنى ؛ والقول الثالث أن الورثة حيرو ابتداءً بين بين أن يجيزوا 
البيع وبين أن يردوه ويعطوا المشتري مائتة التي كان دفع ويقطعوا له بثلث 
الميت في العبد المبيع وهو ثلثه إذ لا مال له سواه وهو قول ابن القاسم 
في سا 0 الشفعة ورواية أصبغ عن ابن القاسم عن مالك 
في الواضحة. وعلى هذا القول يأتي قول سحنون هذا في الذي باع في 
0 ا تساوي ثلاثمائة بمائتين ولا مال له غيرها فأخذ المائتين واستنفقها 
00 لأن الثلث إنما ينظر فيه بعد الموت». فلما مات وهو قد 
ستنفق المائتين التي قبضها من المشتري لم يصح أن يمضي له الماثة التي 
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حاباه بها في مرضه. إذ لا مال له سواهاء فوجب ألا يكون له إلا ثلثها 
قط له يديك في الداز» وكان وجه العمل في ذلك على ما قال إِنْ لم 
بجر الورئة البيع أن يباع من الدار للمشتري بالمائتين التي استنفقها الميت 
ا التنقيص بأن يقال للمشترين كم تأخذون من هذه الدار بمائتين؟ فيقول 
أحدهم: أنا اخذ خمسة أسداسها بمائتين. ويقول الآخر: أنا آخذ أربعة 
أخماسها بذلك. ويقول الآخر: أنا آخذ ثلاثة أرباعها بذلك ويقول الآخر: 
أنا احذ ثلثيها بذلك. ويقول الآخر: أنا اخذ نصفها بذلك. فإذا وقفت على 
ما وقفت عليه من الأجزاء بيع منها ذلك الجزء بالمائتين ودفعت إلى 
يا وكان له ثلث ما يبقى من الدار: السدس إن كان بيع منها 
ثتين النصف. والنّسمُ إن كان بيسع منها بالمائتين الثلشانء ونصف 
-- إن كان بيع منها بالمائتين الثلاثة الأرباع , 1 اللورثة ما بقي : 
الثلث أو التسعان أو السدس. وهذا على القول بأن من ا له بشيء 
بعينيه فلم يحمله الملْتُ ولا أجازه الورئة يفطم له بالثنلث في الذي أوصي له 
به. وام على 'القوله انه كوف لا شائهاً في جتنيع» مال اليك تضاخ "دار 
كلها فيعطى المشتري من ذلك المائتين التي استنفق الميت وثلث ما بقي إذ 
لا مال له سوى الدارء ولا يكون على ظاهر هذه الرواية للورثة أن يلزموا 
المشتري أن يأخذ في المائتين من الدار ما يجب لهما منها بغير رضاه ولا 
لَهُ أن يلزمهم ذلك بغير رضاهم. خلاف ظاهر ما في سماع أبي زيد من 
كتاب الوصايا. وقد رأيت لابن دحون أنه قال في ل سحنون في هذه 
المسألة : يتم هذا الجواب حتى يكون المشتري عط إليهم بما اشترى 
ويطلب رأس ماله فهناك باع الدار ويعطى رأس ماله وثلث ما يبقى». فكأنه 
اع إن تقر لون رطاف با لي ماد أبي زيدء وما في سماع 
أبي زيد بقول سحنون والظاهر أنه اختلاف. واختلف أيضاً | ن أراد المشتري 
أن و الثلث ويستخلص البيع هل يكون 
ذلك له أم لا على قولين: و ا 
ماع سحخوث من كاب الشفة. والثاني أن ذلك ليس له وهو ظاهر ما في 
سماع أبي زيد من كتاب الوصاياء وبالله التوفيق. 
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مسألة 
وفكل: أهالاكة عق" الدق: يشترئ: 'البيضن .على "أن تفقسن: ١‏ 


قال محمد بن رشد: قيل فى التفقيس إن معناه أن يكشف عن 
البيض ليعلم فاسدها من غير ذلك» ويحتمل أن يريد بالتفقيس الكسرء فإن 
كان اشتراها على و الم ل 
منها فاسداً رده فلا إشكال في جواز البيع على هذا الشرطء وإن كان 
اشتراها على أن يكسرها فما وجد منها قاسك] رده 050 فذلك جائز 
ايها لأن الحكم يوحي له«ردة اذا وجد قابدا قز الكفيو وبعدهء» اشترط 
ذلك أو لم يشترطهء وبالله التوفيق. 


من نوازل سئل عنها سحنون 
قال سحئون: إذا سجن الرجل فى دين امرأته فأراد أن 
تدخل عليه امرأثه في السجن تبيت معه فإنه لا يكون. له ذلك. 
وكذلك إن سجن لغير امرأته فليس له أن تدخحل امرأته عليه في 
السجن. لأنه إنما لخن ل قينا عليه فإذا كان لا يمنع 
من لذته فلم يضيق عليه؟ . 


قال الإمام القاضي: قول سحنون هذا صحيح بِيْنُ في المعنى. وقد 
قال ابن المواز إذا خبس الزوجان في دين فطلب الغريم أن يفرق بينهما 
وطلب الزوجان أن يجمعا فذلك لهما إن كان السجين اتخالياء وإن كان فيه 
غيرها حبست المرأة مع النساء وحبس الرجل مع الرجالء ولا يفرق بين 
الأب والابن ولا بين الإخوة في السجن. وقول ابن المواز: إن للزوجين أن 
يجمعا فى السجن إذا كان خالياً خلافٌ لقول سحنون. وقول سحنون 
أظهرء والله أعلم . 
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ع 


مسألة 
بعضهم إلى السلطان فأثبت عنده دينه فباع السلطان مال الميت 
وقضى هؤلاء الذين قاموا بحقوقهم , فقام الآخرون بعد ذلك 
يريدون الدخحول مع الذين اقتضوا فيما اقتضوا فإن ذلك لهم 
يدخلون عليهم فيأخذون منهم قدر حقوقهم. ولا يضرهم أن 
يكونوا علموا بموت صاحبهم وأن ماله يباع لغرمائه. لأنهم يقولون 
كنا على حقوقنا وعلمنا أنه لا يبُطلها عنا قيام أصحابنا. قيل له: 
فما الفرق بينه وبين المفلس إذا باع السلطان ماله لبعض غرمائه 
وبقيتهم حضور لا يقومون فلم ير لهم الدّخول على الذين اقتضوا 
0 0 إن 0 الميت قد انقطعت 
0 0 ل يشترى 00 الميت: لأن عت 
لا ذمة له يطلب فيها وقد انقطعت ذمته. وأن المفلس له ذمة يتبع 

با نهذا أرقا يذلل عق باتك 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في نوازل 

عيسى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


سل بسسترنة فو الزبطل. كرت الم على الشراي: الذن - 
فيترك النصراني خمراً أو خنازير هل يُجبر ورثة النصراني على بيع 
الخمر والخنازير حتى يقضوا المسلم حقه؟ قال: لا يجبرهم 
السلطان على بيعه.» ولكن صاحب الدين يتربص بورثة الميت. 
فإذا باعوا وصارت الخمر والخنازير مالا قضى السلطان على الذين 


تاب المديان والتفليس الثالث 5 


باعوها بدفع الدين إلى المسلم. وكذلك المركب من الروم يرسي 
للعشور. ولكن يوكل من يتحفظ بها حتى إذا بيعت أخذ من ثمنها 
العشور. 


قال محمد بن رشد: أما قوله في الذي يكون له على النصراني 
الدِينُ فيموت ويترك خمراً وخنازير إن السلطان لا يجبر ورثته على بيع 
الين -والخباز ير ولك صضاحين. "الداين: كريطن: ينورلة الميته. 'فإذا: ياوا 
وصارت الخمر والخنازير مالا قضى السلطان على الذين باعوها بدفع الدين 
إلى المسلم. فهو صحيح بين في المعنى, لأن دين صاحب الدين ليس في 
عن لكي والختازيرا اونما عر يفي إكدة | الميكة: ولو كان "فى عن الحتمر 
والخنازير لما وجب أن يبيعها ليستوفي حقه منها ولما كان الواجب في ذلك 
لا أن يأخذ حقه منها المتعين له فيها فيهرق الخمر ويقتل الخنازير أو 
يسرحها إن لم يقدر على قتلها وتغييب جيفها وخشي أن يضر ذلك بالناس . 
وأما قوله ني المركب من الروم يرسي بساحل المسلمين ومعهم الخمر وغير 
ل ل ل م ا ولكن يوكل من 
ا اي ايا اميه وى بعد اا ار 
معنى ذلك أنهم مولا على أن يؤخذ منهم العشر إذا باعوا كأهل الذمة. 
ا أن يؤخذ منهم عشر ما معهم من 
اليخمر والخنازير فتكسر الخمر وتقتل الخنازير أو تسرح لأن المسلمين 
اشراك لهم في جميع ما نزلوا به باعوا أو لم يبيعواء هذا قول ابن القاسم 
في سماع عيسى وسحنون وأصبغ مئ كتاب التجارة إلى أرض الحرب. ألا 
ترى أنهم يمنعون عنده من وطء جواريهم للشرك الذي للمسلمين معهم. 
وأنهم إن أرادوا الرجوع بمن معهم من الرقيق أو بما معهم من الأموال قبل 
البيع أخذ منهم العشر من ذلك كله وانطلقوا بما بقي. وقد قال سحئون في 
نوازله من كتاب القراض في النصراني يقارض النصراني فيشتري المقارض 
بعال الفزافى حهوا اوغار د ف دشاح الخال إن ذلك مَضِيية ززلت 
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به وينظر إلى قدر فضل النصراني فيها فيعطاه منهاء ويُهراق ما صار 
للمسلم. فإذا قال هذا في مال القراض مع أن من حجة صاحب المال أن 
يقول إنما قارضته بمال ولم أقارضه بخمر فأنا أنتظر حتى ينض المال فآخذ 
للتجارة بأمانى فإنما يصح قول سحئنون في هذه المسألة على قول ابن 
وهب في سماع أصبغ من كتاب التجارة ! إلى رض الحرب. وما لأشهب في 
كتاب ابن المواز من أن أهل الحرب إذا قدموا للتجارة لا يؤخذ منهم ما 
صولحوا عليه من عشر أو غيره حتى يبيعوا كأهل الذمة. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسثل عن رجلين لهما دين بصادُ واحد على رجل . ٠‏ فشهد 
أحدهما أنهما قد تقاضيا دينهما ذلك. قال سحئون: أرى شهادته 
على شريكه ساقطة لما يريد أن يدفع عن نفسه من رجوع صاحبه 
عليهء وأرى أن يرجع على شريكه بما ينوبه ويرجع 060 عليه 
بتمام حقه على غريمه. ولا يكون للشاهد الرجوع على أ حد. قيل 
لسحنون: وترى شهادته ساقطة كان المشهود عليه مليئاً أو معدماً؟ 
قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: وهذا دن على ما قله لقول رسول الله كه : 
رلا تجورٌ شهادة خَضْمٍ وَل ظَنِينِ وَل جَارٌ ل لنفسِهِ ولا دافع مَغْرّم)50"© فهو 


إذا شهد على 'شريكد. في الدين اله قد اشن حقه منه كما قيض هق يدفم 
عن نفسه بشهادته عليه ما يجب له عليه من الرجوع عليه بنصف ما قبض 


وتغريمه إياه ذلك. وإذا بطلت شهادته عنه ورجع عليه لم يكن له هو 
الرجوع على الذي كان عليه الدين كما قال. لأنه مقرٌ أنهما قد استوفيا 


)١5(‏ أخرجه الترمذي في باب الشهادة بلفظ مغاير. 
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حقهما منه فلا شيء لهما قبَلّه. وسواء على ما قال كان المشهود عليه مليا 
أل لعا لأن له الرجوع عليه في الحالتين جميعاً. وبالله التوفيق 


مسألة 


بقي ‏ لم يلم كوه لك 0 
قال: إن علم بذلك قبل حلول الأجل رد ما كان أخذ منه وكان 
المال لون أجله. وإن لم يعلم بذلك إلا بعل الأجل فإن رب 
الحق يرجع بما وضع عنه عليه . 

0 ام وهو مما لا إشكال 
32001000 وك بي عد ملك ون أ هل العلم.ء مقيس على 
الربى المحرم في التنزيل على ما أجمع عليه أهل التأويل» وهو أن يؤخره 
بدينه بعد حلول أجله على أن يزيده فيه. فإذا عثر على ذلك قبل حلول 
الأجل رد إليه ما عجل له لأن التمادي على ذلك إلى الأجل حرام. وإن لم 
يعثر على ذلك حتى حل الأجل رجع عليه ببقية حقه. لأن إسقاطه عنه على 
أن يعجل له ما عبَّل ربى ولم يردٌ عليه شيئا مما عجل له لأن ذلك قد 
فات. وبالله التوفيق . 


مسألة 
فل أرامت إن كان لرجل على رجل ثلاثماثة درهم كل 
مائة منها في صك على حدة؛ منها صك قرض» وصك منها كفالة 


عن رجل». تايمنا كاله عن رعسل آخر. ودفع المطلوب منها 
إلن 'الطالشه عاقة مخ آيهنا تكون؟ قال : :إن فاق الدى علليه. الحق 


601 البيان والتحصيل 


تضيت عق قلاق :وقال الطاب ما فضت" ميك إلا مبهماء :رايت أن 
يكون ثلث ما قبض عن كل صك. لأنه كان يقتضيه إياها كلها 
وهي حَالّة. وإن كان : فقنياه إناها ينها 'العمال والآجل فهي من 
الحق الحالٌ وليست من الآجل. وليس يقبل قول القاضي إنما 
قضيتك حق فلان, لأنه الآن يُحابي من أحب منهم. ولو أنه حين 
أتاه بالمال قال: أقضيك حق فلان كان 07 في ذلك قول 
القاضى لأنه مال يقضى القاضي أيه شاء إلا أن يكون المطلوب 
فكوا 'تكون العال سين وكذلك لو مات الطالب قبل أن يبين 
من أي شيء اقتضى كان المال على الصكوك كلها إذا كانت 
اله وإن ادعى القاضي غير ذلك. قال: فإن ماتا م فكذلك 
كرن يها 


قال محمد بن رشد: ادر د 
أقضيك حق فلان كان القول في ذلك قول الطالب لأنه مال فيقتضي 
القابض أيّه شاء. .والأول مح لأن القاضي وهو الدافع أملك 0 
فوجب أن يكون من حقه أن يدفع أيها شاء إذا نازعه الطالب في ذلك عند 
القضاء. وأما إذا اختلفا بعد القضاء فقال القاضيى: إنما قضيتك حق فلان 
وقال الطالب ما قبضت منك إلا مُبهماً فالقول قول الطالب مع يمينه يحلف 
ما قبض إلا مبهماً ويكون ذلك مفضوضاً على الصكوك كلهاء ولا يصدّق 
الدّافع القاضي لأنه مدع ويتهم أيضاً بمحاباة الذي يدعي أنه قضى عنه. 
وكذلك لو قال الطالب: إنما قبضت حق فلان وقال القاضي: بل قضيتك 
مبهماً كان القول قوله مع يمينه ومضى ذلك على الصكوك كلها. ولو اختلفا 
فقال الطالب: إنما دفعت إلى حق فلان وقال القاضي : : بل دفعت إليك حق 
فلان لوجب أن يُفضٌ ذلك على الصكوك جميعاً بعد يمين كل واحد منهما 
على دعواه أو نكولهما جميعاً عن اليمين» فإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
عن اليمين كان القول قول الحالف منهما. وهذا كله على قياس قول ابن 
القاسم في هذه الرواية ومذهبه في المدونة وروايته عن مالك فيهما. وقد 
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قيل: إن القول قول القاضي المقتضي. وهو قول غير ابن القاسم في 
المدونة. وقد قيل: إن القول قول القاضي الذي عليه الحق وهو قول ابن 
كنانة ورواية محمد بن صدقة عن مالك فى المدنية. فسواء على هذين 
القولين ادعيا البيان جميعاً أو ادعى أحدهما البيان والآخر الإبهام يحلف 
على القول الواحد الطالب على ما يدعي من البيان أو على ما يدعي من 
الإبهام. فإن حلف على ما يدعي من الإبهام فض ذلك على جميع 
000 ويحلف على القول الثاني المطلوب على ما يدعي من البيان 

أو على ما يدعي من الإبهام. فإن حلف ما يدعي من الإبهام فض 
ذلك ا جميع الصكوك. فإن نكس عن اليمين حلف الآخر وكان القول 
قوله على 0 المدعي والمدعي عليه وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل سحنون عمن أوصى عند ص لرجل بألف درهم وقال 
لي عنده عشرون ديناراً فاقتضوها منه. فأخبر الموصى له بالوصية 
وسئل عن العشرين فتبرٌأ وأنكر أن يكون له قِبله شيء وطلب 
ما بقي . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
البيوع الأول من سماع أشهب من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته. وبالله 
التوفيق . 

تم كتاب المديان والتفليس والحمد لله . 
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